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# سر 1 هه 7 


ذ جرع لز لخن 
للا ا 
ار اس رسب لشي رإترعابرين 
اجأ سرس المتوىسَنة 6062اه 
توالعالات 

حَلَوْموسوعَلوََوَلينَ اجن لان 


ر ام 
تابَالبوّع المكةرصتام التنينموسلوففور 


الفضوي -الإاك ‏ الإبستر ينولد ماس تأ فصي ف تمربدمية الت المي 
ااتصف يالب . انق 
الد!- أحقوق ‏ الاأستياق فَتدّمكد 
الام - الور 8 فيد سير متت قطيدة الاسنازال ستو 
ما بطل بالمشسريطالق اسم عالز لكي ١‏ دازي 
الصف 


كك | | عتناشي ؤسر اش وتم 


ّ د 
دصر سورية 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك في التحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور أحمد السيد أحمد 
رامز القباني أحمدالطرشان 2 عبدالقادر علي بلمو ‏ محمد شحرور 
محمد القباني غسان الخباز نوري الجمل خالد القصير 
قتيبة القباني محمد وائل الحنبلي 2 محمد نزار حيدر رضْوان محفوض 
محمد جمعة 
خرج أحاديثه 


رياض الخرقي 


ا 


الجزء النامس عشر 3 فصل في الفضولي 


عي يعلد 
لإفصل في الفضولي» 
ماسب ظاهرةٌ وذكرَهُ في "الكنز" بعد الاستحقاق؛ لأنه مِن صورة. 


(هو) مَن يَشْتغِلٌ بما لا يُعنيه» فالقائل لِمّن يأمْرٌ بالمعروف: أنت فصّولي ييخحشّى 
عليه الكفنُ "فتح"0. ا 


من عه 
#فصل في الفضولي» 
تع إل الفصولة جمع لفطل أي: الرّيادةق» وفتح القع حظاء ولم يُنسسبْ إلى الواحدٍ 
ون كات هو القياس؛ لأنه صار بالعَلبةِ كالعلّم لهذا المعنىء فصار كالأنصاري والأعرابي» 
لاك عن “ل اي وف "اللصباح"9): ((وقد 1 9 ,3 - الجمع ! ال القرد فيما لا و 
فيو ولهذا نيب إليه على لفظِه فقيل: فَضُوليٌ لِمّن يَشْتَغِلٌ بها لا يَعنيِ؛ لأنه جْعِلَ عَلَماً على 
نوع مِن الكلا فَنرّلَ مَنزلة المفرج»). 
1 1 3 2 َ#« 
زهه5”7] (قولة: مُناسبتة ظاهرة) هي توقف إفادةٍ كل من الفاسد والموقوفب الملك على 
شيب وهو فض ف الأول وااحارة ف الاني» "69 
00 (قولة: لأنّه ِن صُوَرو) ووحهة: أن الْسنَحِقَّ يقولٌ عند الدعوى: هذا ملكي» 
ومن باعَك إِنّما باعَك بغير إذني» فهو عَيِنُ بيع الفُضُولي. اه "ح”0. 
بهم (قولهُ: هو) أي: لغ ولم يُصرَّحْ بذلك اكتفاءً بقوله بعده: ((واصطلاحا 
إلخ))» فافهم. 
السكففة (قولة: يخحشى عليه الكفر) أن الأمرّ بالمعروف ‏ وكذا النهيُ عن المنكر م 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي ١8/5‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل في الفُضُولي لأزقة. 
(©) "البناية": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفعُوليَ 745/٠‏ باختصار. 


(4) "المصباح": مادة ((فضل)). 
(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في الفُمُولِي ق917؟/1 بتصرف» نقلاً عن "العناية". 


حاشية أبن عابدين 5 قسم المعاملات 


واصطلاحاً: (مَنْ يتصرف في حَقّ غيرو) عنزلة الجنس (بغير إذن شرعي) قَصلٌ 
حرج به نحو و كيل ووصي. 

(كلّ صرفب صدَرٌ منهم تمليكاً كان كبيع وترويج» أو إسقاطاً كطلاق وإعتاق 
يعني كلّ مسلمء وإنْما لم يُكفَرْ لاحتمال أله لم يرد أذ هذا قُضُولٌ لا مير فيه؛ بل أراد أن 
أمرّلة لا يوي أو حو ذلك. 

ركهت (قولة: يمنزلة ابلينس) فيَدحَلٌ فيه الوكيلٌ والوصي والولي والفُضُوليُ» "منح"07. 

:005 (قولة: رج به نحو وكيلٍ ورّصي) المراد خروجٌ هذين وما شَابَهَهُما لاهما 
فقط» فهو نير قولهم: متّك"" لا لل فالوكيل والّصرة يتقان بإذن شرعيٌ» وكذا 
الول والقاضي والسلطانُ فيما يَرِجَعٌ إلى بيست المال ونحووء وأميرُ الحيش في الغنائم. 

(1+/05 (قولة: كل تصرّفم إلخ) ضابط فيما يََوقْفْ على الإحازة وما لا يتوقف. 

١0م‏ (قولة: صدَرَ ينهم أي: ين الفُضُوليٌ أو من المتصرّف مُطلقاً. 


يه 


م0 (قولة: كبيع وترويج) أشارٌ إلى أن المرادٌ بالتّمليك ما يَعُمُ الحقيقي والحكمي. 
ام (قولة: أو إسقاطاً إلخ) أي: إسقاط الملك مُطلقاء قال في "الفتي”": ((حتى لو طلّىّ 
التحلُ امرأةَ غيرهٍ أو أعتّقَ عبدةُ فأحازَ طَلَفَتْ وَتّقَ وكذا سائرٌ الإسقاطات للديون وغيرها) اه. 


قال في "البحر””: ((والظاهرٌ من فُرُوعِهم: أن كل ما صم التوكيلٌ به إذا باشرّةُ 
الفضْولي يَتوقفْ إلا الراءَ بشَرطه)) اه. قال "الخير الرّملي": ((أي: من العُقُودٍ والإسقاطات؛ 


(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضُولي ؟/ق52/أ. 
(5) في "الأصل”: ((مثل))؛ وهو تحريف. 

(م) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليّ 15/5 
(4) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُولي 1114/5 
(ه) في "ك": ((يصح)). 


الجزء الخامس عشر ل بنش #8 اسسسسسس سس قصلفي الفُضولي 
(وله مُجيرٌ) أي: لهذا التصرف من يَقدِرٌ على إحازته 1 


حرج َيْضْ الدينِء ففي "جامع الفصولين”””©: من قَبَضَ دَينَ غير بلا أمروء ثم أجارٌ الطَالبُ 
لم يَجُرْ قائماً أو مالك اه. 

قلت: هذا أحدُ قولّين ذَكَرَهُما في "جامع الفصولين"” فإنّهِ ذكَرَ قبل ما مر رامزاً إلى 
كتاب آخرَ ما نهنا ': ((قال لمديون: (#/قداب ادفَعْ إليّ ألفاً لفلان عليك فعسى يُجيرُةُ 
الطّالبٌ وأنا مسح بوكيل عنهء فدقُمَ وأحاز الطالب يُحُور ولو هلَّكَ بعد الإحازةٍ هلّكَ 
على الطّالب ولو هلك ثم أحارٌ لا تعتبرُ الإجازةٌ)) اه 

زه*060] (قولة: مَن يقر على إجازته) كذا قَسرهُ في "الفتح””27, فأفاد أنه ليس المرادٌ 
المحير بالفعل» ب| ل المواة من له ولاب إمضاء ذلك الفعلي مين مال أو ولي كاسم واد 
ورصييٌ وقاض كما مرا" بيالة َه قي بابر للهرء وي "أحكام الصّغار ال "لأ سنتروشني" من 
مسائل الككاح عن ' 'فوائد صاحب المحيط": ((صبيةٌ روحت نَفسّها ين كُفءِ وهي تَعَقِلٌ 
امكاح ولاو له ال رقف على إحزة الفاضي» فإ كانت لي موضع لم يكن فيه 
قاض '”): رك :إل شرع تش ورلا مان الا واد موقاو ترلا سين ,ار ذلك 


القاضي؛ وإلاّ فلا يَنعقدُء وقال بعض المتأخخرين: يد ينعقِدُويتَوقُفُ على إحازتها بعد البلوغ)) اه. 


ل ل ا 1 
#فصل في الفضولي 4 
(قولهُ: وقال , بعضُ التأخرين: يَنََُ يفف إلخ) على ما قال يكوث الراك بقوله: : ((وله مُجينٌ)) 
أله قاب للإجازةٍ شرعاء لا وجوة ولي مَثلاً يَملكُها. 


885/١ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُولِي وأحكامها‎ )١( 
15/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفُضُولي‎ )1( 

() المقولة ]١١651[‏ قوله: ((إن لها مُجِيرٌ إلخ)). 

(4) "جامع أحكام الصغار": 5 

(ه) في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين 0س اده 3 لمم قسم المعاملات 


رمه اماق الك #ام 
واصطلاحا: (مَن يتصرف في حَق غيره) ,نزلة الجنس (بغير إذن شرعي) فصل 
لام ع 4 1 1 1 1 
حرج به نحو وكيلٍ ووصي. 
(كلُ صرف صدرٌ منه) تليكاً كان كبيع وتزويجء أو إسقاطاً كطلاق وإعتاة 


يعني كل مسليء وإنّما لم يُكفَرْ لاحتمال أله لم يُرِد أن هذا قُضُولٌ لا خميرٌ فيه» بل أراد أن 
أمرّلة لا يويد أو و ذلك. 
ركهم (قولة: .عنزلة الجنس) فيَدسخْلٌ فيه الوكيلٌ والوصي والولي والفُضُولي» "منح7". 
ددسم رقولة: خرّج به نحو وكيل ووصي) المرادٌُ خروجُ هذين وما شابَهَهُما لاهما 
فقطء فهو نظيرٌ قولهم: متك" لا يحل فالوكيلٌ والوصي يُتصرَّفان بإذن شرعي» وكذا 
الولئ والقاضي والسَّلطانٌ فيما يرجم إلى بيت المال ووو وأميرٌ الحيش ف الغنائم. 
اللشضقة (قولة: كل تَصرفي إلخ) ضابط فيما يَتوقّفُ على الإجازة وما : يُتوقف. 
التففقة (قولة: صدر منه) أي: من الفُضُولي أو مِن المتصرّفي مطلقاً. 
انلقف (قولة: : كبيع وترويج) أشارَّ إلى أن المرادٌ بالتمليك ما يَعُمُ ! َي ب والحُكمي. 
بم (قولة: أو إسقاطاً إلخ) أي: إسقاط الملك مُطلقاًء قال في نم50 ((حتى لو طلّقَّ 
الرّحل امرأة غير أو أعنّقَ عبدهُ فأحاز طَلْقَتْ وَعَنّقَه وكذا سائرٌ الإسقاطات ليون وغيرها») اه. 
(تنبية) 
قال في "البحر"”2: ((والظاهرٌ من شروعهم: أن كل ما ص التوكيلٌ به إذا بِاشرَهُ 
الفضوليٌ يُتوقف إلا المتراءَ بشترطو) اه. قال "الخيرٌ الرّملي": ((أي: ين العُقُودِ والإسقاطات؛ 
(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضُوليَ ؟/ق95/] 
)١(‏ في "الأصل": ((مثل))» وهو تحريف. 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُولي 15/5 
(6) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 154/5 
زم ف "لكه": (ريصحٌ)). 


الجزء الخامس عد 7 فصل في الفُضُولي 


(وله مُجيرٌ) أي: لهذا التصرف مَن يَقَدِرٌ على إحازته . 


ليَحرّجَ بض الدّين» قفي "جامع الفصولين"”©: من قَبَضّ دين غيره بلا أمري ثم أجارٌ الطَّالبُ 


عه 


لم يجِر قائماً أو هالكاً» اه 


قلت: هذا أحدُ قولين ذَكَرَهُما في "جامع الفصولين" فَإنّه ذكَرٌ قبل ما مر رايزاً إلى 
كتابي آعرَ ما نصّه0): : ((قال لمديون: ف هدب ادقع إِليّ ألفاً لفلان عليك فعسى يُحيره 
للب وأنا لست بوكيل عد» فدقم وأحاز لعل يون ولو هناك بعد السازة ذلك 
على الطّالبي ولو هلك * ثم أجازٌ لا تند الإحازة)) اه 

بمديطم (قولة: من يُقَدِرٌ على إجازته) كذا فسّرهُ في "الفتح"0 فأفادَ أنه ليس مرا 
الي بالفعلي» ب| ل المراد مّن له ولاية إمضاء ذلك الفعلٍ من مالك أو ولي كاب جد 


ووصي يّ وقاض كما مُرا”) بيانهُ قُبيل باب المهر» وفي "أحكام الصّغار””1 ل "الأسثتروشَني" 03 


من 
بي 


مسائلٍ النكاح عن "فوائد صاحب المحيط": ((صبيّة زوحت نفسها من كُفء وهي نَعقِلٌ 
النكاح ولا ولي لها فالعقة يُتوقَفْ على إحازة القاضي؛ فإن كانت في موضع لم يكن فيه 
قاض”*: إن كان ذلك الموضمٌ تحت ولاية قاضي تلك البلدة يَنعقِدُ ويتوقفُ على إحازةٍ ذلك 


القاضيء وإلاً فلا ينقد وقال بعض المتأخرين: يَنعَقِدُ ويَتوقفُ على إجازتها بعد البلوغ)) اه. 


ا 0 20 
#فصل في الفُضولي 4 
(قولة: وقال بعضن المتأحرين: يَنعَقِدُ ويتوقف إلخ) على ما قالَةُ يون المرادٌ بقولو: ((وله مُحيرٌ» 
أنه قابلٌ للإحازةٍ شرعاًء لا وجودّ ولي ملا يَملِكها. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفْضُولي وأحكامها 183/1 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع المُضُولي 13/5 

() المقولة ]١١621[‏ قرله: ((إِث لها مُجيزٌ إلخ)). 

2 "جامع أحكام الصغار”: 530 


(د) في "م”": (رقاص)) بالصاد المهملة؛ وهو خخطأ. 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


فهذا صريحٌ في أن مّن ليس له ولي أو وَصيّ اص وكان تحت ولايةٍ قاض فَصِرَفُهُ موقوف 
على إجازةٍ ذلك القاضي أو إجازتِه بعد بلوغهء وهذا إذا كان تصرّفاً يَقبَلُّ الإحازةً احترازاً 
عمًا إذا طلّقَ أو أعتّقَ كما يأتي”': وقد حرَّرنا هذه المسألة قُبيلَ كتابب الغقصب مِن كتابنا 
"تتقيح الفتاوى الحامديّة'”"2» فارج إليه فإنّ فيه فوائد متيّةُ. 

تكوباسى (قولة: انعمّدَ وف أي: على إجازة من يملكُ ذلك العقدّ ولو كان العاقدَ 
نقلي حيالة ما في اراب والعشرينَ مِن "امع الفصولين””: ((باعَهُ أو رَرّحَهُ بلا إذن شم 
أجازٌ بعد وكالته جار استحساناً. باع مال يتيم ثم جعَلهُ القاضي وصياً لهه فأحارَ ذلك البيع 
صّحّ استحساناء ولو تزوّجّ بلا إذن مولاة» ثمٌأَذِنَ له في التكاح فأجارٌ ذلك النكاحّ جحاز 
َلايَجُورْ إلا بإاحازتي» ولو لم يأذَنْ له ولكنه عق جار بلا إحازةٍ بعد عِتقه» ولو تزوَّج الصّبِي 
أو باع ثم أذ له وله أو بلّعَ لم يَجْرْ إلا بإحازتعع))» وثمامٌ الفروع هناك فراحغة. 

3 (قولة: وما لا مُجيرَ له) أي: وكلٌ تَصرّضٍ ليس له من يَقَدِرٌ على إحازته 
حالة العقدٍ. 

اسم (قولة: بيائة) أي: بَيانُ هذا الضّابط المذكورء وهذا فيد أن الضّمِيرَ في قول 
"الصنف": ((كلٌ تَصرّفمٍ صدَرَ بنه)) راجمٌ للمُتصرّف لا للفُضُولي؛ لأنّ لصي هنا لا يطبق 
عليه تعريف الفُضُولي المار*! لأله يتصرف في حقّ نفسييء إلا أن يُجاب أن مُباشرَةٌ العقادٍ ليست 
حقّةء بل حَقٌ الولي ونحووء فالمرادٌ بالحقّ في التُعريف ما يَشْمَلٌ العقدَ كما" أفادَه "ط"20, 
)١(‏ المقولة [719/9/1؟] قوله: ((بخلاف ما لو طلّقَّ مَتلق). 
(؟) انظر "العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحجر والمأذون 1١57/97‏ 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضوليّ وأحكامها 75/١‏ 755 بتصرف. 
43 نت 4 عي ور 
(ه) ((كما)) ليست في "". 
() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في الفُضُولي رمم 


ل 


الجزء الخامس عشر 0 فصل في الففضولي 


صب باع مقلاء ثم بل بل إحازة ولي فأحازةُ بنفميو حا؛ لأنّ له ويا يجيه حالة 
العقلب بمخلاف ما لو طلّقَ متلا ثم بل أحارةُ بصي لم يَجُرْ؛ لأنه وقت العقدٍ 
لامُجيرَ له فيطل ما لم يَقَلْ: أوفَعنكُ فيِصِحٌ إنشاءً لا إحازة كما بِسَطَهُ "العبادي". 


اقفن (قولة: ص أي: غير مأذون. 

الففففة (قولة: باغ متلا إلخ) أي: صرف تَصرّفاً يَجُورُ عليه لو فعلّهُ وليه ف صغره 
كبيع» وشراي وتروج؛ وترويج مي وكتابة قِنهِ ونحروه فإذا فعلَةُ الصّبِي بنفسيه يَتَوفَفُ على 
إحازةٍ وليه ما دام صييء ولو بلَعْ قبل إحازة وليه فأجارّ بنفمره جار ولم يَجُرْ بنفس البلوغ 
بلا إحازق» "جامع الفصولين"0©. 

كني (قوله: بخلافب ب ما لو طلّق مثل) أي: أو َل أو حر قله مجان أو يعض » أووهَبً 


مله أو تصدق به أو وج وه هرأةه أو باح ماله محابة فاحشه أو سشرى شيئاً بأكتر من قب 


فاحشاً» أو عمد عقداً ما لو فعلة ول ي صياة لم يَجْرْعلي فهذه كلها باطله وإ أحارها الي 
بعد بلوغِه لم تر لآله لا مُحِيرٌ لها وقت العقب فلم تتَوقْفْ على الإجازة إلا إذا كان لفل إجازيه 
بعد البلوغ يَصلمْ لابتداء العقاد فيْصِحٌ ابتداءٌ لا إحازة”'2 كقوله: أوقعتُ ذلك الطّلاق أو البق 
فيقع؛ لأنه يَصلّحْ للابتداى "جامع الفصولين"7, 

وممصم (قول: وَقفّ بيع مال الغير) أي: على الإجازة على ما يناه وفي حُكم الغير: لصي 
لو باع مال نفسِه بلا إذن وليّهِ كما عَلِمتَ» إذا أحار بيع الفطولي والمَن لق فهو للمُحيزء 
أمَا لو كان عَرضاً فهو للفُضُولي؛ لأنه صارً م تُشَْرياً لهه وعليه قيمنُّ للمُحِيزٍ كما سيأتي ذه 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُولِي وأحكامها .577/١‏ 
(؟) عبارة "جامع الفصولين": ((فيصم ابتداءً الإحازة)). 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون فق تصرفات الفُضوليّ وأحكامها .575/١‏ 
(4) المقولة [517] قوله: ومن يَقَدِرٌ على إحازتو)). 


(ه) صة؟ وما بعدها در . 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


لو الغيز بالغاً عاقلا فلو صغيرا أو بحنوناً لم تعد أصلاً كما في في "الزُواهر”" مَعزيًا 
ل "الحاوي"» وهذا إِنْ باعهُ على أنه ولالكه) 


سم (قولةُ: لو الغيرُ بالغ عاقِلاً إلخ) لم أرَ ذلك في "الحاوي””'2» ووجهّةُ غير 
ظاهر إذا كان للمتغير أو للمحنون ول» أو كان في ولاب قاض؛ أنه يصيرٌ عقداً له مُحيث 


وقت العقاد فيَتوقف على أنه مُحَالِفٌ لما قدّمناة؟'2 عن "جامع الفصولين": ((ين أنه لو باع 
مال بد م ثم حعلُ وصياً له فأحاز ذلك البيع ص امتح نأ فهذا صريحٌ في أنّه انعد 


موقوفاً فَإنّه لو لم ينعقِد أصلاً لم قبل الإجازة بعدما صار وَصيا ولعلّ ماف "الحاوي" 
قياسٌ» وَالعَمَلٌ على الاستحسان. 

روبوسى (قولهُ: وهذا) أي: التُوقفُ المفهوم مِن قول قحا "المصلف": ((ؤقف)). 

مانام (قولة: على أنه لمالكيه إلخ) أي: على أن البيع لأحلٍ مالكه لا لأحلٍ تفسيف 
وهذا مأخودٌ من "البحر"؛ حيث قال0": ((ولو قال "المصتف"9), باع يلك غيره لالِكهٍ 
لكان أولى؛ لأنّه لو باعَة”/ لنفسيه لم يَنعقِدُ أصلاً كما في "البدائع"”) اه. لكنّ صاحب "المتن" 
(قول: ولعلٌ ما في "الحاوي" قياس والعْمَلُ على الاستحسات) فيه: أذ القياسَ والاستحسات إنّما 
يجريان في مسألةٍ "الفصولين" لا في مسألة "الحاوي", ولا يْصِحْ قيلي إحداشسا على الأخرى؛ لَرْشْردٍ 


الفرْق» تأمّل. 


(1) بل هو فيه؛ انظر "الحاوي القدسي": كتاب البيوع - فصل: وتصرف الفضولي ق ١١‏ الأ وعبارنة: (رحنى إن 
تصرّفات الفضولي في حقّ الصّبِى والمجنون لا ينعقدُ أصلأ»). 

(1) المقولة [170/3] قوله: ((انعقّد مُوقُوف)). 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الُضُولي ١75/5‏ 

(5) أي: صاحب "الكبر". 

زه في "ك" و"1": «رباع)) 

(7) "البدائع”: كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه 4/8 1 


قال في "ِنحو"": ((أقولٌ: يُشْكِلٌ على ما نقلَهُ شينختا عن "البدائع” ما قالوةُ: مِن أن المبيع إذا 
استحِقّ لا ينفسييحٌ العقدُ ‏ في ظاهر الروايةِ - بقَضاء القاضي بالاستحقاقء وللمُستَحِقٌ إحازقة. 
وحةُ الإشكال: أن البائ باع لنفسيه لا للمالك الذي هو المستَحقٌ مع أنه توقف على الإحازق 
ويُشْكِلٌ عليه ببعٌ الغاصب. فإنه يَتَوفَفٌ على الإجازة فالظَاهِرٌ ضَعفُ ما في "البدائع"» 
فلا ينبغي أن يُعوَّلَ عليه؛ لمخالفيه لفروع الذهبع) اهه وذكرَ نحو "الخيرٌ الرّملى"» ثم استظهر: 
(أنٌ ما في "البدائع" رواية خارجَة عن ظاهر الرّواية)». 

أقول: يَظهرٌ لي أن ما في "البدائع" لا إشكال فيه بل هو صحيحٌ؛ لأنّ قول "البدائع": 
((لو باعَهُ لنفسيه لم يَنعقدْ أصلاً)) معناة: لو باعَهُ من نفسيوء فاللآمٌ معنى ((ين)» فهو المسألة 
العَانية مِن المسائل الخمس”", وحيتئلٍ فمرادٌ "البدائع": أن الموقوف ما باعَةٌ لغيروء أمَا لو باعَهُ 
لنفميه لم ينعد أصلاً فاحل نما حاءً نما مهمه صاحبٌ "البحر": (رين أن للم ليل وأله 
احترأة عنما 03 باعة لأسل مالكه)».وفله ب ع ضنحب "الثهر" حيت وف على حقيقة 
العتُواب فقال'؟ - عند قول "الكبر": ((ومَن باع مِلكَ غيره)) -: ((يعني: لغيروء أمَا إذا باح 
لنفسيه لميَنَعقِ كذا في "البدائع")) اه. لكنّه لو عبّرَ ب «(بن» بِدَلَ اللآم لكان أبعَدَ عن 
الإبهام» وعلى كل فهو عَينُ ما ظهرَ لي» والحمدٌ لله رب العالمين. 


(قولُ: فقال_-عند قول"الكتز”: ومن باعَ ِلك غير - إلخ) نَعَمْ قال ذلك أو البابب» ثم ذكّر عند قول 
"الكتر”: ((وصّعٌ عت مُشتر من غاصبم بإجازة بيجه)) ما فيه المواققة ل"البحر" قطعاء ونضّة: ((وهذا اللقريِرٌ 
صريحٌ في أن بيع المشتري 0 الغاصبي موقُوفٌ والمصرَّحٌ به في "المعراج" أنه غير موقوفي؟ لأ فائدَتهُ التغاد 
(1) "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُوليٌ ؟بق 1/597 
ذى أي لد كرزة ف "الدر". 
5 في "1": (لى». 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الْفُضُولي 1/544 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
أمَا لو باعَهُ على أنه لنفسيهء أو باعَهُ مِن نفسيهء أو شرّط الخِيارَ فيه لمالكه 5250-0 


ربدم (قولة: أو باعَهُ مِن نفسيه) لأنّه يكونٌ مد مُشترِياً لنفسيوء وقد صرّحوا بأنّ الواحد 
لا يَتولَى الطرفين ف البيع» فاده ف الا 

الاسم (قول: أو شرّط الخيارَ للمليك””) قال في "النهر”: ((وفٍ 'شُرُوق الكرابيسي"07: 
لو شرّط الفضُولِيُ الخيارَ للمالك بِطَلَ العقدُ؛ لأله له بدون المتّرط فيكوث الشرط له بطل 
اه. وكان ينبغي أذ يكوث الشرط لَغواً فقطء فتَديّدم) 7 أي: لأنّه إذا كان للمالك الخِيارٌ 
ف أن يُجيرَ العقد أو يُطِلَهُ يكونُ اشتراطةٌ لا فائدةً فيه فيّلغى وحيث لم يكن مُتافياً للعقدٍ 
فينبغي أن لا يُبِطِلَهُ وظاهر التعليل أن المراد يارٌ الإحازة» ومُقتضَى ما في "الأشباو"0" أن 
المرادَ به عييارٌ التتّرط عيك 9لا ريا ترط سل حا الحكم لا البييع» ؛ فلا يطِلَهُ إلا في 
ببع الُضُولي))» وقال "البيري””7: ((وتقبيدهُ بامالك ليس برط بل إذا شرّط الفضُولي 
للمشتَرّى له بأ قال: اشتريتُ هذا لفلان 1 على أن فلاناً بالخيار ثلاثة آيَام- لا يتوقفُ 
كما في "قاضي خواق "107 وميه المفتي ")) ا 1 ا 


ولا تَحمّقَ لهه وهذا معنى ما في "البدائع": مِن أن الفضُوليٌ إنما نفد بيعُهُ موقوفاً إذا باعَه ملكي أمَا إذا باعَهُ 
لنفسيه لا يَنَقِدُ؛ِ إذ لا حفاءً أن المشتري من الغاصب باعَهُ لأحل نفسيهٍ إلخ)) اه. فَالظَاهرُ أن ل "البدائع” 
عبارتين؛ ما ذكَرَهٌ في "التهر" أوّلاً وثانيا» والمتعيّنُ الحوابٌ الذي قَالَهُ "الرّملي"» فَتأمّل. 


)1١(‏ "المنح": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في ولي اا 

(؟) (إقوله: أو شرّط الخيارَ للمالك)) كذا بخطف والذي في سخ الشتّارح: ((أو شرّط الخيارَ فيه لمالكه). والمآلٌ 
واحدٌ. اش مفعحينا 06 

() "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُضُولي 1/839 

(4) المراد به "فروق المحبوبي" (ت بعد ٠.‏ 55ه)» وانظر تعليقنا المتقدم 7177/١5‏ 

(ه) "الأشباه والتظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صء © ؟- بتصرف. 

)١(‏ هو صاحب حاشية "عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر"؛ وفي "الأعلام”55/1: ((لحل مبهسات))» 
وتقدم الكلام عليه ١45/1١‏ 

(7) "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الموتوف ١07/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


م 


الجزء الخامس عت 1 فصل في الفضولي 
المكلفي» أو باع عَرْضَاً من غاصب عَرضٍ ا 10 


قلت: ولعلٌ وجهّهُ أن الأصلّ فسادٌ العقدٍ بشّرط لا يقنَضيهٍ العقدُ ولا يُلائمُهُ إلا في 
صُوَّرء ينها ورُودُ النَصّ به كشرط المخيارء وفائدثة التَروي دَفْعا لين ومن وفع له عقادُ 
مولي يبت له الخيار بلا رط غير مقي عد فكان اشتر تراط ١‏ الخيار له ثلاثة أيامٍ فقط 
مُخالِفا لص لأله لا فائدة فيه» بل فيه ضر بقِصّر اله فلذا لم يتَوف على الإحازة» سل 
بطل لضعف عَنَدٍ الفَضُوليّ وإن كان الشرط الفاسدٌ يقتضي الفسادً لا البُطلانء هذا ما ظهّرَ 
لي واللهُ سبحانه أعلم. 

الكقضقة (قوله: المكلني) قيِّدَ به لأنّ المالكَ إذا كان ضَّ أو بحنوناً فالبيعٌ باطلٌ وإن لم 
يُشتَرَطٍ الخيارٌ له فيه. اه "ح””"2. وهذا بناءٌ على ما مرا" عن "الحاوي": وَعَلِمتَ ما فيه. 

فلالا" (قولهُ: أو باع عَ عرضاً إلخ) بياله: لرَحُلٍ عبد رامو فممتل رين العدن عمو 
الأَمَهَ ثم 3 زيدٌ العبد من عمرو بالأمَِ فأحارَ امالك البيعَ لم يجن قال في "البحر””: ((لأن 
فائدة البيع يبوت ملك الَقَبَةِ والتصرّفبيء وهما حاصلان للمالك في البَدلِّنَ بدون هذا العقدء فلم 
ينعقِد فلم تَلحقَةُ إحازة» ولو عْصبا من رجلين وتَبايعا وأحارٌ المللكان حان ولو عْصّبا التقدّين 
من واحدٍ وعَقدا('» الصّرف وتقابضا ثم أجارَ جارَ؛ لأنٌ الود لاتتعيّنُ في المعاوضاتيء وعلى 
كل واحدٍ ين الغاصيّين مل ما غْصّب» كذا في "الفتيم”2”7 م مِن آخير البابيع) اه. 


(قولةُ: ولعلّ وجههُ أن الأصلّ فسادُ العقدٍ إلخ) تَقدَمْ في بابي عبار الستّرطٍ تعليلٌ المسألةٍ بأد له الخبارٌ 
بدون شُرط فيكونٌ مُبِطِلاً له؛ لأنّه حينئذٍ يكونُ داخلاً على البيع وهو لا يْصِحّ تعليقة بالط فانظرة. 


75993 "ح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد - فصل في الفْضُولي‎ )1١( 
المقولة [51071] قوله: ((لو الغيرٌ بالغ عاقِلاً إلخ)).‎ )1( 

(6) "البحر": كتاب البيع - ياب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليّ 154/5 
(؟) في "ك" و"7": ((وعقد) بالإفراد. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 505/5 


حاشية ابن عايدين 15 قسم المعاملات 
للمالك به فالبيعٌ باطلٌ. والحاصل: أنّ بيعَهُ موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل. 


رويس (قولة: للمالك) أي: مالك العَرْضٍ الأوّل» وهو مُعلّقٌ محذوفب نعلت 
ل ((عَرض آخر))» فيكون كل بين الع ين لماك واحدٍ كما مَتلنا. 

م" (قولة: بهم مُتعلقٌ بقوله: (رباع)» والضّميرٌ عائدٌ على العرْض الآ 

كدبام (قولُ: إلا في هذه الخمسة) أي: راق دم/بم الأربعة المذكورة ا وتشتيتالة 
0 هي الخامسة» وقد عَلِمِتَ أن الخامسة ليست كذلك؛ وكذلك مسألة بيعِهِ على أنه 
لنفسيهء فبقىّ فبقيّ المستئتى تَلائة فقطء وهي الآت ع "الأشياه". 

قلت: وياد ما في "جامع الفصولين”©: ((باع ملك غيرو» فشراةُ من مالكو ول إلى 
المشتري لم يَجَرْء والبيع باطلٌ لاقاسدة وإنما تحور إذا تَقَدّمّ سببُ مِلكِه على بيع حي 
إن الغاصب لو باع المغصوب ثم ضَمِنَهُ الملِلكُ جار بيعْهُ أمَا لو شراهُ الغاصبُ مِن مالكِه 


1 


أو وهبَُ له أو وَرِنّهُ ينه لا ينهد بيعْهُ قبل ولو عَصَبّ شيعاً وباعَةُ فإ ضَمَّنهُ الماك قيمتةٌ يوم 
الغصدي بكار ييكة لا لو طكة فيحة يوم الببع) اه. فهاتان مسألتان» فرجّعت المسائلٌ 
المستثناة خمساء لكنٌ في الأخيرة كلام سيأتي © 


(قوله: فهاتان مسألتان إلخ) فيه: أن هاتين المسألتين ليسنا تا نحن فيه؛ إذ هو في بُطلان بعد 
ابتداي والبطلان فيهما بطريق الطُرر للبات على لوو في 

(قوله: فرعت السائلٌ الستناةٌ جساً إلخ) وفي "شرح الأشباه" ل "بالي زادّه": ((يُرَادُ على ما ذ 
رحلٌ باغ نُوبا لغيره بغير أمرهِ من ابن صغير له مأذونء أو عبدٍ مأذون له في التجارق» وعليه دَيِنْ 
أزالا جين عليهة قح اعت رب لوف اله باع توية ركناء ولوثق من أاعة وخاز لزت قال "عكةة: 
لا يَجُورٌ ذلك إل في عبد الذي عليه دَينٌ؛ لأنّ الُضُولىَ لو كان وكيلاً في في البيع لا يَجُورٌ بيعْةُ من أحَدٍ 
مِن هؤلاء ما خملا عبدَة الذي عليه الدَّينٌ كما في "قاضيخان")) اه "سندي”". 


)١(‏ المقولة [/570741؟] قوله: (("برَازيّة" وغيرها)). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون قْ تصرفات مولي وأحكامها 8/١‏ 
5 المقولة ]578٠7[‏ قوله: ((على إجازة المالك)). 


الجزء الخامس عد 1 فصل في المُضولي 


يّدَ بالبيع لأنه لو أ شترَى لغيره نقذ علي إلا إذا كان المشتري صبياً أو محجوراً عليه 
فيُوقف”, هذا إذا لم يُضيفهُ الفُضُولىُ إلى غيروء فلو أضائَه بن قال: بعْ هذا العبد لفلان» 
فقال البائغ: بعنهُ لان 000 ا ا ال اء 


رمم (قولة: نَقَدَ عليه) أي: على المشتري» ولو أَسْهدَ أنه يُشتريه لفلان وقال فلاث: 
رضت فالعقدُ للمُشتري؛ لأنّهِ إذا لم يكن وكيلاٌ بالشراء وقَعَ الك له فلا اعتباة بالإحارة 
بعد ذلك؛ لأنّها إِنّما تَلْحَقُ الموقوف لا النافِد فإ دقع المشتري إليه العبدَ وأعحدَ الشَمَنَ كان 
بع بالتعاطي بينهماء وإن اذَّعَى فلانٌ أن الشّراءَ كان بأمرو وأَنكر”” المشتري فالقولٌ لفلان؛ 
لأنّ الشراءً بإقرارء 3 م لف "بحر "220 عن "البرازية"0, ّْ 

(0046 (قولة: فبُوقَفْ) أي: على إحازةٍ من شَرَى له فإن أحازّ حاز وعُهدَثَةٌ على 
المجيز لا على العاقَبٍ وهذا لأنّ الشَّراءَ إِنْما لا يَتوفّفُ إذا وجَدَ تفاذاء ولا يَنشُدٌ هنا على 
العاقبٍ أفادَهُ في "جامع الفصولين"27. 

زم 07 (قولة: هذ أي: تَفاذُ الشّراء غَلى الفضوليّ الغير المحجور. 

بحمصى (قولة: فال البائع: يعن لقلان) أي: وقال الفضولي: الشتريدت لفلان كماقي 
"البرّازيّة”"© وغيرها؛ لأنّ قولهُ: ((بغ)) أمرٌ لا يَصلّحُ إيجاباء وفي "الفتح"”: ((قال: اشتريتة 
لأحل فلانء فقال: بعستُ» أو قال امالك ابتداة: بعنةُ بنك لأجل فلانه فقال: اشتريتٌ لم يتوقّف؛ 


)١(‏ في "ط": ((فيترقف)). 

(؟) ف "د": ((يوقف)). 

م في "ك": ((رأتكرم). 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُضُولي 177/5 بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 497/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرقات الفُضولي وأحكامها 7714/١‏ 

(7) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الوكالة بالشراء وفيه الفعمولي 48/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليُ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعاملات 


أنه وبحَدَ نفاذا على المشتري؛ لأنه أَضِيف إليه ظاهرء وقولة: لأحل فلان يُحتَمِلٌ: لأحل 
شفاعته أو رضاة)) اه. وذكرَّة!" في "البرّازيّة””'"2 كذلك؛ ثم قال20: كيه أنه إذا 
ضيف العقدُ في أحَدٍ الكلامين إلى فلان يُتَوقفْ على إجازته))» وأقرّهُ في "البحر ”7 لكنْ 
5 "البرّازية"”29 أيضاً: ((لو قال: ري لقلانء وقال البائع: بعت ينك الأصحٌّ عدم 
التُوقفي)») اه. وظاهرة: أله ينقد على المشتري» لكنْ نقَلَّ في "البحر"27 هذه الأخيرةً عن 
"فُرُوق الكرابيسي" وقال”: ((بطلَ العقَدُ في أصم الروايين؛ لأنه حاطب المشتري فَرَدَهُ 
لغيرة» فلا يكونُ خوانا: فكان شَطْرَ العقدٍء بخلاف قوله: بع لفُلانء فقال: اشتريت له 
أو قبلت» ولم يقل: له. وقوله: بعت بن فلان فقال: اشتريت لأجله أو قبلت» فإنه يُتَوقَفْ 


لإضافته إلى لان في الكلامّين))» قال في "ازي "ل ((وعلى هذا فالاكتفاءُ بالإضافة في أَحَدٍ 


الكلامّين بأ لا يضاف إلى الآخرِ)) اه. 


' بن تصحيح التوقف بالإضافةٍ إلى فلان في حدر الكلامين 


محمولٌ على ما إذا لم يُضَّف العَقْدُ في أحدٍ الكلامّين إلى المشتريء فلا يُنائٍ ما صحٌّحهُ في "الفروق" 


(قوله: وعلى هذا فالاكتفاءٌ إلخ) لا حاجة إلى هذاء فإنّ الكلامّ في شراء الفُضولي تعلق بأمرين: 
إمَا أن يُنَفْدَ عليه فقط أو على من اشْتَرَى له وفي هذه الصُورَةٍ لا يَفذُ عليهما. اه "سندي". 
0١‏ في "ك": (ررذكر)». 
(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 441/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). وليس فيها قوله: 
((والصحيح)): بل هو من كلام صاحب "البحر". 
(*) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُولي 137/5 
(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفُضُولي 4م (هامش “الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي ١77/1‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في ببع الفُضُولي 754ب 


(7) في هذه االقولة 


الجزء الخامس عد 1 فصل في الفُضُولي 


وعليه: فلو أُضِيف في أحَدِهما إلى المشتري وف الآسمَر إلى فلان بطل العَقّتٌ كقوله: بعت 
منك؛ فقال: اشتريتٌ لقلانه أو لمك لأ الكلام الثاني لا يصلّح قبُولاً للإيجاب. لكنْ 


لا يَحفى أن صريح تصحيح "البو ':«ال إذا أضيف إلى فلان في أَحَدِ الكلامّين يَتوقَف). 
والمفهومٌ من تصحيح "الفرروق" :وأ لا يتوقف إلا إذا ضيف " إليه في الكلامين))» وهو 
المفهوم مِن كلام "الفح" السّابق2"7 

فصارَ الخاصا.: أنه إذا أضيف إلى فلان يِ الكلامّين 7 تَوقَفَ على إحازتهء وإلا نقَدَ على 
المشتري ما لم يضف إلى الآخر صرياً فيطل 

ووَقَمّ ني بعض الكتبي هنا اضطرابٌ وَعُدُولٌ عن الصّواب كما يُعلّمٌ ِن مراحعة "نور 
العين"”"©: وهذا ما تَحصّلَ لي بعد التَأمّل واللهُ سبحانه أعلم. 

000 (قوله "برازيّة' وغيرها) بوبح هنا في بعض النستعلة» زيادة تقلت من نسحةٍ "النشارح'ء 


(قولة: لكن لا يَحنَى أن صريح تصحيح 'البزارية” : أله إلخ) ما عزاة ل "البرازيّة" مُسلَيٌ وماذكرة: 
((ين أن المفهوم بين تصحيح "الفروق" أله لا يَوفَف إلا إذا ضيف لفُلان في الكلائين؛ وأنه اللفهرمٌ بن 
كلام "الفتح' ')) فغيرٌ مُسلّي فإِنَ البُطلان في مسألة "الفرّوق' ' الحصول الإضافةٍ ة لفلان في كلام أحَدِهما 
صاش في كلام الآسر» لا لاشتراط الإضافة له فبهماء وما َه بعد ذلك ين المسائل ليبس في شيء ينها 
ما يدل على هذا الاشتراط فل لم َك في جميهها الإضافة له في الكلامين حتى يوم أله ال به وليس في 
قرله: ((فإئه يتقف لإضافيه و لفلان في الكلامين)) ما يدل على هذا الاشتراط كيف؟! وقد َعَلهُ عله للتوقف 
في هذه للسائل التي في بعضيها الأضافة له في أحَيهما فقط مراف بالإضافة له فيهما م يَشمَلُ ذلك تقديرأ» 
فَإنّه إذا جد إضافة له في كلام أحيهما أرلأء ثم م وُجد بول بعت بسدون إضافة لأحَدٍ انِسّحبَتْ إلى الول 
أيضاء فكأنّها موجودةٌ فيهماء وأمًا عبارة "الفتح" فَعَدَمُ الانجقاد لفلان فود على الباثير لعَدَم الإضافة إليه 
يقياً للاحتمال الذي قاله مع الإضافة ظاهراً للمباشي لا لاشتراطر الإضافة لفلان في الكلائينء تأمّل. 


)١(‏ في "ب": (رضيف)). 

(؟) في هذه المقولة. 

(؟) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ق85/ب 
(4) كما في نسخة "و". 


١م‎ 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


ونصّها: ((قيّد ببيعه لمالكه لأنّ بيعَهُ لنفسيه باطلٌ كما في "البحر””" و"الأشباه" عن "البدائع"2 
كأنه لأنّه غاصيٌ وكذا مِن نفسيه؛ لأنّ الواجد لايَتَولّى طَرَقَي البيع إلا الأب كما مرٌ”2 
وعبارةٌ "الأشباو"”": وبيعٌ الفُضُوليَّ موقوف إلا ني ثلاش: فباطلٌ إذا باع لتفيى 0 
وطاق»مام وإذا شرّط الخِيارَ فيه للمالك» ا وإذا باعَ عرْضاً من غاص عرض 7ب 
للمالك به ام “© لكنْ ضَعفَ "المصتف" الأولى لمخالفتها لفروع المذهب؛ لتصريحهم بأد بي 
الغاضب موقوفة» وين اليم إذا اسح فلمُسعَحِق إحازثةُ على اذاه مع أن 5 0 
لنفسيه لا للمالك الذي هو الُستَحِقُ مع أله تَوقْفَ على الإحازة وأمًا الا قفي "التّهر"”©: 
وينبغي إِلغاءٌ التتّرطر فقط. قلتُ: وحاصلَهُ كما قالهُ "شيخنا".: أن بيعَهُ موقوفٌ ولو لنفيه 
على الصّحيح اه. لكنّْ في حاشية "الأشباه" ل "اب ال وزذتُ مسألتين من 
"الحاوي"””. وهما: ب يع الفُضُولي مال صغير وبجنون لا يتعدُ أصلاً))' “هداع ما جلك 


لماعم 


من الريادة ولا يَحفَى ما فيها من التُكرار» وكأ "الشتارح' " قصّد أن يُعدِلَ إليها عمّا كتَبَهُ ألا 
مين قوله: ((أمَا لو باع إلى قوله: ((قيدَ بالبيع». 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 15/5 

)١(‏ المقولة [57105؟] قوله: ((أو بِاعَهُ من نفسيه)). 

(") "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صلا4 44-7 7 بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه ١477/‏ بتصرف. 

(د) لعله "تلقيح العقول في فروق المنقول" المعروف ب: "فروق المحبوبي" ل الإمام أحمد بن عبيد اللهه صدر الشريعة 
الأكبر المحبوبي. وتقدم الكلام عليه 717/7/14. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولِي 7١7/5‏ بتصرف. 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفطولي قفوعرا. 

(8) المسمّاة "زواهر الجواهر"» وتقدم تعريفها 519/9. 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الجائزة - فصلٌ: وتصرف الفحمُوليَ قاكالا. 

)٠١(‏ هذه أولى المسألتين» وثانيتهما هي: ((بيع الصبي العاقل المحجور ينعقد موقوفاً على إحازة ولي وطلاقٌة وعتاقة 
وتبرّعائة وإقرارهُ لا يتوكفُ ولا ينعقذ)). انظر "الحاوي القدسي” قحلالا. 


الجزء الخامس عشر 14 فصل في الفُضولي 


(و) وقف (بيحٌ العبدٍ والصبى المحجورّين) على إحازةٍ المولى والولي» 0 كذا المعنوث وفي 
"العمادية"207 وغيرها: ((لا تتعقدُ أقاريرٌ العبد ولا عُقَودُةٌ))» وق الكخر © 
وقف” '' (بيٌ ماله مِن فاسدٍ عقل غير رشي) على إحازة القاضي 20000 


ددا (قولة: المحجورين) أرّج المأذونينء فلا يَعَوقّفُْ بيمُهُماء "ط"07". 

لفن (قولة: وكذا المعتوة) أي: حكمةُ في البيع كحكم الصّبيّ والعبدٍ المحجورين» "ول "20 

5060١‏ (قولة: وستْحفقةُ في لطر حيث قال'"©: ((وصّحٌ طلاق عبار وإقرارُ في حقّ نفسيه 
فقط لا سيّدِف فلو قر عال أخرَ إلى نه لو لغير مولا ولو له مر وبحسد وود أَقِيمَ في الحال؛ 

بقائه على أصل الحرية في حقّهمك ومن عفد عفدا ُو بين نفع وضَْرَرٍ بن هؤلاء المححورين 

وهو يه أجاذ :0 ور ولا لم ييه باطل وإن أَتلقُوا شيئاً ضَمئواء لكر ضمان العبدٍ بعد 
العنق)) اه. وبه ظهر أنّ قولَ "العماديّة" : ولا تَعقِدُ إلح» ليس على إطلاقه» وأنّ مرادةُ 
ب ((لاتتعقة)): لا تعد فيَْمَلٌ ما ينعقدُ موقرفاً وما لا ينعقدُ أصلاًء فلا يُحَالِفْ ما في" المان". 

و7 (قولة: ووَقَفَ بيع ماله من فاسدٍ عقل إلخ) كذافي "الدّرر"9» وفي ول اليع 
الفاسد مين "الببحر"”"" عن "المخلاصة”7: ((وبيعٌ غير الرّشيدٍ موقُوفُ على إحازةٍ القاضي)) اه. 


(قولة: لك ضماتٌ العبدٍ بعد العتق) هذا محمولٌ على ما إذا ظهّرَ الإتلافُ بإقراري» وإلا ضّمِنّ في 
الحال» ياغ فيه. 


.١ا/9رأ/ تقدمت ترجمتها‎ )١( 

(؟) ((وقف)) ليست في "و". 

(") "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في الفُضُولي 81/8 . 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [0747] قوله: ((وصحّ طلاق عباو)) وما بعدها. 
(5) قولةٌ: ((أحاز وليّم)) جواب قوله: ((ومُنْ عَقَد عقدا إلح)). 

3075/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(/7) "البحر”: كتاب البيع - باب البيع الفاسد 5/دلا, 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع قي البيع الفاسد وأحكامه ١413‏ إب. 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


(و) وقف (بيعٌ المرهون والمستأجَر والأرض ف مُارّعة الغير) على إحازة مُرتهن 


وهذا أولى؛ لأنّ الكلام في ا المبيع/”» أمَا على ما في "المتن" ار راع فابسل 
العقلء أمّا البيع الصّادرٌ مِن الرّشِيدٍ فغيرٌ موقوضي» ولذا قال في "الصُرَمُلايّة"”'): (رهذا 
التَركيب فيه نر والمسألة مِن "الخائيّة”": الصّبي المحجورٌ إذا يَلّعْ سّفيها يَتوقفْ ببعُهُ 
وشراؤةٌ على إحازة الوصي أ القاضي. وفي "الخلاصة"9©: إذا باعَ مالَّهٌ وهو غيرٌ رشيارٍ 
يُتَوقَفُ على إجازةٍ القاضي)) اه. 

قلت: وهذا على قولهماء أمّا على قول "الإمام” ره صحيحٌ كما سيأتي”” في بابه. 

مطلب في بيع المرهون والمستأجخرٍ 

قاسم (قولهُ: 2-7 بيع المرهون والُستأجر إلخ) أي: فإن أجارَة الَْهِنُ وَالُستأجرُ 
نقد وهل يملكان الفسْحَ؟ قيل: لاء وهو الصّحَبحٌ» وقيل: يَملِكْه اله دون المستاحر؛ لأنّ 
حَقَهُ في المنفّق ولذا لو لكت العينُ لا يَسقْطُ ذَينكُ وفي الرّهن: يُسقْط وتمامة في "البحر”7. 


(قولة: كما سيأتي في بابو) الذي سيآتي هر: أن الصّغير إذا بلع غير رشيدٍ لم يُسلَمْ إليه ماله حنى 
ل خساً وعض رين ست وه َصِح صرف قل وبعدة سملي وإلالم يكن رشيده وقالا: لا يُدقُمْ 


حتّى يؤنّس رده ولا يْصِحٌ تَصرَفهُ فيه. 


(0 في "ك": («البيع)). 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١75/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الخانية": كتاب البيوع - فصل في البيع الموقوف 1757/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع قي البيع الفاسد وأحكامه ق47١/)ب.‏ 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ٠835‏ "] قوله: ((فصح تضرف قبله)) وما يعدها. 


(1) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ل ف بيع الفحُوليَ فيكدة 


الجزء الخامس عت 1 فصل في المُضُولي 


وحَرَمٌ ف "00 بالناني» لكنُ في حاشية "الفصولين" ل"الرعلي”00 عن "الريلّعي"2707: 
((لا يَملك المرتهنْ الفسلخ في أصّمٌ الرُوايتين)) اه. وليس للرّاهن والمْوَجر الفسنخ» وأمًا المشتري 
فله حيار الفسلخ إن لم يَعلَمْ بالإحارةٍ والّحنِ عند "أبي يوسف"؛ وعندَهُما له ذلك وإن عَلِم 
وغْري كل منهما إلى ظاهر الرّوايةٍ كما في "الفتح”17)» لكنْ في حاشية "الفصولين" ل"الرّملي"2*0 
عن "الولوابليّة"”9: ((أنّ قولَّهُما هو الصّحيحٌ» وعليه لفتوى». 

َقِي: لو لم يُجز المستأجرٌ حتى انسحت الإجارة نقدَ البيعٌ السّابق» وكذا الْرنَهِنُّ إذا قَضَى 
َينَهُ كما في "جامع الفصولين””"» وفيه أيضا”" عن "الدّعيرة": («البيعٌ بلا إذن المُستأحر عدف 
حل البائع وللشتري لا في حق المستأجرء فلو سقط حي المستأحر عَم د ك البيمٌ؛ ولا حاحة 
إل التجديبي وهو الصّحِيِحٌ ولو أجارّة المستاحرٌ نقد في حقّ الكل ولا يتزع من يده ليَصيلَ إلينه 
ماله إذ رض باع يُعٌ لش الإحارة لا للانتراع من يده وعن بُعضينا: أنه لو باع وسَلم 
وأجازّهما المستأجوة بِطَنَ حت حَبسيهء ولو أحار البيع لا التسليمٌ لا 0 حُ ححبسية)) اه. 


لو بيخ" الْستأجر ين مُستأجرو لا يتقف كما غلم ما ذَكَرناة» وبه صرح في "الفصولين"”0© 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيع - فصل في البيع الموقوف 177/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "اللآلئ الدريّة قي الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلانون في بيع الغصب 710/75 (هامش "جامع الفصولين"). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 414/5. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع المُضُوليّ +8 ؟ 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب 71075 (هامش "جامع الفصولين") 
(1) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه وفي يار الرؤية والشرط 70/0/77 

(/) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ 310/79 

دي في "ك": ررباع)). 

(8) في هذه المقولة. 


00 "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستاحر الخ 0/7 


حاشية ابن عابدين 0 8 م المعاملات 


ومُزارع. (و) وقف (بيعٌ شيء برقيه) أي: بالمكتوبي عليه: فإ عَلِمَهُ الشتري في 
بحلس البيع نقَدَ وإلاً بطَلَ. قلمت: وفي مُراحة "اليحر"7 :ممم 


وغيرو وفيها ": ((باعٌ الْستأحَرَ ورَضِيّ المشتري أن لا يه يفسح0" الشراءٌ إلى مُضيّ مُدَةٍ الإحارق 
م يبه ين البائع فليس له مُطابَةٌ لبا بالنسليم قبل مُضيّها ولاللبئع مُطابةٌ لمشتري باللْمَنٍ 
ما لم يُجعل ابيع محل التُسلي). 

مدلامم (قولة: وم مُرارع) صورثهة كما في "ح”” عن "الفتاوى الهنديّة"”"2 : ((إذا دفع 
أرضَةُ مُزارّعة مدَةٌ مَعلومةٌ على أن يكوث البَذْرُ ين قِبَلِ العامل فرَرَعَها العاملٌ أو لم يرغ فاع 
صاحب الأرضٍ الأرض [«اق“اداب] يتَوقُفُ على إجازة الْرارع» الهف أي: لأنه ف كم الُستأجرٍ 
للأرضر» وأا لو كان البُْ بن للها" فِقدُ لولم برغ لأن رارع أحيرٌ له ولو رع لاه 
تعلق حقّ المزار ع وتمامُةُ في عات الفصولين "7 

طفن (قولة: نفد حقة أن يقول: را لأنه إذا علِمَ في لحيس توقفة على 
إحازته فيُحيّرُ بين أخذه وتَرْكه؛ لأنّ الرّضا لم يتم قبلة؛ لعَدَم العلم فيتَيَرٌ كما في ييار 
الرّْيةٍ كما ذَكَرَةُ في "البحر”” من الرابئحةٍ. 

اللكضنة (قولة: إلا بطل) المناميب لما بعدة: ولا فسّد. 

املع (قوله: قلت إلخ) استدراكٌ على ا ره فإنّ مُفادَ كلامِه: أن المتوقفَ 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية 132/5 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/0. 
(5) في "7": ((ينفسخ)), ومئلهُ في "جامع الفصولين". 1 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي ق172917/ب. 
(ه) "الفتاوى الهندية”: كتاب المزارعة ‏ الباب الحادي عشر ف بيع الأرض المدفوعة مزارعة 7594/5 . 
(0) في "7": ((للمالك)) بدل ((من المالك)). 
(7) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 70/7 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 8/5؟1. 


1 


الجزء الخامس عث 7 فصل في الفُضولي 


((أنّه فاسدٌ له عَرَضِيةُ الصّحّة لا بالعكس» هو الصّحيحٌ» وعليه فتَحرُمُ مباشرنة. 
وعلى الضّعيف لا)»؛ وترّلك "المصدف" قول "الدرر”': ((ويَيِعٌ المبيع من غير 


صِحَنُه أي: أنه صحيحٌ له عَرّضيةُ الفساده فهو مبنيٌ على الضّعيف ويُمكنٌ خَمْلْ كلام 
"المصئف" على ما بعدَ العلم في المجيس. ْ 

00م (قولة: وبيْعُالمببع من غير مُشتريو) قال في "الدُرر”": ((صورقة: باغ شينا 
من زيدٍ ثم باعَهُ من بكر لا يُنعقِدُ الشاني» حتى لو تفاسّحًا الأرّلَ لا يَعقِدُ الثاني لكنْ 
يتقف على إحازة المشتري إن كان بعد القَبْضٍِه وإ كان قبلَُ: في المتقول لاء وف العقمار 
على الخلاض) اه. وقوه ول (لا ينقد لاني)) معناة: لا يد بقَرينة الاستدراك عليه 
بقوله: ((لكن يُتَومّفْ إلخ)» وأراد ب ((الخلافي) ما سيأتي'" في فصل التصرّفر: من أن 
بيع العقار قبل قَبْضِهِ صّحيمٌ عندَهُما لا عند "محمد" فهو عنذة كبيع امتقول» وَاعثَرضَهُ ني 
"الث نبلاية"”') .مما حاصلة: ((أنٌ الخلاف الآني نما هو فيما إذا اشتَرَى عقاراً فباعَهُ قبل 


قبطيو والكلامٌَ هنا في بيع البائع)). 

قلت: لا يَحَفَى أن الإجازةً اللأحقة كالوكالة السّابقة فالبيعٌ في الحقيقةٍ مِن المشتري. ولذا 
قال في "جامع الفصولين"”©: ((شراه ولم يُقبضئةُ حتى باعَهُ البائعٌ مِن آخرَ بأكثرٌ فأحارّهُ المشتري 
لم يَجُرْ؛ لأنه بيع ما لم يُقبَض)) اه. فاعتبرَةُ يبعا من حانب المشتري قبل قَبْضِهء فافهم. 
وظاهرة: أله ييقَى على يك المشتري الوه ويأتي" تمامة ي فصل التصرّف في البيع. 


19/7/19 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١00/7‏ بتصرف. 

(0) المقولة و41 8ع قوله: ((صحٌ بع عقار إلخ)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا رهامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُوليّ وأحكامها 271/1١‏ 
(0) المقولة [د4 51 1] قوله: ((ونفيُ الصّحّق)). 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


لدُحوله في , بيع مال الغير (وبيُْ الَْدّه والبيٌ مما باع فُلانُ والبائعٌ يَعَلّمّ والمشتري 
لايَعلَمُ والبيعٌ مثل ما 7 يمِعٌ النَاسُ به أو يشل ما أعمَدَ به فُلان) إن" عَلِمَ في 
المجلس صّمّ» وإلا بطَلَ (وبيغ الشَّيء بقيمتع) فإث يّنَ في المجلس صم وإلا بطل 
"واني" (وَبَيْعٌ فيه حيار زُ المجلس) كما مر”). ب مو لمم وق ا 


مهاس (قولة: لدعوله في بيع مال الغير) لا يُخقى أن قي هذه الور 00 0 
بين الإجازةٍ قبل القبْضٍ أو بعدَهٌ وهو محتاجٌ للَسيهِ عليه يمخلاف غيرها من بيع مال الغير» 
فالأولى ذكرّها كما فَعَلّ في "الدُرر"7. 

كفنا (قولة: : وبي م اليد ا موفتواقة عند "الإمام" على الإسلام ولا 2-0 
عندّهُماء "1" ْ 

سم (قولة: إن عَلِم في المجلس صَّحَّ) أي: وله الخِيانٌ "شر نلاليّة”” عند قوله: 
((والبيعٌ ما باع فلانٌ))» والظّاهرُ أن المسائلٌ بعدَهُ كذلك. 

سما (قولة: وإلا بطل غيرٌ سل ؛ لأنه فاسدٌ تملك القَنْض» اع كا ره ل 

+ (قولةُ: ويَيْعٌ فيه عجيارٌ المحلس كما مر الذي مَرَ أوَّلَ شي 0 أنه إذا أوحَبَ 

(قولُة: لا يَحفَى أن في هذه الُورةٍ تفصيلاً واقا إلخ) لكنّ هذا التفصيل يعلَمُ من فصل التصرّفي. 


(قولَهٌ: فإنّه موقوفٌ عند "الام م" على الإسلام إلخ) فإذ أسلَم نقذ وإذ ها 7 8 ات 
بطل ورت كَسنْب إسلامه وارنهُ المسله كسب ريه فم بعد قضاء د 0 


(قولة: وَالظَاهرٌ أن د المسائل بعدّهُ كذلك) الأظهرٌ ف 05 "التارح” ج 


(1) في "د" و"و”: ((فإن)) 
)١(‏ ((كما مر)) ليست ف "و". 
(*) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 303/75 


(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضوني 2107 


(د) "الشرتبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 100/45 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


(5) 5/414 وما بعدها "در". 


حدما فلاقخر العبُولٌ ق الجلس» لأ خيار العيول مُنيّة يب فإذا 2 
خيار إلا لعيبي أو رُؤية خلافا ل"الشّافعي”؛ فإنٌ كان المرادُ يار القَسُول ففيه ‏ كماقال 


لاله ((أنّ البيع اموقوف إنما يكونٌ بعد الإيجاب والقَبُو ول)»» وإث ا المرادٌ خجيارَ 
ترط ففي "الشرثْلانيّة””": ((أنّه ليس من الموقوضب والخِيارٌ المشرُوط المقادرُ بالمجلس 
صحيح» 0 لخِيارٌ ما دام فيه» وإذا شرط الخِيارٌ ولم يُقَدَّرْ له أُحَلٌ كان له الخيارٌ بذلك 
المجلس 1 58 ف "الفتح”77)) 2 

وبيالة: أن الموقوف مُقابلٌ للنافء وما فيه خبيارٌ مَُابلٌ للم فما فيه نجيارٌ غيرٌ لازم 
ادير ارعة دن 0394 ]1 لوقه ترارق على إيتلاط سور وز ربكا ترركت 
لكنّْ على هذا لا حاحة للتَقييدٍ بالمجلس» بل كان عليه أ يقول: ويّلِعٌ فيه يار الشّرط؛ 
ْمَل ما كان مُقيّداً بالمجلس وغيرَة 5 ييار القبول. 

ثم إنّ ما تقلَة "الشّر ثلالي" عن ن "الفح" مُالِفٌ لما قدَّمَهُ "الشّارحُ”: ((من أن خيارٌ 
الشترط ّلاثة أيام أو أفلُ وأنه يَفسّدُ عند إطلاق أو تأبيد))» وقدّمنا هناك””': أنه إذا أُطبِقَ عن 
التقييدٍ بعلن أ م مايه إذا أن وقت العق أن لو باع بلا خهار كمي بع مُق : فقال 
له: أنث بالخيار فله الخِيارٌ ما دام في المجلس كما في "البحر"”2 عن "الوّلواجيّة"27 وغيرهاء 


وحمل عليه في "البحر" كلامٌ "الفتح". 


هدإ/١ أي: وان قولي الرومي (ت١٠٠٠ه) صاحب حاشية "نقد الدرر" وتقادمت ترجته‎ )١( 
"الشرنبلالية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد 179/9 (هامش "الدرر والغرر").‎ )1( 

م2 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط 493/5. 

ل ل 

(د) المقولة [7151؟؟] قوله: (وفْسّدَ عند إطلاق)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - ياب خيار الشرط 4/5. 


(ل/ا) "الم لواجخية” آنتاب البيو ع الفصل التاسع ف الاستبراء وإسفاطه وي خيار الرؤية والشرط 555.3 بتصرف 


حاشية أبن عابدين ود قسم المعاملات 


(و) وَقفَ (بيعٌ الغاصب) على إحازة المالكء يعني: إذا باعَهُ لمالكِه لا لنفسيه على ما 
م0" عن "البدائع". ووَقفَ أيضاً بيعٌ الماك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصبيء 
وبَيْعْ ما في تسليمه ضَرَرٌ على تسليمه في المجلس» 11 1071 


اليه (قوله: على إجازة المالك) فلو تداولتة الأيدي فأجارَ شد من المعو جار ذلك 
اعفد خامة كما سيأتي”" تحريرُهُ وي "جامع الفصولين””: ((لو باعَهٌ الغاصب ثم ضمّنةٌ 
مالكهُ حار البيح ولو شرا غاصبهُ ين مالكه أو وهبهُ منه أو ورئَهُ لم ينقد بيعهُ قبل ذلك)). 
رلم"م (قولة: - إذا باعَهُ لمالكه الخ َع ف ا ا مع أن 
/ 7 
"المصنف" ذكرَّ فيما من©: ((أنَ هذا مالف لفروع المذهبي» فلا فَرْقَّ [؟إقهم/أ] بين بيعه 
لمالكه أو لنفسيه))؛ وقد عَلِمت”2 الكلامٌ على ما في "البدائع". 
زممعم (قولهُ: على البيّنق أي: إِنْ 0 الغاضة "لقي 
المسضفة (قوله: بيع ما ل سيد فاون حت درون سقفي سواءٌ كان معيّنا 
ع 0 7 1 0 ' ف معةه 5 5 
أو لاء على ما في "النهر”" عن "الفتح”")؛ وقد عُلِمّ أن المرادَ تعدادُ الموقوفي ولو صّدَرٌَ 
فاسداء إن البيع قِِ هذه المورة فاسلٌ وفوف ا 
(1) المقولة [51717] قوله: (('برَازيّة" وغيرها)) من كلام الشارح الذي نقله ابن عابدين رحمه الله عن بعض النسخ. 
(؟) المقولة:[541 58 قوله: ((فأجارٌ المالك بيع الغاصب)). 
(') "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات المُضُولِي وأحكامها 71/١‏ بتصرفء والفصل الشاني 
والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ 75/7 - 53 نقلاً عن "شرح الطحاوي” في الموضعين. 
(4) أي: في "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضُوليَ ؟/ق؟؟/]. 
(5) المقولة: [د/550/1] قوله: (زعلى أله مالكو إلخ)). 
(1) "ط": كتاب البيرع ‏ باب الببع الفاسد ‏ قصل في الفُضْولي 41/7 
(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق7/1إب. 


(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 337/1. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الْفُضُولِي 21/5 


الجزء الخامس عشر 0 فصل في الفُضُولِي 


وييْعْ ريض لواره على إحازة الباقيء ومع الور اكه المستغرقة ا 


وبَيُْ أحَدٍ الوكيلين أو الوص أو الناظرَينٍ إذا باع محَضْرَةٍ ةَ الآخر توقفَ على إحازتو””' 2 
ممم (قولة: : وبَيْعُ المريض لوارئِه) أي: ولو بكثل القيمق وهذا عند وعندهُما يحور 
وبحي المشتري ين فسخ وإقام لو فيه َي أو محاباة قلت أو نه وكذا رصي الميت لو 
باعَهُ من الوارشء فهو على هذا الخلافيء وكذا وارثُ صحيحٌ باح من مُورَبُهِ المريض» فهو 
على هذا الخلافب: عندَهُ لم يَجْرْ ولو بقيمتِه» وعندهُما يَجُونٌ "جامع الفصولين"7". 
الياييفة (قولة: على إجازة لباقي أو على ص 
وإِث مات ينه ولم جز الور بطل "فتح "0 
المتيايفة (قوله: على إحازة 00 15-7 فق كين إلى "الرّيلعي"207 ار 0 
'"جامع الفصولين”". 
07 (قولة: وبَيِعُ أحَدٍ الوكيلين) عَرَاهُ في "البحر”" إلى وكالة :باعي" م و 
ذكَرٌ أحدّ الوصيّين أو الناظرَين» وقال”': ((تَوقفَ على إحازةٍ الآخرٍ أخذاً 508 
ولم أَرَّهُما الآنَ صريحا)) اه. 


0 


صِحَةِ المريض» فإن صّحَّ مِن مَرَضِهِ نفد 


(قولٌ "الشتارح": على إجازةٍ الغرّماء) ومثلٌ الغرّماء القاضي؛ إذ ولاية يلع الَرَكَةٍ الْستَغرقَةٍ لى 
كما أن رصي ل يها أيضأء فله الإحازة كما يأتي ف القضاء. 
(قولة: نم ذكرَ أحد الوصيّين إلخ) وهكذا لو كان وصيّاً ومُشرفاء فليس له العمل في مال اميت 


)١(‏ في "ب": ((إجارته) بالرّاء المهملةء وهو خطأ. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصي إلخ 7/7 بتصرف. 
() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضْلي ل 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 9/5/5ا. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ٠03/4‏ 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون ف مسائل التركة والورئة والدين إلخ ؟/75. 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/0/5 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ب باب الوكالة بالبيع والشراء 71/5/84 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 77/5 


حاشية أبن عابدين 0 قسم المعاملات 


أو بغيبتِه فباطلٌ وأوصلَهُ في "النهر"”" إلى تَيْفْمٍ وثلانين 22111111 


مطلب: البيعٌ الموقوف نَيْفْ وثلاتون 

(لمعى (قولة: وأوصلَةُ) أي: البيعَ الموقوف. 

زكلومم (قولة: إل 56 00 أي: تمان ن وثلانين» 7 "الفط" و"اللتارح" منها 0 
وعشرين صُورة وذْكْرٌ 3 ف "لنهر”" بيع : غر رشي فإله موُوف على إجازة القاضيء والذي ذَكَرَهُ 
"لاصف" هنا لبي هه ويم ابئع اليم بع بض من غير المشتريء فإله : قف على إحازة الشتري» 
وما نشرط فيه المجيارٌ أكثر ين لاش فإ الأصح أله موقوض» و شراء الوكيل نصف عبار وكلَ قي شراء 
كل لَه موقوفةة إن اشترى لباقي قبلّ الخصومة نقذ على الْوكَلِه وبيعٌ نصييه من مشترلع بالخلط أو 
الاختلاط» فإلّه موقُوفٌ على إحازة شريكه؛ وتَقدم”" ذلك أل كناب الشركة وبع المولى عبلهُ 
للأذون» فإ موقُوفٌ على إحازة الغرماءه وكذابعهُ أكسابك ربيعٌ وكيل الوكيل بلا إذن» نه موقوفٌ 

على إحارة الوكيل الأول وب بيع الوص ب بشرط الخبار إذا بلّْ الصّبِي في المت اليم ها ل يهة 


بدون إطلاع المشرضي نص عليه "الرّملي" في "فتاواة". اه "ميندي" 

(قولٌ "النشارح": أو بعيتِه فباطلٌ) قال في "البحر": ((فإنه لا ينقد بإحازته كما ذكَرَهُ الريلعي في 
الوكالة)). اه "سيندي". 

(قول "الختارح": وأوصَلَهُ في "النهر" إلى تيف وثلائينع أي: في أوّل البيع الفاسد. 

(قولة: وبيغ الصسِيّ يشرط الجيار إلخ) عبارة "التهر": ((وبيع الوصيّ إلخ)). 
(قوله: والبيعٌ ها حَلّ به إلخ) حَلّ ضدٌ حَرُم ومرادٌة: ما يُصيرٌ به حلالاً. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ١٠م‏ ب وما يعدها. 

(؟) في السخ جبعها: ((ثلائة وعشرين صورة))» وما أنبتناه هو الصواب وأشار إليه مصخّحا "ب" و"م". 
() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق840/ا. 

(4) المقولة [+ ١44‏ 5] قوله: (للاً قي صُورة الخلْطٍ والاختلاط)). 


(د) في النسخ جميعها: ((وبيعٌ الصبي))؛ وما أثبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب: وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


عن 


الجزء النامس عت 1 فصل في المُضولي 


(وحْكمُة) أي: بيع الفضُولي لو له مُجيرٌ حال وقوعه كما مسّ”" (قبُولُ الإحازق» 
مِن المالك (إذا كان البائعٌ والمشتري والمبيع قائماً) بأن لا يَتغيّرٌ المبيع 220 


اوها تريدة اوها بسن أو برأس ماله أو ما اشْتَرَاهُ اهء أي: فإنّه يتقف على بيانه في المجيلس 
كما تَقدَّم”" نظيرف "ط"0, 

"دم (قولُ: قبُولُ الإحازة) أي: ولو تداولتةٌ الأيدي كما قَدّمناهُ آنف"). 

ركحم*ى (قولهُ: مِن المالك) أفاة أنه لا تحور ]حار وازثه كنا يد كزة كديا "© ويُغني 
عن هذا نَصريحٌ "المصئف”0©: ((بأد ين شُرُوط الإجازة قيامٌ صاحب المتاع)). 


رححطم (قولة: بأن لا يَتييّرَ امبيخ) عُلِمْ عُلِمَ نه حُكمٌ هلاكه بالأولء فإِنْ لم يُعلَّمْ حال جار 


2 


البييع في قرو ول أي يوسف أو 
وقال: لا يَصِحّ حتى يُعلَمَّ قياهٌ عند الإجازة؛ لأنّ الك وقَعَ في شرط الإحازق فلا يت مع 
الشّلك 0 و"نهر”). ولو اختلفا في وقت الهلاك فالقولٌ للبائع: إنه هلك بعد الإحازقٍء 
لا للمشتري: إنه هلك قبلها كما في "جامع الفصولين". 


َوهو قول "محمّد"؛ لأنّ الأصل بْقَاؤه- ثم رجَعَ "أبويوسف" 


(قولة: ولو الفا في وقت الهلاك فالقولٌ للبائع: إنه هلّكَ إلخ) لأنّ الحادت يُضافُ لأقربب أوقاته. 


ا رت و 

11 سوه ار 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المبيع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُولي الام 
(1) المقولة ]7١7807[‏ قوله: ((على إجازة المالك)). 


يه 


0 عد اد و 
(/) "الفتيح": كتاب البيو وع - باب الاستحقاق ‏ نصل في بيع الفطْولي 141/5 
(م) "التهر": كتاب البيع ‏ ياب الا استحقاق ‏ فصل في بيع الفُعمُوني لحولا 


(9) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضُولي وأحكامها ١/81؟.‏ 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


ميك عد نينا ار لأ إحازتة كالبيع حكماء » (وكذا يُشترَط قيامٌ (الشمي) أيضاً 
(لو) كان (عَرْضاً) معيّنا؛ لأنه مبيعٌ مِن وجو فيكونٌ مِلكاً للفضوليّ» رط جم ب دي 


م اع رو ردبو م 300 2 0 
31م؟] (قوله: بحيث يعد شيئا آخر) بيان للمََّقي وهو التغير» فلو صبغه المشتري فأجارزٌ 
المالنكُ البيعٌ حار ولو قطعَهُ وحاطة , أحارٌ لا يَجُورُ؛ لأنه صار شيئا آخن "منح ”7 و"درر"77 


1 


ومئلهُ ثي "النتارحايّة 


0 


عن "قتاوى أبي اللَيث". ويُخالِفةٌ ما في "البح و'”* و"البرازيّة”*©: ((أله لو 


أحارة بعد الصبغ لا يَحُونُ))» تأمّل. وفي "جامع الفصولين"”"©: ((باع دارا فانهدَمٌ بناؤها ثم أجحازٌ 
يعي لبقاء دار بقاع الْعرّصة)). 
لمم (قولة: لأنّ إحازتةُ كالبيع حكما أي: ولا بد ف ا مِن قيام هذه الشَلانّة. 
ملحلل (قولة: لو كان عَرْضاً ل" بأن كان 


2 


#لنعاه هاعم 


لأ الاحترارٌ عن الدّينٍ نما يَحَصّلٌ به. فَإِن العَرْضَ قد يكو دَدْ يي 5 586 


لتححعى (قوله: فيكونُ ملكا للفضولي) أي: فإذا هلك ب هلك ا وإنما 
رمق غلي الاتمارق لأ إحازة امازل للجازه شق يا إجارة عشي عفني أن طاللة أساز 


رب لأنّ العقد لازم على الفُضُوليّ 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - قصل ف الفُضُولي ؟/ق7؟/ب بتصرف. 

ري “مدرو والغورر" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 017 بتصرف 

(؟) "انتاترحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل العاشر في حكم شراء الفضولي 453 ب 

(4) "البحر": أكتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل فٍ بيع الفضولي لاله 

(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الوكالة ا 4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في اتعدفاك الفعثو ولي وأحكامها 755/١‏ 
(/ا) في "7" و"م": ((مقابضة) بالياء الموحّدَةء وهو خطأ. 

(م) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولِيّ ١17/3‏ بتصرف. 


(ة) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي 8/757. 


الجزء الخامس عشر 8 فصل في الفضولي 


وعليه نل ابيع لو يثلاء ولا فقيمتةه وغير خر لاض للك امير أالة يبد الفطولسية 
"ملتقى”7". (و) كذا يُشتَرطٌ قيامٌ (صاحب المتاع أيضاً) فلاتجُون”" إحازةٌ وارِئه؛ 
لبطلانه.كوته. 00 000 


كما في "العناية"”". قال في "البحر"”©2: ((لأنه لَمّا كان الْعِوّض متعيّناً كان شراءً مِن وجي 
والشّراءُ لا يَتوقُفُ بل يَنفْدُ على المباثير إن وحَدَ تفاذاء فيكو ملكا له. وبإجازة الماك لايْسَقِلُ 
إليه» بل تأثيرٌ إحازته في النَقدٍ لا في العقدء #/دهداب] ثم يَحَبْ على الفُضُولي منل ابيع إن كان 
يثلياً وإلآّ فقيمّة؛ لألّه لما صارَالبَدلُ له صارَ مُشمَرِياً لنفسيه بمال الغير مُستَقرضاً له في ضيمن 
الرلىء فيَحَبْ عليه رده كما لو قَضَى ذَينهُ مال الغير» واستتفراضٌ غير الْثليّ جائرٌ يمنا وإلث لم 
يَجُْ قصندًء ألا ترَى: أن الرّحلَ إذا تَروّجَ امرأةً على عبد الغيرٍ صّحَّ ويَحبُ عليه قيمّهُ؟ !)». 
(قولة: أمانة في يد الفُضُولي) فلو هلّكَ لا يَضْمَنْهُ كالوكيل؛ لأنّ الإحازة اللاحقة 
كالوكالة السَابقَ مِن حيث إِنّه صارَ بها تَصرَقةُ نافذاً ون لم يكنْ مِن كلٌّ وجوه فإِدّ المشتري 
مِن المشتري ين الفضُولي إذا أحازٌ الريك لا يعد بل يطل بحلاف الوكيل» ومامُة في "الفح ”7 
أَطلقَهُ فشَمِلَ ما إذا هلّكَ قبل تَحمّق الإحازةٍ أو بعدَةٌ كما يأتي"" يبالةُ. 
(قولة: لأنه لَمَا كان الهِرضُ مُتعيّناً كان شراءً إلخ) يُظهِرٌ مِن هذه العلَّةٍ أن مَحَلَّ النَفاذٍ على 
الفُضُولي إذا لم ُوبحَدٍ الإضافةٌ في أحَدٍ الكلامين مالك العَرْض على ما مر في شراء الفُضُولي» وإلا نقد 
عليه لا على الفُضُولي. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق والاستحقاق ‏ فصل: البينة حُحَةٌ ؟/41. 
(5) في "د": ((فلا يجوز)). 
(©) "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولِي 151/5 (هامش "فتح القدير"). 
(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 150/5 151 
(5) انظر "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ قصل في بيع الفُضُولي 191/5 


(5) المقولة [57857] قوله: ((وجرّمٌ "الرّيلعي" و"ابنُ مَل" إلخ)». 


حاشية ابن عابدين -- قسم المعاملات 


(و) حُكمُهُ أيضاً (أَحَذُ) امالك (الّمَنَ أو طَلبه من المشتري» ويكوثٌُ إجازة "عماديّة". 


فرع 

لو أرادٌ المشتري استرداد الثمّن منه بعد دفعِهِ له على رجاء الإحارَةٍ لم يَملِك ذلك» 
ذكرَهٌ في "المجتبى" آخيرَ الوكالة» "رمليّ على الفصولين"0". 

(8) (قولة: وشكئة أيضا إلخ) بع في ذلك "المصتف"0, وهو عُدِولٌ عن ظاهرٍ 
"لمعن" فإنّ الظاهرٌ منه أنّ قولَُ: ((وأَحدُ النمَن)) مُبتدأء وقولَةُ الآتي7: ((إحازة) مَبَرك 
وهذا أولى كما يُفيدُهُ قولة الآتي عن "العماديّة": ((ويكوثُ إحازةً)) أَفادَه "ل "90, 

ممم (قولة: أَحدَ امالك الشّمَنَ الظاهرٌ أن (زأل)) للجنس» فيكونٌ أَعمذ بعضيه إجحازةً 
أيضاًء لدلالتِه على الرضاء ولتصريحهم في نكاح الفُضُولي بن قَبْضَّ بعض اللهرٍ إجازةٌ أفَادَهُ 

اللي" عن “الصف ". 


ني 


(قولة: بع في ذلك "المصنف" إلخ) قال "الرجمتي": ((ظاهرٌ كلام "الشتارح": أن من حُكم عَقَدٍ الفُضُوليّ 
أن للمالك أعدد لمن وطَلبهُ ين المشتري» وذلك يكوثُ إحازةه وهو مُسَلُمٌ في كونِه إجازة؛ لأنه يدل على 
الرضاء وأمًا كوث الاك له طَلَبُ الم أو أده ين المشتري فلا؛ لأنّ بالإجازةٍ صارَ الفُضُولِي وكيلاه والحفوق 
ترج ليه لا إلى لليك» ولذلك قال في "للنح" با ل "الثرر , : وحكمة أن أَد لاك اَمَأ َل ين المشتري 
إحازةٌ ذ حمل المكم كوت إحازة لا تس الأنذٍ كما مع "الشارخ")) انتهى. اه "سيندي" ٠‏ ووقَ في نس 
أخرى ل 5-7 " مواق لعبارة "البح" ولايد عليها شيم إذ ليس فيهما العُدولُ عن كلام "لصي 
ولا شلك أنّ كون أذ البائع الم أو طلبِ إحازة حُكمْ مين أحكام بيع بع الفضولي» تمن 


)١(‏ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُوليّ وأحكامها 785/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضوليَ 13/7؟/ب. 

(5) في الصحيفة نفسها "در" 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضُولي 24/٠‏ 

(0) "المنح؟: كتاب البيوع ‏ باب اليبع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُولي ؟/ق؟/ب - 1/59 


الجزء الخامس عشر 33 فصل في التُضُولي 


وهل للمُشتري الرُحوعٌ على اولي عمثله لو هلّكَ ف يده قبل الإجحازة؟ الأصح: نَعَمْ 
إن لم يَعلّم أنه فُضُوليٌ وقتَ الأداء لا إن عَلِس "قنية"2"7) واعتمّدَةُ "ابن ا 


ىم (قولةُ: وهل للمشتري إلخ) كان الأول ذكرَ هذه الجملّة بتمايها عَقِبّ ما 
قدّمَه0" عن "الملتقى"؛ لأنّ ذاك فيما إذا وُحدَتٍ الإحازة» وهذا فيما إذا لم توجد. 


وحاصلُهُ: أنه إذا لم تود الإحازة يقَى لمن غير الع ضر على ملك المشتري؛ فإذا هلك 
ند اعون هل َع للمشتري؟ هني ' شرح الوهبائيّة””: ((قال في "القنية”" ‏ بعد أن رَمرَ 
للقاضي "عبد الحبَارٍ" والقاضي "البديع "7" 1 '-: اشترى من فضُولي شيا ودفع إليه الَمَنَّ مع علمه بألّه 
فُضُولي» ثم هلك لمن في يَدِِ ولم يُحز الماك ابم امن مُضموثٌ على الفُضُولي'. كم َم 
ل "قاضي نحان"9 وقال: زجع على الفطولي فدل الدن, لمرموّل" “برهان' 'صاحب 
"المحيط”” وقال: لا يَرحعٌ عليه بشيء. ثم رَمرَ ل "ظَهِيرٍ الدّينٍ المرغيشاني" ' وقال: إن عَلِم 
أنه فُضُولي وَقتّ أداء الم يَلِكُ أماند ذكرَهُ في "المنتقى"» قال "البديغ””'2: وهو الأصّحّ اه 
وعلَةُ تصحيح كونه أمينا أن افع إليه مع العلم بكوذه فطولياً صب كالوكيل)) له.. 

ملسن (قولهُ: واعتمدَة "ابن الشّحنة") كأنه أحَذ اعتمادَهُ له من ذكره علَة لصحي 
المذكورة» تأمّل. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في البيع الموقوف ق١٠١٠/بء‏ وقد ذكرّ اينُ عابدين رحمه الله تصّ المسألة. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع 715/١‏ 

5 صضااكتب "د 

(4) في "7": ((القرض)) وهو تحريفء وفي "ك": ((العروض)). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيوع .1/8/١‏ 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في البيع الموقوف ق ١١٠ب‏ 

(1) هو بديع بن أبي منصور» فخر الدين العراقي (ت1748ه)» صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب"منية الفقهاء' وهو 
أصلٌ "القنية” للزاهدي. وانظر تعليقنا المتقدم 19/1. 

(8) نقول: بل رمرّ في "القنية" ب”"قج"؛ وهو رمرٌ للقاضي جلال الدين البخخاري كما في شرح رموز "القنية". على أننا لم 
نعثر على النقل في "الخانية” ولا في "شرح الجامع الصغير” لقاضي نحان. 

() "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل التاسع في حكم شراء الفضولي وبيعه /783/ب بتصرف. 


)٠١‏ نقول: بل رمرّ في "القنية" ب"ات"2 وهو رمرٌ ل "الواقعات الكبرى”". 


0 


حاشية أبن عابدين ع قسم المعاملات 


01 لفن 2 3 2 2 اع م" بو 2 
وأقرَهُ "اللصنفُ"20) وجِرّمٌ "الرّيلعي" و "ابن مَلَليٍ" بأنه أمائة مُطلقاً. ل 


ل (قولة: 7 وأَقرهُ "المصنْف" ) قلمت: وبه حرم في "البوّازيّة"2"7 و"جا امع الفصولين”0 
وعَراةُ 5 "شرح الملتقى "20 إ لى "الهستاني ل عن "العماديّة" 
ردعدعى (قولة: وَجِرم "الريلعي”200 و "ابن ملك" إلخ) حيث قالا: ((وإذا أحارّ امالك 
كان ان مملوكا له ماني بد الول من الوكيل» حي لا يضمن بالهلاك في يد 
سواءٌ هلك بعد الإجازة أو قبلّها؛ لأنّ الإحازة اللأحقة كالوكالة السّابقة») اه. ويه عُلِمَ أن 
قول الشارح": ((مُطلقا)) معناة: سواءٌ هلّكَ قبل الإجازة 9 بعدهاء فافهُم. 
ثم اعلّم لك المتبادرٌ من كلام "الريلعي" و"ابن ملك مَلَكن": أن المرادٌ إذا وُحدَت الإحازة 
لا يُضْمّن الفُضولي الشَمَنّ سواءٌ هلَلكَ قبلّها أو بعدّها؛ لأنّ ١‏ امن غير القراض بصي يلكا 
للمُحيز؛ لأنّ الفُضُوليَ بالإحازة اللأحقةٍ صارَ كالوكيل؛ فيكوث الثَمَنْ في يَدِهٍ أمانةً قبل 
الهلاك مِن حين قبضه فيَهلك على الْحيزٍ وإِن كانت الإجارة بعد الهلاك. 
والمتباورٌ من كلام "القنية": أن الإجازة لم تُوجّد أصلاً لا قبلَ الهلاكٍ ولا بعد فلذا 


لان 


اختلف المشايخ ف صَمانِه وعديه وأمّا ما ذكْرَهُ "الرّيلعي" و"ابنٌ مَلّكِ" فلا وجه للاختلاف 


22 


فيد فلا مُتافاةً بين النَقلَينء هذا ما ظهَرٌ لي فتَدبرة. 


(قولة: ثم اعلم أ المتباور مِن كلام "الريلعي و"ابن مَلكي": أن المرادٌ إذا وُجدت الإجازة إلخ) ما 
ذَكرَهُ من أذ المرادٌ ما ذْكرَ هو َريخ كلايهما لا المتبادرٌ ينه. 


(1) "للنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُولي ؟/ق27/ب. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 48/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفُضُولِي وأحكامها .581/1١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في الاستحقاق 45/9 (هامش "ججمع الأنهر"). 

(د) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: عدم حواز المنقول قبل قبضه */58. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 4/6 .1١‏ 


الل راطزاقش شق "جح ميت بحن “نوه + يبو وبصيويت. فصل في المضولي 


ام (بكس ها صنعت» اد خسنت أو أُصّبتَ) ا 


(وقولة): أسأت» "نهر 

وبقيّ ما إذا هلّلك النَمّنُ العَرْضُ في يد د الفضُوليٌ قبل الإحازق قفي "جامع الفصولين"7": 
يطل العقدٌ ولا تَلحَفَهُ الإحازة ويَضمّنُ للمشتري مثل عَرْضِهِ أو قيمَهُ لو يميا لله قبِضَهُ 
بعقاد فاسر)) اه, 

(تعمّة) 

لم يَذكر حُكمٌ هلاك المبيع» وذكَرَهُ في "جامع الفصولين"7". 

وحاصلة: أنه لو هلّكَ قبل الإحازة فإن كان قبل رعاقه// قَبْضٍ المشتري بطل العقدء 
ون بعدَهُ لم يَجْرْ بالإحازة» وللمالك تضمينٌ أيُهما شاء» وأيهما اختار تضمينة مَلْكَدُ وييراً 
الآخرٌ فلا يُقَوِرٌ على أن يُصْمَلَك ثم إن نكن لسري بطر نيم لأدٌ أذ التِيّمَة كأحدٍ 
العين وللمشتري أذ يرع على البائع يديه لابها ضّمِن» إن ضَّمِّنَ البائع فإن كان قَبْضٌ 
البائع متضمونا عير - أي: بأن فَبَضّهُ بلا إذن مالكه - نفَذَ بَيعُهُ بضّمانهء وإن كان قَبْضُهُ أمانة 

وما صا تضمونا عي باهم بعة ليع لا َي تاه لل سب لو فاط حن 

عَقَدِوه وذكرَ "محمد" في "ظا هر الرّواية" : أن البيعّ يحور بتضمين البائع» وقيل: تأويلة نه ب 
ولا حتى صارٌ مُضموناً عليه» ثم باعَهُ فصارَ كمّغصوب) اه. 

40س (قولُ: بعس ما صنَّعت) قال في "جامع الفصولين"7©: : زهو إحارة في نكاح 
رسع وطلاق وغيرهاء كذا رُوِي عن "محمّر'؛ وفي ظاهر الرُوايةٍ هو رد وبه يُفتى)) اه. 
وَالظاهد أن مثلهُ: أسأت. 


(قولة: لأنْه قبْضَهُ بعقاوٍ فاسه) قد تقدمَ أن لبي الموقُوف من أقسام الصّحبح لا الفاسد ولعلٌ المراة 
بكونه فاسدا أنه في حُكيهء حيث قبْضَهُ الفضُوليُ لنفسيه بحُكم هذا العقد الموقوفب على إذن امالك بالنقد. 


(1) "النهر": كتاب الببع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولِيٌ ق7993/ب. 
(5) ((أو)) ليست في "د" و'و". 
) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفطئُولي وأحكامها 539/١‏ 


حاشية ابن عابدين جف + قسم المعاملات 


على الْختاره ٠‏ "فتح' "ا زريه اوور للمسرقي انلق مايه إمارة ا م لواليج 
قائماء "عماديّة". (وقولّة: لا أحيز رَدٌ لم أي: بيع الوُوفيء فل أحاز"! بعد دَهُ لم 


دوم 


يَجُرِ لأنّاللفسوح لا يُحانُ بخلاف الأستأجر لو قال: لا أحير يع الآحره : م اخرجان 


ا 


1م (قولة: على المُحتار) أي: في ((أحسنت)) و((أصبت)) ومُقابلُ ما في "الخائيّة 
((ين أنه ليس إحازة؛ أنه يذَكَرُ للاستهزاءم)» وفي "الدخميرة": ((أنّ فيه روايقين))» وفي "جامع 
الفصولين”"”*: ((أحستت» أو وُققت» أو كَمَسي مَؤُونَة البيعء أو أحسنت فجّزَالدَ الله خيراً ليس 


إجازة؛ لأنه يُذَكرُ للاستهزاء» إلا أن "محمد" قال: إِنْ أحسنت» أو أصبت إجازة استحسانا. أقول: 


ةن 


يبي أذ يُفصّل: فإث قالهُ جدا فهو إحازةٌ لا لو قله استهزائٌ ويعرّف بالقرائن» ولواع توعد ينبي 
أن أذ يكون إجازة؛ إذ الأصلٌ هو ابخدٌ) اه. وفي "حاشيته" ل "الرملي”20 عن "المصتلف"9: (رأثّ 
ألْخمَارَ ما ذكرة20 ين لتفصيل كما أفصّحّ عنه "البرازي"0)). 

رهطدى (قولةُ: لو المبيحُ قائما) ذَكَرَهُ لأله َنم عبار "العماديّة” وإلاّ فالكلامٌ فيه. 

اليه (قولة: , يع الآحر) بالبيم المكسورة. 

وتعمسىم (قوله: جاز) لأنه بعَدَمٍ إجازته لا تفخ لمام”” '' مِن أن تأر لا يُملِكُ الفسلخ. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5728/7 - 570 بتصرف. 

)١(‏ قرلَهُ: ((اجازة) عبر ل: ((وقولة: أسأت». 

© في "د" و'و": (رأحازن». 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الموقوف 174/7 (هامش "القتاوى الهددية"). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفُضُوليّ وأحكامها 7171/١‏ بتصرف. 

(1) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون في تصرّفات الفُضُوليّ وأحكامها 751/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(7) أي: التمرتاشي» ولم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "المنيح” التي بين أيدينا. 

(8) أي: مصنف "جامع الفصولين" 

(9) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول ف الآلة - نوع آآخر ١١1/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ المقولة [55047] قوله: ((ووَكف بيع المرهون والْستأجرٍ إلخ)). 


الجزء الخامس عشر م فصل في الفضولي 


وأفادَ كلامُهُ حوارٌ الإحازةٍ بالفعل وبالقول"» وأنّ للمالك الإحازة والفسلخ» 
وللمُشتري الفَسنْحَ لا الإحازة 111111 00011 


مم6 (قولة: بالفعلٍ وبالقول) الأول ين قوله: ((أعنة النَمَنِ))» والثاني من قوله: ((أو 
طلبه) وما بعدهُ وف "جامع الفصولين”": ((لو أنحدَ لماك تمي خطأ من الشتري”” فهو إحازةٌ 
لالو سكت عند بيع الفُضُولي بحضرته)) اه. وسيذَكُرُ "الشتارح”©2 مسألة لكوت آخيرَ القصل. 

+48١‏ (قولة: وأنّ للمالك إلخ) اسَفِيد ذلك من قول "المصتف"”2: ((وحكمة قَبُولُ 
الإحازة))» فإِنّ المراد إحازةٌ امالك كما مَرّ”*» فإنْه يُفِيدُ أذ له القَسْحَ أيضاًء وأنّ المشتري 
والفضّولي ليس لهما الإجازة» فافهم. 

:14س" (قول: وللمُشتري القسنح) أي: قبل إجازة المالك تحرّزا عن لَرُوم العقدب "بحر”. 
وهذا عند التُوافى على أن الماك لم يُجز البيعَ ولم يأمُرْ بهء فلا ينان قول 'المصنّف" الآني©: 
((باعّ عبد غيرو بغير أمرو إلخ)). 

(قولة: وأن المشتري والفضُولي ليس لهما الإحازة) استفادة ما ذكرة "الشارخ" ين كلام ا 
45 تام والأظهَرُ ما قالَهُ "ط": ((أنّ قولّهُ: وللمشتري إلخ جملة مُستائفَة ليست من المْفاوي»» نَكُمْ يُستفادٌ 
ينه أنّه ليس له القسلخ. 


)١١(‏ في "و": ((والقول)). 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُولِي وأحكامها 771/١‏ بتصرف. 
(17) عبارة "جامع الفصولين": (رخطاً من الفضولي)). 

(4 شي فد كو 

(0) صوك "در". 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُونِي 2071/5 نقلاً عن "البزازية". 


9 سا 4س كر 


عاكقة الفايقة ‏ تنب ج ند - اتتللحجتتت قسم المعاملات 
كد يفيه 8 ىا :0 7 قالخ ع قل ا اراس 6 ك4 
١ 7‏ لي قبلها في البيع لا ا ح؛ لأنه معبر ممحض» برازية لظ 


هذاء وذْكرَ في "الفيح”" و"جامع الفصولين"”" في باب الاستحقاق: ((ولو 0 فأرادٌ 
المشتري أَفْضَ البيع بلا قضاءِ ولا رضًا لبائع ل يمك لأنّ احتسال إا 0 : 
لع أركل اتوي الحو ا 3 ذا حك فاضي ماحز في لد. وقد م2 
وَل الفصل أن الاستحفاق من صُوَر بيع الفضُولي» يبعي تقبييهُ قوله: ((وللمُشتري القَسلح» 
بارضا أو القضاءء تأمّل. 

ره*م5 (قولةُ: وكذا للفُصُولي قبلّها) أي: قبل إجازة امالك ليدهَمَ الحقوق عن نفسيدء 
فإنه بعد الإحازة يَصيرٌ كال وكيل» فترجمٌ حُقُوقُ العقد إلييء فيُطالْب بِالتَسليم ويُخَاصٌمٌ 
بالعيب» وف ذلك ضَررٌ عليه فله دَفعهُ عن نفسيه قبل تبوته. 

تدهم (قرلة: لا التكاح) ) ي: ليس للفُضُولي ل التكاح الفح بالقول ولا بالفعل؛ 
أنه مير مَحضٌ» فبالإحازة تشَقِلُ العبارةٌ إلى المالك» فتصيرٌ الحقوق مَنُوطَة به لا بالفضوليٌ 
وف "النهاية وأ له الفلع بالفعلء بأ روج رَخُلاُ امرأةً ثم أختها قبل الإحازةٍء فهو 
فسخ للأرّل)), وني "للاية"7© حلاف "عر "7" مُلخصاً. 


(قولة: فيَلرَمٌ المحرُ فيَْسيخ) يعني: يَلرَمُ محر عن إثبات ذلك. اه "فتح". 

(قوله: فينبَغي تَقييدُ قوله: وللمُشتري انح بالرّضا أو القضاء) الفلَاهرُ إبَاعٌ كلام "الشارح" على 
إطلاقه» وأنّ للمشتري الفَسنْح بلا قضاء ولا رضاء ويُخصّصُ بن عُموهِ مسألة الاستحقاق للعلّة التي 
ذُكِرس» ولا يلم أن يكون الحكم كذلك في جميع صُوْر بيع بع الفُصُولي؛ لعَدَمٍ هذه الع فيهاء تأمّل. 


البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر بي الوكالة بالبيع 4809//4 - 488 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1814/1. 

(") "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرر وما يتعلق به 1١81/١‏ 

(4) ضاه "درك 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ فصل في فسخ عقد الفُضُولي 744/١‏ 
(هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 131/5 
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وف "المجمع" : ((لو أجارٌ أَحَدُ المإلكّين عير المشتري في حِصّي وأَلرَمَهُ "محمد" بها)). 
(سَمع أن فظوليا باع مِلكَفُ فاخا ولم يعم ودار اليه فلم غلم 00 
إحازثة) لصّيرورته بالإحازة كال وكيلٍ» حتى يَصِحٌ حَطَهُ من الم مُطلقأ "بر "00 


8090م (قولة: + عيّرَ المشتري في حِصّيه) أي: حِصةٍ الْحيرِ؛ لأنّ المشتري رَغِب في شرائه 
سل" له > جميع ابيع فإذا لم يَسلَم يي لكرنة معيدا يعيب :الطركةة والزئة "عكد" بها 
أنه رَضِيّ بتفريق الصف عليه؛ لعلمه أّهما قد لا يُجتمعان على الإجازقه "شرح المجمع". 

رمعدسى (قولهُ: فالمعتَبرٌُ إحازئة) ولو بدا بالرّدٌ ثمّ أحاز فالعبرٌ ما بدأ به» "رملي على 
الفصولين"7©. 

هملسم (قولة: مُطلقا أي: عَلِمَ امالك باقمَنِ أو لم يَعلّمى وأحاب "صاحب الهداية"0: 
((أنّه إذا عَلِمَ بالحطٌ بعد الإحازة راف هدابع فله الخارٌ بين الرضا والقسنيخ))» "بحر"”” عن "البزازية'0. 


(قولةُ: وألرَمَهُ "محمد" بها لأنّه رَضِيّ بتفريق الصّفقَةٍ عليه إلخ) ما ذكَرَهُ من العلَةِ يُفِيدُ أن حلاف 
"محمد" فيما إذا عَلِمْ أنه فُطُولي. ْ 

(قولٌ "التشارح": : حتّى يبح خط من الْمَنِ إلخ) قال "ط": (إ(ينبَغي أن يكونٌ هذا على قول 
"العام" أمَا عندّهُما فيتقيّدُ الوكيلٌ بالبيع كمثلٍ القيمق فإنْ ظهَرَ أن امن دون القيمة يَعمَلٌّ الفسمخ) أهب. 
ويْظهرُ أن ما أحاب به "صاحبُ الهداية" مني على قولهما. 


)1١(‏ "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 484/5 - 484 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "ب": ((يسلم)) دون لام في أولهء وهو خطأ. 

(0) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الْمُضُولِيّ وأحكامها 11/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(4) لم نعثر اث "الهداية" على ما نسب إليها من الحواب. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولِي 171/5 بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 484/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


١1/5 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


(اشترّى من غاصب عبداً فأَعمََهُ) المشتري (أو باع فأجارٌ المالك) بِيمَ الغاصب 6 


فرغ 

في "الفصولين"”': ((أْمَرَهُ ببيعهِ ممائة دينار فباعَهُ بألفي درهّمء فقال المالكُ قبل العلم: 
أَجَرْتُ حار بألفم درهي وكذا اللكاح» لا لو قال: أَجَرتٌ ما أَمَربكَ به. برهن المإللكٌُ على 
الإجازةٍ ليس له أَعحدٌ ل المشتري إلا إذا ادُعَى أن الفضُولي وكُلَهُ بَيْضِهِ. مات العبدُ 
يد المشتري ثم اشعَى امالك الأمرٌ أو الإحازةً فإ قال: كنت أتربّه به مدق ولو قال: 
بَلْمّي فأحَرئةُ لم يُصدق إلا بيده وكذا لو روج الكبيرةً أبوها ومات رُوجُها فطَبت الإرث 
وادّعَت الأمرٌ أو الإحازة»). 

لمم (قولة: اشترى من غاصبو عبد لو قال: مِن فُضُولي لكان أولى؛ لأله للق ل 
يُسلّم المبيحَ لم يكن غاصباً مع أن الحكمّ كذلك» ولع نما ذكَرَهُ لأجل قوله: ((أو باعَة))» فإ 
بيع العبد قبل قَبْضِهِ فاده أفادَهُ في "البحر"”". وصُورَةٌ رَة المسألة: ريد باع عبد رَخْلٍ بلا إذنه من 
عَمروء فأعتقَ عَمرٌو العبد أو باعَهُ بن بكر» فأحازٌ المالِكُ بيع زَيدٍ أو ضمّنَهُ أوضمُّنَ عَمراً 
ل الميوا نفل عد عبرو إن كان أعمَقهُ وأمّا إن كان باعهُ فلا نفك البيع. 

ركهم (قولة: فأجارٌ امالك بيع الغاصب فيد به لأنه لو أحازٌ بيع المشتري ينه 
وهو بِيمُ عَمرِو لبكر- جا قال في "جامع الفصولين"7 رايزاً ل "المبسوط"””©: ((لو باع 
الفحري ين غاضب لم وله حت دولل الأبدي + فاخان مالكنة قدا من المقودٍ جنا 
ذلك العَقّدُ خاصّةٌ؛ لوقف كلها على الإجازقء فإذا أحارَ عَنّداُ ينها جار ذلك خاصّة)) اه. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفُضُولي وأحكامها 791/١‏ بتصرّف» ناقلاً المسألة 
الأولى والثالفة عن "المنتقى"؛ والثانية عن "فتاوى رشيد الدين". 

5 في "ب" وكم”: (رإف)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفطولي 154/5 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلائرن ني بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 9؟/53. 

() "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على البيع ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 47/94 بتصرف. 
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(أو أَدّى الغاصبْ) الصتَّمانَ إلى المالكِ على الأصّمَّ "هداية””2 (أو) أََى (المشتري 
العسّمانٌ إليه) على المتّحيح؟ "ريلعي””" (نقَدَ الأوّلُ) وهو العنق 00 


وبه ظهَرَ أذ بيمَ المشستري من الغاصب مَوقُوفتٌ وأمّا ما في "البحر"”" و"التهر"7© عن 
"النهاية" و"المعراج": ((مِن أنه باطلٌ)) فهو مُخَالِفْ لما في "جامع الفصولين" وغيره من 
الكتبي كما حرّرَهُ "الخيرٌ الرّملى" في "حاشية البحر". 

القيقة (قوله: أو أدٌّى الغاصب الضّمانَ إلى المالك على الأصّحّ "هداية") وتبعَةُ 
في "البناية"0*© خلافاً لما في "الرّيلعي"20: زرين ألملا قد اذا المتماذ رن الاي بويفد 
بأدائه من المشتري))» أفادة في "البحر "9 

عمسم (قولة: نفد الأَوَلُ) هذا عندَهٌّماء وقال "حمل" لا يَجُورُ عِتقةُ أيضا؛ لأنه لميملكة. 


(قولةُ: وأمَا ما في "البحر" و"الهر" عن "النهاية" و"المعراج”: ين أنه ياطلٌ فهو مُحَالِفٌ لما في 
“جامع النصولين" إلخ) وتوا لا ره في "بحر" أل عن الدائع”: (ين أب اطول قوفت 
إذا باعَهُ لمالكه لا لنفسيه)). 

(قولةُ: هذا عندَهُما إلخ) الخلاف مبنيّ على أنّ بيع الفُمُولي لا ينعد عندهُ في حقّ الحكم ‏ وهر 
الملكُ- لانعدام الولاية فكان في غير الك فيطل وعندَهُما: يوحي مَوقُوفاً؛ لأنّ الأصلّ اتصالٌ الحكم 
بالسييء والتاجية لدفع الصتّررٍ عن المالك والعررٌ في نفاذه لا في توقفه. اه "نهر". 


(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليٌ 18/8 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1١17/5‏ 

(") "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفطولي 5 

() "التهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الُُولي 749ب يتصرف. 
(5) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق - فصل فٍ بيع الفُضُولي 1 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1١17/4‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُضُولي 115/5 


عحاشيةابق غا بين سبح بح نسح حا ب الزن ار جعي مسحت قسم المعاملات 


00 01 2 بج 2 
قَيَدَ بعتق المشتري لأنّ عتقّ الغاصب لا ينقذ بأداء الضمان؟ 1 

ل (قوله: وهو البيع) أي: بَيْعُ المشتري مِن الغاصبء أُمَا بيِعُ الفامئيب قإنه شيك 
بإجازة المالث» وكذا بالفَضْمينِء وفي "جامع الفصولين”": ((وإنّما يَجُورُ لو نَقَدُمَ سَبَبُ 


قر ألا 


ِلْكِهِ على بيعِه؛ حتّى إن غاصبَهُ لو باعَهُ ثم ضَمُنَهُ مالكُهُ حار يَِحُفُ ولو شَرَاهُ غاصبهُ 
من مالكه أو وهَبَهُ منه أو وَرَلَُّ لم يذ بيْْهُ قبل ذلك؛ إذ الغطبُ سَبَْبُ الملك عند الضّمان» 
وليس ببس البيخ أو الهبة أو الإرث» فبقي السسّبْبُ - وهو البيعٌ والهبةٌ والإرث - مُتأخراً عن 
الببع» ويَيحُورٌ بيعْهُ لو صَمُنَهُ قيمتهُ يوم غصبه لا يوم بيعه)) له ثم ذكر””: ((ألّه لم يُفصّلْ 
بين قيمَةٍ وقيمَةٍ في عامّةٍ الرّوايات)). 
مطلب: إذا طراً مِلْكْ بات على موقوف أَبطْلهُ 

اللناييفة (قولة: لأنّ الإعتاقَ إلخ) علَّةٌ لتفاذٍ الإعتاق» وَأْمَاعَدَمُ تفاذٍ البييع فلبْطلانه 
بالإجازة؛ لأنه يَسْتْ بها الك للمشتري باتاء الك الباتُ إذا وَرَدَ على الموقوف أبطلف 
وكذا لو وََبَهُ مُولاهُ للغاصبي» أو تَصدَّقْ به عليه أو مات فوَرثَُ فهذا كله يبطِلٌ اللْكَ الموقوف. 


(قولة: إذ العَطْبُ سبَبُ الماك عند الصتّمان إلخ) وَحَدتُ هذه العبارةً في "الفصولين" كذلك في الفصلي 
الثاني والثلاثين في أحكام ببع المفصوبيء وقولةٌ: ((بسبَب)) حَبرُ ((ليس))» ولفظ ((البيغ)) اسمُها. 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشارح: لأنَ الإعتاق إنما يُفتقرٌ إلى الملك وقت ناذه لا وقت ثبوته)) أني: لاف البيبع» 
فإنه يحناج إلى الك وقت ثبوته قال في "النهر": ((والقيائٌ أن لا يجوزء وهو قول محمد والخلاف مبنيٌ على أن 
بيع الفُضُوليَ لا ينفذ عند محمد في حقّ الحَكْم وهر الْلْلكُ؛ لانعدام الولاية؛ فكان الإعتاق لا في الك فييطل» 
وعددَهّما: يُو حب اللّكَ موقوفاً؛ لأنّ الأصل اتصالٌ الحكم بالسببء والتأخيرٌ لدفع الضّْرّر عن المالك؛ والصّررٌ في 
نفاذ الك لا ف توقفه. ولا نسلّم أن الإعتاق يحناج إلى الملك وقت تُيُوته بل وقت تُفاذه؛ والمرادٌ يقوله 8: 
((لا عق لابن آدمّ فيما لا يُملِك)) العتق النافذٌ ف الحال» وغايةٌ ما يفيده لزومٌ الك للمُعْتق وهو تابث هناء فإنا 
لم توقّعه قبل الملك)) اه. وأمّا عدم نفوذ البيع لما ذكرَة لمحتي اه 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ83/7 - 87 بتصرف. 
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وأُوردَ عليه: أن بيع لغاصب ينقد بأداء الضّمان مع أنه طراً ملك بانثٌ للغاصب على مِلْكٍ 
المشتري الموُوفي. وأجيب: بأن نك الغاصب ضَروريٌ ضَرورةً أداء اانه فلم يه في 
إبطال ملك المشتري» "بعر””©. وأحاب في "حواشي مسكين”": ((بأنٌ هذا غير وارد؛ 
لأ الأصل اكور ليس على إطلاقه؛ ما في "البزازية"”" عن "القاعدي"*» ونه الأصل أن 
من باشرٌ عقداً في يلك الغيرٍ ثم مَلَكَهُ يفده لرّوال المانع» كالغاصب باغَ المغصوب ثم مَلَكَدُ 
وكذا لو باع مِلْكَ أببه ثم وَرِنَهُ نقدَ وطُرُوٌ بات إنما ييطِلُ الموقُوف إذا حدث لغير من باشرٌ 
لوُوْض» "كما ذا باع الث ما باه ُو ين غر اول" ولو ع اشترى بين الفُول» 
نا إن بعَهُ من الفُضُولي فلا)) اه. ْ 


(قولُ: وأجاب في "حواشي مسكين”: بأناً هذا غير وار إلخ) ما في "حواشي مسكين" لا يُوافِقٌ 
ما مَشَى عليه في 'الفصولين" ين التّفصيل» وهو وار بيع الغاصب بالإحازة له وبقديم سب ملكو على 
بيعو وعدم جَوازه إذا تَأَعحَيٌ ومُقنَضَى ما في "حواشي مسكين" أيضاً جَوارُ البييع الشاني بإحازة امالك 
الأوّل؛ لأنّ الباتً حدّث لِمَنْ باشرَ الثاني الذي هو المشتري الأول زو]”» هو مُحالِفُ لما في "الصف" 
5-7 جواز الثاني بإحازة الأَّلء ومُعَيَضَاهُ أيضاً: أنه لو ضمّنَ الغاصبَ نقذ البيعٌ الأول وهو مُوافِقٌ 
لما في "الفصولين" وتُخالِفٌ لكلام "الصف" وأنّه لو ضمِّنٌ المشتري يمه يمد القاني؛ لطر ذلك 
البات للباشرو» وهو غير مُسَلّم؛ لمخالفته ل "المصنف". فَالظَاهرُ الجوابُ الذي في "البحر”؛ لعَدَم مُخالفيَه 
ماي المتون» وقولُ: ((قلتُ إلخ)) لعل حم أن فرع على ماقبِلَهُ مسألة التضمين فيقول: إذا من 
الغاصبً د بيعُهُ وبطَلَ بيعُ المشتري؛ لأن الك للغاصبيء فإنّ الك في إجازةٍ ينع العام للمشتري 
لا للغاصبء إلى آخبر كلابيء وبالجملة فهذه العبار غيرٌ محرّرةٍ على ما ظهَرَ. 


(1) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليٌ -1١/5‏ 135 
() "فتح اللعين": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع لفعُوي 2398/7 نقلاً عن شيخه» وهو والده رحمهما الله تعالى. 
() "البزازية": كتاب الدعاوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 770/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) هو شمسٌ الدّين القاعدي صاحب "الفتاوى القاعدية"» وتقدمت ترجمته ,731/4 


(0) ما بين منكسرين زيادةٌ لتصحيح العبارة» ويدلٌ عليه قولّةٌ بعده: ((وهو موافق لما في "الفصولين" إلخ)). 


حاشية اين عايدين تا 44 ال سلبت20 قسمالمعاملات 


لتبُوت ملكه بلكل "زيلعي”". (ولو قَطِعَتْ يدهم َكَل (عدد مد مُشتريه فأجير) لبي 
وب أي: 00 0 5 كل مايجذك من المبيع (كالكَسسُب والولّدٍ وَالعمْر) 


قلس: وعليه: قفي مسألة بيع المشتري مِن الغاصب: لو أجارّ بِيمّ الغاصب نقد وبطل 
بيع المشتري؟ لأن اللّكَ الباتً للغاصب طراً على مِلْكٍ مَوقُوف باشَرَهُ هوء وأمًا بالنسبَّةٍ إلى 
المشتري فقد طرا على ِلك مَوقُوفي لغير من باشَرَهُ؛ لأنّ المباشيرٌ للبيع الثاني الموقوف هو 
المشتري» َعَم لو أجارٌ عقدَ المشتري ماق :/) يكوثٌ طُروُ الباتٌ لِمّن باشرَ الُوقُوف. 
0845 (قولة: لبُوت بِلكه به) أي: بالضّمان لا بالقصب لأنّ القصب غير مَوضُوعٍ 
لإفادَةٍ الملك. اه ”ح”. 
الاقممم (قولة: ولو قَطِعَت يَدُ ©) أي: يَدُ ما باعَهُ الغاصب» وقولة: رمعم أَسْجْار شه 
إلى أنّ المراد أَرْشُ أي حراحَةٍ كانت واحتَرّرَ بالقطع عن القتلٍ أو ا موت عند المشتري» فإثّ 
ابيع لا يَجُورُ بالإحازة؛ لفوات المعقودٍ عليه» وشَرط صِحَةِ الإحازة قيامُةٌ كما م5 ): وَممَامّةُ 
قَ "الفتح"00. 
لمعممى (قولة: عند مُشتريه) احترازٌ عن الغاصب كما 0 
1م (قولة: له) أي: للمشتري. 
0+8 (قولةُ: يكو للمُشتري) تصريحٌ عا فاده المَشبيهُ في قوله: ((وكذا إلخ)». 
(1) ف هامش "م”: ((قول الشارح: لبو مِلكه بم)) أي: فقد وَكمَ عِنقُهُ في غير مِلْكِهٍ أصلاًء فلا يفف يخلاف ما إذا 
أذَّى المشتري الضّمانَء فإنَّ الملكَ يستند إلى عقد اللمبايعة. اه "ط" 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب الاستحقاق 1١17/4‏ 


(©) "ح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في الفُضُولىّ ق3ة7/]. 

(غ) المقولة [17815] قوله: ((بأن لا يتَيّرَ امبيع)). 

(د) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 1 
(5) المقولة [55837] قوله: ((بخلافم الغاصب)) 


1 


الجزء الخامس عث 1 فصل في الفُضولي 


أن لَك له مِن وقت الشّرا بخلاف الغاصب؛ لما 7 (وتصّدَّقَ ما راد على 


م 


تصق :الم و لعَدَم دُخوله في ضَمانه "فتح 21111111111 

همس (قولة: لأنّ ابلك نَم له من وقت الشّراء) أي: فَيبّنَ أن القَطعٌ ورد على 
ملك "ط"27 عن "لبج" , 

ممم (قولة: بخلاف الغاصب) أي: لو قَطِعَت اليّدُ عندة ثم ضَيِنَ قِيمنَهُ لا يكونٌ 
الأَرْش له؛ لما م2 قريباً مِن أن تُبُوتَ مِلْكِهِ بالضّمان» أي: لا بالعَصُب؛ لأنّ القصلب غيرٌ 
مَوضُوع للملّك» فلا يَملِك الأَرْشنَ وإن ملّكَ العبد؛ لعَدمٍ حُصُولِهِ في مِلْكِه. 

امم (قولة: .ما زاد) أي: مِن الأرئش على نصفٍ الشمَنِ إِنْ كان نِصفُ القيمة أكتْرٌ 
بن نصفي الم "نهر"07. 

رنهدىى (قولة: وُحُوبا) قال في "البحر"”': ((هو ظاهرٌ ما في "الفتح"59)). 

رهههك 1 (قولة: عدم دُحُولِه في صَمانِه) لأن اللْكَ غير مَوَجُودٍ حقيقة وقت القطعء وأَرْشٌ 
اليد الواحدةٍ في الحر صف الذي وفي العبدٍ نص القيمة» والذي دعمَلَ في ضَمانِهِ هو ما كان 


عقابلةِ لمن ففيما زادَ على نصف التّمّن شبهة عَدَم المللك» وعامهُ في "البحر "00 


(1) "الفتح": كتاب البيرع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في ببع الفُضُولِي 194/3 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُولي 84/5 

(©) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُولي ؟/ق1/59. 

(4) المقولة [1847] قوله: ((لتبُوت مِلكد بهع). 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع المُضُوليٌ ق1/400- 

(3) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 13/5 

() "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُعمولي 154/5. 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 155/5. 


حاشية ابن عابدين مذ قسم المعاملات 


(باعَ عبد غيره بغير أَمْرِه) فَيْدٌ اتفاقى'ّ (فبَرْمَنَ المشتري) مَثْلاً (على إقرار البائع) 


الفضولي (أو) على إقرار (رَبّ العبد: أنه لم يِأمُرْهُ بالبيع) للعبدٍ (وأراة) الشتري 
3 المبيع رُدَّت) بِيْنتَهُ ولم يُقبَلّ قولة؛ للتداقض 0 


(<هدم0 (قولة: فيد اتفاقي) فإنّه وإث وقَعْ في "المسامع الصّغير”"" فليس بن صُورَةٍ 
المسألق "فتح"2"7, أي: لأنّ ذِكرَه يُفيدُ توافق لمتعاقلتين عليه مع أله مَحَلٌّ النارَعة بينهُما. 

هدم (قولة: علد راجمٌ لقوله: ((فبرْهَنَ))؛ لما في "التهر””" وغيرو: ((من أنه لولم 
تكن يي كان القولٌ لمُدّعي الأمر؛ إذ غيرَة مُتاقِضُّ فلا نَصِحٌ دَعوائ ولذالم يكن له 
استِحلافة)) اه. وليس راجعاً لفوله: ((المشتري) على مَعنَّى أنّ البائعَ كذلك؛ لألّه يدَكرّرُ مع 
قول "الصئف": ((كما لو أقامَ البائع البيّنة))» أفادة "ط"9, 

ردههدم (قولة: الفُضُولي) لا مَحَلّ زكرو بعد تصرهيه بأنّ قول: «ربغير أمْرو) فيد اتفاني. 

رمم (قولة: ردس بي أي: إن بَرهَنَ» وقولة: ((ولم يُقبلْ قولة)) أي: إن لم مرهن. 

مكعم (قولة: للتنافض) إِذ الإقدامٌ على الشّراء والبيع دَليِلٌ على دَعوَى الصّحَّة 
رأنه يَمِلِكُ البيع» ودَعوى الإقرار بِعْدَمٍ الأمر ُناقِض وقبُولٌ الب مبنيئ على صِحّة الدعوَى» 


(قول: قوله: قَيْدُ اتفاقيّ فإنه ون وقّمَ في "الجامع الصّغير" إلخ) الأحسَنُ: زائدٌ وإ وقَمّ إلخ كما 
قال في "البحر". 

(قولة: ودَعوى الإقرار بِعَدَمٍ الأمر تاق إلخ) أتي: الإقرار قبل البيع» وأمّا لو ادّعَى إقرارَهُ بعد 
البيع لسع دَعواة وَييّثهُ كما ذَكرَهُ في "البحر" و“التيزة و"السّتدئ" وسيأني كَ "الشارح”" حو ف غير 
هذا المحَلٌّ» وبهذا يَندَفِعُ التَعارُضٌ بين ما هنا وما نَقَلهُ ف "الدّرر" - : ((مسن أنّ المشتري إذا ثبت عليه 


70-5 "الجامع الصغير": كتاب البيوع  باب الرحل يغص شيك فيبيعه أو يبيع عبداً لغيره بغير أمره صاهه‎ )١( 
.700/5 (؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُضُولي‎ 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضّولي ٠03‏ 4/!. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضُولِيٌ 48/9 


الجزء الخامس عت 447 فصل في العُضُولي 


(كما لو أقام) البائعٌ (البينة أنه باعَ بلا أمرء أو يَرهَنَ على إقرار المشتري بذلك) 
وأصلة: أن مّن سَعَى في تقض ما تم مين جيه لا يُقبَلْ إلآّ في مسالتون. (وإنا أقرٌ 


البائع) المذَكُورٌ ولو عند غير القاضيء "بمر”" (بأنّ رب العباد لم يأْمُرهُ بالبيع 
وواقَقَهُ عليم أي:29 على عَدَمْ الأمر (المشتري انتقض) البيغٌ؛ 200000 


"نهر"”"' وغيره. واعترض بأن التوفيقَ مُمكِنٌ؛ لجواز أن لا يَعلَمَ إلا بعدَ الشراء باخبار عُدُول له بأنا 
سينا إقرار لبائع بذلك قبل الييعه وأحاب في "البحر"”: ((بأنه وإث أمكَنَ توفي بذلك لكنةُ 
ساع في نَقْضٍ ماكَمّ ين جهتوء فسَئيةُ مَردُود عليه فقولهُم ‏ : إمكا اتوي يدق لاض على 
أحَد القولين ‏ مُقيدبما إذا لم يكن ساعياً في تقض ما تَمَ من حهتة)). 

كولم (قوله: ل فق سالب ذَكَرَهُما في "البحر "© هناء لك "الشّار رح" قد قَدّم") في 
الوقفي عند قوله: ((باعَ دارا ثم اذَعَى أي كدت وَكَفنّها)) أن المستثتى سبع وقدّمنا 0 2 
عن قضاء "الأشباه" أنها تِسعٌ مر" الكلامٌ عليهاء فراحغة. 

تدك (قوله: ولو عند غير القاضي) أفادَ أن قولَ "الكبر"””: ((عند القاضي)) فيد اتفافي. 


الاستحقاق بإقرارو لا يَرجمٌ بالنّمَنِ وإذا أقام يي أن الدَارَ مِلْكُ المستَحِقٌ لا مُسمَغ بيك ولو أقامّها على 
إقرار البائع أنه ملك الُستحِق تقب ولو لم يقِمْها على ذلك كان له طَلْبُ يَمينو)) اه باختصار ‏ بألا نُحمَلَ 


هذه العبارة على دَعرَى الإقرار بعد البيع. 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضُولي 5 بتصرف. 

() ((أي)) ليست في "د". 

() "النهر": كناب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُوليٌ ق0٠*/‏ 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 175/5 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي 151/3 

() 574/1 وما بعدها "در". 

(7) المقولة [1075؟] قوله: ((وهي)). 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُرلي 50/9. 


حاشية ابن عابدين 44 قسم المعاملات 


أن التَناضّ لا يُمَعُ صِحَةَ الإقرار؛ لعَدَم التَهَمَةِ فإث”" تواققا بطل (في حَنّهما 
لاف حَقّ الممِلش) للعبد وإ كدَيّما) و60 اتَعَى أنه كان بأمره فيُطالِبُ البائع 
لشم لأنّه وكيلٌ- لا المشتري خلافاً ل "الثاني" 

(باع دار غيره بغير أمره) وأَقبْضَها المشتري» 3ب 0 1 2*7 


صحوسى (قولة: لأن الشناقض) أي: من البائع لا يمع صِحة الإقرار؛ 4 الهم في إقراره 
على نفسِه» فللمشتري أن يُساعِدَهُ على ذلك فيتَحقَقٌ الاتفاق بينهُماء فييطلٌ 7 فيطل البيعُ ني حَقَهما. 
الحسلة (قولة: خحلافاً ل "الثاني" ) فعندَهُ رب العبدٍ مُطالبَة المشتري» فإذا أَدَّى رَجَعٌ على 
الاي ” نهر””". وفيه'”: ((ولو أَنَكرَ المالِكُ التوكيلَ وتصادقا عليه: فإ يَرهَنَ الوكيلٌ فبهاء 
وإلاً استحلفَ الماللك» فإ نكل لَ لَرمَه لاإ حلّف))» ا بد وق الا 
رمحممى (قوله: , بغير أمرو) لا حاجة إليه؛ لأنه مَحَلُ مَحَلٌ التزاع» » "ط"0, ولذا لم يَذَكُرةُ 


"الكر". 


(قولهُ: فإذا أذ رججَعَ على البائع إلخ) وج رُجُوعِهِ على البائع: أنْهُ بفَسْخْ البيع في حَقَهِما يكرد 
المبيع له. فعليه ما عَرِمَُ المشتري بن القَمّنِ الك قال "المقدسي": ((وإن كذَبهما وقال: أمرنّهُ فالقول 
له؛ ِما مر أن إقدائهما إقرارٌ بالأَمرِء فلا يُعمْلُ رُحُوعْهما في حقَّ ويَغرمُ البالغ النَمَنَ له ويككون المبيع 
للبائع» وبطلٌ عن المشتري التمَنُ للآمِر في قولهماء وعند "أبي يوسف" تَبِقَى في ذِنَّةٍ المشتري للآِرٍء 
ويَرجمٌ المشتري على البائع كثل الشمَنِ بناءً على أن الوكيلٌ بالبيع يَمِلاكُ الإبراءً عن القْمَّنِ عَندَهُما 
والإقالة بغير رضا الآمِرِء وفي قول "أبي يوسف": لا يُملك)). 
)١(‏ في "د" وكو": ((فإذا»). 
(0) في "ب": (روإن اذعى)). 
() "النهر": كتاب البيع ‏ ياب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليٌ ق١٠4/‏ 
(4) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُطْولي 130/3 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد - فصل في الفُصُولي ل 


الجزء الخامس عث 3 فصل في الفُضْولي 


"نهر" وأمّا إدخحالها في بناء المشتري فقَيدُ اثفاقا" "درر”" ونم اعرف البائٌ) الفضولي 
(بالعصُبٍ وأنكرٌ المشتري لم يضمن البائع قيمّة الدّار)؛ لعَدَم ميراي إقراره على المشتري» 


تكحوعى (قولة: "0 نقلهُ عن "البناية"7؟ ولم يتكلم على مَفهويه. ول أنه 
أُولَويٌ”" فإنه إذا لم يَضْمَّنْ إذا قَبَضَها لا يَضْمَنُ إذا لم يض بالأولى» "ط"0. 

لكوم (قولة: 3 اتّفاق"”) أي: وَكَعَ 5 "لكي "600 وغيره اثفاقاً لا مَتَصْوداً للاحتراز؛ 
أنه إذا لم يُدعِلُها يكونٌ بالأول. 

زمحدءى (قوله: لعدّم مبرلة إقرار على المشتري) هذا لا يصلَحُ عله لما قبل وإنماهو علة 
عدم نؤع الدار بن يد اللشتري» وأا عل عد ضّمان البائع قبمّة الدارٍ مع إقراره بعطبها فهي 


0 


عَدَمُ صِحَةٍ غَصْبم العقار وهو فولهما وقال "محمّد": يَضْمنٌ يمه رجاف 3-0 الذار وهو قولٌ 


6 


أبي يَوضك" وَل الصحّة عَصَبهِ عند "ط”". ولذا قال في "الفتح”” '2: ((وهي مسألةٌ غُصبٍ 


العقا هل يتَحقّق أ ل؟ فعند "أبي حيفة" : لاء فلا يَضْمَنٌ وعند "مممّد' ': لَعَيُ فِيَضْمَنُ)) اه. 


(قولة: فعند "أبي حنيفة”: لاء فلا يَضْمَنْ إلخ) في "الأشباه" من كتابب الغصبي: ((العقارٌ لا يُضِمَن 
إلا ف مسائل: إذا حَحَدَهُ الْرْوِع وإذا باعَهُ الغاصبٌ وَسَلَمَهُ وإذا رجَعٌ الشاههُ به بعد القضاء كما في 


)١(‏ في "و": ((اتفاقي)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١94/9‏ بتصرف. 

"النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُضُولي 4٠03‏ / 

(؟) "البناية": كتاب البيوع ‏ فصل في بيع الفُضُولي 8/07 بتصرف. 

(ه) في "م': («أوولري)) بزيادة واو وهر خخطأ. 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُوليّ «/84, وفيه: ((نقله عن "العناية")). والمسألة في 
"العناية" أيضاً: كتاب البيوع ‏ فصل في بيع الفضولي الو 5 

(0) في "الأصل" و"7": ((اتفافي))؛ وهو موافق لما في نسحة "و" من "الدر". 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي ؟/50. 

(ة) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في المُمُولي رفل. 

517/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع المُضُوليٌ‎ 0٠١ 


حاشية ابن عابدين :5 قسم المعاملات 


(فإنُ بَرَهَنَ الماِكُ أحذها/؛ لأنه تَوّرَ دَعوا بها. 
(فروع 
باه فُضُوليٌ وآرةُ آعنُ أو رَوّحَه أو رَهَنَهُ فأحيزا معاً بت الأقرى» فتصيرُ 
تملوكة لا زوحة» "ف"0. 
سُكوت المالكٍ عند العقدٍ ليس بإحازةء "حانيّة”'2 من آخر فصل الإقالة. 


[45س6 (قولة: فإن بَرهَنَ إلخ) وإث لم يرهن كان التَلَْفْ مُضافاً إلى عجره عنه لا إلى عقدٍ 
البائع» قال "السّائحاني": ((والظاهرٌ أن النْمَنَ يُوضّعْ في بيت المال حتى يَتييّنَ الحال)). 

:0049 (قولة: لأنه نور دَعواةُ بها) أي: عل لها نوراً بلي أي: أوضّحها وأظهرها. 

ام (قولة: باعَهُ) أي: الشَّيء. 

ادس (قولة: فتصيرٌ مملوكة لا زوجّة) إِنّما نص على أنْها لا تصيرٌ زوحة مع أن البيع 
يُقدمٌ على الإحارة والرّهن أيضاً؛ لأله يفهَمُ من لفي الرّوحيّة نفيّ الأدنى ينها بالأول» قال في 
"الفيح””": ((وتبت لهب لو وهبهُ فضولي وآجَرَهُ آخبره كلل من العتق والكتابة والتدبير حي ين 
غيرها؛ لأنها لازم والإحارة أَحَقٌ ين الرّهن؛ لإفاديها ملك المتفعق والبيع أَحَدٌ ين الهبَةِ 
لبطلانها شيو فمالا 0 ل بالشيوع كهية ولي عيدا وبيع آخبر ياه يستويان؛ لأنّ الهبة 

مع القْض تساوي ابيع في إفادةٍ املك وهبة امشاع فيما لايقسَمْ متحيحةء فيأحذ كل 

صف ولو زرّحاها كل ين رخُل فأجيزا بُطَلاء ولو باعاها تنَصّفْ بين المشترئين ويُحيّرُ كل 
منهُم0) اه. واللهُ سبحانة أعلل 7 ْ 


"جامع الفصولين”)) اه. وفي "حواشيها": ((أنْه بالبيع والتسليم يُضمَنُ عند الكل لأدّ ابيع والنَسِلِيم استهلالدٌ 
كما في "قاضيخان") اه. ولعلٌ المسألة مَحَلّ احتلافب. والمنوثٌ على الأول فَتأمّل وانظَرْ ما في القصبي. 


7/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفُضُولي‎ )١( 

(؟) "النانية": كتاب البيوع ‏ باب فْ قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في الإقالة والاستحقاق 8174/5 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُوليّ 5 بتصرفء 


١ 


الجزء الخامس عشر 0.١‏ باب الإقالة 


مُناسبثها فصول أنه ان يُرفَعْ عند عَدَم الإحازق والإقالة رقع زر وذْكرَها 5 
1 3 1 8-6 ا 

"الهداية" و"الكبز" عَقِِبّ الب الفاسدٍ والمكروه لوجُوب رفع كل منهما على المتعاقدين كما 
ا" ا امه 

رام (قول: مِن أقال) ويأتي 56 يقالٌ: قَالَهُ 8 مِن باب باع» 3 أنه قلي ازا 

( 087 (قولهُ: أحوّف) أي: عَينَهُ حرف علق كت ينَهُ بأنه يَائِيٌ وهو نحبرٌ مبتدأ 
محذوفبء أي: هو أحوّفُ» و((يائيٌ)) خبرٌ ثان. اه "ح””. وفيه رَدّ على من قال! إنه 
واويّ من القول. والهمزة للستّلبيء ف أَقالَ بمعنى: أزالَ القّولَ» أي: القَولَ الأَوَّلَ وهو البَيعٌ 
ك: أشكاةٌ: أزال شكايتة. 

ودُفِم بثلاثة أَوجُه ذكرّها في "الفتح”"©: ((لأرَلُ قولّهم: قَلْنَهُ بالكسرء فهو يدل على أن 
عينه ياءٌ لاوا فليس من القول. 

الثاني : أله ذكرٌ الإقالة في 'الصّحاح”” مِن لقا 3 الياء 7 3 الواو. 

الثالث: أنه ذكرٌ في "جموع اللغة”"): قالَ البيعّ قيّلا وإقالة: فسّحة)) اه. 


)1١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 44/7 بتصرف. 

(1) المقولة [5070] قوله: ((وكْرة تجرعاً مع الصحقع). 

(©) المقولة [4 953 قوله: ((وبحبُ في عفد مكروو وفاست). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق585/أ بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق97؟/] بتصرف 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١14/5‏ بتصرف. 

() "الصحاح": مادة ((قبل)). 

(8) لم نعثر على كتابب بهذا الاسم ولعلَ المرادَ منه: "جامع اللغة" لأبي عبد الله محمد بن جعفر المعروف بالقرّاز 
التميميّ القيروانَ (ت7١4ه).‏ (”معجم الأدباء" 14/د 231٠١‏ "وفيات الأعيان" 2*9/4/4 "بغية الوعاة" .)/1/١‏ 


حاشية ابن عابدين اه قسم المعاملات 


وشرعا: (رَفعٌْ البيع)؛ وَعَمَّمَ في "الجوهرة”' فَعَبّرَ بالعقدٍ 21131 


(ه0م*) (قولَهُ: رَهمُ البيع””') ولو في بعض المبيع؛ لما في "الحاوي”7: ((لو باع ينه 
اا 5 00 ا 7 

حنطة ماثة من بدينار ودفعها إليه فافترقاء ثم قال للمشتري: ادفع إلي الثمنّ أو الحنطة التي 
مها إليلك» فدمّتها أو بعضنها فهو فسخ ف المردُوو) اه. 

0005م (قولة: فعيرَ بالَقّوِ) فهو تعريفُ للأعم مِن إقالة البيع والإجحارةٍ ونجرهماء 
"0 ولترطة في ”© زربأ مرا لد ابيع . 

قلت: تخصيصُهُ بالبيع لكون الكلام فيه» إلا فهو تعريفٌ للإقالة مُطلقاً؛ أن حقيقتها 
في الإجارةٍ لا تَُالِفٌ حقيقتها في الببع» ولذا لم يُذَكَرْ لها باب في غير هذا الموضعء ونظيرُةٌ 
ليّهُ مئلاً نذَكرُ ني باس الصّلاةٍ ونحوهاء وتُعرفُ بِالقَصْدٍ الشّامل للصّلاةٍ وغيرهاء فافهم. 
والمرادٌ بِالعَقَدٍ القابل للفسلخ بخيار كما يُعلّمُ ثما يأتي”"), بخلاف النكاح. 


«#باب الإقالة» 
(قولة: ترف بالقَصْدٍ النشامل للصّلاة وغيرهاء فافهن) وقال "الرحمي": ((لا عُمُوم فيها عند 
التحقيق؛ لأنّ الإقالة نما تجري في ابيع وينه الإقالة في الإحارةٍ والقِسمَةِ؛ لاشتمالها على المبادلةٍ 
إلخ))» وهذا كلام دقيقٌ ظريفٌ» وغَفَلَ عن هذه النكدة "الحلبي" فقمال: ((الأولى التعميِم؛ لأنّ لباب 
مطلق كما لا يخفى)) انتهى. اه "ميندي". 


.751/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) في "د" و"7” و"ب” و”م”: (إرَفعٌ العّقد))؛ وما أنبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في نسخ "الدّر"ء وهو الصواب؛ 
لقول الشّارح بعده: ((وعمّمَ في "الجوهرة" إلخ))» وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م". 

(5) لم نعثر عليها ث مظانها من مخنطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 0/5 311. 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب الإقالة 75893 


(5) المقولة [17841] قوله: ((القابل للمسلخ بخيار)) 


الجزء الخامس عشي 3727 لس 0 #ه 0ت شنم باب الإقالة 


(رنصعٌ بلفلّن ماضيين) وهذا رنها وأو أحذضًا مُستقب) ك: أقلني» » فقال: أقلتك 
لدم المساومة فيهاء فكانت كالفكاح» 0 


0000م (قولهُ: وهذا رُكنها) الأولى تأخيرهُ عن قوله: ((أو حدما مُستقبَل)) كما فعَلّ 
"الت" اليل "200 

مم0 (قولة: أو أَحَدُهُما مُستقبّلٌ إلح) اعلَمُ أن الإقالة عدد "أبي يوسف" بم إلا أن 
لابمكن ففَسمٌ - كما يأني”"- وعدد "محمد" بالعكس» والعَجَب أن قول "أبي يوسف" كقول 
"الإمام" ف أنها ص بلفظين أحدهما مُستقبّلٌ مع أنها بيع عنده. والبيعٌ لا يَعِقِدُ بذلك» 
و"محمّد” يقول: إنْها - ويقولٌ: لا تَحقَدُ إلاّ.عاضيّين؛ 4 لأنّها كالبيع» فأعطاها بسبب السّبّهِ 

حكمٌ الببعء و"أبو يوسف" مع حقيقةٍ ابيع لم يُعطِها حكمّةُ؛ والجوابُ له: أن المساومة 
لاتّحري ف الإقالة» فَحُمِلَ اللَفْظُ على التحقيق» يخلاف البيع» "فد "ق"0. 

دجسم (قولة: عَم المساومَة فيها) إشارةٌ إلى الجواب المذكورء أي: لأ الإقالة لاتكونٌ 
إلا بعد تر وتأمل» فلا يكونٌ قولة: قي مُسَاوَمَة بل كان تحقيقاً للتصرّف كما 5 النكاحء 
وبه فارّقّ البيعَ كما في "شوح الهداية"7. 


(قولة: أحدُهُما مُستقبّلٌ إلخ) وانعقادها بلفظين أحَدُهُما مُستقبَلٌ مني على أن الأمرَ إيجابث 
لا توكيلٌ» وإلاً فالإقالة لا يتَولَى طرَقبُها واد مخلاف النكاح. اه من "السسّندي": وهام فيه وفيما 


تقدُمَ أَوَّل التكاح. 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟ارق4 ؟/أ. 

(؟) "ط": كتاب البيورع ‏ باب الإقالة 88/7 

(6) المقولة [583-08] قوله: ((فسمٌ في حقّ المتعاقدين)) 

(4) "الفتح": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١5/5‏ بتصرف» نقلاً عن "شرح القدوري". 

(د) انظر "العناية'"» و"الكفاية": كتاب البيع - باب الإقالة 10/7 - ١؟١‏ (هامش وذيل "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين عه قسم المعامللات 


5 ان كه عن 5 سن هع ارقن ٠.‏ 3 0 5 
وقال محمد : كالبيع» قال البرجندي : ((وهو المختار)). (و) تصِح أيضا 
(ب: فاسّختك» وتركت» وتاركتك» ورَقعت» وبالتعاطي) 0000 
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رحخامى (قولة: وقال "محمّد": كالبيع) أي: فلا تَنعقِدُ إلا ماضيّين كما مر'), قال في 
"الفتح”: ((والذي في "الخائيّة"”: أن قولَ "الإمام" كقول "محمّد')). 

حدم (قولة: قال "البرحتدي" إلخ) قال في "الفح ": ((وقي لك»/) "الخلاصة"09: 
ارو قلةالخكرتعر وي اشربلا 07د :وير بش عون لكل" كز المام؟أمعة نعلي 
ما في "الخانيّة')) اه 

قلت: واختارٌ "المصئف" قولٌ "أبي يوسف" تبعاً ل "لتر" و"الملتقى"0, 

ركحدىى (قولة: وتَصِحّ أيضاً إلخ) فلا يتَعيّنُ فيها لفل كما ف "الفتح"0 وظاهِرُهُ أنه 
لاهرْقَ بين لفظ الإقالة وهذه الألفاظء وهو غيرٌ مُرادِ فإن الإقالة فممْحْ في حقّ المتعاقدين بيثم 
ف حقّ غيرهماء وهذا إذا كانت بلفظل الإقالق فلو بلفظ مُفاسَحةٍ أو مُتارَكة أو تراد لم تحمل 
بيع اثفاقا» ولو بلفظ بَيْعِ بيع إجماعاً كما يأني”'2» فت لذلك. وف "البرّازيّة”0"©: ((طلّبّ 
الإقالة» فقال المشتري: هات الثْمّنَ فإقالة) اه. 


)١(‏ المقولة [578108] قوله: ((أو أَحدُهُما مُستقبّلٌ)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 115/5 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الردّ بالعيب ومن له حت الخصومة في ذلك مسائل الإقالة وجحود 
البيع 177/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

2 "الفتح": كتاب البيوع - باب الإقالة .1١18/5‏ 

(ه) "المخلاصة": كتاب الببوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيع وما لا يكون ‏ جنس آخر في الإقالة ق47 ١/ب»‏ نقلاً عن "الفناوى". 

(1) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/14 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع - باب الإقالة 319/8/5. 

(8) ”ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 201/1 

ث4 "الفتح": كتاب البيوع - باب الإقالة ١١5/1‏ بتصرف. 

)٠١(‏ المقولة [17885] قوله: ((هو الصّحيح "برازيّة")). 

)١١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيع إلخ - نوع ف الإقالة *7٠0/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عرد هه باب الإقالة 


قلت: والظاهرٌ أن مله ما لو كان الطَلَبُ من المشتري فقال البائح: مد التَمَنَ. 
وفيهال"©: ((اشترَى عبداً ولم يقبِضةُ حتى قال للبائع: بغْهُ لنفيِلك» فلو باع جار وانفّسَحّ 
الأرّلُء ولو قال: بِعْهُ لي» أو بِعْهُ مِمّن شعت» أو بِعْهُ ولم يَرِذْ عليه”" لا يَصِعٌ )» اه. 
وظاهرَةُ أنه قي الصّورة الأول يشيع وا باعَهُ بعدَ المجلس» تمل ووَخْهُهُ أله إقالةُ اقتضابً 
فخ أَْرَهُ بالبيع لنشميم لا يتم إلا بقَدُم الإقالقه فهو نظيرٌ قولك: أَعتِئ عبدَلك عني بألفي 
مخلاف بقيّة الصُورء فإنّهُ توكيلٌ لاق ثم ريت ذلك التوجية في "الولواببيّة”". وفي "البزازية"”: 
((ولا يْصِحٌ تعليق الإقالة بالشّرطء بأث باعَ تَوْراً من زيدء فقال: اشتريتهُ رحيصاء ققال زيدٌ: 
إن وَحَدت مُشتريا بالريادٍ فبعْهُ منهء فود فباعَ بِأَزْيدَ لا يََقِدُ ابيع الثاني؛ لأنّه تعليق 
الإقالة لا الوكالة بالتتّرط))» وفيها”"»: ((قال المشتري: إنه يَحْسَنُ فقال البائعٌ: بِعْهُ فإث 
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خمير فَعَلَي فباعَ فختميرٌ لا يلرمه شّيع)). 


(قولة: وظاهرٌهُ أنه في الصُورة الأولى يفخ وإنا باعَهُ بعد المجلس) لكل لا بد مين وُُودٍ ما يدل 
على القَبُول في المحلس حتى لم الإقالة. 

(قوله: فوحد فباح باريد لا يق البع الثاني إلخ) المرادُ بعدم انعقاد البيع الثاني عدم انعقاده على 
البائع ون كان مُتعقداً على المشتري وإن لم يُنفذ. 

(قولُ: لأنه تعليقٌ الإقالة لا الوكالة بالنشّرط إلخ) على هذا يكونُ قولٌ البائع للمشتري: (بنُ إقالة 
صحبحةً إذا كرت بدون تعليق» وحيعل يكوث (بْ) فيما بعده لمتقولٌ عن "البرازية” إقال لكر المذكورٌ في 
"المنح” يفيد أن المسألة خلافيّة حيث قال: ((قال للبائع: هذا ابيع وقح غالياً على فاده عليك» فقال البائع 


)١(‏ أي: "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعاً إلخ ‏ نوع في الإقالة 50/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(9) ((عليه») ليست في "1". 

(5) "الولواللبية": كتاب البيووع ‏ اللفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف في امبيع والنمن وفيما لا يضمن إلخ 1/9 71. 
(5) "البزازية": كتاب البيرع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 5 إلخ - نوع ف الإقالة /7/1؟ - 7/9 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


حاشية ابن عابدين كه قسم المعاملات 


ولو من أحاد الجزتين زكابيي ذو المح ا وفي اا و00 : إلا بد 
من !ل يم والقَيْضٍ من الحانيين)). (وتتوقف على قبُول الآخر في المجلس 0000 


حدم (قولة: هو الصسّحيحُ» "بزازيّة') عبارتهاة”': ((قَبْض الطُعامٌ المشتري» وسَلّم بعضّ 
الشمَنِء ثم قال بعد أيام: إن لمن غال» فد البائُ بعض اللَمَنِ المقبوض فمّن قال: البيعٌ يَنعْقِدُ 
بالتعاطي مِن أحدٍ الحازيين جعْلَهُ إقالةَ - وهو الصّحيح- ومّن شط القَبْضّ مِنَ الجانيين لا يكوث 
إقالةه) اه ومئله في "ايه" ا 

الليسنة (قولة: وف "السراجيّة" إلخ) مُقابل الصّحيح» والمرادٌ بالتسليم تَسليمٌ المبيعء 
وباقْض فنص امن الدضوع» "مز 

(105؟؟] (قولةُ: وتَوقفُ على ول “) فلو اشترَى حاراً ثمّ حاءً به ليَرْدهُ فلم يَبَلَهُ 
البائع 250 واستعمّلَ الحمارَ يام 2 امتنع عن 37 د امن و الإقالة كات له ذلك؛ لأنهُ 
لَمَا رَدّ كلام المشتري بَطَلَّ فلا نَيِمٌ الإقالة باستعماله» "و0 

رحهه»0 (قولة: ني المجلس) قلو قبل بعد زوال المجلس» أو بعدتما در عنه فيه ما يد 


ب 


لغيره: بعهُ لكي نعلّم ُقصانه ورَضيَ للشتري بذلك قبل: لا يكوثٌ إقالة بل توكيلاً ورا بالبيع لأحلي 
المشتري وهو اختيارٌ القاضي "بديع الدّينِ” - وقيل: إقالة؛ أن قولةُ: عه نو تصدية يق وقد رضي به ا مشتري. 
عن "الرّاهدا" العَتَابي": لو قال لبائعه: بعْهُ لتفسيك» قال قَبلتْ وأنا أَبيعْ انفسّخ و "أبي حنيفة" كذلك» 


وف "امنتقى”: إذا قال: بغْهُ فَأَعتَقهُ البائعٌ جار عند "أبي حنيفة"؛ لأنّ الإعتاق قَبُولُ الإقالة عندمم). 

(1) "الفتاوى السراحية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة والفسخ رد(هامش "فتاوى قاضي حان"). 

لبزازية”: كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون ببعا إلخ ‏ نوع في الإقالة 7/7/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - مسائل الإقالة وجحود البيع 757/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) (('ط")) ليست في "ك" و"77» والنقل في "ط”": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 9/8 

() قوله: ((على القبُول)) هكذا بخطّء والذي في نسح الشتارح التي بيدي: ((على تَبُول الآخر)» والمخطبُ سهل. 
اه مصحّحا "ب" و"م". 


(3) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وجححود البيع 577/75 بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 


(7) ف مطبوعة التقريرات: ((الزاهدي) باليا» ولواب ما أثتناه وهو صاحب "الفتاوى العتاييّة". وتقدّمت ترحمته ١/0/ع‏ . 


١/4 
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ولو) كان القبُولٌ (فِعْلا) 217111111110000 


على الإعراض لا نِم الإقالة "اين مللئ". وفي "القنية””©: ((جاءً الدَلآل باللّمِّ إلى البائع بعتما 
باعَهُ بالأمر للطلق» فقال له البائٌ: لا أَدقعُهُ بهذا التَمَنِ فأخبر به المشتري» فقال: أنا لا أريدة أيضاً 
لاينشسيخ) لأنّه ليس من ألفاظ القسلخع ولأنٌ اتحادٌ المحلس ف الإيجاب والقبّول شَرْطٌ في الإقالّةٍ 
ولم يُوجَلا. اشترّى حماراً ثم جاءً ليرْكهُ فلم يَجد البائع فأدحَلّهُ في إِصطَلِهِء فجاءً البائ باليُطار 
بره" فليسَ يفلخ أن فِعلَ البائع وإنأ كان كَبُولاً ولكن يُشترطٌ فيه اتحادٌ المجلس) اه. 

اليفة (قوله: ولو كان العيُولٌ فِعْلة) أفادَ أنه بعد الإيجاب لا يكونٌ متخ التعاطي؛ 
أن التعاطى ليس فيه إِيحَابُ؛ لما قدَّمناة" أَوّلَ البُيوع عن "الفتح": ((من أنه إذا قال: بعنَكَةُ 
بألفيء فَقبَضَهُ ولم يَقْلْ شيعا كان قَبْصبهُ كبُولا حلافاً لِمَن قال: إِنّهِ بيعٌ بالتعاطي؛ لأنّ التُعاطيّ 
ليس فيه إِيجابٌ بل قَبْضٌ بعد معرفة النَمّنِ فقط)) اه. 

(تبيةٌ) 

قال في "البرّازيّة"27: ((جاءً بقَالَة العقار المشيَرَى» فَأحَدّها البائعٌ وتصَرّف في العقار*» 
فإقالة). وفي "الخرانة"0©: ((دَف القبالةٍ إلى البائع وقَبْضُهُ ليس بإقالَِه وكذا لو تَصَرَّفَ البائع 
في المبيع بعد قبْضٍ القبالةٍ وسكت المشتري؛ لعدم تسليم المبيع وقبْضٍ الثمّن)) اه. 

قلت: والقبالة بالفتتح: الصّلكٌ الذي يكبب فيه الدَيْنُ ونحوة. والظَاهرٌ أذ ما ذْكَرَهُ ولا مِن 


(قولةُ: والظاهرٌ أنّ ما ذْكَرَه ألا مين كون ذلك إقالةٌ مبنيٌ على ما هو الصّحيحٌ إلخ) فيه: أذ التَصرُفَ 


(1) "القنية": كناب البيوع ‏ باب في الإقالة ]/١17‏ نقلاً عن قاضي ان و"المحيط"» ومن قوله: ((جاء الدلال)) إلى ((ولم 
يوحد)) ليس في "القية". 

(؟) يَرَغَ البيْطارٌ والحاحم بَرْغاً: شَرَط وأسال الدم. كذا في "اللسان" و"المصباح": مادة ((بزغ)). 

(:) المقولة [2195؟] قوله: ((ما يُذَكَرُ ثاناً من الآحر)). 

() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعا إلخ ‏ نوع ف الإقالة +/7771 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) في الأصل": ((بالعقار)) بدل ((فٍ العقار)). 

(5) لم نعثر على المسألة قي مظائها من مطبوعة "خزانة الفقه” للسّمرقندي التي بين أيدينا. 
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كون ذلك إقالةٌ مبنيّ على 0 من أحد انين وهو 
تصرفه في البيع بعد قَيْضٍ القبالق وما ذكرّةٌ عن عن "الخزانة" مبنيٌ على أنه لا بد بكونه من 
الجازيين بقريئة التعليلء تأمّل. 
40 (قولة: هَوْرَ قول المشتري: أَقنَكَ) متعلّقٌ بالأمرّين» قال في "الفعح”: ((ويجوز 
َبُولُ ماق١:/ب‏ الإقالة دلالة بالفعل» كما إذا لعل قنيضا 3 تور قول المشتري: أقنك) اه. 
والمرادُ بالفوريّة: أن يكون في المجلسء بأن يقطَعَهُ قبل أن يتَفرقا ريع بشيء كما في "20 
عن "الخايّة”". وظاهرٌ هذا: أنّ لض قر بلا قطع لا يكفي» وهو خلافٌ ول "التشارح": 
(أر قيضة»» ولعلّ المسألة مَفرُوضة فيما إذا كان التُوبُ بيدٍ ب البائع قبل قوله: ل فتأمّل. 
6 رأيت في "الدّحيرة" 29‏ وكذا في "الحاوي"20 - صورة ةَ المسألة"؟ .ما يَرفْعٌ الإشكالٌ 
حيث قال: ((وكنا دلالة بالفعل» ألا ترَى أذ من باع ثوباً وسَلَمَهُ 0000 أَقلتْ البيع 


: في ابيع ليس فيضا له حتى يكولا ما في "البرازيّة' مبنياً على الاكتفاء به ين أحد الجماتبينِ» والظَاهرٌ أنه 
مني على أذ تسلم لقال قوم مقا تسلم البع مع رحو ما يدل على الرشغية في الاق وعلى هذا 
ينبغي أذ تيم محري بض البائع لها بدون توقفي على تصرَفه في المبيع» » ثم رأيت في "السّددي ي” تقلا عن 
"القنية" عند قول "المصنف": ((وتصحٌ ميث اَم الأرّل)) : ((طلَب البائُ ين المشتري قسنم البيع» فقال 
الشتري: ادفّحْ إل الشْمَنَه فكتّب قَبالةَ دفعها إليهء فأححَذَها ينه ورَدٌ امبيعَ فهو فَسلْخٌ)) اه. 

(قولة: وظاهرٌ هذا: أن القبْضَ فَوْراً بلا قط لا يكفي إلخ) فيه: أن ما ذَكَرَهُ في 'الفتح" يري مئال 
لايفيدُ التُحصيص» فلا ينان ما في "الشتارح": من أن القَطْمْ كبُولٌ بالفعل. 


ولي : كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١115/5‏ 

(؟) "ح": كتاب البيوع باب الإقالة ق41؟/ب نقلاً عن "الفتاوى الهندية" و"المنح". 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وجحود البيع ؟/5؟؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الذخيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن عشر ‏ نوع أخر من هذا الفصل 780/7 بتصرف. 

(د) لم نعثر على النقل في "الحاوي القدسي”"2 وهو بنصّهٍ في "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق١١/أ»‏ فالظاهر 
أن النقل عن "حاوي الزاهدي" صاحب "القنية"؛ والله أعلم. 

(0) في "الأصل": ((صور المسائل)) 
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لأنّ مِن شرائطها: اتحادّ المجلسء ورضا المتعاقدين أو الورََّةٍ أو الوصي» وبقاءً 


المحلّ القابل للفسلخ بخيار ل ا 


فاقطَعْهُ لي قميصاً فإن قَطَمّهِ في المجلس فهو إقالك وإلاّ فلا)) اه. فالمتكلمٌ بقوله: ((أقَلت)) 
هو البائعٌ؛ والقاطمٌ هو المشتري لا البائعٌ عكسَ ما في "الفح" و"الخائيّة", فقَطعٌ المشتري 
النُوب قبل قَبْضٍ البائع قَبُولٌ دلال ولا إشكال فيه فتديّز. 

زدهدم” (قول: لأنّ بن شرائطها إلخ) علَّةٌ لقوله: ((وتتوففْ إلخ)», ولا يَرِدُ أن 
المعطوفات لا تَصْلُحٌ تعليلاً له؛ لأنّ العلة بجموعٌ ما ذَكِن فكأنه قال: لأنّ لها شروطاًء منها: 
انَحادٌُ المحلس» فافهم. 

كمس (قولة: ورضا المتعاتِدين) لأنَّ الكلام في رَفعِ عَفَدٍ لازم وأمًا رَفْعُ ما ليس 
بلازم فَلِمّن له الخِيارٌ بعلم صاحبه لا برضا ا 

وحاصلة: لك رَفْعَ العَقَدٍ غير اللآزم .وهو ما فيه تيار لا يُسمّى إقالة» بل هو فطخ؛ 
أنه لايُشتَرَطُ فيه رضامٌماء فافهم. 

(1كه»0 (قولة: أو الورئَةٍ أو الوصي) أشارَ إلى ما في "البحر"””: ((ين أنه لا ترط 
ليها بقاء المتعاقدَين» فَصِحٌ إقالةٌ الوارث والوصي ولا نَصِحٌ إقالةٌ الموصّى له كما في 
"القنية"7'))) أه. 

:000 (قولة: وبقاءَ الحل) أي: المبيع كُلاً أو بعضاً؛ لما سيذكرُه "للصتّف”7: 
((ين أنه يَسَعُ صحّتَها هلاه المبيع» وهلالكُ بعضيه يمع بقدْروع). 

(«كمى1 (قولة: القابلٍ للقملخ مخيار) نعتٌ ل ((المحل))» و((خيار)) متعلّق بالفسلخ» 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 11/5 
(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة ق١١/أ»‏ نقلا عن "عيون المسائل' . 


(5) صدم - كه "در". 
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- فلو زادَ زيادة تمنعٌ القملح لم نَعيِمّ خلافاً لهما - وقيِض بَدَلَي الصّرفو في 


صف المحَلّ بقَبُولَهِ الفَسْح محارٌ؛ لأثّ القابل لذلك عَقَنْهُ قال " "0 : («(أي: القابلٍ ي للقملخ 

بخيار من الخيارانتم كخيار العيبب والشّرط والرّؤية كما في اناري الهنديّة"")) اه. ولي 
"اخلاصة"”: ((والذي يَمسَحْ اليد بالعيب يمن الاقل)» ومقل في "الفني"9. 

حدم (قولة: فلو زادَ إلخ) تفريعٌ على قوله: ((القابلٍ للفسلخ بخيار))» وقدّمنا”” في 
خبارٍ العيب: أن اليد إنا مُمَصلَة مُتُولَدَةٌ كسمن وحمال» أو غيرٌ مُتولّدَةٍ كمَرس وبناء 
وخياطق وإمَا مُعَميلَة ولد كولَدٍ 57 وأنغيه أو غيرٌ ول ككسشب وَهِيَق ولك 8 
قبل العَبْضٍ أو بعدّه. ٠‏ ويَممعُ امسن بخ العيب في موضعين: في الْتصلَةٍ الغير المُولدةٍ مُطلقأء 
فِ لتمصلة التولدَةِ لو بعد الْض فقطء 3 ويأتي”" له”" زياد بيان. 

45 (قولة: وقَبْضَّ َدلّي الصرضي في إقالته) أي: إقالة عَقَدٍ العترافي أمّا على قول 
"أبي يوسف" فظاهرٌ؛ لأنّها بيمٌ وأمًا على أصلهما”' فلأنها بيع في حقّ تالش وهو حقٌّ 
التتّرع "بحر"”7. 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7533ب 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثالث عشر في الإقالة - مطلب شروط صحّة الإقالة ١510/7‏ بتصرف»ء 
وفيها: أن هذا قولٌ أبي حنيفة رحمه الله 

(©) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعا وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الإقالة ق؟4 ١/ب‏ بتصرف. 

22 "الفتح": كتاب البيع - باب الإقالة 2371/5 

(ه) المقولة [57018] قوله: (لأو زيادة»). 

المقولة 99913 قوله: ((لا قبل مُطلقا). 


(9) ((له)) ليست في "م" 


(8) في "ك" و"م" ((أصلها))؛ وهو خطاً. 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 311/5 


الجزء الخامس عشر 31 باب الإقالة 


وأث لا يَهَبَ البائعٌ النمَنَّ للمشتري قبل قَنْضِد ب 11111111 


إدهمعم (قولة: وأن لا يهب البائع التّمَنَ للمشتري) أي: المشتري المأذو 0 فلو وهَبَة 
م نَصِحّ م الإقال بعدهاء وقولةُ: ((قبل قَبْضِه)) أي: َبْضٍ” '' البائع العمّنَ نَ من المأذون» وذلك 
لأنها لو صّحَّتٍ الإقالة حينعلٍ لكان تبرّعاً بالبيع للبائي» ولا يقَدِرٌ على الرُحوع عليه باك نِ 
لأنه لم يَصِلْ إلى البائع منه شيم وهو ليس من أهل التبرّع» أمّا بعد القَْض فيّرحعٌ المأذوث 
عليه بالنَمّنِ لوصوله ليد فلم يكن مُتبرّعاء فصّحٌّتٍ الإقالة ويرحعٌ على البائع بتعا" قر 
الموهوبي له فيكو الواصلٌ إليه قَدْرَ الشْمَنِ مرتين: : الموهوب وقدرَة. وقاسَ "ح"7) على 
المأذون وَصِيّ اليتيم ومُتَوليَ الوقف نظراً للصّغير والوقفيء فيَجْري فيهما حُكمُكُ "ط"7, 


(قولٌ: أي: المشتري المأذون) أَبْقَى "الرحمتي" المشتري على إطلاقِدٍ كما نقلهُ عن 'السستدي" ونة: 
((ووجهةُ -أي: وجةُ ما قالَهُ من عدم صبِحَةٍ الإقالة فيما إذا وهب البائخ النَمْنَ قبل المَئْضٍ أنها لو صخ 
كانت بَيْما بلا نَم أن القمْنَ يُسقْط بالهبة قبل القَيْضٍء والبيُ بلا نَمَنِ فاسدُ يَحرُمْ تعاطيه حقاً له تعالى» 
(قولهُ: أي: المشتري المأذون)) قال شنا إِنْما يد المشتري بالمأذون تبعاً للحلبيّ لما ذكروه في 
التُعليل» ولا نعلم أن أحداً من علماء المذهب قيّده به ولا دلالة في التعليل عليه؛ لد جميع ما رأينا 5 
المذهب قد ذَكِرَ فيها المشتري مُطْنقا م ذَكِرَ فيها مسألةٌ المأذون بهذا التعليل» فلو كان مراذهم بالمشتري ضوع 
الأذون لفيّدَ به فيما اطّنُعنا عليه ولما أُفردوا المأذون بالذكْرٍ مع تعليله؛ فَالظّاهرٌ عمومٌ الحكم لغير المأذون أيضاء 


(1) في هامش "م": 


ويعلل بالنسبة لغير المأذون بوجود البيع بأحدٍ البدلين» وهو لا يتوقفُ عليهما. وتوضيحه: أن الإقالة فسخ بين 
المتعاقدين بيع في حقّ ثالش» فلو حَكُمنا بصحة الإقالة للَرْمنا الحكمٌ بأنها بيمٌ مع أنه لم يوجد إلا أحدُ البدلين اه. 
لكنَّ مفهومٌ قولهم في تعليل مسألة المأذون: ((وهو ليس من أهلٍ التبرّع)) أنه لو مَلَاكَ النبرّعَ لحكموا بِصِحَةٍ 
الإقالة وإنّ لزم وجو البيع بأحد البَدلينء فليحيّر اه 

(5) في "م": ((أي: قبل قبض)). 

(؟) في "الأصل": ((بقدرها)) بدل ((بعدها))؛ وهو تحريف. 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 4173 ب. 


(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 4:7 


١/5 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعامللات 


وأن لا يكون البيعُ بأكثرٌ من القيمة في بيع مأذون ووْصي ومُنَول. (ونصِحٌ إقالة 


اولي إن خيرم للوقفيء (وإلاً ل). الأصلٌ: أن مّن مَلكَ البيمَ مَك إِقالقهُ إلآيي 
حمس: الثلاثة المذكورة ا 


التييقة (قولة: 3 َيْع مأذون ووّصي مول وكذا إذا اث شَتَرُوا بأقلٌ بن القيمة فنإنٌ 
الإقالة لانْصِحٌ "ب" وكان على "الشارح' ' أنيقول: ((وأن لا يَهَبَ اللْمَنَ للمشتري 
المأذون أو الوصيّ أو اْتُولّي قبل فَبْضيِء وأن لا يكوث بيهم بأكثرَ من القيمة ولا شراأهم 
قل منها)) اه "ح"0©, 

وعكنٌ أنا يكوث قولة: ((ني بَيْ مأذون إلخ») قدا للمسألتين» لكنّ المأذون معَّ ما 
عط عليه بالنسبة إلى المسألة الأولى مُشْمرِ وبالنسبة إلى القائية بائم» فتكوث إضافة ((تنع)» 
لطر إلى الأولى من إضافة المصدر إلى مفعولوء وبالتَظر إلى القائية إلى فاعله» تأمّل. 

22 (قوله: الأصل أن من َلك البيع) أي: أو العْراء كما يَظهر ما يأني”©. ب«اق0٠ا‏ 

رححوعى (قولةُ: الثلاثة المذكورة) أي: المأذون والوصي وانوي إذا باعوا 2 من 
القيمة. قال في "جامع الفصولين"7: ((الوصِي 0 مولي لو باغ شيعا بأكثر مِن قيمته 


وهي بَيْعٌّ في حقّ الثيء ومِبَة الدَيْن إبرائ بخلافب ما لو وَهْبَهُ بعد القَئْضٍ فإنها صحيحةٌ, فإ تقايّلا بعاد 
ذلك رحّمٌ بلنمَِ؛ لأن الموهوب غيرٌ المفبوض؛ لأن القرد لا تتعِّنُ في العُقُودٍ والفّسُوخٍ هكذا قررَهُ 
"الرحمتي" م قال: وليست هذه المسألة مُحتصّة بمسألة العبدٍ المأذون ونحوو كما زعم مّن وَهِم. انتهى. 
قلت: وأرادٌ به "الحلبي)")) اه "سيندي". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق9//] بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 5813 ب. 

(؟) المقولة [57899ع قوله: ((اللاثة المذكورة)) وما بعدها. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصيّ إلخ 18/7 
(ه) في النسخ جميعها: ((والمتولي)) بالواوء وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 


الجزء انامس عشر 7 تا 8# ال سيم باب الإقالة 


والوكيل بالشراءى قوم مم مم مم مم مم مم مم مم مم ممم ممم ممم ممه م ممم مم مم مم مم مم مه ه ةقف هه قوف 


أقالَ لم يَجْ)) اه. وعبارةٌ "الأشباو”"2: ((إلاً قي مسائل: اشترَى الوص من مديون الَيْتٍِ 
دارا بعشرينَ وقيمتها حمسوث لم نَصِحٌّ الإقالةٌ. اشتَرَى المأذوثٌ غلاماً بألفي وقيمه ثلانةٌ 
آلافم لم نَصِحٌ» مولي على الوقف لو أَجَّرَ الوقف ثم أقالَ ولا مصلحة لم يَجْرْ على 
الوقفي)) اهء فما في "جامع الفصولين” في البيع» وما في "الأشباه" في الشراء. 
مطلبُ: تحريرٌ مهم في إقالة الوكيل بالبيع 

00 (قوله: والوكيل بالشتراع) مفلافب الوكيل بالبيع نصح يضمن "ممر'”". ثم قال”: 
((وإنما يَضمَنُ الوكيلٌ بالبيع إذا أقال بعد َبْضٍ انم أمَ قبله فيَملِكُها في قول "محمّب". كذافي 
"الطهيرية "00م اه. وفي "جامع الفصولين”7©: ((الوكيلٌ بالبيع ا أقال؛ أو احتال؛ أو أبرأء 
أوحَظٌ أو وَهَبّ صّممّ عندَهُما وضَوِنَ َكَل لا عند "أبي يوسف". الوكيلٌ لو قَبْضَ النَمَنَ 
لايُملِك الإقالة إجماعاًح) اه 


(قولُ: وما في "الأشباء' في الشتّرام في غير مسألة إحارة اتوي للوقف. 

(قولُ: وإنما يَضْمَنُ الركيلٌ بالبيع إذا أَقَالَ بعد قنض امن إلخ) الذي في "الظهيريّة' -_على ما في 
"حاشية البحر" : ((الوكيلٌ بالبيع يَمِلكُ الإقالة قبل قَنْضٍ اللَمَنٍ في قول "محمّب')) اه. وفي حل 
"التدار خحائيّة" من الفصل المابع عشرٌ في الوكالة: ((إذا أرادَ وكيل البيع شراءً الجارية لنفسيه فالخييلة ف ذلك أن 
يبيعها الركيلٌ مِمّن يدق به ثل قيمتها حتى يجوز البيعٌ بلا علافي؟ ويدفَمها إلى الشتري ثم يُستقيلةُ اعفد 
َم الال على الوكبل خامّة) اه. وفي "خحزادة الفدين": ((الوكبل بالشّراء لا يَملِكُ الإقالة»» وي 
"الكبرى": ((يملك الوكبلٌ بالبيع قبل قَنْضٍ اللَمَنِ)». 

(قولُ: صم عندهُما وضّيِنّ وله لا عند "أبي يوسف") الصصّمانُ للمُرَكلٍ في الإقالة على قول "مد" 
إنّما هو فيما إذا قَبْضَ اللَمّنَ وليس الكلامٌ فيه - لا فيما إذا كانت قبلَ قَبْضيِِ على ما يعلَم مِن التوفيق الآني» 
نعم يُقَالُ بالصّمان مُطلقاً عند "محمد" أيضاً على مُقتضى ما نقَلَهُ "المحشّي" عن "الحاكم الشّهيد". 
)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صل ؛ ؟؛ بإيضاح من ابن عايدين رحمه الله. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 131/5 
() "الظطهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في الإقالة والتلجئة ق770//أ» وانظر "تقريرات الرافعي". 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون فق تصرفات الأب والوصي إلخ ١9 - ١8/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين 4" قسم المعاملات 


وفي "حاشيته" ل "الخير الرّملي"2'7 بعد أن ذكرّ عبارة "البحر": ((أقول: وفيه توقفٌ 
من وحوو: 

الأَولُ: تقييدُهُ الضَّمان .عا إذا كانت الإقالةُ بعد قَبْضٍ الشمَنِ مع أن الوكيل لو قَبَضَّ الشمَنٌ 
لايَملِكُ الإقالة إجماعا. 

الثاني قولة: فيَملِكُها عند "محمد" مع ألها جائزةٌ عند "الإمام" أيضاء فما وجهُ 
التخصيص يفول "مم - 

الت َك عدم لمان على كوزه يَملِكُها مع قولهم: تميح عنتمم وضّينَ ل وكلد 
فهو صريحٌ في الضسّمان مع كونها صحيحة وصريحٌ كلام "الظّهِيريّة" وإطلاقة يُفِيدُ صِحَّة 
إقالة وكيل البيع مُطلقاً قبل قَبْض القْمّنِ وبعده» ثم ريت في "جامع الفصاوى”© و"البرَازيّة "070 
ما صورتةٌ: والوكيل بالبيع يَملِكُ الإقلةه فلاف الوكيل بالشّراء يستوي أن تكون الإقالُ قبل 
الَبْضٍ أو بعده فتأملهُ مع ما في "الظّهيريّة' ومع ما في "جامع الفصولين". والظاهرٌ أن معنى 
قله في "الظهيريُة": بَملِكُها في قول "مب" أي: على الموكل فبعوةٌ ابيع إلى يلكِوٍ. 
ومعنى قوله في "الفصولين": الوكيلٌ لو ق قَبَضَّ التّمَنَّ لا يَملِكُ الإقالة إجماعً أي: على الموكل» 


محمد"؟! 


(قولة: فَأمَلهُ مع ما في "الظّهيريّة' إلخ) فيه: أن ما ف "الظهيريّة" لا يُخالفةُ فإنّه حَكَمّ بعيِحٌة الإقالةٍ 
في جميع الصُور ولم يَذَكرْ عدم وازها في متُورةٍ بنهاء نعم ما في ”الفصولين" يحالف ما إذا نض الثمَنّ» 
نعم بين ما في "الظّهيريّة" و"البرَازيّة" مُحالفَة من وجو آخرء وهو أن مُقتضى كون الوكيل مالكاً لها كما 
يُفيدهُ ما في "البرّايّة"- أنّها ري على الموكلء وأنّه لا ضما على الوكيله وعدم الصّمان مالف لما في 
'الظهيرية' ودنُمُ هذه المحالمَةٍ ظاهر بأنا راد بكونه مإلكا لها أنّها تصح ينه. 


)١(‏ "اللآلئ الدّرية في الفوائد الخيرية": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي إلخ 1/7 باختصار (هامش 
"جامع الفصولين”) 

2 "جامع الفتاوى": كتاب البيوع مسائل في الإقالة والاستحقاق ق7١٠/ب‏ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 485/4 - 487 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء النامس عشر 53 باب الإقالة 


فلا يُعُودٌ البيٌ إلى مِلكِى وتصيح الال عليه يضمن ربهذا يَحصل لوق ويضح الأمر وقد 
ذْكْرَ في "البحر'”" أَوَّلَ الإقالة فرعاً لطيفاً عن "القنية””” فيه دلالة على صِحّةٍ التوفيق المذكورء 
فراجعة. حكدال الوذ تميع عه "الإمام م" قبل القبْض وبعدَةُ ويَضْمَن» » وعندَ "محمد" ': مَلِكها 
لعن بر كن حب ورا مووي ع را أرق "أبي يوسف": لا نَصِحٌ مُطلقاً 
ولا يَضْمَنْ)) اه كلامٌ "الخير الرّملي". 

قلت: وهو توفيقٌ لطيف» : لكنٌ ذَكْرَ في البابه العاشرٍ من ينوع "البرّازيّة": ((إقالة 
الوكيل بالبيع جائزةٌ عند "الإمام" و"محمّدٍ") اه ومثلهُ في "القنية"9)» وزاد: ((أنّ المعنى فيه 
كوثٌ إقالته سقط القْمَنَ عن ١‏ 3 تري عندهما ويَرَمُ المبيعٌ الوكيل» وعند "أبي يوسف" 
سيط اشن عن التي اباتع اما واقر ذاو البرك ايه عن امرك ,كل ا 
في وكالة "كاف الحاكم الشّهيد": «لو َكل رجلٌ رحلا ببيع حادم له فباعهاء ثم أقال البائع 
ليع فبها لزه لم والخادمٌ لم وكذلك لو لم يكن قَبْضّها ١‏ خيري ع أقالة تن غيب أر ين 
غير عيبو)) اه. فهذا نص الذهب ومقتّضاة أله قول "أكمينا اللانة"؛ لكونه لم يَذَكُرُ فيه 
خلافاً وظاهرة: أنه لا فق بين كونه قبل قَبْضٍ النّمّنِ أو بعدّهء وهو الوجة؛ لأنّ الإقالة يبع 
حديدٌ في حقَّ الت وهو الموكّلٌ هناء فإذا أقالَ البائعٌ بلا إِذنِهِ لا يصيرٌ مُشْتّرياً له؛ 
إذ لايَملِكُ ذلك عليه؛ بل صارّ البائعٌ مُشئَرياً لنفسيه؛ إذِ الشّراءُ متى وَجَدَ نفاذاً لا يتوقفُ» 


(قولة: فتَحَصَّلَ أنّ قالتهُ نصح عند ”الإمام" قبل اقيض ويعدة ويَضْمَنُ إلخ) الضَّمَان راجعٌ لما 
قبل القَبْض وبعدَة وكونُ ذلك عند "الإمام" مأعودٌ ين اقتصار "الظّهيريّة" في نسبة الملكِ ل "عمد 
ويُوْحَدُ منه عدم الصنّمان بدليل المقابلةٍ لما قبِلَهُ تأمّل. 


111/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة ق7١١/أ»‏ تقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(*) "البزازية": الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 485/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق11١/ب‏ 


حاشية اين عابدين 55 قسم المعاملات 


قيل: وبِالسّلِي "أ شباه”2"7. ولا إقالة في نكا وطلاق وعتاق» "جوهرة"27. وإبراءه 
"بحر"7؟ من باب التحالف. ا 0000 


وبه يَظهَرٌ وحة الفرع الذي ذكرَةُ و ق “الجر عنمن "القنية"ل وهو قو ((باعت ضيعة 
مشتركة بينها وبين ابنها البالغ وأجارٌ الابن البيع» ثم أقالَتْ وأجازٌ الابنٌ الإقالق ثم باعتها ثانياً 
بغير إحازته يجورٌ ولا يُتَوقَفُ على إجازته؛ لأنّ بالإقالة يعوذ المبيعُ إلى ملك العاقدٍ لا إلى ملك 
الموكل والمجيز)) اه أي: لأنها بإحازةٍ ابنها البيعَ الأول صارّت وكيلةً عنه فيه» ثم صارّت 
بالإقالة مُشمَرِيةً لنفسهاء فلذا تََدَ يمه الَاني بلا إحازةٍ. ويْظهَرُ مما ذكرنا أن إقالة امتوّي 
أو الوَصِيّ اليد فيما تقدم”'' نصح عليه ويْضمَّنٌ فاغتدِمْ رعإق؟«اب( تحريرٌ هذا امحل 

لللاضقة (قولة: قيل: وبالسلي) أي: عند "أبي يوسف". قال في "جا مع الفصولين"7"©: 
((الوكيلٌ بِالسلمٍ لو قَبْضَ أَذْرَنَ مِمَا سَرّط صّّ وضَوِن لموكله ما شَرَّط عند "أبي حنيفة" 
وحمي" وكذا لوأبرَاهُ عن السَلٍْ أو وهْبَهُ قبل قبْضِي أو أقالهُ» أو احتال به صّعحّ وضّمِنَ 
عبدهماء ولاب عبد "الى بؤسف )0 

.08 (قولة: ولا إقالة في تكاح إلخ) أي: لعدم بوه" الفسلح بان 


(قوله: (قوله: قيلَ: وبالسّلي أي: عند "أبي يوسف") لا يظهرٌ حينقن جَعُلٌ المسائل المستثناةٍ 
َمْسا فإِنّ عنده جميعَ مسائل الوكيل لا نْصِحٌ الإقالة فيها. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيع ص 48 س. 

(؟) "اللجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5317/١‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الدعوى 777/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 111/5 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق١١/أ»‏ نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(0) اللقرلة [/:5185) قوله: ((نٍ بَيْ مأذون ووصي ومُتُول)) وما بعدها. 

49 0 : الفصل السابع والعشرون فْ تصرفات الأب والو صي إلخ ل 

(ه) في "ب" و"م": ((قبول)). 
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(وهي) مندوبة للحديثع 


كله (قولة: للحديث) هو قولةُ يله: رومن أقال 20 ِيعنَهُ”'2 أقال الله عثرنَة) 


أُحرَّحَهُ "أبو داود"”"؛ وزاد "ابن ماجّه"”": (ريومٌ القيامة)»؛ ورواه "ابن حِبَانَ" في 


"صحيحه"”27» و"الحاكةٌ" وقال: ((على شرط الشّيحين))””'» وعند "البيهقي": رمن أقالَ نادما»» 


() في "الأصل": ((بيعمم). 
(1) أبو داود في "السّين" (470") في البيرع ‏ باب في فضل الإقالة من طريق يحبى بن معن عن حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الي 8 به. 1 
(5) ابن ماجه (145١؟)‏ في التحارات ‏ باب الإقالة من طريق زياد بن يحبى» ثنا مالك بن مغَير عن الأعمش به. 
(4) ابن حِبَانَ كما في "الإحسان" (3070) في البُيوع ‏ باب الإقالة من طريق يحبى بن مُعِين به. 
(د) الحاكم في "المستدرك" 45/5 من طريق يحبى به. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 2151/6 وأبو يُعْلى ف "معجمه" (950)» والخطيب ف 
"الكفاية" ص 8ل» و"تاريخ بغداد" 0190/8 والبيهقي في "الكبرى" الال و"الشعب" (1310م)» كلهم من 
طريق يحيى بن مُعين. 
وهو معدود في أفراد يحبى بن معين كما قال ابن بان والذّهبيّ في "السّير" 77/4 ومثل ابن مُعين في إمامنه 
وحلالته يُحِقّ له الرُهُ مثل هذا الحديث عن حفص بن غياث. أمّا حسين بن حُميد الكذَّابُ فاختلق قصّة فيها إنكار 


أبي بكر بن أبي شيبة على يحبى بن معن بقوله: هو ذا كتب حفص بن غياث عندناء وكتب ابنه عمر بن حفص 
عندنا فليس فيه من هذا شيء. قال ابن عدي: وهذه الحكاية لم يحْكِها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن 
ميد هذاء وهو متهم في هذه الحكاية؛ وأمًا يحبى بن مين فهر أل من أن يقال فيه شيء من هذا لأن عامّة الرواة 
به يُستبرأ أحوالهم؛ وهذا الحديث قد رواه عن حفص بن غياث زكريًا بن عدي» ثم أخرجه من طريقه عن حفص 
عن الأعمش به. قال الذّهبِيّ في "السسير" 173/1١‏ قلستُ: فحاصل الأمر أن يحيى بن مُعين مع إمامنه لم ينشرد 
بالحديث؛ ولله الحمد. 

قال ابن عديّ: وقد رواه عن الأعمش أيضاً مالك بن مُعير. 

أخعرجه ابن ماحه مختصراً كما تقدّم» والبرّار في "البحر الزخعار" اق 7١؟/بء‏ مطوّلاً ضمن حديث (إمن نفْسَ 
عن مُوْمن كُربةٌ من كرب الثنيا ...)». وقال البزار: هذا الح الذي زاده مالك بن سُغْير [أي: من أقالَ مُسلماً] 
لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا مالك بن عير ورواه يحبى بن معن عن حفص ولم يشابع 
على رفعه عن أبي هريرة. ومالك بن سُعَير ولق ابن حبان؛ وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: صدوق وضحُفه 


أبو داود» وقال الأزدي: عنده مناكير. 2 
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هذاء ورواه إسحاق بن محمّد لوي عن مالك عن سْمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ((مّن أقال 
تادماً. .)0 

أخترجه البزار في "البحر الزعار” “رق ١.6‏ ؟/أ» والعُقيلي في "الضعفاء" .٠١0/1١‏ وابن شاذانٌ في "حديث أحمد بن 
عبد الحبار الصوت عن ابن مُعين" ١ق‏ 4١/أ»‏ وابن حبان ف "صمبيحه” كما في "الإحسان" (2074)» والبيهقي في 
"الكبرى" 1لا والفضاعي في "مسند الشهاب" (537) و(4 45)؛ وابن عبد البرّ في "التمهيد" 19//114. 

قال البزار: وهذا الحديث الذي رواه إسحاق الفَرْوِيّ عن مالك لا نعلم أحداً شاركه فيه. وقال ابن حبان: 
ما روى عن مالك إِلآّ إسحاق الفرْوِي. وقال العُقيليَ: وله غير حديث عن مالك لا يتابَعُ عليه والحديث حفوظ 
من غير حديث مالك؛ يعني عن يحيى عن حفص كما سبق. 

وإسحاق الفَرْوِيَ» قال أبو حاتم: كان صَّدوقاء ولكن ذهب بصره ورا لَقْنِه وكتبه صحيحةٌ» وقال مرّة: 
يضطرب. 

وقال النسائي: متروك؛ وومّاه أبو داود جداء وقال: لو جاء بذاك الحدييث عن مالك يحيى بن سعيد لم 
يُحتمل له...؛ وقال الدارقطني: ضعيف» وقال: لا يُترك. 

وقد اضطرب فيه كما رواه عبد الله بن أحمد الدَورَتِي عنه عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به. 

أخخر بحه اخر ائطي فق "مكارم الأخلاق" كما في "المنتقى منه" للسَلفيّ 017 وأبو نعيم في "الحلية" كرموت 
والبيهقي في "الكبرى" 210//5ء و"الشعب" (809/3). 

قال التوْرَقيّ: كان المَرْوِيّ يحَدتْ بهذا عن سُمَي» ثم رحع عنه فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل. 

قال أبو نعيم: تفرد به عبد الله عن إسحاق في حديث سهيل» وتفرد أيضاً إسحاق عن مالك عن سُمَي عمن 
أبي صالح فقال: ((مّن أقال نادماً. .)). 

هذاء وقد رواه حمّد بن عثمان بن أبي سويد عن القن عن مالك عن سمي به. أخرجه ابن عدي في 
"الكامل" 25٠4/1‏ ثم قال: لا يعرف هذا بهذا الإسناد إلا بإاسحاق ١‏ 


ومحمّد بن عثمان حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه؛ وكان يقرأ عليه من نسخة له ما ليس من حديقه عن قوم 
رآهم أو لم يرهم تُقَلْبُ الأسانيد عليه فيقِرُ بهء قال الدارقطني: ضعيف. 

ورواه الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزّاق عن مُعَمَرٍ عن محمّد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

أخرحه الدارقطنيّ ف "الأخراد” كما في "أطرافه" لابن القيسَرانَيَ ١ق ١4١‏ إب؛ والحاكم في "علوم الحديث" ص اك 
وعنه البيهقي في "الكبرى” 17/7؟. قال الدارقطني: تفرد به مُعمَرٌ بن راشد عن محممّد بن واسع عن أبي صالح. 

قال الحاكم: وهذا الإسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشلك في صحّته وسنده ‏ أي: كونه مسنّداً متصلا 


- وليس كذلكء فإن مَعمَراً ثقة مأموثء ولم يُسمّع من محمّد بن واسعء ومحمّد بن واسع ثقةٌ مأمونٌ ولم يَسمَّع من 
أبي صالح؛ ولهذا الحديث علّة يطُولٌ شرحُها. 35 


١/4 
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3 لم (قولة: ونح في عَفدٍ مكروه وفاساو) لوحوبه رفع كل منهما على المتعاقدين 


صَزناً لهما عن المحظورء ولا يكونٌ إلا بالإقالة كما في "النهاية" وفع غير قال في "الفتح"20: 
((وهو مُصرَّحٌ بوْحُوب التَفاسْخ في العقود المكروهة السابقق وهو حَقُ؛ لأ رَفْعَ لمعصية واجبٌ 
عدر الإمكان)) اه. 


وظاهرٌ كلام "النهاية" أن ذلك إقالة حقيقة ومُقتّضا أنه يِنَب عليه أحكامٌ البيع 


5 و ع 0 عن ا 
الآتيق وأُوردٌ عليه أن الفاسة يحب فسْخه على كل ينهما بدون رضًا الآخرء وكذا للقاضي 


222 
زفق 
زفق 


والحديث في "مصنف عبد الررّاق" (5474؟) عن مُعمّرِ عن يحبى بن أبي كثير مرسلاًء ورواه أيضاً (14519) 
عن ابن جُرَيجٍ أخبرني هارون بن أبي عائشة مرسلاً. 

ورواه داهِرٌ بن نوح عن عبد الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» وعن ابن عَجْلانَ عن أبيه عن 
أبي هريرة به. ١‏ 

أخرجه ابن عدي 2078/4 وقال: هذه الأحاديث غير محفوظة يرويها عبد الله بن حعفرء أي: والدُ على بن 
الّدِيني» وهو متروك. 

وللحديث شواهدُ من طريق أبي ريح وابن عمر وجابر. 

فقد أخرج الطبرانيّ في "الأوسط" (8545) حدثنا أحمد بن يحبى الخُلَانيَ ثنا سعيد بن سليمان عمن شريلش 
عن عبد الملك عن أبي شريح. نْمّ قال: وهذا لم يروه عن عبد املك إلا شريل. قال الهينمي والمديري: ورجاله 
ثقات اه. مع أن شريكاً اختلط بأَخرةٍ. 

ورواه يزيد بن عياض بن ُعْدُيّة عن تحمّد بن بن اكور عسن حابر به. أحرحه ابن عدي /ا/755. ويزريد 
كدّاب مُنَكَرٌُ الحديث. ورواه محمد بن الحارث عن محمّد بن عبد الرحجمن بن البَيلّمانيّ عن أبيه عن أبن عمرء 
أخرجه ابن عدي 18/5 رابن البتيلّماني: قال البخاري والنسائي: كر الحديث» زاد البخاري: وكان لخدي 
يتكلم فبه» وقال ابن مُعين: ليس بشيء. 
"البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١١/7‏ بتصرف. 
"الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 1١4/1‏ بتصرف. 
"الفتيح": كتاب البيوع ل باب الإقالة 4/75 233 
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وفيما إذا عَرَهُ البائمٌ يسيراء"نهر”" بَحناء فلو فاجشا فله الردُ كما سَيّجيء. وحُكْمُها©: 


مح بلا رضاهماء والإقالة ي يُشترَط لها الرّضاء الهم إلا أن ؛ يُرادَ بالإقالةٍ مُطلَقُ الفَسنْخْ كما 
فاده "شي مسكين"7". 

قلت: وإليه يُشيرُ كلام "الفتح" المذكورٌ» وهو الظَاهرٌ؛ لأنّ اللقصود منه رَفْعٌ العَقَدِ 
ا ا 1 أن يكوث الفَمح 
في حقّ المتعاقِدَين وحقّ غيرهماء واللهُ سبحانه أعلم. 1ش 

ره.08 (ِقولَهُ: وفيما إذا غَرَهُ البائح يسيراً إلخ) أصلُ البحث ل "صاحب البحر "0 
وضمُنَ "التشارغ" ((غَرَهُ)) معنى عَبَتَة والمعنى: إذا عَرَهُ غاباً له عَبناً يسيرا أي: فإذا طَلبّ 
منه المشتري الإقالة وجْبَتْ عليه رَفْعاً للمعصيقع تأمّل. 

ركه (قولة: كما سبحي أي: في 1- خر الباب الآتي'”) 

0*0 (قولهُ: وحْكْمُها أنها فَسْحْ إلخ) الظَاهرٌ أنه أراد بالفسسُخ الانفيساح”9©؛ لأنّ 


(قولة: والمعنى: إذا عَرَهُ غابناً له عَبْا يسيراً إلخ) موافقٌ لما نقَلهُ "الستندي" عن "الرحتي": ((أنّ 
المراد: أنّه يحب على الغارٌ منهما أنْ يُحِيبّ إليها ولا يَمتِعَ دَفْعا للمعصية التي ارتكبّهاء ولا تحب على 
المغرور؛ أن له أن يُرضَّى بِضَرَر نفسو وحينيل لا يظهرُ للتقبيادٍ بالبائع مره وفائدة) اه. 

(قول: الظاهرٌ أن أراد بالفسْخ الاننيساح إلخ) الظَاهرٌ إبقاءُ المح على حاليه و"التارح" لم يُخبرْ 


)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق 5م75 

(1) في "ط": ((وحكمهما)). وهو خبطا 

() "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 83/5ه. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 11/5 

(ه) صاام ١‏ - لامعط "مر" 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: الطاهر أنه أراد بالفسخ الاتفاع) إنما بجع إلى هذا التأويل لو وَقَعَ م الفسخ ير عن 
الحكم. وأمًّا على ما في عبارة الشتّارح فلا حاحة إليه؛ أذ الفسلخ أُخير به عن الإقالة؛ إذ الضميرٌ الواقعٌ اسَّتنا 
ل ((إِنّ)) كناية عنهاء وخبرٌ الحكم إنما هو جملة ((أن)) ومعموليها اه 


الجزء الخامس عت 7 باب الإقالة 
أنها (فسلخ في حَقّ المتعاقدَينٍ فيما هو مِن مُوجبات) بفتح الحيمء 0 


حكمٌ العَقَدٍ الأثرُ النابتُ به كالملك في الببعه وأا الفممْحْ بمعنى رفع فهو حقيقتها. 
إمتحدى (قولة: سخ في حي التعاقديي) هذا إذا كانت قبل القَمْضٍ بالإجماع» وأا 
بعده فكذلك عند "الإمام” إلا إذا تَعَذنَ بأن ولَدت المبيعة فطل وقال'" "أبو يوسف" هي 
د إذا تَعدَّرٌ ‏ بأث وقعَت قبل القَيْضٍ في منقول - فتكونٌ فلحا إلا إذا تَعدَرَ أيضاً بأث 
ولد امبيعَةٌ والإقالة قبل القَبْضٍ- بطل وقال "محمّدٌ": هي فلخ إن كانت بِالمْن الأول 
أو بأل ولو بأكثر أو بم يجنس آخرٌ فبيع» والخلاف مُقَيِّدٌ ما إذا كانت بلفظٍ الإقالةٍ كما 


يأني 7" "نه" و 2 : م قولٌ "الإمام”" كما في ": يح العلامة قاسا"0. 
(ه17*0) (قولة: فيما هو من مُوجّبات العَقّيِ) قَيّدَ يه الاين وتبعة أكثر شرا ج000 


عن الحكم بأنّه سخ حتى يُحتاج للتَأويل بل حضون هذه الحملق أي: كون الإقالةٍ لعا إلخ ولا َلك 
أله حكمْ وأئرُ لها تأمّن. 

(قولة: قال "أبو يوسف" إلخ) قال "المنّددي” بعدما ذكْرَ قولّ "الإمام": ((وقال "أبو يوسف": 
هي بَيْمٌ ني حقّ الكل إلا إذا تعر بأن كانت قبل القَيْضٍ - ففسلخ» إل إذا تعذّرا فطل بأ كانتا قبل 
لض في المنقول بأكثر من الثمَن الأوّل أو بأقلّ منه» أو نس أره أو بعد هلاك المبيع. وقال "محمّد": 
هي فح في حقّ الكل إلا إذا تعدّرٌ بن تايلا بأكثرَ من : لنمن الأوّل؛ أو بخلاف جحسيف أو وَلدَت 
اليعةُ بعد القنْضٍ فبيِم إلا إذا تعدّرا ‏ بأنا كانت قبل القَبْضٍ بأكثرٌ بن اللَمٍّ الأول فبطلُ)) اه. وهذه 
العبارة جسن ف بيان مذهبهما. 


(1) في "ك" و"'ب" و"م": ((قال))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" موافق لما في "النهر". 

(؟) المقرلة 54158 5] قوله: ((بلفظ الإقالةه). 

© "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق5855/أ» وقوله: ((كما يأتي)) زيادةٌ من ابن عابدين رحمه الله. 
(4) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ص" ال» نقلاً عن "الإسبيجابي". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 9//4/ا. 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 003/4 و"النهر": قاك51/ا. 


خاشية :اين قابلاين: سمه هس همهم 7 حم تي قسم المعاملات 


أي: أحكام (العَقَّدِ)» أمّا لو وَحَبّ بشرط زائدٍ كانت بَيعاً جديداً في حَقَهما أيضاء 
كأنا شرَى بدَينه المؤحّل عبن : 


هع 


منه» ولو رَدَّهُ بخيار بقَضاء عاد الأَجَلٌ؛ 221111111111111 


تَقايّلا لم يَعُدٍ الأجَل فيَصيرٌ دين حالاً كأنّه باعَهُ 


وفيه شييٌ فإِكّ الكلامٌ فيما هو ين مُوَجبات العَقَدٍ لا فيما هو ثابتُ يشرط زائد؛ إذِ الأصلٌ عدم 
فقولهم: ((فسلخ)) أي: لما أَوجبَهُ عَفَدُ البيعه فهو على إطلاقد» تديّن "رملي" على "المنح". 

وعم (قولة: أي: أحكام العقّدِ) أي: ما ثبت بنفس العَقْدٍ مِن غير شرطء اا 

إححدطم (قولة: بشرط زائي) الأولى أن يفول: بأمْر زائدٍ وذلك كحُلُول الدّينِ فإنه لايشيِخ 
بالإقالة ليعود الأحَلٌ؛ أن حُلُولَهُ نما كان وا ا علة حيث ارتضاهٌ ثمناء فقد أسقطَهُ فلا 
يعودُ بع "ط"20. 

نومار (قولة: كأنه باعَهُ منه) أي: كأث المشتري باع العينَ من البائع؛ لأنّه لَمّا سْقَط 
الدينْ سقط الأجَلُء وصارت الْقايلة" بعد ذلك كاله باع لمبيعَ من بائهيء قبت له عليه 
دَيْنٌ حديث؛ تأمّل. 


2 مك 5 0 
0م( (قولةُ: ولو رَدّهُ مخيان أي: حيار عَيّسِيه وعبارة "البحر"؟: ((بعيبي)). 


(قولة: وفيه شيءٌ إلخ) فيما قله "الرّملي" نر ظاهلٌ فتأمّل. 

(قولة: أي: خيار عيب إلخ) وف 'السندي": ((عخيار يس بعد قيض المبيع؛ لأ قبل ليس يفلخ لعدم 
مام الصفقَة» وأنها لا تنم في حيار العيب إلا بعد اللَبْض كما تقدّمّ وهكذا لو رَدهُ تخيار رؤية أو شرط قبل 
فض أو بعد لعدم تمامهاء فييقى الأَحَلُ والكفالة على حالهما)) اه. وفيه أيضاً ما نّة: ((وثي "معونة 
الفتي": لو كان به رَهنٌ في بهد الطَالبم فهو رَْنٌ على حاله يكل حال)) اه كما في "منية لمنتي". 


.131/5 "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )1١( 

"ط"ر كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 81/8, 

(5) ف "كد" و"م": ((المقابلة)) بالباء الموحّدةء وهو خطأً. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 3117//5, 


اللو الخاشهشي سم تيت . 1م مجس سييست باب الإقالة 


لأنه فسخ ولو كان به كَيلٌ لم تَعُدٍ الكفالة فيهماء "خحاّة”2 ثم ذَكَرَ لكونها 
سحا فرُوعاً: (ف) الأَوّلُ: أنها بطل بعد ولادة المبيعة)؛ لتَعَدّر الفسسْخ بالرٌيادةٍ 
لمنفصيلة بعد القْض حَقَاً للشّرع. لا قبلَهُ مُطلقاء "ابن مَلَكٍ" 50 


دكحهسى (قولة: لأله فلخ فإثّ الرّدّ يخيار العيب إذا كان بالقضاء يكونُ فسْعاًء ولذا 


شع اي دقع 


يْتْ للبائع رَدُهُ على بائعيء بخلافب ما إذا كان بالتراضي فَإنه بيع جديةٌ. 
(قولة: لم تَعْدٍ الكفالة فيهما) أي: في الإقالة والرّدٌ بعيبٍ بقضاء. اه "ح"20. 


يعودٌ الأَحَلّ ولا تعودُ الكفالة. 0 

قلت: ومقتضى هذا أنه لو كان ارد بالرّضا لا تعودٌ الكفالة بالأولل» وذكرَ 5 ف 
كتاب الكفالة: ((أنّه ذكر في "التتارحائيّة”7) عن "المحيط””) عدم عَوُوِها سواءٌ كان الرَّدٌ 
بقضاء أو رضًا. وعن "المبسوط"0: أنه إن كان را/ىم+1؛, بالقَضاء تعودٌ وإلا فلا)»» ثم قال 
"الرّملي": ((والحاصلٌ أنّ فيها خلافا بينهم)). 

لكام (قولة: لا قبلهُ تظلقام أي: مُتَصِلَة أو مُتقصيلة» قال في "الفتسم"7: («والحاصلٌ 
أن الرّيادةَ - مُتَصِلَةَ كانت كالسّمَنء أو مُنفَصِلَةَ كالولّدٍ والأرْش والعْفْر- إذا كانت قبلَ المَبْض 

(قولة: والحاصل أن اياده مُمَصِلَةَ كانت كالسّمَنِ أو مَُمَصِلَةَ إلخ) نلرادٌ التولّدمٌ كما أذ المراد بلفظر 
المحصِلَةِ المذكور ثانياً المتولدةٌ» وبالمتفصيلة المذكورة ثالث امتولّدةٌ وبهذا تسفِعٌ المحالقة بين ما في "الفعح" وغيره. 


)١(‏ "الخانية": كناب البيوع ‏ باب فٍ قبض ابيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في الأجل 779/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 3ق51؟ ب 


() "ط": كتاب البيرع ‏ باب الإقالة 41/7 

(4) "التاترخحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون ف الإقالة 4/ق57١/ب‏ بتصرف. 
(5) بل نقله ف "الناترحانية” عن "الذحيرة البرهانية". 

(1) "المبسوط": كتاب الكقالة ‏ باب الكقالة والحوالة إلى أجل 7١ 134/7٠‏ بتصرف. 


(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الإقالة 113/5. 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


لا تمنغ القسئخ والرّفه” '"» وإن كانت بعد اقيض مُتْصِلَةَ فكذلك عنده» وإِنّ كانت مَُفْصِلَةٌ بُطلَت 
الإقالة لمعك الفسلخ معها)) اه ومثلهُ في "بن من على للحمع'» » لكن قدّمنا""» عن "الخلاصة": 
ررك مايْمنَعُ الرَّدّ بالعيب يَممَمُ الإقالة)» وقدّمنا” أيضاً: أن الي بالعيب : يتَتِعُ فٍِ التنصِلَةِ الغير 
المتولدةٍ مُطلفاء وف الْنفَصِلَة امتولّدةٍ لو بعد القَنْضٍ فقط. ويزافقلة اما في الخامس والعشرينَ من 
جامع الفصولين”9»: ((أن ارد بِالميُو يَمَِعُ لو الزّياده متَصِلَةُ لم تتُولّد اثفاقاً كصيُغ وبشاءه 
والمنفصلة امتولّدة كولَدٍ وثْمر وأئش وغقر تَمنَعْ الريك وكذا تمسَعٌ القَسّْح بسائر أسباب القَسُخْء 
والمتفصلة التي لم تتُولّدْ ككسُب وغَلَةٍ لا تمع ايد والقسنْحَ بسائر أسبابه)) اه 
(تنبية) 
قال في "الحاوي””': ((تقايلا ابيع في اللُوبٍِ بعدما قَطََهُ المشتري وحاطة قميصاًء أو في الحديدٍ 
بعدما انحَذَهُ سَيّفاً لا نصح الإقالق كمُن اشتَرى غَرْلاً فَسَحَهُ أو حِنطَة فطَحهاء وهذا إذا تايلا على 
أن يكوث التوبُْ للبائع والخياطة للمشتريء يعني: يقال للمشتري: افق الخياطة وسلُم القُوب؛ لما فيه 
من ضَْرّرِ امشتري؛ فلو رضي بكون الخياطة للبائع بن يُسلُمَ توب إليه كذلك- نقول: تَصحٌ)) اه. 


(قولُ: فلو رَضِي بكون الخباطة للبائع أن يُسّلْم الوب إليه كذلك- نقول: نَصِح) الصّحَّةُ مُخَلِفَة 
لإطلاق ما تقدمَ عن "الخلاصة" و'الفصولين" وفيها بوكب "اندي" على قوله: ((إحياءٌ لق التشرع)» 
مانَصةُ: ((لأله لا وجة للفسمْخْ فيها مقصوداً ‏ لأن اد لم يرد عليها - ولا عا لانفصالهاء ولا للفسلخ في الأصلٍ 
بدون زيادة؛ لأنّهِ يودي للرّبا؛ لأنّ المشتري يأحذها بدون تمن اهء فتأملْ. ثم ريت ف 'المسّندي” عند قول 


"الشتارح” فيما يأتي: ((شَرَى أرضاً مزروعة إلخ)) بعاما ذَكْرٌ عبارة "الحاوىم ي” نَقْلاً عن "القنية" ما نضّه: ((قلت: 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((والدفع)) بالدال المهملة» وما أثبتناه من "الفتح" هو الأول 

(؟) المقرلة [7785] قوله: ((القابل للفسخ بخياري). 

(؟) المقولة [4 785؟] قوله: ((فلو زاد إلخ)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ثي الزيادة هل تمنع الرد بعيب؟ 554/١‏ باختصار. 
(ه) لم نعثر على المسألة في مظائها من مخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 


١ 


الجزء الخامس عت 7*5 باب الإقالة 


1010# الثاني: (نصِح عمل الشمن الأول وبالسّكوت عنه)»‎ 2,١ 


وفي "حاشية الخبر المي على الفصولين”: ((وقد ملت في مبيع استغله المشتري: هل تَصبح 
الإقالةُ فيه؟ فَأحَبِتُ بقولي: نعم وتَطِيب العَلةٌ له والعلّ: اسمٌ للريادةٍ لمنفصِلّة كأحرَةٍ الذار 
وكسلب العبدء فلا يُحَالِفُ ما في "الخلاصة”” مِن قوله: رجلٌ باع آخخَرَ كرما فسَلمَه إليهه 
فأكل نَْلَهُ - يعني: تَمرَتَهُ ‏ سَنة ثم تقايّلا لا نصِحٌ وكذا إذا هلّكّت الرياده المنَصِلَةٌ أو 
المتمصيلة أو استهلكها الأحنبي)) له 

ةط (قولة: وقصيح كل التمَنِ الأرّل) حتى لو كان لمن عشرةً دنانير فَكُمَ إليه دراهم 
ثم تقايْلا وقد رصت التّراهم'" رجَعَ بالدنائير لاءما دقع وكذا لو رد بعيبيء وكذا في الإجحارة» 
لو فحت ولو عقّدا”؟ بدراهم فكَسَّدَتْ ثم تقايلا رَدَ الكاميد كذا في "الفتح”200, "نهر "0, 

حوس (قولة: وبالسُكوت عنه) المرادٌ: أن الواحب هو الثَمَّنُ الأول سواءٌ سسَمّاهُ أو لاء قال 
في "الفتح"”*: ((والأصلٌ في روم الشمن: أن الإقلة فسخ في حقّ المتعاقدَين» وحقيقة الفسلخ ليس إل 


وقد تقدمَ في خيار العيب ل "الشارح": أنهما لو رَضيبا بالرُّ لا يُقضبي القاضي به لحقّ الشترع لحصول الرّباء 
ففي قوله: إذا سَلْمْ المشتري الثوب إلى البائع نَصِح الإقالة نر فليُحرٌرْ هذا المبحث)) اه. 


)١(‏ "اللآنئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 4/١‏ 3؟ باختصار (هامش "جامع الفصولين"). 

(0) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الإقالة ق5؟4 ١‏ أرب 48 1/1 
بتوضيح من الخخير الرّملي رحمه الله. 

(5) في النسخ جميعها: ((الدنانير))» وما أثبتناه من "القتح" هو الصواب. 

(4) في النسخ جميعها و"النهر": ((الأحرة))» وما أثبتناه من "الفتتح” هو المراد. 

(د) في النسخ جميعها: ((عقد)) بالإفراد» وما أتبتتاه من "الفتح" و"النهر". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب الإقالة 1171/5 

(0) "النهر": كتاف البيع ‏ ياب الإقالة ق78.4/ب بتصرف. 


43 "القنح": 2-3 البيرع - ناتب الإتقالة 11ت 3 صر فك 


حاشية ابن عابدين ؟ قسم المعاملات 


يرد مل المشروطر ولو المقُوضْ أَحْوَد أو ردأ ولو تقايلا وقد كسد وه الكاميدُ (إلاٌ 
إذا باع التوَي أو الوّصي لوقف أو للصّغير شيئاً بأكثرٌ من قيمت أو | شتَرَيا شيئاً بأقلك 
منها) للوّقف أو للصّغير لم نَجُرْ إقالتة ولو ِثل الشمَن الأوّل» وكذا المأذونُ كمام0) 


َفْعَ الأول كأن لم يكن فِبْتْ الحا الأول ووه برجُوع عين النَمَنِ إلى مالك كأن لم يُدَحْلٌ 
في الوحُودٍ غيرهه وهذا يستَلم تَيّنَ الأول تفي غيره من الزّيادةٍ والتقص وخخلافب الحنس)) اه. 

تكلةسم (قولة ويرَدُ مثل المشروط إلخ) ذِكَرُ هذا هنا غيرُ مناسبي؛ لأنّه ليس من شُرُوع 
كونها فسحاً بل من فرُوع كونها يبعا ولذا ذكرَة "الرّبلعي””" وغيرهُ في محترزات قوله: 
((فيما هو من مُوجَبات العَقّدِ) فقال: ((وكذا لو قَيْضَّ أَرْداً م مِن اللَمَنٍ الأول أو أْحَوّدٌ بنه 
يحب 3 مل ل المشرّوط في البيع الأَرّل» كأنه باعَدُ من البائع عثلٍ النْمَنٍ الأوّل» وقال الفقية 

"أبو جعفر": عليه رَهُ مث المقبوض؛ لألّه لو َب عليه رَدٌ يشل المشرُوط لَلْرِمَةُ زيادةُ ضَرَرٍ 

يسبب تَبرعهِ ولو كان الفَسسْخْ مخبار رؤيةٍ أو شرط أو بعيبي بقضاء يحب رُ المقبوض إجاعاً؛ 
لأنه مْلْحْ ين كل وحه)) اه ومِئلهُ في "المنح"7ك فافهج. ْ 

كدمى (قولة: ولو نتيا إلخ) قدّمناة) آنفاً عن الفهر". 

هس (قولُ: لم نَحُرْ إقالتة) مُراعاة للوقفي والصّغيرِ» "منح””. ويتبّغي أن نَجُورَ 
على نفسه في مسأل البيع كما قدّمناه . 


(قولة: لأنّه ليس ين فُرُوع كونها فسلعاً إلخ) قد يُقال: ذَكَرُ لا لأنه ين فُرُوع كونها فسلحاء بل 
لدَفْع تَوَهُم لرُومٍ رَدٌ مثل المبُوض» إذ ليس في كلاه ما يدل على أن هذا ين فُرُوع كونها فسلحاً. 


(1) صضاكاكت "درك 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5/4 بتصرف. 

(©) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟ رق 5/أ. 

(4) المقولة [589197] قوله: ((وتميحٌ بمدلٍ الثم الأوّل)). 

(5) "المنح": كتاب البيوع - باب الإقالة قاهرا بتصرف. 

(5) المقولة [5790] قوله: ((في بَيْ مأذون ووْصي ومُترّلَ)) وما بعدها. 


الجزء المنامس عشر 7 باب الإقالة 


(وإ) وعطلية (شرَط غير حسيه أو أكثر منه أو) أَدٌ لَه وكذا ني (الأقلّ إلا مَعَّ 


تَعييو) فتكون”" فسخاً بالأقلرٌ لو بقذر” العيب لا أَرْيّدَ ولا أنقصّ» ل 

الننفلة (قولة: وإث شَرْط غير جنسيه) متلق عا قبل الاستثناء» فكان يُنبَغي تَقَدِسُهُ 
عليه. اه كن 1 

0055 (قولة: أو أكثر منه) أي: من الم الأول أو ين المس. 

هسم (قولُ: أو أَجَلَم بأن كان التّمَنُ حلا يله المشتري عند الإقالة» فإن التأحيلَ 
يطل وتصبحٌ الإقالق وإث تفايّلا ثم أَجَلَهُ يبعي أذ لا يَصِعّ الأْحَلّ عند "أبي حنيفة” فق 
التتّرط اللأحق بعد العَقْدٍ يَلتَحِقٌ بأصل العَقَّدٍ عنده. كذا في "القنية"9 "عر "60 

لك رملقجدابع] ور في البيع الفاسار: أنه لا يَصِحٌّ البيع إل قثوم الحاجّ والحصادٍ 
والدّياس» ولو باع مُطلقاً ثم أحلَ إليها صم التأحيل. وقدّمنا" أيضاً تصحيح عدم التتحاق 
الشّرطٍ الفاسد. 

الفتضفة (قولة: إلامَعَ عييو أي: تعيب بو المبيع عندَ المشتري» فإنْها تَصِحّ بالأقلٌ» وصار 
المحطوط بإزاء نقصان العيبية "فهستاني”. 

الفلضنة (قولة: لا أَرْيَدَ ولا أنقَص) فلو كان أَرْيْدَ أو أنقَصَّ هل يَرحمٌ بكل التمَنء أو 
يفص بقَدرٍ العيب ويَرجعٌ ما بقي؟ فليراحع» "200 


. في "و" و"د": ((فيكون)) بالياء‎ )١( 

(؟) في "ب": ((يقدر)) بالياء وهو خطأ. 

(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7917ب 

(4) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديرن ق؟7١/أ»‏ نقلا عن "المحيط" ورمز آخجر 
لم يتبين لنا المراد منه 

(ه) "البحر": اكتاب البيع - باب الإقالة 2114/5 

(5) 545/14 وما بعدها "در". 

(7) المقولة [51د55] قوله: ((ولا بَنِمْ بتترط)). 

(8) "جامع الرموز”: كتاب البيع ‏ فصل الإقالة 74/9 

(و "ط” كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 26 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 74 قسم المعاملات 


قلت: الظَاهرُ القاني؛ لأ الإقالة عند لتيب تنايرة بالأقلّ» والمرادٌ: 7 : نفي الرّيادةٍ 
والنقصان عن مقدار العيبي» فصارٌ الباقي منزلة أصل النّمَنء فَلهُو الرّيادةٌ واقصائ 1 
ويَرجع .عا بقي» والله أعلم. 


ُلِمَ بن كلايهم: أنه لو زالَ العيبُ فأقالَ على أقلّ من الأَرّل لا يَلرَمُ إلا الأَوّل. 

يّ: لو زال بعد الإقالق هل بُح المشتري على البائع بقصان العيبو الذي سقط ين لتم 
الأوّل؟ مُقتضى كونها سحا في حقهما أله تَرحع. ونظيره ما قدّمناه!" في أوائل باب غبيار العيبو: 
لو صالْحَهُ عن العيبي ثم زالَ رَحَعَ البائغ» تأمّل. وفي "التتارحايّة”": ((ِتعيَّت الجارية بيد المشتري 
بفعله أو بآفة سماويّة» وتقايّلا ولم يعلّم البائعٌ بالعيبه وقستً الإقالة إن شاءً ار الإقالة ون 
شاءً رم ون عَلِمَ به لا خبيارَ له») اه. قال "الخيرُ اللي" في "حواشي المنح” بعد نقله: ((أقول: 
فلو عدر ره بهلاك المبيع هل يَرجعْ بتقصان العيب ممُقتضى جَمْلِها بيع حديداً أم لا لأنها فسخ في 
حقهما؟ الظَاهرٌ الثاني)) اه وهذا يويد ما قلنا. 


(قوله: فصارٌ الباقي ,كنزلة أصلي اله لعو الريادة إلخ» لو كان الباقي منزلة أصل الثم لوحب أن 
يقال في مسألة "التتارحائية" الآنيةٍ بوجوب تنقيص القّمِّ بقَدْرِ العيب فيما لو اختارٌ الإمضاءً وفيما لوعَلِمّ 
بالعيبب مع أن تار ينها عدم الْقبص» وظاهرٌ عباراتهم يدل على جَوازو لا على لوي ولو كان الباقي 
عنزلة أصل الم لقالوا وجُوبهِ لا حوازوه ففي "الريلعي": ((وأمًا إذا تيب عدده فِجُورُ بالأقلّ) اه 
تأمّل. وانظ ما يذكرةٌ "المصنف” من قَوله: ((اشترى عيداً فَقَطِعَت يده وأعحد أَرْشَها إلخ)). 

(قولة: وهذا يُويّدُ ما قلنا) مُقتضى كون الباقي صارَ عنزلة أصل المَن أنه جع وإ قلنا: إنها 
فلح في حقهماء فلم يَتِمّ الاستظهارٌ» ومُرادُهُ مما قالهُ ما قالهُ فيما لو زالَ العَيِبُْ إلخء فإنه يَلِرَمُ من الفسلخ 
رُخوع لمن بتمامه للمشتري. 


)١(‏ المقولة [7915؟] قوله: ((حتى ربجم بالتقصان)). 
(؟) "التاترخحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون في الإقالة 4 //ق79١/])-‏ ب بتصرف. 


الجزء الخامسس شن 7 تاثا 878ب امم باب الإقالة 


قيل: إلا بقدْرِ ما بتع اناس فيه. (و) القالث: ولا نفس بالمترط) الفاميد (وإث لم 
يَصِحّ تعليقها به) كما سَبّحيءٌ. (و) الرَابعٌ: (حاز للبائع بَيْعُ ابيع منهم) ثانياً بعتها 


0ةس1) (قولة قبل إلخ) قله في "البحر”" عن "البناية””") عن "تاج الشريعة", ولم يُعبْرْ عنه 
+ «قيل»» ولعلّ "الشّارح" أشارَ إلى ضَعفِهِ لمحالفيهِ إطلاق ما في "الريلعي"20 و”الفتح"”1) ين مِن تفي 
لاد وأنقصان مع أ وحة هذا القول ظاهرٌ» أن المراد 0 ما يَدحلٌ تحت تقويم 
ومين فلو كان المبيخ نبا حدث فيه عينب» بعضّهم يقول: ع9 عشرق وبعضهم: أْحَدَ 
عشَْرَ فهذا الدّرهمْ يتان فيه نعَمْ لو اتقّقّ القوّمون على شيء خاصع تَعيّنَ نف الريادة تأمّل. 

هسم (قولة: لا مسد بالششرطر افامن) كشرط غير الحدس أو الأكثر أو الأقلّ كما عَلِمتَ. 

زفومم (قوله: وإ لم يْصِح م تَعليقها م 59 له قي "البحر"7 بما قدّمناه”"© عن "البرّازيّة": 
((من قول المشتري للبائع: إن وَحَدتَ تُشتريا أريّدٌ فبعٌْ منم). 

089 (قولهُ: كما سبحي أي: قُبيل بابب الصترف .اه 

(75551 (قولة: والرَابع إلخ) صورية: باع زيدٌ من عمرو شيا منقولاً كوب وقبِضّةُ 
ل تقايلاء ثم باعةُ يد ثنياً ين عمرو قبل فض ينه جار البيغ) أن الإقالة فح في حقّهماء فقد 
عاد إلى البائع ِلَكْهُ السَابق فلم يي بائعاً ما شَراهُ قبل فَبْضِه 


رقع 
2 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 1117/5 

(؟) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 595/90 

(7') "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5/4/. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 4/5 311 

(د) في "م": ((بنقصه)) بالباء الموحّدة؛ وهو خخطاً. 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 317/5 

() المقولة [1885؟] قوله: ((وتصبحٌ أيضا إلخ)). 

(8) صضده ات وما بعدها "در". 


(4) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق91؟ب, 


1١ 


حاشية ابن عابدين 2م قسم المعاملات 


ولو كان ع 2 حك لبَطْلَ كبيْعِه َيِه من غير التتري» 0 (و) الخشامس: 
(جارَ قَنْضُ لمكيل والموزون منه) بعدها (بلا إعادة كله ووَرْنه). (و) المنّادسُ: (جار 
هيه" المبيع ينه بعد الإقالة قبل لفطو .ولو كاذ جما اق مهيا الجايجار كت 
ذلك» 420 إنما (هي بَيْعْ ف حقّ الثش) مشت جا دع دع ساي ع مكحتي ورم مه فو ارين 


الشتضقة (قولة: ولو كان) أي: عَقَدُ المقايلة. 

«مدمى) (قولة: بَطَنَ) أي: كسد زتعي اللصدف "ل رودق كانه باع المنشُول قبل 
قبُض "ط"210, 

58 (قولة: كبَيْعِهِ من غير المشتري) أي: كما لو باعَهُ البائخ المذكورٌ من غير المشتري 
قبل قَبْضِهِ من المشتري فَيْْسدُ البيٌ؛ لكون الإقالة بَيْعاُ جديداً في حقّ ثالشء فصار بائعا ما 
شَرَاهُ قبل قَبْضِ مخلاف ما إذا بلغتي لكر لما ليت 

90400١‏ (قولة: جار فض الكيلٍ واللوزون) المراةٌ: جواز التَصرف به بيع أو أكل بلا إعادةٍ 
كيله أو وزنوء ولو كانت الإقالة يَيْعا لم يَجْرْ ذلك كما سيأتي” في بابى وقولَهُ: ((ينهم) أي: 
من المشتريء متعلّقٌ ب ((قبض)». 

لفلف (قولة: قبل القَبْض) 5 («مية»» وفائدتة: أنّه نو كانت الإقالةٌ 2 انفسخ؛ 
لأنّ ابيع ينفح بهبّة المبيع للبائع قبل القبْضٍ كما في "البحر””2» وإذا تقس لم تيح الهبة. 

سوسم (قوله: 5 في حقّ الث) إِنْما كانت عه فركنا ق هنا لأنها سس عن الفسلخ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 4/7" بتصرف. 
(0) في "و": ((هبته)). 

(*) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟ رق 3 ؟/]. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 43/7 

(ه) المقولة [1847] قوله: ((فبَيمٌ إجماعام). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 3715/5 


الحزء الامس عشن. ‏ يست 2 ههه اك باب الإقالة 


أي20: لو بعد القَبْط بلافظٍ الإقالة» فلو قَبْلَهُ فهي قَسمْحٌ في حقّ الكلّ في غير 


والرّفي يبعا ني حقّ الث ضرورة أله يَْبْتْ به مِئل كم البيع وهو ملك لامُقتضّى الصّيغة 
فَحُمِلَ عليه لعدم ولاتتهما على غيرهما كما في "الريلعي””", وتوضيحُة في "الشُرُنبلاليه'"290 
عن "العوهرة"0, 

4" (قولة: بلفظٍ الإقالق أي: صريحاً أو ضيماً؛ لأنُهاة د تكوث بالتعاطي كما 
مرث)» فالمراة الاحترازٌ عمّا لو كانت بلفظر فسخ وتحوه أو بَيْع. 

ركمدمك (قولة: في غير العٌقار) أي: في المنقول؛ لأنه لا يمور يَيْعُهُ قبل قَنْضِهء أنَا في 
التفار فهي ينم مُطلقاً؛ لحواز بيع قبل قَْطد وما ذكرَة "الشارح" من كونها بيع بعد القنِضٍ 
عا ل «لدم» هو مام به "07 درفي البحر"”9 عن البدايم"*": زرا 
هذا رواية عن "أبي حنيفة")) قال: ((وظاهِرُهُ ترحيحٌ الإطلاق)) اه. ويُويدةُ مافي 
"الموهرة"”''2: ((بن أنه لا لاف بينهم أنها بيع في حقّ الغير سواءٌ كانت قبل القْضٍ أو 
بعدة))» وحَجْلهُ على العَقَارٍ بعيك» فليتأمّل. 


)١(‏ ((أي) ليست في "د" و'و", 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7/1/4 

(") انظر "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١9/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع . باب الإقالة 337/1, 

زه) ضاف "در" 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7/4 بتصرف. 

(7) "البحر": اكتاب البيع - باب الإقالة 2111/5 

(8) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأمّا بيان ما يرفع حكم العقد 5.5/8. 

(9) أي: صاحب "البحر". 


7237/1 "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 27 قسم المعاملات 
20200 2 لخي 8 و ا 3 2 
ولو بلفظ مفاسّحة أو متاركة أو تراد لم تجعل بَيْعا اتفاقاء ولو بلفظ البيع فبَيْعٌ لجماعاء 


مكعم (قولة: لم 0 آي اتفاقاً) إعمالاً لموضوعه اغوي “201 عن ل 

ممم (قولة: ولو بلففل البيع) كما لو قال البائعٌ له: يعني ما اشتريت» فقال: بعت 
كان عا “0 

اللضقة (قولهُ: بيع إجماعاً) أي: من "أبي يوسف" ومنهماء فيجري فيها كم البييبع» 
حتى إذا دَفَحَ اسل ين غير بيان الثم كان بَيْعاً فاسداء "ط"). وكذا يَفْسُدُ لو كان المبيحٌ 
منقولاً قبل قَبْضِدء وما في "ح"0©: ((ين أنها بيع لو بعد القنّضء وإلاّ قلُخ فلا يَلرم بيع 
المتقول قبلَ قَبْضِو)) ففيه: أنّ هذا التتفصيلَ في لفظر الإقالق والكلامٌ في لفقل البيعء فافهم. 
"البرَازيّة": ((ين أدّ المشتري لو قال للبائع: بِعْهُ نفيك فلو باع 
جازٌ وانفسّح الأرّلُ))؛ لأنّ المراد بالبيع هنا أن يَبيعَهُ المشتري للبائع» وفيما م05 إِذنهُ بالبيع لنفسِه 
يُقضي نَقَدمَ الإقالة كما قدّمناة9 . 


ولا يَرِدُ ما قدّمناةلا) عن 


دكي ودر قي عد وم و نكر ا 
الموضوعّ له الإقالةٌ هو الإزالةه فلا تاي المفاسخحة والمتاركة؛ لأنهم إِنّما خَصُّوا الإقالة بعَصَمَّنٍ ابيع لورود 
المتّرع بذلك» كذا ياد من ”الواني". ثم إن ما ذكَرهُ: ((من أنّها بلفظر المفاسحة أو المتاركة أو التّرادٌ لم نجع 
يبعا اتفاف)) لا ينا ما ذكروه في خيار العيب عند قول المتون: ((ولو يي ابيع فرُدٌ عليه بعيبي بقضاء يَرُدُهُ 
على بائعه ولو برضا لا ين أن الفح بالتراضي فيح حديد في حقّ غيرهماء إذ لا ولاية لهما على عابنا 
بخلاف القاضيء 5 له ولاية عام فينَفُذ قضلوةُ في حقّ الكلّ) اه إن الْفاد مما ذكَيَءُ هنا أنّها لم تحمل 
عا اتفاقاً في حق المتعاقدتين» بل هي فَسسْحُ في حقّهما قولاً واحداً وإنا كانت بَيْعَا في حقّ غيرهما. 


41/8 "ط": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب الإقالة 11/9/19 
(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 311/4 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 8 303. 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق594/أ بتصرف. 
(5) المقولة [17885] قوله: ((وتصِحٌ أيضاً إلخ)). 


الخو لاسن عفر | كيد ا 0 باب الإقالة 


ونَمَنهُ في مواضع: (فع الأَوَلُ: (لو كان المبيعْ عقاراً فسَلُمَ لشفي الشّعَة ثم تقايلا 
قي له بها) لكونها”" بَيْعاً حديد فكان الشّفيعٌ التَهُما. (و) الثاني: لا يَرُدُ 
البائغ الثاني على الأول بعيب عَلِمَهُ بعدها/؛ لأنّه بيع في حقه. (و) الشالث: (ليس 
للواضي لشو إذاباع الموعوب له للرهوبابين اع تقايم» لاله #الفتعري 
من المشترَى منه. (و) الرَّابع: (المشتري إذا باع المبيعٌ من آخرَ قَبْلَ نقد القَمَن جار 
للبائع شراةُ منه بالأقل). ا 151000000 


لاضف (قوله: مر أي: 0 كؤنها ا ف سق ثالث 

44م (قوله: فسَلَمٌ الشفيعٌ الشفعة) فيد به لتظهرٌ فائدة كونها 0 وَإلاّ لولم سل دبأة 
أقال قبْلَ أن يَعلَمَ الي بالبيع- فلَهُ الأَدُ بالشفعَةٍ أيضاً: إن شاءً بالبيع الأرَّلِء وإ شاءً 
بالبيع الحاصل بالإقالق» تأمّل "رملي". 

لمم (قولة: قي له بها) أي: إذا طلبّها عند عِلْمِهِ بالمقايلة. 

(قولة: والتاني لا بر إلخ) أي: إذا باع المشتري البيعٌ بن آعترَ م تقايلاه شم الح 
على عَيْسٍِ كان في يد البائع فأراد أن يده على البائع ليس له ذلك؛ لأله ْم في حقّ فكأنه اشتراةُ 
مِن المشتريء "بحر"”. فالثالث هنا هو البائغٌ الول وهذه كما في "الشُرتبلايّة 7" (رجيلة 

سف (قوله: لأنّمم أي: الموهوب له لما تَقايّلَ مع المشتري مِنه صار كالمشتري من 
الْترى بنه. فكانه عاد إليهالموهوب يلك جديب وذلك ماِعٌ ين رُشُوعٍ الواهبر في مده 
فالتالث هنا هو الواهب. 

رهءهءى (قولة: والرَابعُ المشتري إلخ) صورئة: اشترى شيا فقبَضَهُ قبل نَقَدٍ الشمَنِء فباعَةٌ 
)١(‏ في "و": («لكونم). 


(؟) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 1١1/5‏ - 131 
() "الشرنبلائية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 160/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين :8 قسم المعاملات 


(و) الخامس: (إذا اشترَى بعُرُوض التجارةٍ عبداً للحدمّةٍ بعدما حال عليها الول 
ووَّحَدَ به عَيْياً فرَدّهُ بغير قضاىء أو © اسعزة شرو تملكت في يديو لم سمط 
الكام) فالفقيرٌ تَالهُما؛ إذ اليد بعيبي بلا قضاء إقالة ويزاة تقاض في الصّرفي... 


مِن آخر ثم تقايّلا وعادَ إلى المشتريء ثم إن البائع اشتّراهُ مِن المشتري بِأقَل م من النَمَّنِ قبل 
التقدٍ جار وَيَحْعَلُ في حقّ لبائع كأنه مَل يسبب حدييه ا 

الحاضقة (قوله: إذ الرّهُ بعيبي بلا قضاء إقالة) أي: والإقالة بيع حديدٌ في حق الفقيرء 
فيكو بالبيع الول مُستهلِكاً للرُوض محِب الراك ولو كانت الإقالةٌ فعا في حقّ الفقيرٍ 
لارتقعَ البيح الأول وصار كأنه لم يَِعْ وقد مَلَكّتِ العْرُوضُ فلا تحب الرّكاةُ. اه "م"”". وعن 
هذا قد "لصيف" بكون الع للخدمة؛ إذ لو كان للفّحارة لم يكن البيحٌ استهلاكاًء فإذا مَلَكَتَ 
وض بعد اله لم تحب زكاهاء وكذا فيد بكون اليد بغر قَضاء لأله بالَضاءِ يكوث فيا 
في حقّ الكل فكأنه لم يَصدرُ بَيْم فلا تحب زكاتها بهلاكها بعد أفادة "مز" 

بقي شيٌ2: ي: وهو أنَّ كوث الإقالةِ يبعا في حقّ ثالث شَرْطَهُ كونها بلفظ الإقالة كما قَسّمَه00, 
والرّدُ بلا قضاء ليس ذ فيه لفظها. والحواب: أن هذا الرّدٌ إقالة حُكْماء وليس المرادٌ خصوص حوفي 


الإقالة كما تيهنا عليه فيما مر فتدير. 


وعم (قوله: تقاض قٍ الصّرْف) لما ما ين أن فيض يليه و شرط ف صِحُّتهاء 
قال في "الفتيح"00: ((لأنه م ُنْحَن التتّرْعء فكان بَيعاً جديداً ف حقّ الشزع)). 


)١(‏ ف "د" و'و": ((واسترد)) بالواو. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة /319. 

() "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق594/) . 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 41/87. 

(ه) ضام ام "در". 

(3) المقولة [5887] قوله: ((وتصيحٌ أيضأ)). 

(0) المقولة [184.5] قوله: ((وقيضِ بدي الصرفي ف إقالقيي). 
(8) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 113/5 


1١/4 


ادوع فين عقو" ١‏ سي سه 4# مسي بم شقنت باب الإقالة 


3 


ووخوبُ الاستبراء؟ لأنّه حَقّ الله تعالى» فاللّهُ ثالقهماء "صدرٌ الشريعة"”©2, والإقالة 


بعد الإحارة والرّهْنء فالمرْتهنُ التُهماء "نهر”": فهي تسعة. (و) الإقالةٌ (يَمنَعْ 


زكهكمل (قولة: ووحُوبُ الاسرا») أي: إذا اشترى جاريةٌ وقَبْضّهاء ثم تقايّلا البيع ُرّلَ 
هذا التَقايْلٌ مزل البيع في حقّ تالش حت لايكتوة للبائع الأرّل وَطُوها إلا بعد الاستبراء» 
لشتوي" عن "ان تله 

١5م‏ (قولة: لأله حَنُ الله تعالى) علّة للمسألتين. 

هوس (قولة: والإقالة بعد الإحارةٍ وَالرَّْنِ) أي: لو اشترى دارا فأّرها أو رَهَنْهاء 
ثمَ تقال مع البائع ذَكَرَ في "النهر"”' ‏ أخخذاً من قولهم: إنها بَيْعٌ حديدٌ في حقّ الثم -: ((أنها 
َتَوقَفْ على إجازة المرتهن أو قَبْضيهِ دَيْنَهُ وعلى إجازةٍ المستأحر)). 

هوم (قولة: فالمرْتهن الثهما» الأولى زيادةٌ المستأحر. 

زهه+*/ (قولَهُ: فهي تسعة) يَُادُ ما قَدَمَهُ في قوله: 0اق»*اب) ((أمًا لو وجب بشررط 
لإكاتت كنا عنما ف رع إلخ))» وقدَّمنا! “ أن من فُرُوع ذلك ما ذَكَرَه بعذهُ 

ين قوله: ((ويرُ مل يثل المشروط ولو المقبُوض أَحْوَدَ أو أَرْةأ)). 
ردههم) (قولة: : ويَمنَعُ صيحَّتَها هلالكُ المبيع) لما مَر”'2: أن مِن شَرْطِها بقاءً المبيع؛ لأنها 


(قولة: يراد ما قََّمَهُ في قوله: أمّا لو وَحَب بسَرْط زائد إلخ) وذكَرَ "السّندي" عن "الرحمتي” دست عشرة 
مسألة وقال: ((من أمعَنَ النظرّ في الفقهٍ جد أكثرٌ من ذلك)». 


)١(‏ شرح "الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7/5 (هامش "كشف الحقائق")» ولم يذكر التقابض في الصرف. 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 5893 /ب, 

() المقولة [57415] قوله: ((ويرَد مل الشروط إلخ)). 

(4) المقولة [570835] قوله: ((وبقاءَ المحل)). 


حاشية اين عابدين 21 قسم المعاملات 


ولو حُكماً كاباق (لا اللَمَن) ولو ف بَدَل الصّرْفي. (وهلاكُ بعضه يَمنَعُ) الإقالة 


(بقذرو) اعتبارا للجُرء بالكل وليس منه ما لو شْرَى صابُونا فحَف فَتَقايّلا؛ العامة 


رَقَعُ العَقّب والمبيخ مَحَله "بحر "200. وكذا هلااكة بعد الإقالة وقبلَ التسليم يَبُطِلُها كما يأتي "2 
وقدّمنال" عن "الخلاصة": ((أنّ ما يَمنْعُ الرّدّ بالعيب يُمنَعُها)). ْ 

ههسى (قولُ: كإباق) نيل للهلاك حُكْمء أي: لو أَبَىَ قبل الإقالة أو بعدّها ولم 
يقر على تسلبيق 00 

(دههىى (قولة: ولو في بدَل الصترضي لأنّ المعقُودا*' عليه الذي حب لكل واحادٍ ينهما 
بِذِمّةِ صاحبه» وهذا باق» "نهر””. والأولى أذ يقول: ولو في بلي الصّرضي وكأنه نظَرَ إلى 

0 (قولة: وهلاكُ بعضيو) أي: بعض المبيع كما يأتي"' تصويرةُ في قوله: ((شَرَى 
أرْضاً مزرُوعة إلخ)). 

.هم (قولةُ: اعتباراً للخرء بالكل يعني: هلا الكل كما مم في الكل فهلاكُ 
البعض ينع في البعض» وفيه إشارةٌ إلى أله لو قايلَهُ في بعض البيع وقبلة ص وبه صرح في 


0 


"الحاوي": "سائحاني"» وقدّمنا”" أُوُلَ الباب عبارة "الحاوي". 


(1هه» (قولةُ: وليس منه) أي: مِن هلاك البعض» فليس له أن ينَقُْصّ شيا من امن 
فاق "200 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١4/1‏ بتصرّف. 

(؟) المقولة [/19+ 9ع قوله: ((أو هَلّكَ لمبيغ)). 

(©) المقولة 578510 قوله: ((القابلٍ للفسخ مخبار)». 

(5) من هذا الموضع إلى قوله: ((قي بيع الأرض إلا إذا نص عليه)) في المقولة [991/6] ساقط من "1". 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب الإقالة ق 7/3 رب 

33 صقم "در" 

() المقولة [998105ع قرله: ((رَقُم الفقي). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 913/7 


ارزع قامس عقي . ٠١‏ الب عي يي للها ل ل بي يت تيك باب الإقالة 


ء كلّ ابيع "فتح"”"©. (وإذا هلك أحَدُ البَدَلَين في الْقايَضَّة - وكذا في الستلمب 
(صّخَّت) الإقالً (في الباقي منهماء وعلى المشتري قيمَةٌ الهالك إن قِيميَء ومثله إن ملي 
ولو هلكا بطَلَت) إلا في الصراف. م و ا ا 


ممع 


التحضفة (قوله: قُِ القايْضة) بالياء المتتاق التَحيّق وهي 0 يعون كأ تَبابعا عبداً بحارية 
ههلك العبدُ في يد بائع الجاريقء ثم أقالا ابيع في الجارية وجب رد قيمة العبيه ولا تَطّلُ بهلالك 
أحديهما بعد رُحُودٍهما؛ لأنّ كلّ واحدٍ ينهما ميم فكان البيحُ قائمًء وتمامهُ في "العناية"”©. 

صحومم (قولُ: وكذا في السلم قال في "البحر””": ((ثمّ اعلم أنه لا يرِدُ على اشتراط قيام 
مبيع لصيحّة الإقالة إقالة السّلم قبل قَْضٍ الْسْلَم فيه فإنها صحيحة سزواء كاناراة امال عَيْناً أو 
ديا وسو كان قائما 5 يد للم إليه أو هالكاً؛ لأنّ له يه) وإن كان دَيْناً حقيقة فله 
62 العين» حي اللاو الاستذال بقل فنضيف وإذا صَّحَّتْ فيإن كان رأ امال عَيْنا يد 
ل والقيمة إن كان قُِمياء وكذا إقاثة بعد فيض الْسْلّمٍ فيه" 
إن كان قاتجاء وير د رن الم 2 عَيْنَ المقبوض لكونه معنا كذا في "البدائع” “0 اه "10 

اسن (قولة: ولو مَلكا/ أي: البْدَلان. 

زجوم (قولة: إل ف الصف فهلاك بَدَلِيهِ لا يطل الإقالة؛ لما م05 أن المعقُود 
عليه ما في ذِمّةٍ كل ين المتعاقدين. 


4 "الفتح": كتاب البيوع - باب الإقالة ١١4/3‏ بتصرة ‏ . 

(؟) انظر "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١70/7‏ (هامش عتح القدير"). 

(7) "البحر”: كتاب البيع - ياب الإقالة 5ه 115-11 

(؟) كذا في النسخ جميعهاء والذي في "البحر" في الموضعين: ((امسل, إإيه: )» وذكر اين عابد.ن رحمه الف في حاشيته "منحة 
الخالق" 1١7/1‏ أن الصواب: ((اللسلّم قيمم). 1 

(د) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمّا ال ١‏ بقع حكم البيع هلل 91 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 4514 /ا- 


(0) المقولة [534؟] قوله: ((ولو في يد" أضي). 


حاشية ابن عايدين 284 اق م المعاملات 


يدا عدب د المشتري وعجر عن تسليمه» أو هلّكَ المبيعُ بعدّها قبل القَبْضٍ 


بطلت) "بزاز ". (وإن اشترى) أَرْضاً مَشْجَرَةٌ ا 


بححومى (قولة: تقايلا فأبَقَ العبدُ) أرادَ به أنّ الهلاك كما يُمنْعُ ابنداءً الإقالة يُمنْمُ 
بقَايّها. اه اللاي ل صًَََ قِ "انه "0 

الاحفسم (قوله: أو هلّكَ المبيع) أي: حقيقة» لأنّ الإباقَ هلاكٌ لكنه 0 

والحاصل: أن قولَ "المصنف": : ((ويمتعغ صِحَّنَها هلاكُ المبييع)) لا يَخقَصٍ نُ بكون ا 
قبل الإقالقه بل مِثْلهُ ما إذا كان الهلاكُ حقيقة حقيقةٌ أو حُكْماً بعد الإقالة قبل التسليمٍ يل فق وض 
0 "الياريو"00, («هلك المبيع بعد الإقالة قبل اليم بطلتْ)) اه ثم رايد "الرملي" ف 
"حاشية البحر" تَقَلَ هذه العبارةَ عن "البرّازيّة'» ونقلّها أيضاً بعيها عن "بجمع الفتاوى" وعن 
"ممع الرُواية'؟» شرح القاثوري" عن "شرح الطحاوي" ثم قال: ((ويئلة في كثير ين الكتسبع)) 
اه. وبه سقط ما قيل: إن هذه العبارة ليست ف "البرّازيّة": بل ذكرّها في "البحر"” بلا عَرْو 
بدون قوله: ((قبلَ القبض)) اه فافهم. 

0+١‏ (قولة: "برازيّ") عَرْوٌ لقوله: ((تقائلا إلخ)) نه به على أنه ليس من مسائل الُون. 

[44س] (قولة: مَسْجرَة) في "القاموس”": ((أَرْضْ شجرة ومَتشْجَرَة وشخْراءً: كير 
الشّجَر)) اه. فهي به بفحم اليم والميم والرّاي كما يقال: ع يق - على ون مَرْحَلَةٍ -: كثيرة 
الستباع كما في "القاموس”"”" أيضاء فافهم. 


جيه لثم 


758 "ح": كتاب البيوع  باب الإقالة ق4‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق7752/ب بتصرف. 

(8) "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني نوع في الإقالة 771/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر» وانظر تعليقنا المتقدم ؟//5019. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 118/5 

() "القاموس": مادة ((شجر)). 


() "القاموس”: مادة ((سيع)). 


الم الئاس عفر سكم :148 حك تنيت باب الإقالة 


فقَطَعَهُ أو (عبداً فقْطِعَس يِدُهُ ود أَرْشهاء ثم تقايّلا صّحَّتُ ولَرمَهُ ميم النْمَن 
ولا شيء لبائعه مِن أَرْش الشتّجَرٍ واليّدٍ إنا عالماً به بقَلْع اليد والمّحَرِ (وَقْتَ الإقالق 
وإن غير عالم حير ين الأأحذ بجميع نميه أو التّرك) "قنية"0". وفيها"": ((شَرَى 


607 (قولة: فقَطََةُ) أي: المشتريء والصّميرٌ لحر امعلوم ين ((مَسْحَرة): "ط"7. 

الاسم (قولة: من أرْش الشّجر واليَّد) في "المصباح"27: ((رْشُ الجراحة: ديتهاء 
وأصلّهُ الفساف ثم استعيلٌ في ننُصان الأميان؛ لأنّه فَسادٌ فيها»» اه فالمرادٌ 5 بَدَلُ الفساد» 
أي: يدل نُقُصان المبيع» فافهم. ْ 1 

0007 (قولة: "قنية') عرو لقوله: ((وإن اشترى إلخ))» وقد نَقَلَذلك عنها 
في "البحر”” ثم قال”': ((ورَكمَ برقم آعتر”©: أن الأشحارٌ لا تُسَلُمٌ للمشتري» وللبائع أحَدٌ 
قيمتها ينه؛ لأنها موجُودةٌ وقت البيم» بمخلاف الأرْش - أي: رش اليلد فإلّه لم يَدمْلْ في البيع 
أصلاً لا قَضْدا ولاضيمتا)) اه. قال "الخيرٌالرّملي": ((وعليه فكلٌ شيء موجُودٍ وقمت الببع 
للبائع أعدُ قيمتهء دَخَلَ ضيمناً أو قَضْدأ اذه*1 وك شيءٍ لم يَدحْل أصلاً لا قَصْدا ولا 
يمنا ليس للبائع عد وينبغي ترجيحٌ هذا؛ لما فيه ين ذَفْع ار عنهم) اه. 


(قولة: أي: بَدَلُ نقصان للبيبع) ما زالَ كلام "ط": ((من أن الأول أن يقول: من أَرْشٍ اليادٍ وقيمةٍ 
الشّجر)) مُسلّما فإِنّه ليس فيما نقَلَهُ عن "المصباح" إطلاقٌ الأرّش على قيمة الستّجّر وغايةٌ ما يفده كلامة: أله 
أطْلََ الأرْشَ على النقصان وَقَدر المضاف الذي هو البَدَلُ وهذا لا يدمح أن الأول أن يقول مئلٌ ما في "مل" 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق؟١١/أء‏ نقلاً عن "المنتقى" و"المحيط". 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع . باب في الإقالة ق7١١//أ»‏ نقلا عن القاضي بديع وبرهان الدين صاحب "المحيط". 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 913/7. 

(4) "المصباح المنير": مادة ((أرش)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 5/د11. 


(5) هو لإبويم. وال اذ به برها الذي مناحب "المحيط". 


حاشية ابن عابدين 9 قسم المعاملات 


صَّحَّْ في الأرض بحصّيِهاء ولو تقايّلا بعد إدراكه لم يَجُنْ)): وفيها!©: (( تقايّلا 


ثم عَلِمَ أن المشتري كان وَطِوعٌ المبيعة رَدّها وأَحدٌ تُمتها)) 001111 


[لفتضقة (قولة: صّحَّْ في الأرضٍ بصيها) الفرّقّ بينه وبين المتّحَر: أن الجر يَدَحْلُ 
ف بيع الأرض تَبعء فلاف الرّرْعٍ كما في "البحر”". اه "ح"”" أي: أن الرّرْعَ لا يَدحْلُ في 
يع الأرض إل ادا بده كرا نس ل ل لاس ل بخلاف الشَّجَرِء وعلى 
التقل ل الآخخرٍ عن "القنية" لا فرق بينهما. 

م (قولةُ: ولو تايلا بعد إدراكع) أي: في يد المشتري لم يَجْرْه لأن اعفد إنما وَرََ 
على القَصِبّل 2 دون الجنطة "بحر"9 عن "القنية"9, أي: والجنطة زيادة مقر متولدة وهي 
مانعَةٌ كما مما" عن "جامع الفصولين". 


رملافسمم (قوله: رَدّها وأَحَدَ تمَنها) أي: له ذلك» وقدّمنا: أنّ ما يمنع نَم لد بالعيات 


3 


يَمنَعُ الإقالةه وقدّمٌ "المصنف”27 ني عيار العَيْبِ: ((أله لو وَطِئَ الجارية أو قبلا أو مَسَّها 
بشهوة» لع ود بها علا لم يَدقُها مُطلقم)» أي: ولق ا 


)١(‏ لم نعثر على النقل في مظاته من عنطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 
(0) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 112/5 

(") "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق4ة3؟/أ. 

(4) ف "ك" و"م": («التفصيل))» وهو خخطأء والقَصْلٌ: القطم؛ والقَصِيل: ما الْمْصِلَ من الرّرع أضّر. اه "اللسان" 

مادة ((قصل)). 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 118/5 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق5١١/أ.‏ 

(7) المقولة 75153؟] قوله: ((لا قله مُطلقا)). 

(8) المقوئة [58831] قوله: ((القايل للفسلخ مخبار)). 


اكات كانه "مر" 


١ 


الجزء الخامس عشر ‏ مت اده ا الا تت 1 باب الإقالة 


وفيها"©: ((مؤوتة الرّدٌ على البائع مُطلقام). (وتصبحٌ إقالة الإقالق» فلو تَقايّلا البيع ثم 
تقايلاها) أي: الإقالة (رتفَعَتْ وعاد) البيمٌ (إلاّ إقالة السسّلم)؛ فإنها لا تَبّلُ الإقالة؛ 
لكون الْْلّم فيه دَيْناً سقط والسّاقِطٌ لا يعُودٌ "أشباه”". وفيها"": ((رأسُ المال 


وراك جواسة الال ورلوشف لك قل بالق ور ا 
عليه» قال القاضي "بدي الدّين"0: ((سواءٌ تقايّلا بحضرة المبيع أو بعييته)») اه "من"0, 
وهذا معنى قوله: «(مُطلقا)) وإن لم يدك في عبارة "القنية", فسّقَط ما قبل: إن الصّواب 
اننقاطة فافهم. 

اماس (قولة: إلا إقالة السلوي أي: قبل َيْضٍ السلم فيف فلو بعدَهٌ صَّحَّتْ كما تعرفة. 

دعسم (قولة: لكون للم فبه دَيْنا سَقَط) أي: بالإقالة» فلو انفَسَحَتٍ الإقالةٌ لكان 
حُكُم انيساعيها عَوْدَ الْسللم فيه والسسَاقِطُ لا يَحثَملٌ العَوْدَ بخلاف الإقالةٍ في البيع؛ لأنه 
عَيْنّ فأمكنَ عَرْدهُ إلى ملك المشتري» "بحر"7" من بابب السّلّم. 

(9وم/ (قولة: رأ المال) أي: مال السسّلّما". 


(قولٌ "الشارح": لكون الْسلَم فيه دَيْنَاّ سقط إلخ) مُقتضى العلّةِ المذكورة أن يكوث الصّرْفُ كذلك» 
فلا نَصِحٌ إقالةٌ إقالقى تمن 


)١(‏ "القنية": كتاب الببرع ‏ باب ف الإقالة ق7١١/أ‏ بتصرف» نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيرع 70١ 55٠‏ بتصرف. 

(5) هو بديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (إت/77ه)ء وتقدمت ترجمته 198/١‏ 

(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/ق4 *ارب. 

زه) "البحر": كتاب البيع 181/5 

(0) في "7": ((السلم))؛ وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 
كَهُو قبلهاء فلا يََصرفْ فيه بعدها كَمَيْها إلا في مسألتين: لو اعمّلفا فيه بعدّها فلا تَحالف» 


[مطلب: إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مُختص بالعترورة] 

ةا (قولة: كَهُر قبلّها) أي: حكن بعدها كحكيه قبلهاء وفيه إدحال الكافٍ 
على ضمير الرّفع المنفصلٍ وهو مُعقَصضٌ بالضَّرورة"»» وكذا قولّة: (َكَقيْلها)) فيه: أن 
لوف الي نَقَمُ غايات لا تحر إلا ب «دين))» "حَمَويَ"”. 

الححمىن (قولة: فلا يَتَصَرفُ فيه) أي: بنحو بَبْعٍ وشيركةٍ قل َبْضِه فلا يجورٌ لرَبٌ 
الم يراك شيء من الْسلَم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل مَبْضِي أي: قبل قنْض رب السّلّم 
رس المال من للم إليه» وهذا ف للم المتّحيح فلو فاميداً جارٌ الاستبدالٌ كسائرٍ البُون 
كما ذَكَرَةُ الشارحٌ في بابو وفيه كلام سيأتي هناك. 

السسسفة (قولة: 0 قِ مسألتين) استناء من قوله: ((كهُو قبله). 

عمسن (قولة: لو احتآفا فيم) أي: ف رأس المال بعدّهاء أي: بعد الإقالة» يعني: وقبلَ تسليم 
الم فيه لمافي سَلَم 'البحر””” عن "الُخيرة": ((لو تقايلا بعدما َم اسم إليه للم بده 
ثم الفا في رأس امال تحالّها؛ لأن الْلَمٌ فيه عَيْنّ قائمةٌ وليس بدَيْن» فالإقالة هنا تَحَتَمِلٌ الفَسُْحَّ 
قَصْد) اه وهذا صريح ف أذ إقالة الإقالة في السلم جحائرة لو بعد كلض الْسلّم فيه. 

مهجم (قولة: فلاتًحالف) بل القولٌ فيه قولٌ للم إليهء "ذحيرة" بحلاف ما قبلهاء 
"ط"”*عن "أبي السّعود". قال "ح": ((لأث اُحالْفَ باعتبار أذ احيلافهسا في رأس امال 
ابلاف في نفس العَقدء ولا عَقَدّ بعد الإقالة). 


.14 10/7 تقدّم في المقولة [58555] من كلام ابن عابدين رحمه الله أله قليزٌ لا ضرورةٌ» وانظر "شرح ابن عقيل"‎ )١( 
.7915/9 (؟) "غم عيون البصائر”: الف الثاني: الفوائد - كتاب البيوع‎ 
صاخ "در"‎ )7( 
(؟) المقولة (د-49/9 ؟] قوله: ((بعد الإقالة)).‎ 
2141/5 (هع "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ 
1 بع‎ 7 
"ط": كتاب البيوع ل باب الإقالة “اآر9.‎ )5( 


() "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق4 1/53. 


اللو تلن مق ١٠م‏ متعست ححص ا ١‏ لصم كيت باب الإقالة 
ولو تفرّقا قبل قَبْضِهِ جار إلا في الصرفي))» لعف م ا ا ا 


2057 (قولَهُ: ولو تَمرّقا قبل قَبْضِه) أي: قَنْضٍ رأس مال السسّلمٍ بعد الإقالة حار لأنّ 
قَنِْضَهُ سَرْطٌ حال بقاء العَقّدٍ لا بعد إقاليه. 0 

رحمومم (قولة: إلا ف الصرْضي) استنتاءٌ مُنقطعٌ. اه "ح”3؛ لأنّ أصلّ الكلام ف رأس 
المالء فالأول أن يقول: بخلافي الصّرْفيء فإ الحاصلّ 0 رأ الال في المسَّلم بعد الإقالة 
ليتوه الاستيدالٌ به» ولا يَحِبْ قَبْضْهُ في مَجَلِسِهاء وبَدَلُ الصف 2 فإِنَ قَنِضَهُ في 
مجلس الإقالة شراط لصِحَتهاء ويجوزٌ الاستبدال به قال في "البحر”" من لسُلَم: ((ووجة 
الفرق: أن القيْضَ في بحلس اعفد في الل ما رط لعثيه بل »وهو أذا , َطَيرَ ادل معنا 
بِالقَْضٍ صيانة عن الافتراق عن وَيْن بدَيْنِء ولا حاجة إلى الَعبين في بحلس الإقالة في اسل لأنه 
لا يجو استيدالة فود ليه عيْهه فلا تَفَعُالحاحةٌ إلى تين بالقبْضِء فكان لولحب نَفْسَ 
لبْضِء فلا بُرامَى له المحلسنُ لاف الصّرافب"! لذ انين لا يحص إلا ليئض لأ 
استيدالُ جائ فلا بد ين شراط القيْضٍ في ملس تون له.. 


(قولهُ: ويجررٌ الاستبدالٌ به) أي: لا التَصَرَّفُ فيه. 

(قوله: قال في "البحر" ' ين السُلّم: وَوَجْهُ القرق: :أن القَنْضَ في بحلس العْقّدٍ إلخ) وإِنّما مُيِع عن 
التَصرّضمٍ في رأس المال قبل القيْضٍ لأن من شَرْط السّلم قبْضَ رأس امال قبل الافتراق» فحيث كان كذلك 
كان القصرّض فون لك فلم يخ وأا للم فيه نما مب عن التصرّفب فيه لأنه مَبِيمٌ ولا يَجُورُ التَصَرفُ 
فيه قبل قَبْضيهء إذا عَلِمتَ هذا فاعلَم أن التَصَرفَ في رأس الال بعد الإقالةٍ في عَقْدٍ السسّلّم كذلك لا يحون 
فلا يجودٌ لصاحب المال أن يشتري من اسم إليه شيعا برأس المال قبل قيض يكم الإقالة؛ لقوله عليه 
الصّلاةٌ والسلامٌ: ((لا تأ إلا سَلمَكَ أو رأ ماِلك))» أي: إل سلَمَكَ حال قيام العف أو رأمسَ مايِلت 
حال انفساعه» فامتتع الاستبدال» فصار رأ المال بعد الإقالة كنزلة للم جلها فأ َحكُمَهُ من خرمة 


)١(‏ "ع" كتاب البيرع ‏ باب الإقالة ق5954/أ. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - ياب السلم 14171. 
() ف مطبوعة "البحر”: ((التصرف))» وهو خخطأء وف مخطوطة "البحر" التي بين أيدينا: ((الصرف)). 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


وفيها''2: ((احتلف المتبايعان في المّحَّةٍ والبُطلان فالقَولٌ لِمُدّعي البُطلان: وف 


00000 


وحاصلة: أن السّلم لَمَا لم يَجُز الاستبدالٌ به قبل قَبْضيِهِ لم يَرَمْ قنْضْهُ في ملس 


الإقالة؛ لأنّ التَعبينَ مَوجُودٌ بخلاف الصَّرْفيء فإنه لَمَا جار استبدالةٌ روروهاب لم قَبْضُهُ 


مطلبُ في اختلافهما في الصّحَّةَ والفسادٍ أو في الصّحَّةِ والبطلان 
لفن (قولة: اختلف المتبايعان إلخ) كان الأولى وِكْرَ هذه المسألةٍ في باس البييع 


خم عل (قولة: فالقولٌ لِمُدّعي البطلان) لأنّ انعقاد البيع خاي والأصلُ عدمٌةُ. اه "ح”". 
فهو مُكرٌ لأصل العَقَدِ. 

رهههمم (قوله: لِمُدّعي الصّحَّ لأنهما لَمَا اما على العَقَدٍ كان اللَاهِرُ من إقدابهما 
عليه صِسُنةُ. اه "ح””". ولأنّ مُدَّعيَّ الفساد يَدّعي حَقَّ اللخ وحصكُة يُنكِرُ ذلك» والقول 


الاستبدال بغيرو. وثي "البدائع": ((قَْضُ رأس امال إنّما هو شَرْطٌ حال بقاء العَقتٍ فأما بعد ارتفاءِء بطريقي 


الإقالة أو بطريق آحرَ فقَبْضُهُ ليس بشرْط في مجلس العَقدٍ بخلاف القَبْض في مجلس العَقَّدِء فد هناك حاجةً 


2 


إلى أن يصير البَدَلَ معيناً بِالقيْضٍ صيانة عن الافتراق عن دَيْنِ بديْنِ» ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة 
ف السسلم؛ لأنه لا يجورٌ استبدال فيعُودُ إليه عينه)) اه مِن "ادي" والتوحيهُ الذي نقلهٌ 'المحشّي" عن 
"البحر" لم يُدْ وجة الفرْق بين مِحَةٍ اصرف في يدل الصصُرف قبل قَنْضِهِ بعد الإقالة وعدم صيمّة المُصَردُفٍ 
في رأس مال السلّم بعدّها قبل القنْض» وسيأتي توضيحٌ هذه المسألة في باب السلّم. 


37 4 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص4‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق55/أ- بء وفيه: ((العقدٍ)) بدل «البيج)). 
() "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 754ب 


الجزء الخامس عشر 27-27 هقب لمم باب الإقالة 


قلت إلا في مسألة: إذا ادَعَى المشتري بيعَهُ مِن بائهه بأقلٌ من النْمّنٍ قبل النشّد: 
واذّعَى البائعٌ الإقالة فالقَولٌ للمشتري مع دَعواهُ الفسادّه لم مم عم ممع مم م 


للمُكرء "ط””". ولو بَرْعَنا فالبيّنة بينهُ الفساد» وهذا لو ادَّعَى الفسادً بشَرْطٍ فاسدٍ أو أُحَل 
فاسدٍ باتفاق الرّوايات» وإِن كان لمعنى في صلب العَقْدٍ ‏ بأن اتعَى أنه اشمّرَاه بألفي درهم 
وبرطلٍ خممر والآخمرٌ يدعي البيعٌ بألف درهم- فيه روايتان عن "أبي حنيفة": في ظاهر الرّواية: 
الول لِمُدّعي الصّحّة أيضاً والبيّنة بين الآخر كما في الوح الأوَّلِء وفي روايةٍ: القَولْ لِمُدَعي 
الفسادء "0 

ولم يَذَكُرْ هنال" ما لو اخّلفا في أنه لحم أو جد أو احتلفا في أنه باس أو وفاءٌ لأنه 
سيذكة”"! ذلك آعير بابي الصرافي. 

.هوم (قوله: قلت: إل في مسألة الاستثنائُ مِن صاحبي "الأشباه'”*, وعَزا فيها المسألة 


إلى "الفح "00. 

دلكهمم (قولة: وَادَّعَى البائُ الإقالةم أي: به كما في "الفتح””2, والظَاهِرٌ أن الضّميرَ 
ف ((به») عائدٌ إلى الأقلّ المذكور لا إلى الدمَنِء فصورة المسألة: اشترى زيدٌ من عمرو ثوباً 
بألفي ثم رَدٌّ زيدٌ النُوبَ إليه قبل تَقْدٍ النَمَنء وادّعَى أنه باعَهُ مله قبل النقَّدٍ ببسعينَ وفِسّدَ 
لبيعٌ بذلك؛ وادّعَى البائغ أنه رَدهُ إليه على وجه الإقالة بالقسعينَ فالقولٌ لزيدٍ المشتري» أي: 


(قول: والظاهرٌ أن الضّميرَ في (ربهم عائدٌ إلخ) لا يِف الحكمٌ أرَجَعْ الّميرُ لمن أو الأقلّ 
فإ البائعَ على كل يدعي الصيّحّة والمشتري الفاسده وقد لت عبارةٌ "اللنانيّة" عنه. 


(1) "ط": كتاب البيرع ‏ باب الإقالة 97/5 بتصرف» وفيه: ((لكن منكر الصحّة يدعي حقّ الفسخ)) بدل ((مدعي الفساد)). 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 1171/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) في "ب": ((هناك))» وهو خطاً. 

(4) صلامه ممه "در" 

(د) "الأشياه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صدد؛ 7. 

2 "الفتح": كتاب البيوع - باب الإقالة ١71/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملات 


مع يُمينهِ في إنكار الإقالة كما في "الفنتح"”". ووحهّهُ كما قال "الحمّوي”" -: ((أنّ 
دَعْوى الإقلة تَستَارم دَعْوى صيِحَّةٍ البيع؛ لأنها لا تكونٌ إلا في المنّحيح)) اه 

قلت: لكن د تقدّم”” أنّها تحب في عَقَدٍ مكرووٍ وفاسدٍ مع ما فيه مِن الكلام. 

ويَظهَرٌ لي أن وحهّة: هو أن المشتري لَمّا اذَّعَى بِيعَهُ بالنَسعينَ لم يحب له غيرُهاء 
ومّدّعي الإقالة يدعي أنَّ الواحب المائة؛ أن الإقالة إن كانت .عائة فظاهرٌ وإنّ كانت بتسعينَ 


(قولُ: ووجَهةُ ‏ كما قال "الحمّوي"- : أن دَعُوى الإقالة َسَلمُ دَْوى صِِحَة البيع إلخ) ما نقلَهُ 
عن "الحمّوي" لا يصمح توجيهاً لحكم المسألة؛ لأنّ غاية ما أفادةٌ كلامُُ أن دَعْوى الإقالة تَسَعَلرِمٌ صِحَّة 
البيع السّابق عليهاء ولا نزاعٌ فيه بين المتعاقدين» و"الحموي" لم يَذْكْرْهُ توجيهاً لها بل دَفْعأه لما قيل: 
إِنها ليست داخخلة تحت الأصل ليحتاج للاستثتاء» ونَضّهُ: ((قيل: ينبغي أن لا يكون هذا الفَرْعٌ داخلاً 
نحت الأصل اذكو لحتاجَ إلى استا؛ لأنه الم بع مية لد ونا لُعى القال والشتري 
يُنكرّها فيكونٌ القولٌ قولَهُ انتهى :لول فجافالة عط ول عا الإقالة تارم لامعا مياحة العا !3 
الإقالة لاتكوث في غير المسّحيج» 5 م . وفيما قَالَهُ تمل إذ ليس دَعْوى البائع الصّحَّةَ باعتبار 
العَقَوِ الّابق وهر البيٌ؛ إذ لا يزاغ في صِحته بينهماء » بل التراٌ في سبب رَكّو على البائع: هل هو 
صحيحٌ كما قال البائعٌ أو فاسدٌ كما قال ! شتري؟ فقي الحقيقة نزاغهما في عَفَدينٍ عتلفينء اد فك 
يَدّعي الصّحيحَ منهما والآخرٌ الفاسد فلت هذه السألةُ تحت الأصلي بهذا الاعتبارء تأمّل. 

(قولة: ويَظهَرُ لي أنّ وجهّة: هو أن المشتري إلخ) هذا التَوجيهُ لا يُنَاسبْ؛ لأنّ الموضوعٌ عدم َقَدٍ 
لشَمَنِ فلا زاعَ فيه بل في المبيعء فالمشتري يدعي روه عن مِلْكِه بِالعَقَدٍ الفاسدٍ وأذّ له استردادة 
والبائحٌ يدعي عَرْدَه للك بعَقَدِ صحيح وانقطاعً حقّ ! شتري عنه؛ مع اتفاقهما على سَبْقٍ روجو عن 
مِلْكِه ودُعَولِه في مِلْكٍ المشتريء فلذا كان القولٌ قولَهُ مع دَعْواةُ الفاسد» تمل 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١71/5‏ بتصرف. 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفنُ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع 717/6 بتصرف. 
() المقولة [5744] قوله: ((وَحِبُ في عَقْدٍ مكروٍ وفاسدي). 


0 
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ولو بعكميه تَحالفا بشّرط قيام المبيع» إلا إذا استهلكة في يلد البائع غ غيرٌ المشتري 5 


فلأنُها لا تكوثٌ إلاّيثل التمَنِ الأول وإن سَرَط أقلّ ينه كما مر" فقد صارَ مُقِرَاً للمشتري 
بالعشرة والمشتري مُكَدَيهُ هلها كلام مدعي الإقالقه تأمل. 

الخحتضفة (قولة: ولو بعكسيه) بأن اذّعَى زيدٌ المشتري الإقالةه وَادَّعَى عمرو البائع أنه 
اشتراه ِن المشتري بتسعين. ش 

وموم (قوله: تحالّفا) وجهّه: أن المشتري بدَعْواةٌ الإقالة يدعي أن المَنَ الذي 1 
بالردٌ مائة» والبائعَ بدَعْواهُ الشّراءَ بالخمسين”" يدّعي أن النّمَنَ الواحب رَدهُ للمشتري 
حمسون”"” فَرّلَ اختلافهما فيما يَحَبُ تسليمُهُ إلى المشتري تمنزلةٍ اختلافهما في در اللْمَنِ 
الُوجب لحان بلص وإلا فلاف التي هي امن ألما إلى لمشتري بكم الإقالة في 
البيع الأول وهي غيرٌ الخمسينٌ التي هي النمَنُ في البيع الثاني» فاده "الحمري"9 0 

قلت: وفيه أذ الكلامٌ فيما قبل نَقْدِ المشتري النّمَنَ وأيضاً فمسألة التَحالّف عند اخخلافب 
المتبايقين وَرَدَ بها اص على حلاف القياس» فكيف يُقَاُ عليها غيرّها مع عدم الَمالٍ؟! 

والذي يَظهِرٌ لي: أن المسألة مُمرّعة على قول "أبي يوسف": إذ الإقالة ينع لا مني 
وحيتهلو فقد تَوافَقا على البيع الحادش لكنّ المشتري يديه بوه الإقالة والواحبٌ فيها ماله 
والبائع يدّعيه بالبيع بالأقل وذلك اخحتلاف في القَمِّ في عَقدٍ حادثر واللهُ أعلم فافهم. 

4ه« (قولة: بشّرط قيام المبيع إلخ) هذا شرط التُحالف مُطلقاء قال في "الأشبا"0©: 
((يُسْتَرَطُ قِيامُ المبيع عند الاختلاف في التحالّفي إلا إذا استهلكةٌ في ياد البائع غيرٌ راالشتري 


(قوله: وذلك اختلافٌ ف النمَنِ إلخ) قد عَلِمِت أله لا باع في في الْمن؛ لأنّ الكلام قبل قَبْضيف تأمّل. 


)١(‏ ف المقولة نفسها. 

(5) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((بالتسعين))» وما أثبتناه مِنْ "غمز عيون البصائر" وانظر التعليق الآني. 

() في النسخ جميعها: ((تسعون)): وما أثبتناه من "غمز عيون البصائر" هو المناسب لقوله بعد: ((وهي غير الخمسيث 
التي هي الثمن في البيع الثاني))» فلا مناسبة لذكر ((التسعين)) ف صورة المسألة هنا. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب البيرع ؟/0/5. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص١‏ ا 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


ورأيت معزي ل"الخلاصة"20: ((باع 22 0 فأكل مُشتريه ل 5 ثم 
تقايّلا لم تصِحّ)). 0 15170100 


كما في "الهداية"”) اه. فإنه إذا استهلكةٌ غير المشتري تكولُ قيمة العين قائمةً مُقامّهاء 
وأما إذا استهلَكهُ المشتري ف يدٍ البائع نُرّلَ قابضاً وامتنعت الإقالة وكذا إذا استهلكّة أحدٌ في 
يذه المقاد شرط الح وهو بقاءُ المبيع» ومحلٌ عدم التَحالُف عند هلاك ابيع إذا كان 
النَمَنُ دياه أمَا إذا كان عَيناً ‏ بأث كان العَقَدُ مُقَايْضة”" وهلّكَ أحدُ العرّضّين فإنّهما يُتَحالفان 
من غير خلافب؛ لأنّ المبيعَ في أحدٍ الاين قائيٌ ويَرْدُ مل الهالك 0/3/0 أو قيمَنَهُ 
والمصيرٌ إلى التحائف فَرْعٌ العَجْر عن إثباتٍ الرّادةٍ اليو وتمامُهُ في "حاشية الأشباه" 
ل "أبي السسُعود" "ط"9, 

رهس (قولة: ْله بم الثون والرّايء والمراد َمَرثةُ. له "0 

8463 (قولة: لم تَصِمَ) تام عبارةٍ "الخلاصة'”: ((وكذا إذا هلكّت الريادة التَصِلةٌ 
أو المتفّصيلة أو استهلّكَها أجنبى)) اه. 

أقول: ينبغي تقييدُ المسألة.بما إذا حدَتَتْ هذه الرّيادةٌ بعد المَْض» أمَا قبلهُ فلا تسم 
الإقالة كما في الرّدٌ بالعيب» تأمّلْ. وفي "التتارحائيّة”©: ((ولو اشتَرَى أرضاً فيها تخلٌ 
فأكَلَ الكمَرَ ثم تَقايّلا قالوا: إنّهِ نَصِحٌ الإقالة ومعناة: على قيمتهء إلاّ أن يَرْضَى البائٌ أن يأععدّها 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وما لا يكون ‏ جنس آخر في الإقالة ق47١/ب.‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 104/9 
(5) في "م": ((مقابضة) بالباء الموحّدة» وهو خطأ. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 91/1 
(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 7594 /ب. 
() "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وما لا يكون ‏ جنس آخر في الإقالة 453 ]/١‏ 


(7) "التاترعانية": الفصل الحادي والعشرون: الإقالة 5/ق 541١ب‏ - 21/١537‏ 


543 باب الإقالة 


كذلك)) اه "رملي" على "المنح". وما ذْكَرَهُ من التقييدٍ يندفعٌ ما يُتوهّمٌ مِن مُنافاةٍ ما في 
"الخلاصة" لما مر" من أن هلاك بعضه يمع الإقالة بقدْرِو ولما مر" في قوله: ((شَرَى 
أرضاً مزرُوعة إلخ)» ومِثْلهُ مسألة "التتارحاتيّة" المذكورة وَيُويدُهُ ما قدّمناة"" مِن أن الزّيادة 


المتفصلة امتونّدة تَمُعُ لو بعد القَْضِء واللهُ سبحانه أعلّم. 


0 صضكم- "در" 
(0 صفم ١ك‏ "در". 
(©) المقولة 575153 قوله: ((لا قَبْلكُ مُطلقا)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(إباب المرابحة والولية 


ما بين امن شرَعٌ في النمِه ولم يَذْكْرٍ المساومة والرضريعة لظهُورهما. .... 
«إباب المرابحة والتّولية 


وجة تقديمٍ الإقالة عليهما أنّ الإقالة عنرلة الفرد 1 لأنها إنما تكونٌ مع البائع 
مخلاف التولية والمرايحق فإنهما أعمٌ من كونهما مع البائع وغيره» "ط"”". وأيضاً فالإقالة 
متعلقة بالمبيع لا بالثمن» ولذا كان من شُرُوطِها قيامُ المبيبع» والُولية والراجحمة مُتعلقان أصالة 
بالشمن» والأصلٌ هو المبيع. 

دهم (قولةُ: لَمًا بين امس" إلخ) قال في "الغاية"7": (رلَمًا فرع من بيان ن أنواع' 8 
البيوع اللأزمة وغير اللازمة كالبيع بشرطر ليان وكانت هي الل إلى جانب المبيع - شرع 
ف بيان أنواعها بالنظر “حافت ؛ امن كالمراحة والثولية والرّبا والصّرْفِي وتقديمٌ الأوّل 
على الثاني لأصالةٍ المبيع دون القْمّنِ)) اه "ط"”) عن "الشلبي"0. 

[مطلب في بيان المساوّمة والوضيعة] 

رمحم (قولة: ولم يَذْكْرٍ المساومة) هي البيع بأ نَمَنِ كان مِن غير نظر إلى القُمنٍ 
الأرّل» وهي المعتادة. 

ركههسى (قولةٌ: والوضييعة) هي البيع مثلٍ القمَنٍ الأول مع نُقُصان يسير» "إثقاني". وفي 
"البحر”””: ((هي البيغ باص من الأوّل))» وقدّمنا”" أوّل البيُوع عن "البحر" خامساً وهو الاشترال 
)١(‏ "ط": كتاب البيووع ‏ باب المرايحة والتولية 47/9 
)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"آ": ((الشمن))؛ وهو تحريف. 
() هو "غاية البيان ونادرة الأقران" للإتقاني شرح "هداية المرغيناني"؛ وتقدمت ترجمتها 578/1١‏ 
(4) عبارة "ط": ((إيقاع البيوع)) وهو خخطأ. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة .والتولية 51/9 
(0) "حاشية الشّلبي" على "التبيين": كتاب البيوع ‏ باب التولية 7/4 (هامش "تبيين الحقائق"). 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 1١1/5‏ بتصرف. 
(8) المقولة [55175] قوله: ((وجُيع إلخ)). 


ا 


الجزء الخامس عث 1 باب المرابحة والتُولية 


(المرابّحة) مصدر: رابَحَ» وشرعا: (بْيْعٌ ما ملكة) 0 هظ121 
أي: أن يي يُشْرِكَ غيرَهُ في ما اشترَاق أي: أن بيعَهُ نصفَةُ مثلء لكندا') غير خارج عن الأربعة. 


4 (قولَهُ: وشرعاً: بَيْعْ ما ملَكَهُ ماقام عليه'" وبفل”» عدَلَ عن قول 
"الكبر””'!: ((هو بَيْمّ بدمَنٍ سابق)) لِما ورد عليه من أنه غيرُ مُطْرِدٍ ولا مُنعكس» أي: غير 
ماني ولا جامي أمّا الأول فلأن مَنْ سرَى دنانير بال راهم لا يجوز له شيا در البح وتكندا 
من اشتَرّى شيئا بنمٍَ نسيعةً لا يحور له أن يرابح عليه مع صيذق التعريف عليهماء وأمًا الثاني 
فلأنٌ المغصوب الآبىَ إذا عاد بعد القضاء بالقيمةٍ على الغاصب جارٌ بيع م الغاضب له مُرَائحَة 
بأث يقول: قامّ علي بكذاء ولا يُصدُقُ التعريف عليه لعدم”” الثم وكذا لو رقم في الذوب 
مقدارا ‏ ولو أَرْيدَ من الْمَنِ الأرّل- شم رابْحَهُ عليه حاز كما سيأتي”" بيانةُ عند ذِكْرٍ 
"الشتارح" له وكذا لو ملكهُ بهبة أو إِرْثٍِ أو وَصيّة وقَرّمَهُ قيمة ثم رابَحَهُ على تلك 
القيمق ولا يَصدُق التُعريفْ عليهما. لكن أحيب عن مسألة الدَنائبرٍ بأد الْمَنَ المطلق يُفِيدٌ 
أذ مُقابله بع معي ولذا قال "الشارح" : ((ين العروضي))؛ ويأتي”" بيأنةه وعن مسألةٍ 
الأحَلٍ أذ التمَنَ مُقابّنٌ بشيتين» أي: بالمبيع وبالأَجَل» فلم يُصِدُقُ في أحدهما أنه بعمَنِ سابق» 


«إباب المرابحة والتَّولية» 
(قولٌ 'الشارح": مصدرٌ: رابَح) في "الصّحاح": ((يقال: بِعْنهُ الشّيء مُرابْحَةٌ واشتريثة إذا سيت 
لك قذر 3 الشمن ربحأ» انتهى. اه "سبندي". 


)١(‏ في "ك": ((لكرنه))؛ وهو تحريف. 

(؟) ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

(©) قوله: (زيما قام عليه وبفضل)) هو تتمة تعريف المرائمة شرع وستأتي العبارة متنا ص١‏ ا 
(4) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع ‏ باب التولية 88/1 

(ه) في "م": ((بعدم)) بالباء الموحدة. 

(1) المقرلة [4013] قوله: ((وكذا إذا قَرّمَ الموروت إلخ)). 

() في المقولة التالية. 


وقول "البحر”"': ((إنه لا يرد بجوازها إذا يبن أله اشترَاةُ تسييئة) رَدَهُ في "التهر'”": ((بأنّ المموازٌ 
إذا ييّنَ لا ينص بذلك» ا ا 
ارزع جد إنالئن كلا ساي وعن مدال لحني رل9 ردواش :ها نان عله بلاخادق)» 
مامه في "النهر"» فكان الأولى قولَ "المصّيف" تبعاً ل "ادر ر”*: ((ييِع ماملكة إلخ))؛ لعدم 
احتياجه إلى تحرير المرادء ولأله لا يدَعْلُ فيه مسألة الأجَل؛ شود د عن سناسيل 
ليما ملعا ا عليه لما علمت. 
0401 (قولة: من العروض) احترارٌ عمًا ذكرنا ين أنه لو شرَى دنائيرٌ بدراهمٌ لا يجورٌ له 

عه ايح كما في "الرّيلعيّ 0 ولف وعلّلهُ : "الفتح””: ((بأن 
دلي اهاب الصف لا تيان فلم تكن عَيْنّ هذه الدَّنائيرٍ مُتعيّة تلم بيع اه 


(قولة: لعدم احتياحه إلى تحرير المراد إلخ) أنت خبيرٌ بأنّ ما أُورَدَُ على عبارةٍ "الكتز" في مسآلتي الطَّرْدٍ وار 
على "الصف" لصلقه اهنا و بأ مسال العكس واردة عليه أيضاً ما عدا مسألة لضب فقاد تساوّت العبارتان 
في الاحتياج للتحريرء بل كلام "اللحشي” هنا يحالف ما يأني له في تقرير الكلامء تأمّلْ. 
(قرله: وعلّلهُ في 'الفتح": بأن دلي المصّرف لا يَتعيَّان إلخ) هذا التعليلٌ غير مفيدٍ لَوَّجْهِ عدم 
صحَةٍ المرايحة في يَدَلَي الصّرفي» أنه ا أفل عدم تين كل منهما لكونه مبيعاً مع أنه تصحٌ فيما مَلَكَه 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١7//5‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق790/) بتصرف. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية والوضيعة 180/5. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 74/4. 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية 112/5. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق+٠.84/أ.‏ 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب المرايحة والتولية 155/5 
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ولو بهبَةٍ أو إرثٍ أو وصيّة أو غصُبي فإنه إذا نَمِنَهُ وما قامّ عليه وبفضلٍ) مَؤُونةٍ 


لكنّ هذا وارِدٌ على تعريف "المصئف"! إذ لا دلالة فيه عليه بخلاف تعريف "الكنز" وغيره» إن 
قولهُ: («(بالشمن السّابق)) دليلٌ على أنّ المراد بها ملكة المبي المتعيّن؛ لأنّ كون مُقايله ثمناً مُطلقاً 
يفيدُ أذ ما ملَكَهُ بالضّورة مَبِيعٌ مطلقاً كما في ”الفتح”'"» وقول "المصئف": ((ما قسام عليه)» 
ليس المرادُ به القُمنَ لما م0" فلذا زاد "الشارح" قولة: ((ين العُرُوض) تنميماً للتعريف. 

3 (قولَهُ: ولو بهبَة إلخ) تعميمٌ لقوله: ((ما ملَكَة)) أشار به إلى دخمول هذه 
المسائل فيه كما علمت. 

4.6" (قولة: فإنه إذا نََهُ إلخ) جوابُ ((إذا)) قولّةُ: (رجاز)» وعدلَ عن قول 
غيرو: ((وقََمَهُ قيمة)) ليشمّل الثلي. 

وحاصلة: أن ما وُحِب له نحو مما لم يَملِكْه بعَقْدٍ مُعارَضَةٍ إذا كدر ثمنَهُ وضّمٌ إليه مَؤُوننَه 
ما يأتي”” يجورٌ له أن عه ملح وكذا إذا ركم على ثوب رَكماً كما مر قال في "الفشح"”0: 
((ؤضورة المسألة: أنْ يقول: قيمئُ كذاء أو رَقَمُهُ كذاء فأرابحُك على القيمة أو لرقم)) اه 
ولو يحهة غبر البيع» وأيضاً تصمٌ المربحة في الْسلَمٍ فيه بعد قبْضِهِ مع أنه ما كان مُتعيّدا إل بعذه كبَدَلَي 
الصّرفء قال في "غاية البيان" من باب السسّلّم عند قول "الهداية": ((ولا يجوز التَصرُفُ في رأس المال 
والّسْلَمٍ فه قبل القنْض)) : ((إما قد بقوله: قبل الميْضِ احترازاً عمًا بعدة ولذا قال في "شرح الطّحاوي 
ولا بأ أذ سنارت اقلم سمه - بعد ضيه إيَاه - راد أو توليةٌ أو مُواضَعَف وأن يُشرلك غيرَه فيه؛ لأنّ 


المقبوض بِعَقَدٍ السّلم يُجِعَلُ في الحكم كمَيْن ما ورد عليه العَقَدُ)) اه. 


.1177/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(5) في المقولة السابقة. 

(7) في المقولة نفسها. 

(4) المقولة 4٠٠0‏ 6] قوله: ((وشرعاً: يم ما ملك ما قامّ عليه وبَططل)). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١117/5‏ 
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وإنْ لم تكن مِن حسيهِ كأخر قصّار ونحووء ثم باعَهُ مُرابّحة على تلك القيمة جازء 
0 لم 
مبسوط 3 اناه ا اطائة ووم لاع كاوه عع وام أ وله 6 نا وغ نوعط اهمع حو يز عا ع العام وهاه لاله ءاوه واه ٠‏ 


وظاهرَةُ أنه لا يقول: قامَ علي بكذاء وبه صرَّحَ في "البحر”" في الرّقم. والظاهرٌ أن الهبة 
ونحوّها كذلكء وحيتئدٍ لا يَدخُْلُ ذلك في كلام "المصئف". تأمّل وياتي ”ا تقامة. 

هذاء وقال "ح"©»: (رإد قو "التارح" فأ إذا َه أخرَي به بعسض اللُعريف عن كوه 
تعريفاء وفسرٌ الفضل عا يُضم فصار بجموعٌ "المتن" مع "الشُرح" عبارةٌ "المبسوط"؛ وهي عبارة 
مُستقيمةٌ في ذاتهاء لكن بقي تعريف المرابَحةٍ: ((بيْمَ ما ملَكهُ فقط))» وهو تعريضٌ فاسدٌ؛ لكونه 
غير مانع») اه أبي: لأنّ قولة: (ما قم عليم) جزءُ التعريف» وكذا قولة: ((ربمَضل))» فإ مرادة 
ب تع الي حفن لابح إل كان اعفد ليه وأا م للونة فإ مم إلى ما قا عليه 
لكنْ لَمّا كانت عبارةٌ 'المئن" في نفسيها تعريفاً تامأ اكتّمَى بهاء ولقَصّدٍ الاختصار أََذٌ بعضّها 
وحعله بياناً لتصوير مسألة الهية وها تأمّل. ْ 

4٠‏ (قولة: وإ لم تكن ين جنسيو) أي: وإ لم تكن المؤونة امضمومةٌ من حنس 
المبيع» 0 , 

قلت: والأظهرٌ كونٌ المراد: ين جنس الثمن» بقرينة ما بعدةُ» تأمّل. 

[140] (قولة: ونحرو) أي: كصباغ وطرَازٍ. 

40.5 (قولة: ثم باع مُرابَحة) أني: بزيادة ريْحٍ على تلك القيمة التي قَهومَ بها الموهوب 
وح مع صم الموونة إليها؛ لأنّ كلاه في ذلك بمخلاف ما كان اشتراةُ بَمَنِ» فإله يرابح على ثميه 
لاعلى قيمته فافهم. 

)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة 675/1١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 1119//9. 
(5) المقولة [4074 ؟] قوله: ((وكذا إذا قوم الموروث إلخ)). 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ق94؟/ب. 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 45/7. 
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(والتولية) مصدرٌ: ولى غيرةُ: جعَلةُ واليا. وشرعا: (بيعْهُ بشمده الأوّل) ولو كما 
يعني : بقيمته» وعبّرَ عنها به لأنه الغالبُ (وشرط صحّتهما كونٌ العووض م 


04.00 (قولة: جَعَلَهُ واليأم فكأنٌ البائعَ حمل المشتري والياً فيما اشْتَرَامُ "نهر "20 
أي: جعَلَ له ولاية عليه» وهذا إبداءٌ مناسبة المعنى التّرعيّ للمعنى اللغوي. 

1 وقولة: ف بسني الأول)' قد ملست |0" "لصيلف" عد في تعربدث امايق 
عن بير لمن الأول إلى قوله: (وما قامَ عليم) لتقم الإبراد اسايق" فما قر منه ولا 
وفع فيه ثانيء فكان المناسبُ أن يقول: ((والتولية بيْعْهُ كذلك بلا فطل)). 

.4 (قولة: ولو حْكْماً) أدعَلَ به ما مَرّ في قوله: ((ولو بِهِبَةٍ إلخ))» فإنه يُويه 
بقيمقه؛ لكونه لم يَملكْهُ بشمن. 

40 (قولة يع 0 ((شميعع) كما لا يخفى "ح00. 

داحم (قولة: وعبّرَ عنها به) ) د مم 
عنه وعنها» فافهم. 

1ع (قولة: أنه الغالب) أي: الغالبُ فيما يَملِكهُ الإنسا أن نه يكو بِْمَنٍ سابق. 

ركم (قوله: كونٌ العوض) أي: الكائن في الْعقدل د الأوّل. أت" "2 وهاو 
ملك 2 المبيع» اا 


استْفِيدَ من التعريف أن العتبْرَ ما وقَعَ عليه العَقَدُ الأرّلُ دون ما ذُقِم"2 عِرّضا عن 


(تنبية) 


)١(‏ "النهر": كتاب البيوع ‏ باب الترلية ق:.#9/ا. 

(؟) المقولة [4001 ؟] قوله: ((من العُروض)). 

() "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق594/ب. 

(4) ((ما)) ساقطة من "م". 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق0٠89/|.‏ 

(3) في النسخ جميعها: (وَقَم))» وما أنبتناه من عبارة "الفتح"؛ ويدلٌ عليه قوله بعده: ((فلو اشترى بعشرَةٍ دراهمٌ فَقَعَ 
عنها ديناراً إلخ)). 


١ 
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مثليَاً أو قِيْميَاً مملوكاً للمُشتري» م ب ا 0 


فلو اشتَرَى بعشرةٍ دراهمٌ فدقَعَ عنها ديناراً أو ثوباً قيمتهُ عشرة أو أقلُ أو أكثرُ فرأسُ المال 
العشرةٌ لا ادنار والنُوبْ؛ لأنّ وُحُوبَهُ عَقْدٍ آخرٌ وهو الاستبدال» "فتح””27. ولو كان ابيع 
دلا فرائحَ على بعنيه كقفيز ين قفيزين جار لعدم اتاو بخلاف القيْمِي» وتام تعريفهه في 
"شرح المجمع”. وفي "المحيط”: ((لو كان ثوباً وتحوَة لا يع جزءاً منه مُعيّسا؛ لاتقسامه 


باعتبار القيمةء وإِنْ باع جزءا شائعا جاز» وقيل: يَفسُدُ))» "بحر”. 
4 (قولهُ: مِثليَا) كالدّراهم والدّنائير والمكيل والموزون والعَدَديّ المتقاربي أمّا إذا 
لم يكن له مِثْلٌ - بأن اسْتَرَى ثوباً بِعَبْدٍ مُمَايِضَةٌ مثلاً فرابَة”” أو وَلأهُ ياه - كان بَيْعا بقيمة 


مع م انرمع 
و تهر 0ه 


تو عط عند اروية تراس رق عيرق بار 

كم (قولة: أو يما ملوكاً للمُشتري) 1/310 صورثة: اشترى زيد ين :عمو عبداً 
بتوبيء م باح العبد من بَكْرٍ بذلك التو مع ربح أ لا وال حال أن يكرا كان قد ملّكَ الوب 
من عمرو” قبل شراء العبده أو اشتَرَى العبد بالثوب قبل أن يَملِكَهُ مِن عمرو فَأجارَةُ بعد فلا 
شلك أ النُوبَ بعد الإحازةٍ صار مملوكاً لبَكْر المشتري”"» فيتَاولهُ قولٌ "اللعن": («(أو مملوكا 
للمُشتري)) اه "ح"37. ونه الماررة ميق لاا هد 


)١(‏ "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١55/8‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية ١١59/1‏ بتصرف 
(5) في "الأصل" و"ك" و"1": ((ورابحه)) بالواو. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١74/5‏ بتصرف. 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق74.0/أ- 


* ((قوله: ملك الثوب من عمرو)) الذي في عبارة "ح”: ((ين رَيد)) هنا «فيما بعده؛ وصوابه: ((من عمرو)) كما 


قلنا. اه منه. نقول: والذي في نسعتنا من "ح": ((من زيد)). 
() («الشتري)) ليست في "الأصل". 
(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ق754أرب. 
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و) كوثٌ (الربح شيئاً معلوماً) ولو قَيْميَاً مُشاراً إليه كهذا النُوبِ؛ لانتفاء الجهالق 


15١4م‏ (قولة: وكوث الربح شيئاً معلوما) تقديرٌ لفظٍ الكَون هو مُقتضى نصبب 
"المصنف" قولَةُ: ((معلوما)). ووقَعٌ في عبارة "المجمع" مرفوعاً حيث قال: ((ولا يصمح ذلك 
حتى يكوث العوضٌ مثا أو مملوكاً للمُشتري والرّبْحٌ ملي معلوم))» ومثلةُ في "الغرر”", 
وصرّحَ في شرحه "الدثّرر””©: ((بأنّ الحملة حاليّة)؛ وكذا قال في "البحر””: ((إنّ قولّةُ 
-أي: "المجمع" -: ((والريْحُ مِثلي معلوم) شَرْط في القيْميّ المملوك للمُشتري كما لا يخفى)» 
اه وتَبعَهُ في 'المنح"0". 

فقد ظهرٌ أذ هذا ليس شَرْطاً مُستقلاًه بل هو شَرْطٌ للشّررط الشاني؛ لأنّ مَعْلومبّة 
الورك ال و ع ارط الا لاسر ا و م 
أت جهالته نة تفضي إلى جهالة الشُمنء وما المرادُ التنبيةُ على أنه إذا كان التّمِنُ الذي ملك به 
المبيعّ ف العَقَدٍ الأول قِيْمب لا يصحٌ البيعٌ مُرايِحة إلا إذا كان ذلك المي مملوكاً للمُشتري 
والحال أن الرّئْحَ 37 ولهذا ذكْرَ في "الفتح”' أوَّلاً: ((أنه لا يْصِح كوث الثمن قَيِميَا))» 

ثم قال””): ((أمَا لو كان ما اشترَاه به وصّل إلى من يَيعْهُ منى فرابَحَهُ عليه برح مُعيّنِ - كأن 

يقول: أَبيعُك مُرابَحة على التُوبٍ الذي بدك وربح درهم أو كر شعير أو رخ هذا القُوبِه- جاز؛ 
لأنه يقَدِرٌ على الوفاء .بم العرَمَهُ من التمنِ)) اه. وأفادَ أن الرّبح المعلومٌ َعَم ين كونه مِْدَا أو 
يما كما لبه عليه "الشّارح" بقوله: ((ولو فِِميَاً إلخ))؛ فاغتيِم تحريرٌ هذا المحل. 


(قولة: والرَبْحُ ملي قال في "البحر": ((إنّ تقييد الرّْح بالمثلي اتفاقي)) اه 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية والوضيعة ؟180/1. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية 11/8/5. 

(5) "المنح": كتاب البيرع ‏ باب المرابحة والتولية ؟/ق3؟/ب. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 1175/5 
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حتّى لو باعَةُ بربْح: دَهْ يده - أي: العشرةً بأحد عشرّ ‏ لم يَجُن إلا أن يَعلَمَ 
بالشمن في المجلس فيُخيّر "شرح المجمع7" ل "العيني". ا 


40" (قولةُ: حتّى لو باعَهُ) تفريمٌ على مفهوم قوله: ((معلوماً)» في مسألةٍ كَْن 
القِيْميّ مملوكاً للمُشتري؛ يعني: فلو كان ارم جهولاً في هذه الصُورةٍ لا يحون حتى لو 
باعَهُ إلخ فافهم. 

واعلمْ أن لفظ: ((3ه)) بفتح الال وسكون الهاء اسمٌ للعشرة بالفارسيّةء و ((يارْدَة)) بالياء 
امثناةٍ التَحمّة وسكون الرّاي: اسم أحَدَ عشر بالفارسيّة كما نقلهُ "ح”" عن "البناية””"» وبياكُ هذا 
التفريع ما في "البحر”'2 حيث قال: ((وقيّدَ الرئح يكؤانه مغلوما للاحتراز عمًا إذا باعَهٌ برئح: 8 
يازْدَة؛ لأنه باعَةُ برأس امال ويبعض قيمته؛ لأنه ليس مِن ذوات الأمثال» كذا في "الهداية"0, 


(قولة: تفريعٌ على مفهوم قوله: معلوماً إلخ) على جَمْل 'التارح" مَعْلومية الربْح شرطاً مُستفلاً يكو 
تفريم عليه بحَد ذاه بقَطْع الطر عن كون التَمن ملا أو تمي نعم على عبارةٍ غيرِه من حَغْلِه شرطا للشّرطٍ 
يكون تفريعاً على ((معلوما)) في مسألةٍ كون القِيْميَ مملوكا للمشتري, و"للحشي" بنى ما كتَبَهُ هنا وفيما 
يأني نما يتعلّق بهذه المسألة على َغْلِهِ شرطاً ف المتّرطء وهو لا يُناميبُ عبارة "الشارح"؛ والمناسبُ ما فعلّهُ 
"الشارح" بن جَْلِهِ شرطاً مُستقلاً في المسألتين لمواققيه للواة وحيتئلر لا يليقٌ حملهُ على جَغْلِهِ شرطاً للشّرط 
مُوافَقةٌ ل "البحر" فإنه إنما اعتبرٌ ذلك في عبارة "المجمع"» وهي قابلة لما قله تأمّل. مع أن كونَهُ شرطاً 
لصحَّةِ البيع وكونُ أمرً ظاهراً لايُحتاج ليه عليه لا يقتضي حَهْلَهُ شرطاً للشّرطء ولا داعي لذلك حيث 
كان شرطاً في صححَة البيع مُطلقا. 
)١(‏ في "د" و"ط" و"'ب": (('شرح يجمع')). 
)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق794/ب»ء دون عزرٍ إلى "البناية". 
() "البناية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 0/19 وق عبارتها تحريف واضح في هذا الموضع. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١8/1‏ بتصرف. 
(د) "الهداية": كتاب البيوع - ياب المرايحة والتولية 25/95 


الجزء الخامس عت 14 باب الرابحة والتّولية 


ومعنى قوله: دَهْ يارْدَة أي: برح معداز درمم على عشرة دراهمٌ» فإن كان لثمن الأول 
عشرين كان الرّبحُ بزيادة درهمينء وإِنْ كان ثلاثين كان الرّبِح ثلاثة دراهمّ فهذا يقنضي 
أن يكوت الرّبحُ بين جنس رأس المال؛ لأنّه جعَلَ الرّبحَ مل عُْرِ النمن» وعْظْرٌ الشّيء يكون 
من جنسيء كذا في "النهاية”)) اه ما في "البحر". 

وحاصلة: أنّه إذا كان النّمنُ في العَقّدٍ د الأول يبا كالعَبدٍ مثلاً وكان مملوكاً 
للمُشتري» فباع المالكُ المبيعَ من المشت ي ذلك العبلد وبرئح: َه يلاه لا يصح؛ لأنه يصي” 
كانه باعَهُ المبيع بالعبدٍ وبعثظر قيمتو فيكون البح مولا لكون القيمة مجهولة؛ لأنها إنما 
درل بالحرْرٍ وَالتَحيِين م كَوْنُ البح معلوماً كما مر بخلاف ما إذا كان القَمنٌ 

ثلا والرّبح دَهْ ارده فإنه يصمّء قال في "النهر”": ((ولو كان البدلٌ متليَاء فباعَهُ به 
َبعُيرهٍ ‏ أي: عُشرٍ ذلك المثليّ- فإن كان المشتري يَعلَمُ جملة ذلك صَحّ وإلاّ فإن عَلِمَ في 
المحلس عي وإلا فد له. 

وبه ظهَرَ أن قول "الشارح": ((لم يَجُر) أي: فيما إذا كان النُمِنّ قِيْميَاً كما قرَّرناهُ 
وَل وقولّة: رجلا أن يَعلمّ إلخ)) أي: فيما إذا كان مثا 3 الذي يُمكِن عِلْمُهُ ف 
المجلس» فافهم. 


(قولةُ: أي: فيما إذا كان القن ويم إلنخ) لا يخفى ما في كلام "الشارح" حتاو بن الركاكة وعدم 
الاستقامة» بل العبّوابُ أن معنى كلايه: أنه إن باعَهُ برأس ماله يميا مملوكاً للمُشتري أو مد يا وبريادة 
مقدار دهع على لمرو امن فإذ كاذ وئا لم حو هالة جملة امن جهالة الرّبح؛ لأثّ القيمة 2 نين 
قنا ا عير لأنها لا تعرف إلآ باللّن ولا يتأنّى عِلْمُها أصلاً لاني المحلس ولا بعد وإنث كان مثا 


537 تسلا 16 ا 


(؟) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق580/أ. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(وَيْضُمٌ) البائٌ (إلى رأس المال أَجْرّ القَصّارِ ر والصبغ) بأي لون كان (والطراز) 
بالكسر: عَلَمْ النُوبٍ (والقثلٍ وحَمْل الطّعامٍ وسؤق الغتمه ؛ وأحرة العمل والخياطة 
وكسُوتة) وطعام المبيع بلا سَرّضيء ينيف 4:4 :ون بج تف كرح 17 جع 3 408 8 :مإ اماه لوبي بعاع ح لطرا0 ولو واو لامعال دا 


ر١4ى‏ (قولة: أجْرَ القصّار) قيّدَ بالأَحْرَةٍ لأنّه لو عَمِلَ هذه الأعمالَ بنفسيه لا يَغُمٌ 
شيعا منهاء وكذا لو تطوّحَ متطوح بها أو بإعارق "نهر وسيجي 12" 

414" (قولة: والصّبّغ) هو بالفتح: مصدرٌء وبالكسر: ما يُصبَعْ ب "درر"0, 
والأظهرٌ هنا الفتح؛ لقول 'التشارح": ((بأي لون كان))» "ط"0, 

1400 ] (قولة: والفتلِ) هو ما ب يُصنَعُ بأطراف الياب د بجرير أو كتان» ين: قلت ابل 
فيل "براق 

1؟»4؟] (قولَهُ: وكِسُوتةُ) بالنصب»ء أي: كُوة العبدٍ المبيع» قال في "الفتح””©: ((ولا 
يضم سن الحلال ونحوى اد«واب: ويَعُم الثيابت في اليقيق»» لف تأمل. 
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[فقة (قولة: بطناء البع جلا سرد كلائت] الزجادة, عن "حاشسية 
5 28 . قال في "الفتح"99©: ((ويْطم الّياب في الرّقيق وطعامهم إلا ما كان 52 وزيادة 


فكذلك لجهالةٍ كل بن القن والرّبح؛ إلآ أن يَعلّمّ اللشتري يحملة الْنَمِنِ في المحلس فيخي حيكل 
والكلامٌ فيما إذا لم يَعلَمْ بالشمن أَوَلأ وإلآ صخ تأمّل. 


ولأ لتر كتاب البيع - باب التولية ق٠9؟/ب.‏ 

(9) صدات "درك 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرائمة والتولية والوضيعة 181/5. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 45/7 بتصرف» نقلا عن "أبي السعود” معزيا إلى "الدرر" 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 119/5. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١75/3‏ باختصار. 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرائعة والتولية 44/7 بتصرف. 

(8) "حاشية التّلبِي" على "التبيين": كتاب البيوع ‏ باب التولية 4/د/ بتصرف (هامش "تبيين الحقائق"). 
(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابمة والتولية 35/5 


1/4 


الجزء اللنامس عث. ١‏ باب المرابحة والتولية 


وسقي الرّرعَ والككَرْم وكسلحَهاء وكرْي المسناةٍ والأتهار وغرن الأشجارء 
وتخصيص”" الدار (وأحرة”” المسّمْسار) هو الدَالّ على مكان السّلعٍ وصاحبها.... 


ويَضُمٌ عَلَفَ الدّوابٌ إلا أن يَعُودَ عليه شيءٌ مَُولّدٌ منها كألبانها وصُوفِها وسَمْيِهاء فيُسقِْط 
قَدْرَ ما نالَ ويَضُمٌ ما زادّء بخلاف ما إذا أَرَ الدَأبّةَ أو العبد أو الدّارَ فأخحذ أَجْرتهُ فإنه يرابح 
مع ضّمٌّ ما أنقَقَ عليه؛ لأنّ العلّة ليست مُتولْدةٌ من العين» وكذا دجاحةٌ أصاب من يَيْضِها 
يَحتَسِبُ با نالَهُ وما أنققَ ويِضُمُ الباقي)) اه. 
ودقمىم (قوله: سق الزّرع) أي: أحرت وكذا يقالن قيهن بعرم "و01 
1ك (قولة: وكسلحها/ 3 "المصباح”"07: («كْسَحْتْ البييت كسحا من بابي نفع كنستة 
ثم استعير لتنقية البثر والثهر وغيروء فقيل: كُسَحُْهُ إذا نه كسح الشّيء: فَطْعتهُ وأذهية). 
( 6 (قولهٌ: وكري المسناق) في 'المصباح””: ((كرَى النهر كرا من باب رمّى: حفر فييه 
حقرة دنه والفناة: حائط يُنَى في وجه الأرضء ويُسمّى السنّد) ل#. وفسّرَها في 'المغرب"0 
ب : ((ما بُنِيَ للسّيْل ليَرْدَ الماء)» وكأنّ "الشارح" صَمّنَ الكرْي معنى الإصلاح, تأمّل. 
اليه (قوله: هو الدَالٌ على مكان السلعة وصاحبها) لا فَرْقَ لغة بين السَّمْسارٍ 
والدّلال» وقد فسَّرَّهما في "القاموس””/ ب : ((المتوسط بين البائع والمشتري))» وفرّقَ 
بينهما الفقهاءٌ: فالسّمْسارٌ هو ما ذكرةٌ المولف؛ والدَلآلٌ هو المصاجب للسّلْعةٍ غالباء أفادَةُ 
(1) في "د" و"و": («الكروم)). 
(؟) في "ط": ((تخصيص)) بالحاء المهملة» وهو خخطأ. 
في "د": (رأحر)»). 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 984/7 بتصرف. 
(5) "المصباح": مادة ((كسح)). 
(1) "المصباح": مادة ((كري)) و((سنو))؛ وعبارته: ((في وجه الماعع). 
(7) "المغرب”: مادة ((ستو)). 


(8) "القاموس": مادة ((سمسر)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


المشروطة”" في العَقّدِ على ما حرم به في "الدٌرر”"» ورَّحَ في "البحر" الإطلاق» 
وضابطة: كل ما يَريدُ 3 المبيع أو ف قيمته يضم "درر"2©0 0 


مسري الذي ين"9» عن بعض المتأخترين» بالف وكأنّه أراد ببعض المتأخخرين صاحبَ "التهر" 
فَإِنّه قال *©: ((وق غُرْفنا: المَرْقٌ بينهما هو أنّ السسّمْسارَ إلخ)). 

(قولة: ورم في "البحر" الإطلاق) حيث قال”": ((وأمًا أخْرة السسّمْسار والدلال فقال 
لنتارح الزياي"”*: إنا كانتا مشروطة ف الع تضم وإلآ فأكتثهم على عدم الم في الأو ولا 
صم أَخْرة الدلآل بالإجماع اه. وهو تسامح فِإنٌ أخرة الأول ضُ ف ظاهرٍ الرواية» ولتّفصيكٌ 
الذكور ريلد وي الدلآل قيل: لا تضّمل» والّرجمٌ العف كذا في "فح القدير"”' ') اه 

4.5 (قولة: وضابطة إلخ) فد اليم وأحوايو© يَرِيدُ في عين المبيع. والخَمْلَ والسّوؤق 


(قول "الصنف": المشروطة في الع الا أنه مشروطة في العف الأول 
(قولة: وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب "النهر') الْتبادرُ من قول "النهر": ((وفي عرفا إلخ)) أنه 
أرادَ به عُرْفَ أهل زميِه لا عُرْفَ الفقهاء» فلا يصحٌ إرادتة ببعض المتأحرين. 


(1) في "د": ((المشروط)). 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية والوضيعة ؟/181. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة 181/7 بتصرفء معزياً ل"الزيلعي". 

(4) لعله المعروف بابن الصائغ (ت77١٠١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 110/4/37, 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب المراحة والتولية 83/7. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق50/ب بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية .3١3/5‏ 

(8) "تبيين الحفائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 1/4/4 5/ا بتصرف. 

(5) قوله: ((وف الدلال قيل: لا تضم)) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة مطبوعة "الفتح": ((قيل: أجحرة الدلال تضم)) 
بالإثيات؛ والظاهر: أنه خطأ طباعي» فقد نقل صاحب "البحر" وصاحب "الشرنبلالية” عبارة "الفتح" بالنفي كما في 
نسخ الحاشية» على أن المنقول في غير مؤلّفٍ من كتب المذهب: ((أن أجرة الدلال قيل: لا تضم))» انظر "الفعح": 
ا و"البحر": 4/75 دك و"البناية": لاره .لا و"الشرنبلالية": 2181/9 

2020 "الفتح": كتاب البيرع - باب المرابحة والتولية 1175/5. 

)1١(‏ في "ب": ((وإخوانه)). 


الجزء الخامس ع ا ياب المرابحة والتولية 


واعتمّدَ ”العيني"7'' وغيرُةُ عادة التجّار بالضسّمٌ (ويقول: قامّ على بكذاء ولا يقول: 

اشتريتة) أنه كلدب وكذا إذا قَرَمَ الموروث ونحوّة أو باع برَقَيِهِ لو صادقاً في 
ع« الاك 

الرقم» فتح 9 اط ا با سا م نس لان الما ا ل 


يريد ف قيمته؛ لأنّها تختلفُ باحتلاف المكان, فتَلِحَقٌ أخرتها برأس المال» "درر"9, 

لكنْ أُورد أن المسّمسارٌ لا يزِيدُ في عين المبيع ولا في قيمته. 

وأحيب بأنّ له دَعْلاً ني الأَخذٍ بالأقل» فيكون في معنى الرّيادةٍ في القيمةٍء وقال في 
"الفتح””) بعد ذكرو الضّابط المذكور: ((قال في "الإيضاح": هذا المعنى ظاهنٌ ولكنْ 
لا يكمشّى ف بعض المواضع» والمعنى المعتمدٌ عليه عادة التَجَار حتى يعم المواضع كلّها)). 

3 (قولة: وكذا إذا قَوّمَ الموروث إلخ) قال في "الفتح”*): ((لو ملَكَةُ بهبَةِ أو إرث 
أو وصيَّة وقرَمَهُ قيمتة» ثم باعَهُ مُرابحةٌ على تلك القيمة يجورُء وصور أن يقول: قيمئةُ كذا أو 
َقَمُهُ كذاء رابك على القيمة أو رَقَيهِ. ومعنى لقم أن يَكتُب على النُوب المشترى مقداراً 
سواءٌ كان قَدْرَ امن أو أَرْيدَ ثم يُرابِحَهُ عليه وهو إذا قال: رمه كذا وهو صادقٌ لم يكن 
خائناء فإث عُبنَ المشتري فيه فين قبل جهله)) اه. 


(قول "الشارح": واعتمّدَ "العيد 8 وغيرُهُ عادة النجَار بالضّم) فيه: أن "العيبي” قال في شرح قوله: 
((و سوق الغنم)) : ((لأن العُرْفَ جَرَى بالحاق هذه الأشياء برأس المال))» ثم قال بعد سطرين: ((والأصل: أنّ ما 
يَزِيدُ في عين ابيع أو في قيمته يُلحَقُ برأس المال» وما لا فلا))» وكذا ذكرة في "البناية"» وهذا يُوافِقٌ ما نقَلّهُ 


"الشارح" عن ار 5 اندي" 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 277/7 وانظر ما قاله الرافعي رحمه الله. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١/1‏ بتصرف. 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة 1801//7. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 1723/5 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 1717/5 


حاشية ابن عابدين غ11 8 م المعاملات 


(لا) يضم (أخْرَ الطيب) والعلّى "درر”"2» ولو للم والشّعرء وفيه ما فيم» لومي 

قال في "البحر”'": ((وقيِّدَهُ في "المحيط" 'بما إذا كان عند البائع أن ؛ الشتري يَعلّمْ أ أن ارقم 

غيرُ الشمن» فأمًا إذا كان المشتري يُعلّمُ أن لقم والشّمنَ سواءٌ فإنه يكونُ خيانة وله الخِيانُ) اه. 

: وني 'البحر "7" أيضاً عن "النهاية ية" في مسألة الرقم: ((ولا يقول: قامَ على بكذاء ولا: قيمتهُ كذ 
ولا: اشتريُ بكذا محرا عن الكذبع) له" 

وبه يظهرٌ أن ما يُِيدُهُ كلام "الشّارح": ((من أنه يقول: قامّ علي بكذا)) غير مُرادء 
بل يظهرٌ لي أنه لا يقولٌ ذلك في مسألة الهبّة أيضا؛ لأنه يُوهِمْ أنّه ملَكَهُ بهذه القيمة مع أنه 
ملَكَهُ بلا عرض ففيه هه الكذب. ويُويُةُ قو "الفتح": ((وصورئة أذ يقول: قم كذا 
إلخ))» فقد سَرَّى بينه وبين مسألة الرَّكُمٍ في التصوير. 

ثم إن قولَ "الفتح": ((وهو صادق)) ظاهرةُ اشتراطً كون ارقم مقدار القيمة فيُحَالِفُ 
ما م20 عن "التهاية"؛ وحملَةُ على أن معناه أنه لا اقح 10 لجامل بالخْطٌ على 
رَكُم أَحَدَ عشرٌ بعد والأحسنٌ الموابُ بحمله على ما إذا كان المشتري يَظن أن لمم والقيمة 
سوا كما يشير إليه ما م9 عن "المحيط" قافهخ. 

0 ؟] (قولَهُ: وفيه ما فيه) فإنّه يفيدٌ أنه لا يْضَّمٌ وإنا كان مُتعارفاء وهر حلاف ما 
يدل عليه م "المبسوط": قال زء/قم4// في "الفتح””: ((وكذا أي: لا يضم 1 تعليم 
العبا صناعة أو قرآناً أو عِلْما أو شِغراً؛ لأنّ يُبُوتَ الرّيادة لمعئى فيه أي: في المتعلّم وهو 
حَذاقَُ فلم يكن ما أنقمَهُ على التَعليم مُوجباً للريادةٍ في الماليّق ولا يخفى ما فيه؛ إذ لا شلك 
في حُصُول الرّيادةٍ بعلم وأنه منكة 3 التَعليمٍ عادةٌ» وكوه بمساعدةٍ القابلية في المتعلّم 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة 1801/1. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 770/5. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية ١١//5‏ بتصرف. 


(4) في هذه المقولة. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١53/5‏ بتصرف. 
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ولذ”'علَلهُ في "البسوط”" بعدم العف (والدّلالة والرّاعيء و) لا إنفقة نفسيه ولا 
أَخْرَ عمل بنفسيه أو تطوعَ به مُتطوّعٌ (وجْعْلَ الآبق وكراءً بيت الميفظ) بخلاف أحرة 
الخرّنء فإنها تضم كما صرَّحُوا به» وكأنّه لعفي ولا فلا قرْقَ يظهنُ فتديّر. 59 


كقابيّة الذويت للصبخ لا يَمَعُ نسبئه إلى التعليم فهو عِلَة عاديّة والقا؛ يْهُ شَرْطٌ وف "البسوط": 
لو كان في ضَمٌ المنفق في التعليم عُرُفٌ ظاهرٌ يُِحَقُ برأس المال)) اه. 

قلت: فقد ظهرَ أنَّ البحث ليس ف العلّة فقط بل فيها وفي الحكى فافهم. 

الشديقة (قولة: ولا نفقة 0 أي: ف سفرة لكسوتة وطعامف» مكل ودُمْيِف 
وغل ثيابو» ل "040 7 "حاشة ية الث ا" 

الفديية (قوله: وجْعْلَ الآبق) 3 ناد فلا يُلْحَقُ بالسائق 01 لأنّه لا عْرْفَ 0 لاد 0 

وم 4م (قولة: وكأنه للغرفي) أصلٌ هذا ل "صاحب النهر" حيث قال”": ((وقد مر أن أخرة 
لحرن تُضَمٌ وكاله للعُرفبيء وإلاّ َرَت وبيت الميفْظر سواءٌ في عدم الريادةٍ في الين)) له "ط”7. 


(قولة: وإلا فالَسْرَنُ وبيت الحقْظٍ سواءٌ إلخ) يرق بينهما بأد الْحْرَنَ مما يَزِيدُ في القيمةٍ؛ لأنّه 
لا يُوضَعٌ المتاع فيه إل بقَضدٍ بيعهِ عند زيادةٍ قيمتِء فله دَخْلٌ في الرّيادةٍ خلاف بيت الحفظ. 
0١‏ في "د" وكو": ((فلذ)). 
(5) "المبسوط”": كتاب البيورع ‏ باب المرابمة 2813/71 
8 "للبسوط”: كتاب البيوع ‏ باب المرايحة 4.3/١7‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 8/7 9. 
(ه) "حاشية التكلين” على "التبيين": كتاب البيوع ‏ باب التولية 74/4 (هامش "تبيين الحقائق"). 
(1) أي: فلا يُلحَقّ حُعْلُ الآبق بأجرٍ سائق الغنم على ما هو مرا من عبارة "الفح" وفي "الأصل" و"ك": ((بالسابق)») 
بالباء الموحدة» والمرادٌ أنه لا يلحق .عا سبّى مما يضّم؛ م؛ لأنه نادرٌ. 
() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 1175/5 
(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق+9/ب بتصرف 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 4.2/7. 
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وما يُوَحَدٌ في الطّريي مِن الظَلَم إل إذا جَرَت العادةٌ بِضِمّم هذا هو الأصلُ كما 
علمت» فليكن المعرَّلَ عليه كما يفيدٌهُ كلام "الكمال". (فإنٌ ظهّرَ جياه في مُراحة 
بإقرارو أو بُرهان) على ذلك (أو بَكُولو عن اليمين (أححدُ) المشتري (بكل مه أو ردم 

44 (قولة: هذا هو الأصل) أي: ولو في نفقة نفسه كما يُقتضيه العُمُومُ "ط'"20, 

ره*:14] (قولةُ: كما يفده كلام "الكمال") حيث ذَكَرٌ ما قدّمناه'" عه ثم قال أيضا”© 
بعد أذ عَدٌ جملة مما لا يُضَحُ: ((كلٌّ هذا ما لم تحر عاد النُجَّار)) اه. وقد علمت مما مب عن 
"المبسوط" أن المعتبرَ هو العاف الظَاهيُ لإخراج اندر كجْْل الآبقي؛ لأله لا عرف في النادر كما 
قدّمناه”” آنفا. 


.وى (قولهُ: فإ ظهرٌ عبيانئة) أي: : البائئع ((قٍ مراعة) بأن م مه إلى لثمن ما لايجوز ضمه 


ا ال3) 
رد مله 


1 0 


كما في "اللحيط” أو أخبرٌ بأنه اشتراةٌ بعشرةٍ ؛ ورائح على درهي فين أله شتَرَاهُ بتسعقع 

الفا (قولة: أ و بُرْهان إلخ) وقيل: لا تسح إل بإقراره؛ أنه في دَعْوى الخيانة متناقض» 
والحقٌّ سماعٌها كدَعْوى عيبي "فن"0, ّْ 

لوي (قولة: أده بكلّ ثمنه 6 ) أي: ولا حَطّ هنا بخلاف التُوليق وهذا عند وقال 

"أبو يوسف": يح فيهماء وقال "ححمّد": بُخّرُ فبهماء والمتون على قول "الإمام". وفي "البحر "000 


0 0 امم 


92/6 "ط": كتاب البيرع  باب المرامة والتولية‎ )1١( 

(5) المقولة [4050؟] قوله: ((وفيه ما فيه)). 

(*) "الفتح": كتاب البيورع - باب المرامة والتولية 1175/5. 

(4) المقولة ١70[‏ 5 ؟] قوله: ((وفيه ما فيه)) وما بعدها. 

(ه) المقولة 075+ 5 قوله: ((وَجْعْلَ الآبق)). 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠79/ب.‏ 

(7) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرامة والتولية ١77/1‏ باختصار. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 170/5. 


١ :هه‎ 


الجزء الخامس عشر ١‏ باب المرابحة والتّولية 
لفوات الرّضا. (وله الخط) قَدْرَ الخيانة (ثي التولية) لنَحَمَقي التُولية (ولو هلك المبيغ) 


عن "السّراج": ((وبيان الخد في المرابحة على قول "أبي يوسف": إذا اشتراهُ بعشرةٍ وباعّة برح 
مسق ثم ظهرَ أنه اشيرَامُ بنمانية فإنّه يَحُطُ كدر لحان من الأصل» وهو الْخْمسٌ وهو درهمان» 
وما به من لريْحٍ وهو درهم فيأحدٌ الوب باثني عشرّ درهما)) اه. 

04.85 (قولة: وله لحل أي: لاغين "بجر . 

4040 (قولة: لحف ولي في نسخحةٍ بتاعين؛ وق نسخحة بتاع واحدةٍ على أنه فعلٌ مضارعٌ 
و((الَوليُ) فاعلة» أو مصدرٌ مضافث إلى ((لتُوي)» وعلى كل فهو عله لقوله: (زوله الخ قَْرَ 
الخانة في التوليق))» "ط'”". قال "ح””": ((يعني: لو لم يط في اللُوة حرج عن كونها تولية؛ 
ها تكوثٌ بأكثر من القن الأول بمفلافب المرلبعق فإنّه لو لم يَسْط فيها بيت مُرائحة). 

دوك 4م (قولة: ولو هلك المبيعٌ إلخ) لم أرَ ما لو هلك بعضَّهُ همل يُمتيِمٌ رد الباقي؟ 
مقتضى قولِه: ((أو حداث به ما يمن من الره)) آنه له اليّده كما لو أكَلَ بعض المتليّ 
أو باعة ثم ظهر له فيه عيب أو اشْتَرَى عبدين أو ثوبين» فباعَ أحدهما ثم رأى في الباقي عيباً 
له رَدٌ ما بقيّ يخلافب الوب الواحدٍ كما © في يار العيب» تأمّل. 


(قولٌ 'اللصلف": وله الخَطٌ) أطلَقَةُ َمِل حالة بقاء امبيع وهلاكه وامتاع رَد؛ لأنّه لا خجيارَ له 
وما يَلَم الّمنْ الأول "سندي". 

(قولةُ: وله الخد َدْرَ الخيانة في التولية إلخ) وأطلق الخط في التولية فَشَمِلٌ حالة هلاك المبيع وامتساع 
رده لله لا جار له وها له ل الأو قال في "اللتقى": ((وهو القائ ف الّضيع)» أني: إذا حال 


)١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية ١70/5‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيورع ‏ باب المرابحة والتولية 55/7 بتصرف. 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق94؟/ب. 

) في "م" «رأن)). 

(ه) المقرلة [91059] قوله: ((أر بعضة)). 
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أو استهلَكَهُ ف المراحة (قبلَ رَدُوِ أو حلدنث به ما يمعْ ينم ين لدوم مجميع”" الشمَنِ) 
المسمّى (وسقط خيارُة). وقدّمناا" أله لو جد المولى بلمبيع7” عَيْياء ثم حدّث آخرٌ 


044 (قولة: مه > جميغ القمو) في الروايات الظاهرة؛ لأنه برذ خيار لا ابه شيءٌ 
من لثمن كخبيار لروية والشتّرطء وفيهما يَلرَمُهُ هام لمن قبل الفمنْخْ» فكذا هناء وهو المشهورٌ 
من قول "ححمّي'ء بخلاف خبيار العيب؛ لأنّ المستحَقّ فيه حزم فانت يُطالْبُ به فيسقط ما يقابل 
إذا ع عن تسلييف وعَامُةٌ 1 "الفتح ”07 وانفلث ما سيذكرّةُ "الشارح”' عن "أبي عفر" 

(تنبية) 
مطلب: خيارٌ الخيانة في المرابحة لا يُورَث 

قال في "البحر”””: ((وظاهرٌ كلايهم أن يار ظَهُورِ الخيانةٍ لا يُورَتُ» فإذا مات 
المشتري فاطْلَمَ الوارث على خيانة بالطّريقٍ السّابق فلا عجبارٌ ل)). 

6.4 (قولة: وقدّمنا) أي: ف أوائل يار العيب. 

(قولة: لو ود الو تشديد الم الفتوحة: اسم مفعول ين اولي 


ميانة تنتفي الوضييعة: بن باع بتسعة على أنه شَرَاهُ بعشرةء ثم بان أنه شَرَاهُ بتسعةٍ فهو يَحُط منه قَذرٌَ 
الخيانة كالتولية» وأمّا إذا ان خيانة توجبٌ الرّضيعة معها بأ باع بثمانية وقال: اشتريتة بعشروء ثم 
نر 


اطَلَم أنه اشترَاةُ بتسعةٍ - فهو بالخيارٍ في أَحَذِهٍ بكلّ ثمنه أو َرْكهِ على قباس "الإمام", هكذا و قَرَّرٌ "الدافستاني 


في "شرحه". اه "سندي". 


(1) في "د": (رجميع))؛ دوت باء, 

5 0/15 "درك" 

رم في "ب" لي وهو خطاأً. 

(؟) في هامش "ب" و"م": ((قوله: لَِمَهُ جميعٌ القُمن)) هكذا بخطسه والذي في النسخ: ((لْرِمَهُ مجميع القُمن)) اه. 
نقول: لكن ف نسخة "د": ((لزمه جميعٌ الشمن))؛ وهي مرافقة لمقولة ابن عابدين رمه الله. 

(0) انظر "الفتيع": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 1151/5 

(0) ضعلا "در". 


(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 170/5 
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لم يرح بالتقصان (شراهُ ثانيا) مهد نس لمن الأول (بعة ب بربح فإنا راح طرحَ 
ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرّق) اربخ (ثمتة لم يُرابخ) خلافاً لهماء وهو أَرقق» ا 


١ه"‏ (قول: لم يَرحِعْ بالتقصاذ) لأنّه بالرُحوع يصيرُ القاني أنقصَ من الأرّل 
وقضيّة التولية أن يكوت منلَ الأول "بحر"”". 

يكقكم (قولة: شَراةٌ ثانياً إلخ) صورئة: اشترى بعشرة وباعَهُ مُرَابحة بخمسة عشر ثُمّ 
اشتَرَاةٌ بعشرةه فَإنه ييعْةُ مُرَائحَة بخمسةٍ ويقول: قامٌ علي بخمسة. 

دكن (قولة: يجنس الثمن الأرّل) يأني”') خترزة. 

ليله (قولة: فإن راح لخ» ظاهرٌ دليلٍ "الإهام" يقتضي [+/قمهاب] أنه لا فَرْقَ بين يَبِعهِ 
مُرابَحَة أو توليق الوذ كلها تيد بالمرابحمة, وظاهرُها جوازٌ التولية على لثمن الأخير وَالظَامئ 
الأول كما لا يخفى» "بحر'”". وبه حرم في "النهر"9©. 

زه 1] (قولة: وإن استغرّق البح ثمنةُ) كما لو اشتراةُ بعشرةٍ وباعَهُ بعشرين مُرابَحَةَ 
ثم تراه بعشرةٍ لا يبيعٌهُ مُرابئحة أصلاً وعتدهما يُرابحٌ على عشرةٍ في الفصلين» "بحر "7 
أي: قِ الاستغراق وعدمه. 

40ل (قولة: لم يُرابح) لأنّ شبْهة حُصُول ؛ الرّسح بالعَقّد القاني تابعة؛ لأنه -أي: 
ارم ناكد به بعدّما كان على شرف السُقوط بالظهور على عَيْسِر فَيَرُدُهُ فيَرُولٌ الربخ 
عنه والتهة كالحقيقة في يبع الراحة احتياطاً. وقيّد بقوله: ((لم يُرابخ)) لأثّ له أن ييعَةُ 
مُساومة "0 
)1١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية 170/5. 
(؟) المقولة [51 ١‏ 4 ؟ع قوله: ((أو باع بخ بغي الحنس)). 
(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١7١1/5‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الترلية ق.9؟/ب - 593/أ. 
(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب المرابحة والتولية 171/5 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق١591/)‏ بتصرف. 
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4 


6 ١ 


و "قر "100 ولو ون ذلك أو باع بغير المنس أو تَحَلَلَ ثالث حار الفاقاء "فتح". 
زحهءوى (قولة: "بعر") أي27: عن "المحيط"؛ ومعنى كون قول "الإمام' أَوْنقَ أي: 
خُوط؛ لما علمت مِن أذ ا الشبهة كالحقيقة هنا للتَحرّر عن الخيانة. 


ا 


ع اع ع 


ركم ٠4م‏ (قولة: ولو بِيّنَ ذلك) بأنْ يقول: كدت بِعْنَهُ بحُت فيه عشرةٌ» نم اشتريتة 
بعشرة وأنا أبعْهُ برب كذا على العشرقء ا 

«ه 4ل (قولة: أو باع بغير المنس) بأن باعَهُ بوَصِيفي -أي: غلامٍ - أو بداو 
عق الات كا مبمر وه و ناد وق ل اين حل فس د 014 1 ا لسن 
ين جنس الثمن الأوّل» ولا يمكنْ طَرْحُهُ إلا باعتبار القيمةٍ ولا مَدْحَلَ لها في المراحةء ولذا 
قلنا: لو اشترّى أشياءً صفقة واحدة بثمن وإحدٍ ليس له أن يبيعَ بعضها مُرابحة على حِصَّيهِ 
ين الثمن» كذا في "الفتح"0. وأرادٌ بالأشياء القِيْمبّات وَتهامَهُ في "التهر"”0©» وقد م05" 

4004م (قولة: أو تحلل ثالث) بأن اشترى مِن مُشتري مُشتريه؟ أن 57 حصل 
5 0 ةم 
بعي زو در 

(قولة: ولا مَدْحَلَ لها في امراة إلخ) إذ تعينها لا مَحلُو عن هة قلط "فتح"» لكنّ كون الع 
المذكورة تبج الى ل تأمّلٍ كما لا ينفى» تأملن. 

(قولة: لأ التَأكُدَ حصّل لَ بغيره) وهو التالت» وفيه تمل فإنه بظّهُور العيب عددهُ يرجغ على 
بائعه وهكذاء إلا إذا وُجد ما يمن ين الرّدّ 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١51/5‏ بتصرف. 

(9) ((أي)) ليست في "لك" و"" 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق5891/]- 

(4) في "7": ((دابة)) دون الباء. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 174-١72‏ 

7591 انظر "النهر": كتاب البيع  باب التولية ق‎ )١( 

(08 عيب + كم قو 

(م) في "ك": التاكيد)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب المرابحة والتولية والوضيعة 185/5 


الجزء الخامس عت 1 باب المرابحة والتّولية 


(رابَّح) أي: جار أن يبيعٌ مُرابّحَة لغيره وسيد قري 000 
(تنبية) 


لم ين لد بلشراء أنه لو وهب له ثوب فبعة بعشروء ثم اشتراة يعشرةٍ يرابيخ على 
العشرة» ومين ين التق بالبيع برح أله لو َس ابي ولم يدل فص باح سلا بياذ؛ لأن الأشرة 
اير اوري الحا الاريك ليا توا 000 
صْوْفِهِ أو سَمْيِه('؟ كما قدّمناه 9 وأله لو حَط عنه بائةُ ككل امن يرابح على ما اشتَرى”"» 
بخلافي ما لو حَطّ البعض لالتحاقه بِالعَقّدٍ دون حَط الكل اعلا يكون ييا بلا ثمن» فصار قليكاً 
مُبتدأ كالهيّة» وسيأتي” أن اياده تمَحِقُ يرا على الأصل والرّيادة. 

وفي "المحيط": ((شراةُ ثمّ رج عن مِلْكِهِ ثمّ عاد إن عاد قديمُ ملكو كرجُوع في مِيْقٍء 
أو بخيار سَرْط أو رُؤيق أو عَيْسو أو إقالةٍ يُرابح مما اشترَى لانؤساخ العَقَِ كأن لم يكن 
لاإ عاد بسبسب حديدٍ كهِبَةٍ وإرش))؛ وتهامةُ في "البحر”». 


ا“ ع ع 1م 001 3 : 4 ل عدص 
رده. +5 (قولة: أي: جاز أن يُرابح”) الأقعدٌ في التعبير ‏ أي: إذا أراد أن يُرابحَ سيد 


(قولُ: يرابح على العشرة) وإن كان يتأكَدُ به انقطاغٌ حَقّ الواهبه في المّخُوع لكته ليس بعاللء 
ولا بت هذه الوكادةٌ إلا في عَفْدٍ يجري فيه الرّبا. اه "سندي" عن "الفتح". 

(قولة: لاإن عاد بسبب جديدٍ كهبَّةٍ إلخ) أي: فإنه تَمبَيِعُ المرابحة عليه يعني: الثم الأرّل» 
وإلاً فيجورٌ له أن يرابح أو يولي على القِْمةٍ كما يظهرٌ. 


)١(‏ في "ك": ((ين سَمنه)). 

(؟) المقولة [57١5؟]‏ قوله: ((وطعامٌ المبيع بلا سرضي)). 

5 في "ك": (زما اشتراه))- 

(4) المقولة [5 57٠‏ ؟] قوله: ((في توليةٍ ومُرايْحَة) 

(د) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 171/5. 

(5) قوله: (رأي: جار أن يُرابح)) هكذا بخطه. والذي في نسخ الشّارح التي بيدي: ((أي: جار أن ييبمع مرابحة))» 


والمآل واحد. اه مصمّحا "ب" و 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


يِن) مُكاتبه أو (مأذونه) ولو (المستغرق دينهُ لرقبته) فاعتبارٌ هذا القَيّْدٍ لتحقيق 
الشتراء» فغيرٌ المديون بالأولى 


إلخ- وجب عليه أنْ يُرايحَ على ما اشترى العبدٌ؛ لد الريمسة على ذلك واجبة لا جائرة, 


ا 


لكأن "الشّارح' ا إلى بيان صِحتها فعَبّرَ بالجواز تبعاً ل"الدّر ر”"2» فافهم. 

رده 4 (قولةُ: من مكاتبو) أو ديرو 0 

م 0 فاعتبارٌ هذا القَيْدِ) أي: بالتظر إلى محرّدٍ عبارة "المتن", قال 
في “هر *": (زث كوئة مديوتاً عا يُحيطٌ برقييه صرح به *ححنّد" في “الجامع الصفير "© 
عن "الإمام”: ومين 0 مَن لم يُيّدْ بالْحِيطٍ ك"الصّدرٍ الشّهيد"” ونينة الس لقم 
و”شمسُ الأئمّة" في "المبسوط”" لم يُذْكر الدَيْنَ أصلاً. قال في "العناية 0 ولفق ذكرة؛ 
لأنه إذا لم يكن عليه دَينٌ لم يصمح البيع» والتحقيقٌ فد كَرَةٌ وعدمة سواة بالتنظر إلى المرابحة؛ 


(قولةٌ: أو مُديرِق "نهر") عبار مع "المغن":((ولو اشترى مأذوثٌ مديونٌ ‏ ولو مكاتباً أو مُديّراً# 
ثوباً بعشرق وباعَهُ من سيِّدِِ بخمسة عشر يَيعُهُ السَيّدُ مُرابحَةَ على عشرة)) اه فأنت تراه حَمَلْهما مما 


صِدَّق المديوثٌ لا أنهما مُستقلآن. 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 43/7 بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة 185/5 
"النهر": كتاب البيع - باب التولية ق591/!. 

(4) "الجامع الصغير”: كتاب البيوع - باب في المرايحة والتولية صدلاع ال 

(ه) نقول: عد في "العناية” الصدرٌ الشهيد من الذين قيّدوا الدّين بالمحيط: فليعلم. 
(3) أي: صاحب "الكثز". 

(0) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ ياب المرابجة 48/11. 


(8) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١١/7‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


١/4 


الجزء الخامس عشر 1 باب المرابحة والتّولية 


(على ما شسْرَى المأذوثُ كعكسيع) تفياً للتَهّمََء وكذا كل من لا تُعَبَلُ شهادتة له 


لأنها إذا لم نَجُرْ مع الدَيْن فمع عديه أولى» وأمَا بالنظر إلى صِحَّة العَقَدٍ وعديو" فله 
فائدةٌ والبابُ لم يُعَقَدْ إلا للخرامة ضورع "تمدن الأئمّة" أَفَعدُ) اه 

44.5 (قولُ: على ما شرى الأذوث) مُتعلقٌ بقوله: ((رائح»» وصورئة كما في "لكب ر'”"-: 
((اشترى الأذوث ثوباً بعشرةٍ وباعَهُ من سيد بخمسة عشرّ يبيعْهُ على عشرة)). 

:6 (قولُ: كعكسيه) وهو ما إذا باغَ المولى للعبدٍ. 

(قولة: فا لمم لأنّ الحاصل للعبد لم يَخْلَّ عمن حَّقٌ المولى» ولذا كان له أن 
يُستبقِي ما في يو ويقضي ويك وكذا في كَسْبو الكاتب ويصيرٌ ذلك الحقٌ له حقيقة بعرو 
فصار كأله با واشترى للك َيه ين تيوه فاطير عدا في كم الراعة نا لي ' ب 

ركد 14 (قولة: كأصِلهِ وفرعه) وأحد الرّوحين وأحد المتفاوضين عند وخالقاه فيما 


عدا العبد والمكاتب» "بحر "20 


ا وأمًا بالنطر إلى صحَّة العَقَدِ وعديِهٍ فله فائدةٌ إلخ) ظاهرٌ 'الشارح” أذ الدَيِنَ الُستغرقّ شرط 

لتحقيق الشّراء وظاهرٌ عبارة "التهر" أن الدّْنَ ولو غير مُستغرق مر رط وسيأتي ل "للحي" في المأذون 
عند قولة: (زولا يكاية)) : (رأنّ ل "الإمام' قولين في مَنع التنن الدُعُولَ في ملك المولى» وله الأول إِنهِ مانغ منه 
مُطلقاء وقوه الأحي: لا يَمنُ إلا اأستخرق)) اه وعندهما لا يَمنَعُ مُق فله إعتاق عبد مأذونه. 

(قوله: وأحد المنفاوضين عندة) أ فإله لا يرابح على لمن الثانيء بل على شمن الأرّل ونصيب شريكه 
مِن الرّبح على ما يأتي عن "الفتح”. 


(1) قوله: ((وعديه)) هكذا بمخطه ولعلٌ الأولى: ((وعدمها)) أي: صحة العقد كما لا يخفى. اه مصامّحا "ب" و"م". 
نقول: عبارة "النهر": ((وعدمه)). 

)١(‏ انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب التولية ؟//71. 

() "النهر”: كتاب البيع ‏ باب التولية ق591/أ بتصرف» وعبارته: ((يتبقى)) بدل ((يستبقي)). 

د كتاب البيع - باب المرابحة والتولية ١171/5‏ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين دين قسم المعاملات 


ولو بِيِّنَ ذلك راح علي عرزا ملي "ابن كمال””27 0 ولو كان مُضارباً) معه عشرةٌ 
(بالتصف) ا شترَى بها ثوباً وباعَهُ مِن رب المال بخمسة عشرّ (باغ» التَوبّ (مُرائْحَةٌ 


رب امال باثني عشرٌ ونصفي) لأن نصف الرّبح مِلْكُد ممع رع دعر عدن بور و ب 


.14 (قولة: ولو بِيّنَ ذلك) أي: بيّنَ أنَّ أحدَ هؤلاء اشتراه بعشرةٍ ثم اشتّرَاه هو 


(تبية) 
مطلب: اشترَى من شريكه سِلْعة 

: وا (اشترّى من شريكه ميلع ليست من ش ركتهما (:/3:/] يرابح على ما 
اشْترى ولا يس ولو ين شيركتهما بيعُ نصيب شريكه على ضمانِهٍ في الشّراء الثاني ونصيب 
نفسيه على ضمانه في الشراء الأوّل؛ خواز كونها ريت بألفي ين شيركتهما فاشترلها مده بألفم 
ومائتين» إن ماح على ألفي ومائة؛ أذ نصيب شريكه ين الَّمنِ سسَمائةٍ ونصيب نفسيه من لثمن 
الأول حمسمائق فيبيغها على ذلك)) اه. ْ 

.44 (قولة: بالتصف) أي: بنصف الرّبح له والباقي لريب المال» وهو مُتعلق بقوله: 
((مُضاربا))؛ فكان الأوضحٌ تقدمَهُ على قوله: ((معه عشرةٌ)) كما قاله "ح"7©. 

0 (قولة: باع مُرايَحةَ ربب امال باثني عشرٌ ونصفي) هذا ف خُصُوصٍ هذا 
الثال صحيحٌ والتفصيلٌ ما ذكرَهُ في مضاربة "البحر"9 عن "المحيط": ((يِن أنّه على 
أربعة أقسام: 


فاق ارات راي اكول 
(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١720/7‏ بتصرف. 
(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق595/رب 


(5) "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: ولا تفسدٌ المضاربة بدقع إلخ 71/1؟. 


الأرّلُ: أن لا يكوث في فِيْمةِ المببع ولا في لمن فَضلٌ على رأس المال» بأث كان رأسُ 
امال ألفاً فاشترّى منها المضاربُ عبداً بخمسيمائة قيميهٌ ألفّ وباعَه ين رب المال بألضيء فإن 
رب المال يُرابحٌ على ما اشترّى به المضاربث. 

الَاني: أن يكون الفَْلٌ في قِْمة البيع دون اللّمن فإنّه كالآرّل. 

لقالث: أن يكوث فيهماء إن ُرابيمٌ على ما اشترى به المضاربُ وحِصّةِ المضارب. 

الرَابغ: أن يكوث الفَضْلٌ في الشُمنٍ فقطء وهو كالثالث) اه "27 


(قرلة: الأّل: أن لا يكون ف قَبْمةِ امببع ولا في اللّمنِ قَْلٌ على رأس المال» بأث كان إلخ) وذلك 
لأ المحمسمائة التي نقدها الْضارِبُ الأحنبيً حرحَستا عن بلك رب المال أو الُْضاربيء والكلمتعائة 
الأحرى لم تَرْلْ عن بِلّكِ رب امال ركب فلم يسنم زَوالّها عن ملكو فلم تُعتبرْ زائلةً. 

(قولةُ: القاني: أن يكوت المَضْلٌ في فَيْمةِ امبيع دوت النّمن فإنّه كالأرّل) كأن اسْتَرَى عبداً بألفم 
قميهُ ألفان, ثم باعَهُ بألفي من رسب المال يرام على ألفب؛ لأن الرَائلَ عن بِلْكِهِ هذا القَدْنُ كما لو كان 
المشتري هو الْضارِبً. 

(قوله: لَلت: أن يكو فيهما إلخ) كأن اشر الْضارِب عبد بُساوي الفين بألفي وباغة ين رس الال 
بألفين يرابح على ألفي ومسيماثة؛ لأنه اسَكم زوالٌ ألفي ومسيمائة عن مِلّْكٍ رب المال: ألفي بشراء الُضاربٍ 
ين الأحبيّ ونَقّدِها ل وسيمائة حص الْضاربٍ ين الربح؛ أنه استفادٌ بإزائها ربع رقب وبَقِيّتْ حمسمائةٍ يسن 
الرّبح ملك رس المال ملكا له رقبق؛ وصار كما لو كان المشتري هو الْضَارب من رس المال. 

(قوله: الرابع: أن يكون الفَضلٌ في التَمن فقط) وذلك بأن اشتَرَى الضارب عيداً بألفي قيْمبَهُ ألفّ. فباعَةُ 
ين رب مال بألفين ف يع مرب على ألفي وحمسيماقة؛ أله زا عن ملك رب الال ألف وحسسمالة: الف 
بشراء ارين وحسسمائة بشراله هو حِصةٌ الُضاربٍ ين البح وقد ملك بإزائهما عبد ركبةَ وتصَرفاء إل أنه 
ملك الرّقبة بشراء الْضاربٍ لأنه كيلك وملّك التصرّف بشرائه ين الُضارب. 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ق144/ب - 545/أ» ولي مخطوطة "ح" سقط في موضعين ف هذه المسألة. 


حاشية ابن عابدين اأطالا قسم المعاملات 


ولا يخفى أن مثالَ "الشّار ح' يُحتملٌ كونة ين القالث أو الرابع؛ مره على كوت قيمةٍ 
التُوبٍ عشرةً كرأس امال أو أكثرٌء فلذا كان له أن يُرابحَ على ما اذ شترّى به المضاربُ وهو عشرةٌ 
وعلى حِصَّةٍ المضاربه من الرْحٍ وهو درهمان ونصفٌ دون حصّةٍ رب المال؛ لأنها سُلْمَتْ له 
ولم تَحرّجْ عن ملكه. 

م اعلم أن "اللصئف" لم يس منه نيل المسألة بالستراء بلعشرة وابيع بالخمسة عضر حتقى 
يظهرٌ قولُ: ((بائني عشرٌ ونصضي))» وهذا وإنا وفع في عبارة ا كذلك لكنّه ور المسألة 
قبلهُ في مسألةٍ المأذون كما قادّمناه! "© ولذا أوضح "الشارح" عبارة "الصئف" في أثناء تقرير "المعن" 
بذكر المثال. 

ْ 0 14) (قولة: وكذا عكسّة) وهو ما إذا كان البائغ رب المال» وهذا أيضاً على أربعة أقس ام: 
.تسمل لا لو فهما على ما اشير برلا وهساء إذا كان لاعَضْل في الدُمن 
قِيِمةٍ المبيع على رأس المال» كما لو اث شترَى الْضارِبُ ين رب امال بألفي المضارَبة عبداً يمه لف 

رد اس د بل يعور لد امن ينه الى مكل اا لي لل 
بألفي وِبْمَهُ ألفّ وباعَهُ مِن المضاربي بألفين. 
وقسمان يرابح على ما اشترى به رب امال وحص المضاربيره وهما: إذا كان فيهما كَل 


(قولة: إذا كان لا فَضلّ في القُمن وقيِمةٍالمييع على رس المال» كما لو اشتْرَى الْضَارِبْ إلخ) أي: فإنه 
ُرابحٌ على حمسيمائة» وذلك لأنّ <مسسماثة ين امن لم يَستَيمٌ زوه باعتبار المفْدينِ؛ لأنّه ونا زالَ عن ِلك 
الُضارب لم َل عن ملك رب للال» فإّه كان مِلَكهُ قبل ارا من الْضارِبوه وإها حرج عن ذلك رامال 
في ثمن لعب <مسشماقق» مه مُرئحَة على ما حرج عن يلك. 

(قولة: أو لا فصل ف قِبِمةٍ ابيع فتقطء بأن اث اشترَى رب الملل عبداً بألفي قَِسّهُ أل إلخ) وذلك لأ قِسَهُ إذا 
كانت مثل رأ المال فلا ربْحَ للمُضارسب» ألا ترى أله لو أَعقَهُ لم يجْرْعِنْقهُ وح رب مال يُطرّح في يبع الُضارب. 


.810//19 انظر "شرح العينيّ على الكنر”: كتاب البيوع  باب التولية‎ )١( 
المقولة [5034؟] قوله: ((على ما شَرَى المأذوث)).‎ )١( 


الجزء الخامس عشر يفن باب المرابحة والتّولية 


كما سَبّحِيء في باب... 


بأن اشترَى رسب المال عبداً بألفي فَيْمهُ ألفان» ثم باعَهُ من المضارب بألفين بعدما عَمِلَ المضارب في 
ألف اللضاربة ربح فيها لف فإنّه ثيح على ألفي وخسيمائة. أو كان في فَيمةٍ العباد تفط بأث 
كان العبدُ يُساوي ألفاً وحمسسمائة» فاشتّراه رب المال بألفي فباعَةٌ مِن المضارب بألفي ببيعةُ الُضاربُ 
على ألفي ومائتين وخمسين» كذا في "البحر” عن "المحيط". اه "7 . 

وبه ظهَرَ أن قول "الشارح": ((وكذا عكسّة)) أرادّ به اللسمين الأخيرين. 


,20"" (قولة: كما سَيَجىء في بابه) وهو ياب: المضارب يضاريُ0‎ 55١55 


(قولة: فإنه يرابح على ألفي و<مسيمائق» وذلك لأنّ ألا َرَت عن ملك رب المال بالبيع الأول فلا بد 
من اعتبارهاء وحمستماثة ين الألفي الرّبح ححص رب امال لم يول عن مِلْك؛ لأنها كات على مِلْكهِ قبل الشّراء 
سن الُضاربٍ فيجب طرحُها بقي مسُمائة أحرى حِصّة الْضاربٍ مِن الرّبح لا بد مِن اعتبارها؛ لأنها رج 
عن مِلْكِهِ إلى رب امال ركبةَ وقصُ فيحبٌ ضمّها إلى الألف الخارجةٍ عن مِلك رب مال بالبيع الأوّل. 

(قول: يمه الُضارب على ألفي ومائتين وحمسين) وذلك لأن الرّبحَ فيه حمسمائةٍ نصفُ ذلك 
رس المال» وقد ينا أن رِبحَ رص المال يطرخ وإنما يُعتبرُ رأ المال ورئح الُضاربيء وذلك ألفٌ 
ومائتان وخمسون. 

والحاصلٌ في هذه المسائل: أنه متى كان شرام الُضارب بأقلّ النُمنين فإن كان للمُضارب حِضَّة 
ضَمّها لأقلّ النمنين» ومتى اشتَرَى رب المال باعَهُ بأقلٌ المنين وَيْضُمٌ إليه حِضَّة الُْضاربيء "يط 


الأتري". 


)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - فصلٌ: ولا تفسدُ المضاربة بدفع إلخ 771/97 بتصرف. 


(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق7843/أ» وسقط من نسخة "ح" التي بين أيدينا بعض العبارات في 
هذا الموضع؛ وبعض العبارات فيها تقديمٌ وتأخير. 

(©) انظر "الدر" عند المقولة [181954] قوله: ((عبداً)). 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 95/7 بتصرف. 


١ 


حاشية ابن عأبدين ١4‏ قسم المعاملات 


40 (قولّة: وتحقيقٌهُ في 'الته ”0 حاصلّة: أنه ذَكَرٌ في مُضارّبة "الكتر"”" تبعاً 
ل"الهداية"7: (أنّه لو اشترّى المضارٍ ب من ا مالك بألفي عبداً اشتَرَآهُ بنصفِه ربح بنصنبه) اه 
فاعتبرَ أل الشُمنين. وقال "ليلع" هناك: ((ولو بالعكس -أي: بأن اشتَرَى رس المال بألفي من 
المضارب عبداً مُشْترَى بنصفه- رابح بنصفهٍ أيضأً))» فصورة العكسٍ هناك 20 مفروضة في شراء رب 
امال 7 المضاربي» وهي مسألة المتون هناء قما ذكرةٌ "الرّيلعي” هناك مخالفٌ لما صرح به نقسْهُ 
هنل": ((ين أنه يَضُمٌ حِصة المضارب)» وذْكَرَ في "الستراج": ((ألْه َم حص المضارب في صورةٍ 
الأصل وصورة العكس)»» وقد وقنَ ني "البحر””"" بين كلامي "الريلعي" بتوفيتي رده في "هر "00 
وقال: ((إنّ ما في "السّراج” مخالفٌ لصريح الرواية المصرّح بها في كتاب المضاربة» وما ذكرة 
"الرياي" من أن رب المال لا يكم حص المضارب حمولٌ على رواية). وذْكُرٌ "ح": ((أنّ 
الحواب الحقّ ما في مُضاربة "البحر"”'2 من أن صورة العكسٍ الي ذكرّها "الرّياعي" ه210 
هي القسمٌ ر«اق+داب اَل من كلام "المحيط” فلم يكن فيه مُخالّفة لما ذكرّةٌ في المرابحة: 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق881/أ. 

(؟) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب ‏ فصل فيما يفعله المضارب 1148/7 

(*) "الهداية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: فإن كان معه ألف إلخ 311/7 

(4) "تبيين الحفائق": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: اعلم أن ما يفعله للضارب ثلاث أنواع 7 بتصرف. 
(د) في "الأصل" و"1": ((هنا))» وهو خطأً. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 1/4 يتصرف 

() "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية 117/5 -171. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق31؟/ب بتصرف. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية قدة 7/]- ب. 

7197/19 "البحر": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب  فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ‎ )٠١( 

7/5 أي: ف "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب فصل اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع‎ )1١( 


الجزء الخامس عشر 18 باب المرابحة والتولية 


يرابُ) مُرِيدُها (بلا بيان) أي: مِن غير بيان (أنّه اشْتَرَاهُ سليماً) أمّا بان نفس 


العيب فواحبٌ (فتعيب عندَة تواو فر م ةنوت ةو رن رمرم ته رمو ره تم رم رم ةا رن ةنر ارام ترم 
أله يَُحٌ حص المضارب؛ لأنّه القسمٌ القالت أو”" الرَابمٌ من كلام "المحيط". اه ما في مضاربة 
"البح" ملخصا)). 


قلت: ولم يتَعرض هناك للجواب عمًا في "السّراج"» وقد علمت صِحَنَهُ مما كتبناةُ على قول 
"الشارح": ((وكذا عكسة)): وقد أوضحنا هذا المقامَ بأكثر مما هنا فيما علّقناةُ على "البحر "0 ا 

ليه (قولة: مُرِيدُها) أي: مُرِيدُ المرايحة. 

بكد كم (قولة: أي: مِن غير يان) لاحاجة إلى هذا البيان لوْضو حي "ط"0, 

.»4م (قولهُ: أمَا بياث 08 العيب فوابحيٌ) لأن لغشت حرام إلا قْ مسألتين كما قَنّنَ90» 
آخر بيار العيبيء وم الكلامٌ على ذلك. 

5 (قولة: فعببَ عندةٌ) أمَا لو ود بالمبيع عيبا رضي به كان له أن يبيعَهُ مُرَابَحَة على 
لمن الذي اشتراة به؛ لأ الثابت له خيات فإسقاطه لا يَمسَعُ ين البيع مُرائْحَةَ كما لو كان فيه 
حيار شط أو رؤية» وكذا لو اشترآهُ مُرابئحة فاطلعٌ على خيانة فرَضِي به كان له أن يِيعَهُ مُرائبحة 
على ما أَحَدَهُ به؛ لما ذكرنا أن النابت له بره عييار» "بر "0 عن "الفتح 9 


(قولة: أما لو ود بالبع عي فضي به إلح) عبارة "البحر”: ((وأشار "الصف" بالمسألة الأولى - يعني: 
مسألة لتيب إلى أله لو وَبَدَ بالبيع إلخ))» ولا يصح تير ب((أمم) للفيدةٍ أن ما بعدها مُعَابُ له في الحكم مع 
أنه موافق له ودالٌ عليه تمل 
(0 في "ك" و"": ((والرابع) بالواو بدل ((أو الرابع))» ومثله في "ح". 

(1) انظر "حاشية منحة المتالق": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية -1١75/<‏ 177 وكتاب المضاربة 377/9 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 10/7 

(4) 55/14ه وما بعدها "در". 

زه) المقولة [57519] قوله: ((لأن الغ حَرام). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 55/5 1. 

(/) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 8/1 ؟1. 


حاشية ابن عابدين من قسم المعاملات 


بالتعيّب) بآفةٍ سماويّة أو بنع المبيع (ووطئ اليب ولم يَنفْصُها الوط كقرض 


0 3 ع 7 0200 
فأر وحَرّق نار للثوبي المشترّى» وقال "أبو يوسف" و"زفرٌ" و"الثلاثة:....تتيايت 


كم (قولة: بالتعيّب) مصدر تَعيّبَ: صار مَعِياً بلا ضع أحاي ويْلَحَقْ به ما إذا 
كان بصع المبيع وشَوِلٌ ما إذا كان نقصان العيبم يسيراً أو كثيرأء وعن "محمّب": لو نقَص قرا 
لا يتعاينُ النَاسُ فيه لا يبيعُهُ مُابْحة بلا بيان» وَل كلامُه أله لو نقَص بِتَعيّر السسّعر بِأَمْر الله تعالى 
لا يَلرَمُهُ البياث بالأولى» "بعر "20 ا 

1.7 (قولة: ووّطِئ اليّب) بصيغة الفعل الماضي عطفاً على قوله: ((اشسراة))» أو بصيغة 
المصدر عطفاً على (أله اشترا). 

.6 (قولة: كرض فَأر وحرّق نار) الأولى ذكرهما بعد قوله: ((بآفةٍ سماريه) اه 
"ح”". و((قرض) بالقاف» وذكره "أبو اليسر”" بالفاى "فتيح””©). والذي ف "القاموس"0© 
و"للصباح"”0 الأول. 

رلا. 4 (قول: الُشترى) بصيغة المفعول نعمت ل ((التُوب). 


(قولٌ "المصدف": ووطئ 
جزءاً منها. وأحيب: بأنَّ عدم اليد لا لما ذْكِن بل لأنه إذا رَمّها إِمَا أن برها بعُفْر أو بغيري لاوَخْهَ للأوّل؛ لأنّ 
الزّيادةَتَمَعُ الفسيء ولا إلى الثاني لسلامة الوطء له بلا عر وهو لا يحون اه "سندي". 


2 3 5007 7 0 3 32 3 
إلخ) أُورد: أن المبيعة إذا وَطِئها ثم وجمَدَ بها عيباً لا يَرُدّها؛ إذ صار حابساً 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المراجحة والتولية ١7/5‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ق93؟/ب. 

(5) هو محمّد بن تحمّّد بن الحسين بن عبار الكريمء صدر الإسلام البزدويّ (ت491هس)» ركب بأبي البسر ليسر 
عبارته وتصانيفه» وتقدمت ترجمته .745/١‏ 

(5) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 1715/5 

(ه) "القاموس": مادة ((قرض)). 

)١(‏ "المصباح": مادة ((قرض)). 


الجزء الخامس عش لمن باب المرابحة والُولية 


لا ب من بيانه» قال "أبو الليث": ((ويه تأحذ))» ورَحَّحَهُ "الكمال" وأَقرَهُ 'اللصئف"0, 


7 5 ف لا ا 
4075 (قوله: لا بذ مِن بيانه) أي: بيان أنه تعيب عنده بالتعيب. 


2 سم 2 


(قولة: ومح "الكمال””") نعم سه أرَلاً بقوله: ((واحتيرة هذا حسنٌ؛ لأنّ 
مبنى المرابحة على عدم الخيانة» وعدم ذكرو أنها التقَصّتْ إيهامٌ للمشتري أن الّمنَ المذكور كان لها 
ناقصدٌ والغالب أله لو عَلِمَ أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخخذها مَعِيبةَ إلا مخطيْطة)) اه لكنه قال 
بعدَه: (ولكنّ قوّهم: هو كما لو عير السغرُ أْر الله تعالى فإنّه لا يجب عليه أن بييِنَ أنه اشتَرَاةُ 
في حال غلا وكذا لو اصفر النُوبُ طول مَكْبهِ أو تَوسسّح إلزامٌ قوي)) اه. 

نعم أجاب في "الثهر”" بقوله: ((وقد يرق بأنّ الإيهامَ فيما ذَكْرَ ضعيفٌ لا يعمل عليه 
بخلافب ما لو اعوَرت الحارية فرابَسَهُ على ثميها فإنّه قويّ جد فلم يُختفر)) اه. 

قلت: وفيه كلا فقد يكونٌ تفاوت السّعْرين أفحش مِن التَفاوت بالعيب» والكلامٌ حيث 
لاعِلْمَ للمشتري بكلّ ذلك. 

والأحسٌ الحوابٌ بأنّ ذلك بررهُ وصفب لا يُقابلهُ شيءٌ من النُمنء بمخلاف الفائت بعَوَرٍ 
المارية وقرض لقأ ونحوو فإنّه جزم من المبيع» ولا 7 ما اشْترَاةٌ بحل ف لايْرابحٌ بلا ييان كما 


مهم 


يأتي”'»؛ لقولهم: إن الل يقابل حزءٌ من الثّمنٍ عادة فيكونُ كالجزى فيلرمهُ ابيان. 


20 (قوله: وأقَرهُ "اصن 0 وكذا شي 7 ف اليا و"المقدسي". 


(قوله: بخلاف الفائت بعَوَر الحارية إلخ) أي: في مسألة التَعيّبٍِ وف هذا المجوابب الذي قاله؛ للفرق أن 
اليب ليس قاصراً على فوات الجزء بل هو َعَم إلا أن يراد بالحزء ما يُشَمَلٌ الدُكْمي تأمّل. 


)١(‏ "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 20/3/17 /أ. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 175/5. 
النهر: كتاب البيع - باب التولية ق١805؟|ب‏ بتصرف. 

(4) انظر الدر عند المقولة [047 55 قوله: ((اشمَرَاُ بألفم نسيعة) 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 5/0 17 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


000 


(ز) ُرايح إيعان بالتُعيب) ولو بفعل خيرو بغير أمرهٍ وإنّ لم يأحذ الأرْش» وفَيْدُ أَحذو في 
"الهداية”'2 وغيرها انفاقي» 'فتح ”© (ووطاء 4 كر كتكسو!") بششثرو وطيّه 4؛ لصيرورة 
الأوصاففب ود بالإتلافب» 1110000[ 1 121111011 


زقلا 4م (قولة: بالتعييب7؟) مصدرٌ ع إذا أحدّث به عيبا ا 


اللسيقة (قولة: ولو بفعل غيره إلخ) دحل فيه ما إذا كان بفعله بالأولى» وكذا ما إذا كان 
بفعل غيره بأمروى واحترّرٌ به عمًا إذا كان بفعل امبيع فإله مُلحَقّ بالآفة ااال يناد 
المرابحج لم يكن حابسا شينا. 

الحيليقية (قولة: وإن لم يأخحل الأرنش) لتحَقق وُحُوس الضّمان» "فتح"7. 

(قولة: ووطء البكْر) لأنّ العُْرة حر من العين يُقابلها لمن وقد حيّسهاء "فتح"”". 

ممم (قولة: كم أي: تكس الثوب. 

ية (قولة: لصيرورة الأوصافب مقصودة بالإتلافي) أي: فتَحرُج عن التبعيّة بالقَصديّق 
فوجَب اعتبازهاء فَتابل”" ببعض الثّمنء "قتح"”"'". وهذا عله لقوله: ((ببيان بالتُعيسب). 


(1) "الهداية": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية 9/اره. 

(1) "الفتح": "كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١707/1‏ بتصرف, 

() في "د": ((كتكسر))» وهو موافقٌّ لنسخ الحاشية. 

(4) في "الأصل" و"ك" و"7": ((بالتعيب) بياء واحدة. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 3174/5 

(5) المقولة 55017] قوله: ((وأنًا قبلَهُ إيخ)) 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 5/؟17. 

(8) قوله: (ركتَكْسُر إلخ)) هكذا بخطه من غير ضمير, والذي في نسخ الشّارح: ((كمَكسره)) بالضمير؛ وهو الأنسب 
بقوله: ((أي: تكسّر الثوب)). اه مصحّحا "ب" و"م". 

() في "ب" و"م": ((فتتقابل)) بتاءين» وعبارة "الفتح": ((فوجب اعتبارهُ فيُقابل)) بالياء. 

.١19/1 "الفتح": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية‎ )٠١( 


الجزء الخامس عشر ين باب المرابحة والثولية 


ولذا قال: ((ولم يَنقْصّها الوطت). 


رات شرا بألفي نسيئة وباعٌ بريْح مائٍ بلا بيان حير المشتري» فإ تيف المبيغخ بتعيبي 


"لمعه 


رمم 4 (قولة: ولذا قال إلخ) أي: فإنه يَُهَمُ ينه أن اليب لو نقصّها الوّطءٌ يَلرَمّهُ البيان؛ 
لأنّه صار مقصوداً بالإتلاف. 


رحد عم (قولةُ شْتَرَاةُ بألفي نسيئةً) أفاد أن الأجَلّ مشروط في العَقَبِ فإث لم يكن 
ولكته كان مُعتاد التنجيم قيل: لا بد مِن بيانه؛ لأنّ المعروف كالمشروط» وقيل: لا يرم 
البيا» وهو قولٌ ابشمهور كما في "الريلعي"200 "نهر "0 وينبغي ترحيحٌ الأول لأنها مب 
على الأمانةٍ والاحتراز عن شْبْهة الخبانقه وعلى كل ين القولين لو لم يكن مشروطاً رجاق.٠٠]‏ 
ولا معروفاً وإنما أََلَهُ بعدَ العَقَّد لا يَلرَمُهُ بيائك "بحر"”". قال في "التهر"29: (ؤلما مر مِن أنّ 
الأصمٌ أنْهما لو أَقَا به شرطاً يشي بأصل الع فيكونٌ تأجيلاً مُستانفا» وعلى القول 
بأنه يَاتَحِقُّ ينبغي أن لت البيان)) اه. 

امل (قولة: + عير المشتري) أي: بين رده وأعحذو بألفي ومائةٍ حالة؛ لأن للدَحَل سَبَّها بالبيع» 
ألا ترى أنه يَُادُ في المن لأَجْلِه والشبْهة مُِحََةُ بالحقيقة» فصار كأنه اشتَرى شيئين بالألفم وباع 
أحدهما بها على وجو امرائحق وهذا خيانةٌ فيما إذا كان مبيعاً حقيقة وإذا كان أحدٌ الشّيئين يُشبهُ 
المبيع يكونٌ هذا شبْهة الخيانقه "فنيم"00, ْ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 8/54/ا. 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق595/]. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 178/5. 
(4) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق595/أ. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب المرايحة والتولية .١75/5‏ 


١ 


حاشية ابن عابدين نكيل قسم المعاملات 


مه كل" الشمن حالا وكذم حكم (التؤلية) ف جميع مامّنّ وقال "أبو حعفر": 
((المختارٌ للفتوى الرّحوعٌ مضل ما بين الخال والمؤجّل))» مم م م 


اميقم (قولة: ل كل الما" حالأ» لأنّ الأَحَلَ في نفسيه ليس .عال» فلا يُقَايلة شيءٌ 
حقيقة حقيقة إذا لم يُشترطة زيادة لمن قاب قطداء ويُزادُ ف اللَمن لأخله إذا كر لحل عقايلة 

زيادةٍ الشّمنِ قصداء فاعتيرَ مال في المرايحة احترازاً عن شُبْهةٍ الخيانة» ولم يُعتَبّرْ مالاً في حَقّ 
الرّخُوع عمادٌ بالحقيقة "بعر "0, 

الميليلة (قولة: 5 جميع ما مَنَ أي: لا كما وفع 5 "الريلعي ”2017 "الفح "0 من إرجاعه 
إلى المسألةٍ اتتي قبل وهو بحث ل "البحر””2 حيث قال: ((وينبغي أن يعود قولهُ: وكذا التُوليةٌ إلى 
جميع ما ذكرهُ للمُرايحق» فلا بد بن البيان في التولية أيضا في تعيب ووطء البكرء وبدونه 
في اليب ووطع القب». 

لمن (قولة: وقال "أبو حعفر" إلح)”" عير عنه في "الفتح"”"" ب ((قيل) حيث قال: ((وقيل: 
2 شمن حال موحل فرع بفضل ما بينهما على البائم» فَلُ لفقي "أبو حعفر الهنثواني”) اه 

(قولُ: خلا يله شيم حقيقةٌ إذا لم يشترطة زياده لمن إلغ» مقتضاه: أله إذا اشترط زيادة القُمن كقابلة 
لحل قطداً يصح وله حيعذٍ لو هلك لب تسق هذه رياد مع أامتعضى كود نيس عال أنه لايصح 
مقابلتة لمن قَصْداء ولا يخفى ما ف عبارة "البحر". ولنَظَرْ أصلّها وهو "راح الهداية”؛ ولعلٌ الأصوب في 
لير ((إذ) اللي لا ((إذا») المتّرطية وهو الموافق لما في "شُرّاح الهداية”. 


(1) في "د": ((لزم كلٌ))» وهو موافقٌ لنسخ الحاشية. 

(0) قوله: وم كل لثمن إلح)) كذا بخنطه بدون ضميرء والذي في النسخ: ((لزمه) بالضمير» فليحرر. اه مصّحا "ب" وم". 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراية والتولية 178/5 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 4/6/. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 15/5. 

.١58/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 

في "ك": ((التعيب)). 

(4) وردّتْ هذه المقولة في "الأصل" و"لك" و"" بعد المقولة التالية: ((قوله: "بحر" و"مصنف"))» وهو لاف نسي كلام الشارح. 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب المراجمة والتولية 1174/5. 


الجزء الخامس عشر اا ياب المرابحة والتولية 


له '”". (وَلَى رجلاً شيئاً) أي: باعَةُ نولي وما قامَ عليه أو.عا اشتَرَاة) به 
(ولم يَعلّمِ الشتري بَكَمْ قامَ عليه فسّد) البيُ لجهالة النمن (وكذا) حكمْ لِللْرائحق 
وخيّر) الشتري يون أخنذره وتركه (لو عَلِمٌ في بحلسيه) وإلاً بطَل. 0 
قلت: ويبغي على قول "أبي جعفر" أن يرجم بالأولى فيما إذا ظَهَرَسْ خيانة في مُرائَحَةٍ؛ 
الأحَلَ لا يُقابلهُ شي من اللّمنٍ حقيقة تأمّل. 
(قولة: "بحر" و"مصنف') وملة في "لريلعي””" معللاً بالتعردف. 
افنحيقة (قوله: و إلخ) لأنّ الفسادٌ لم بترن فإذا حصّل العِلْمْ فق المجلس عل 
كابتداء العَقَدِ وصار كتأخير القبول إلى آخمر المجلس» ونظيرهُ بيع الّيء يرَقَيِهِ إذا عَلِمّ في 
المجلس» وإنها يَتَخيّرُ لأنّ الرّضا لم يَيِمَّ قبلَهُ لعدم للم كما في خبيار رةه وظاهرٌ كلام 
اللا وغيره أن هذا العَقَدَ يَنعَقِدُ فاسداً عَرَضْيَّة الصّحّق وهو الصّحِيح خلافاً للمَرْوي عن 
"محمّي": أنه صحيحٌ له عَرَضْيَُّ الفساده كذا في "الفنح””. وينيغي أن تظهر التَمرةٌ في حُرمة 
مباشريّه» فعلى المحيح : يُحَرُمُ وعلى الضّعيفي لاه "حر ”00. 

رصه.ءى (قولةُ: وإلاً بطَل) أي: تقر فسادُم "ط"20, 

(تمّة) 

ف "20 ((اشتراةُ بأكثر من ثمنه ما لا يتان الال فيه وهو يَعلَمْ لا ُرايحٌ بلا بيانه 

وكذا لو اشترَى بالدَيْنٍ من مَدييهِ وهو لا ب مُشترى .كثل امن من غيره» فلو يُستَرَى عفله له أن يرابح 


.172/5 "البحر”: كتاب البيع  باب المرايحة والتولية‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيرع ‏ باب المرابحة والتولية ؟ق07/أ 

(') "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية 4/4/ا. 

(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 174/5 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 1783/5 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 51/7 

(7) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في الاستيراء والاستحقاق ق١57/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين 9 اشن قسم المعاملات 


(و) اعلمْ أنه (لا رد بين ذ.احش) هو مالا يَدحُلٌ تحت تَقَويمٍ الْعَرّمِينَ إفي ظاهر 
الرواية) وبه أفتَى بعضهم مُطلقاً كما في "القنية"07, 0 


سوام أده بلفظ الشراء أو الصّلحء وبي ظاهر الرّواية: يُفرّقّ بينهما بأ مبنى المتُلّح على الخَعدٌ 
والتحوز بدون الحو ومبنى الشراء على الاستقصاء)) اه ملخصا 
مطلبٌ في الكلام على الرَّدَ بك مشر 
63 (قولة: لا رد بين فاحش) في "البحر”" عن "المصباح””: ((خْبَنَهُ في البيع والتشراء 
8 من باب ضرب» مثل: يف فانعين. وعَبَنَهُ أي: نقَعة وغبنَ بالبناء للمفعول فهو مَعْبُودٌ» 
أي: منقُوض فق لمن أز غيرة والغبينة اسم منه)). 
زمة.غم (قولهُ: هو ما لا يُدحلٌ تحت تقويم الْقومنَ) هو المتّحِيحٌ كما في "البحر”7 وذلك 
كما لو وقع البيعٌ بعشرةٍ مئلاء ثم إن بعض المْقرّمين يقول: إنه يُساوي خمسة وبعضهم: ستة 
وبعضّهم: سبعة» فهذا عَبْنٌ فاحش؛ لأنه لم يَدحلُ تحت تقويم أحد» بخلاف ما إذا قال بعظهم: 
ثسانية» وبعضّهم: تسعة ويعضهم: عشرة فهذا بن ري 
451 (قولة: وبه أَفَى بعضُهم مُطلقا) أي: سواءٌ كان العبْنُ بسبب التغرير أو بدونه» لكنّ 
هذا الإطلاق لم يَذكُره في "القنية", ونا حَكَى في "القنية”7 الأقوال الثلاثة يهم ينه أن هذا 
غير مقيّد بالتغر ِ أو دوف ولك تقل في "المنح"7: ((أنَ الإمام "علاءً الدّين السمرقندي" ذكرَ 
)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في خيار المعبوب إلخ ق4١٠/إبء‏ تقلاً عن "المحيط". 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .١2/‏ 
(*) كذا في الدسخ جميعها ومخطوطة "البحر” #/ق 4 ؟١/أ»‏ وعبارة مطبوعة "البحر": ((قال في "الصحاح”))؛ وهو خطأ؛ إذ 
النقل ليس ف "الصحاح" وإنما هو بنصه في 'المصباح" مادة ((غين)). 
(4) في التسخ جميعها والبحر : ((ِغَية). ولا فائدة فيه» والصواب ما أثبتناه من عبارة "المصباح". 
(ه) "البحر": كتاب البيع - ياب المرايحة والتولية 177/5 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في خخيار المغيون إلخ ق9١٠/ب»‏ نقلاً عن القاضي جلال الدين البخاري والقاضي 
بديع ويحد الأئمة و"المحيط" و"المنتقى" وتحم الأئمة البخاري. 
(7) في "ب" و"م": (("الفنح")): وهو حطأء وما أثبتناه من "الأصل” و"ك" و"1" هو الصواب؛ إذ المسألة ليست ف 
"الفنح”» وما هي في "المنح": كتاب اليبوع ‏ باب المرايمة والتولية ؟/ق9؟/بء ويؤيده إحالةٌ ابن عابدين 
رحمه الله المسألة ‏ في المقولة [1 85١١‏ - إلى "المنح" في هذا الموضع. 


الجزء الخامس عت يفن -20 باب المرابيحة والتولية 


2 0 0 5 ل م ا ل نجه 
(ويفتى بالرُ) رفقا بالناس» وعليه أكثرٌ روايات المضاريّق وبه يفتىء ثمّ رقم وقال''': (إث 
0 ع 8 00 را 7 هك 4 11 1 
عر أي: غرّ المشتري البائع» أوبالعكس» أو غرة الدَلال فله ارد (وإلا لا) وبه أفنى "صدر 

ري عط يانلا وو او تاي اا 8 52 2 0 
الإسلام وغيرة ثم قال : (وتصرفة ف بعض المبيع) قبل علمه بالغبن (غير مانع منه).... 
في "تحفة الفقهاء'””: أن أصحابنا يقولون في المغبوك: إِنّه ايت لكنْ هذا في مَعبُون لم يعن أمَا في 
مَعْبُون غُرٌ يكونُ له حَقُ اليد استدلالاًممسألة المراجحة)) اه أي: بمسألة ما إذا خحاث في المرايحة» فإقٌ 
ذلك تغريد يبت به الرّدُ. 

دعل (قولة: ويُفتى بالرمٌ) ظاهرٌهُ الإطلاق» أي: سوا غَرَهُ أن لا بقريئةٍ القول الثالث. 
وى (قوله: أو ًُ الدلال) قال "الرّملي": ((مفهومُة أنه لو غرَةٌ رحلٌ أحنبي غيرٌ الدلال 
ايت له اليد وبقي ما لو غرّ”؟ المشتري البائعَ في العَقار فأحذةُ الشّفيع: هل للبائع أن يسترِدٌ 
0 2 3 3 3 مم2 
منه؟ ينبغي عدمة؛ لأنه لم يعر وإنما غُ المشتركي))» لق ١٠٠اب]‏ وتهامه قِ "سحاشيئه" على "البحر". 
2 فى هت فره 
4.45" (قولة: وبه أت "صدرٌ الإسلام" وغير) وهو الصّحييم”؟ كما يأتي”"» وظاهرٌ كلابهم 
(قولة: قال 'لرملي": مفهومة أله لو غَرهُ رجحل أجنبي إلخ) عبارثة ‏ على ما نقلة "السندي"-: ((ولو غْرّ 
المشتري البائعٌ في عَمَار فأخحذةُ اليم هل للبائع أن يترد ينه؟ لم أر فيه نقلاً على رواية الرّدٌ بالثعريره وهي 
واقعة الفتوى» ويبغي عدمُة؛ لأله لم يَعْرَهُ وإها عَرَة غيرةُ وهو المشتري؛ وقد قالوا: إن الأَحْدَ بالشفعة شراءٌ يبن 
الشتري إِنْ كان الأَدُ بعك القْض» ون كان قبلَُ فشراةٌ ين البائع» وعلى كل فلم يوججد التغريرٌ من التنِّيع 
وهذا على الرّواية الفصّلق وأمًا على ظاهر الرّواية فهو ظاهيٌ؛ لأنّهِ لا خجبارَ بالعبّن مطلقاء وأما على الرُواية القائلة 
بالود مُطلقاً فيكو للبائع الاسترداد؛ لأنّه عنزلةٍ الشراء ينه قبل القيْضِ» وله الاسترداد بالَْن فيما باعَهُ ولو أحدَةُ 
)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في خيار المغيون إلخ ق ٠١4‏ ب. 
5 ': كتاب البيوع ‏ باب في خيار المغيون إلخ ق 01/٠١9‏ نقلاً عن رمز لم يتبين لنا المراد منه 


0" 
(©) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك ؟/8١١.‏ 

(4) في "ك": ررغين)). 

(5) قوله: ((وبه أفتى صدرٌ الإسلام أبو اليسر وهو الصنّحيحٌ)) نقلها "ط" عن "المنح". 
(5) في هذه المقولة. 


حاشية أبن عابدين 1١‏ 0 م المعاملات 
فيد مثل ما أَتلفَه ويَرحعٌ بكلّ الشمن على الصّواب. اه ملخصاً. 52000 


أن الخلاف حقيقيٌ ولو قيل: إِنّهِ لفظيٌ ويُحمَلٌ القولان المطلقان على القول الْفصّل لكان حَسناء 
ويدلٌ عليه حَمْلُ "صاحب التحفة" امدق "ل" 0 

قلت: ويُويهُ أيضاً عدمٌ التصريح بالإطلاق في القولين الأَرينَ وحيث كان ظاهر الرّواية 
ممولاً على هذا القول الفصّلٍ يكونٌ هو ظاهر الرّواية؛ إذ لم يُذكروا أن ظاهرَ الرُوايةِ عدم اليد 
مُطلقاً حتى يناف اتّفصيل» فلذا حرم في "لشُحفة”" مَل على التفصياله وحيشا لم يدق لنا 0 
قولٌ واحدٌ هو الْصرّحٌ بأنه ظاهرٌ الرّواية» وبأله للذهب» وبأنه الْفتّى ا الصّحِيحٌ) فَمّن 
في زماتنا بالرّدٌ مُطلقاً فقد أحطاً خطأً فاحشاً؛ لما علمت من أن التَفصيلٌ 0 
ولاسيّما بعد التوفيق المذكورء وقد أوضّحتُ ذلك يما لا ميد عليه في رسالةٍ سَمييها "تحبير 
التُحرير قٍِ 00 القضاء بالفسلخ بالعين الفاحش بلا تغرير"40, 

3 (قولة: فيَرْدٌ مل ما أُتلمَهُ) أي: امع رد الباقي كما في "القنية"” ونضُها: 

((قال رن لا معرفة لي بالغرّل يي بعزل أشترِيه؛ فأتى رحلٌ بغزل لهذا العرّال” ولم يعلَمٌ به 


بن المشتري ليس له الاسترداد؛ أنه منزلة التّراء مِن المشتري» وقد مُبِعّ يار بخروجه عن يلك للشتري 
اللذكوره ولم أر تحرير هذا المحلٌ لأحاوٍ غيرعي» فتأم) له. 

(قولةُ: ولو قيل: له في ويْحمَل القولان للطلقان على القول الل لكان حَسَ) لكنٌ مقتضى فتكُرهم 
التصحيحّ أن الخلاف حقيقي. 


(1) المقولة: 0971 ؟] قوله: ((وبه أفتى بعضهم مُطلقا). 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ”84 

() "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة والمرايحة وغير ذلك ١١8/5‏ 

(5) انظر الرسالة المذكورة ضمنّ "بجموع رسائل ابن عابدين" 171/5 07 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في خخيار للغبون إلخ ق8١٠/أ-‏ ب نقلاً عن "الواقعات الكبرى" وبرهان الدين صاحب "الحيط". 

* قوله: ((فأتى رجلٌ بعَرّل لهذا الغَرّال)) أي: بغزل تملوكٍ لهذا العرّال وحاصله: أنّ الغرال دهع غزلهُ لرجل ثمّ جعل نفسسّة 
دلألاًبين الطالب والرحل واشترى للطالب العَْلُ من الرجل بزيادق» ثم َصرف الشمري ‏ أي: مَْ له الشراءٌ حقيقة - في 
بعض العرّل» فلم باغين وبأنٌاغرّال هو صاحب العَرل وله مَل ذلك تغريرً للطالب اه منه. 


١/1 
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5238 


بقيّ ما لو كان فَيْميَه لم أرَهُ. 212771111111110 


امشتري؛ فجعَل نفس دَلألاً بينهماء واشتَرى ذلك العَزلَ له بأزيدَ مِن ثمن المثل» وصرف المشتري 
بعضَهُ إلى حاجهه ثم عَلِمَ لبن وبما صنَعَ فله أنا يرد الباقىّ بحصي بن المن. قال رضي الله عنه: 
والصّواب أن يرد الباقي ومثل ما صرف في حاجته ويَستَرة جميع الدمنء كمُن اشترَى بينا مملوعاً من 
4 2 5 م2 م 9م : 7 0 
بر فإذا فيه دُكانٌ عظيمٌ فله الرّد وأخذ جميع الثمن قبل إنفاق شيء منه» وبعدة يَرَدْ الباقي ومثلّ ما 
افق ويس د الدمرة كذ ذكرة "ابو بويك" امك زتخيه ها نالله اتعال):اهف: 

3 (قول: بق ما لو كان وَبِميَا) أي: وتصرّف ببعضيه فهل يرع بقَدْرِ ما غبنّ فيه أ 
لا يُرجغ؟ أو يرد ابباقي ويْضمنٌ قيمة ما تصرّف به؟ ووه التوقف أن ما ذكرهُ في "القنية" 
مفروضٌ في الخْلي؛ لأ العَرلَ ملي كما هو صريحٌ كلام "القبية" المذكور آنفا"'» وكذا صرح في 
الفصل تالت واللائين قٍُ "جامع الفصولين"9©: ((بأنه ملي فِ "اتا محاية "250 عق "ل" 

الو ا 0ك" 
((ولا يصح بَيْعُ غزّل قطن فين بعزل قطن ححشين إلا مثلامجثل؛ لأ القطنَ سوائ) اه. 

فحيث كان المنقولٌ هنا في المثلي لم يُعلّمْ حكمُ القيْمِي فافهم. 

ثم اعلم أن ما قدّمناه!'» عن "المنح" عن "تحفة الفقهاء": ((من أن المغبوث إذا عر له الرّدُ 
استدلالاً مسألة المرابحة)) يفيك أنّ بيار التغرير في حكم عيبار الخيانة في المرابحق» وقد م0 في 
"المعن" و"الشتّرح": ((أنه لو هلك المبيعٌ أو استهلَكةُ في المرايحة قبل رده أو حدّث به ما يممْعْ 
من الرِّ لَرمَهُ جميحٌ الثمن المسمَّى وسقَط خيارة))؛ وذكرنا هناك" أن مقتضى قولِه: ((أو 
حدّث به إلخ)) أنه لوهلك البعضْ أو استهلَكَةُ له رَدُ الباقي إلآّ ني نحو الشوب الواحاد إلخء 
والظَاهرٌ أن هنا كذلك» فتأمّل. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الصسّمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ؟/98. 
(؟) "التاترعحانية": كتاب البيع ‏ فصل في الشراء عمال حرام 4 /ق5 ١ب‏ 

(؟) المقرلة 40973 ؟] قوله: (زوبه أفتى بعضهم مطلقا)». 

زوق صا وا لك "فرك 


(1) المقولة [41 5١‏ ؟] قوله: ((ولو مَللك المبيعٌ إلخ)) 


حاشية ابن عابدين غ1 0 م المعاملات 


قلست: وبالأخير حرم الإمامٌ "علاء الدّينٍ المسّمرقندي" في "تحفة الفقهاء"27, 


وصححه 1 صِحَّحَهُ "الرّيلعي””' وغيرة وق كفالة "الأشباه" عن بيوع "الخائيّة”' من فصل 
العرور: ((الغدو” “لا يُوحبُ الرُحوع 7 000 ا 1غ 


43ل (قولة: قلتُ: وبالأخير إلى قوله: وغيره) الأولى ذكْرٌ هذا عند قولِه: ((وبه أفنى 

"صدرٌ الإسلام' وغيرة)) له "ج07, 
ب زوه لا يُوجب الرجُوعٌ إلا في ثلاث" مسائلٌ 

00م (قولة: وفي كفالة "الأشباه"” إلخ) حيث قال: ((الْرُورٌ لا يُوحب الرُحُوعَ فلو 
قال: اسلّك هذا الطّريق فإنه آيرئ0) فَسَلَكَهُ فأَحَدَةُ الُصوص أو قال: كُلْ هذا الطّعامَ فإنه ليس 
عسمُوم فأكلُ ومات لم يَضْمَنْء وكذا لو أخبرّة رجلٌ أنها خُرة فَرَرّحَهاء ثم ظهَر ألّها مملوكة 
فلا رجُوعبقيمةٍ الود على المخير إلا ف ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا كان العْرُورُ بالشتّرطٍ كما لو رَوََهُ امرأةً على ألّها حر ثم استحقّتء فإله يرجم 
على لبر بها عَرِمَهُ للمُستحِق من قيْمةٍ الوللر. 

اَن أن يكون في مسن عَفَهٍمُعَاوضَةِ يحم اللشتري على البائع بقيّمة الولار إذا 
استْحِقت بعد الاستيلاد» ويرحمٌ بقيمة البناء لو بَنَى المشتري ثم استْحِقت الدّارٌ بعد أن يُسلمٌ البنا» 
وإذا قال الأب لأمل السوق: بايكُوا ابني فقد أؤِنْتُ له ف التجارق فظهر أن ابن غيره رَبجَعُوا عليه 


.٠١8/5؟ "تمفة الفقهاء": كتاب الببوع  باب الإقالة والمرابمة وغير ذلك‎ )١( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الببوع ‏ باب التولية 9/4/. 

() "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في مسائل الغرور 770/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((الغرور)) ساقطة من "ط". 

(ه) "ح": كتاب الببرع ‏ باب المرائمة والتولية ق798؟/ب. 

(3) (إثلاث)) زيادة من "م". 

(/) "الأشباه والنظائر": الف الثاني : الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص05 17 وما بعدها. 


م في "ب": ررأمن)). 


للغرُورء وكذا لو قال: يعوا عبدي فقد أَؤِنْتُ له فبائَعُوه ولَجِنَهُ دن ثم ظهر اناعد ار مرا 
عليه إِنْ كان الأب حُرَاء وإلاّ فبعد العِنّق» وكذا لو ظهّرَ حُرَا أو مُديّراً أو مُكاتباًء ولا بد 
ف اليّحُوع من إضافيهِ إليه وَالأمْرٍ بمبايعيِ» كذا في "السّراج الومّاج" 

الثالئة: أن يكون في عَقْدٍ يرجع نَفْعُهُ إلى الذافع كوديعةٍ وإحارق» فلو مَلَكّتَ الوديعة والعَيِنٌ 
1/8 السسادرة 6 يقت وضمِنَ الْودَعٌ والْستأحرٌ فإنهما يَرحعان على الدافع نما ضَّمناة» 
وكذا مّن كان ,معناهماء وف عارية وهِبّةٍ لا رُجحُوعٌ؛ إذ القَبْضّ كان لنفسيهء مامه في "الخامّة'”27 
من فصل الغرُورٍ من البيوع)) اه. 

قلت: وعَّرَ في "الخاييّة"7"' في الثالئة بابض بدل العَقَدِء وهر المنُواب» فتدين. 

44 (قولة: إلا في ثلاثش) زاد في "نور العين'” "بسلا مارم ((ما إذا ض صَونَ الغرٌ 
صفة السسّلامة كما إذا قال: اسلكْ هذا الطَريق فإنّه آيِرئُ”” و إن أذ مالك فأنا 0 نه 
يُضْمَّنُ)) كما ميذكرة "المصئفى"7؟) آخرَ الكفالة عن "الدّرر". 

ه٠٠04‏ (قولُ: منها هذم) أي: مسألةٌ "لمعن" وهي داخحلة تحت الثانية الآنية. 

لاله (قوله: وضابطها) أي: الثلاث المستئناق. 


(قوله: أي: مسألة "المتن" إلخ) لم 00 ف "الأشباه" هذه من الشلاش وإنما ذكرَها عن "القنية" بعدّما 
استوفى القّلاث» و"الشارح" نقَلَ بلمعنى» فقَدَمَ وأخحرَ في العبارق» قتبّة. اه "سندي". فإنه قال في "الأشباه": ((إلاّ 
في ثلاثر: الأولى: إذا كان العْرُور بالتّرط. والنية: أن يكون في يمن عَفَد مُعاوضةٍ. والثالئة: أن يكون في عَقَرٍ 
75 حع نَع إلى الدافع) اه. ١‏ 

(قولهُ: أي: الثلاث المستشناق) لم يَستَوْف الضتّابط للمسائل اثلاث وما ذَكْرَ ما هو ضابط للثالفة» 
لكنْ حيث ذَكَر الضتابط لباقي المسائل امستنناق صخ كو كر ضابدة الات 


)١(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 70/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق0*/ب بتصرف. 
5) في "ب": ((أمن)). 

(4) انظر "الدر" عند المقرلة [60159] قوله: ((فإنه أَمْنّ». 
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أذ يكون في عَمٍَيَرحعْ تفع إلى التافع كوديعةٍ وإحارؤٍ؛ فلو هلكا ثم استجقًا جع 
علي النااي #الضوة» ولا شرع لو جارية امه لكرد لامر لم 
الشانية: أن يكون في صم عَمَد مُعَاوَصَةٍ ك: بايعُوا عبدي أو ابني فقد أَوْنْتُ ل 


رفع (قولة: أن يكون ف عَنْدِ) صوابة: ف قَبْض كما قدّمنا”©2 عن "الخايّة"؛ لأ مسألة 
اعفد تأني بعد" تام ١‏ 

بخحطفمع (قولة: رَحَع) أي: الشنّحصٌ الذي هو الْودَعٌ أو المستأحرٌ على الدّاقع؛ أنه عر بأنه 
أُودَعَهُ أو أَحَرَهُ مِلَكَه. 

(قولَهُ: لكون الَبْضٍ لنفميه) أي: نفس المستعير أو الموهوب له فكان هو امنتفع 
افيض دون المي أو الواهبو. ّ 1 1 

لم (قولة: أن يكون في طيشن عَقْدِ مُعاوض من بيع صحيح أو فاسادء وأحرَّج به 
عُقودَ التبرّعات كالهية والصدققِء فإنّالعرُورَ لا يت الرّحوعَ فيهاء "ط"”© عن "البيري” 0 كنا 
أخحرّج اليه لأنّهعَقَدُ وثيقةٍ لا مُعاوَضَةٍ كما تيل وني "البيري" عن "المسوط””2: ((أنّ اوور 
ف عَقَدِ المعاوضات يعبت الرُحُوعَ؛ 0 صفة السَّلامةٍ ين للب ولااعتب قوق 
الاستحقاق» ٠‏ فم قالع فلن _لموهوب له لا يست يَسبَحِقٌ الموهوب بصفة السكلامة». 

4311 م (قولة: : ك: بايعُوا عبدي إلخ) أي: فيكونٌ ضايناً للدّرّك فيما يبت لهم على العبدٍ 


(قولُ: أي: فيكونٌ ضابناً درك فيما > تلم على نقد لم لكر يساؤاايب رشعو بلي كلما 
وصميع ليون في مسألة الاين بالغة ما يفتاه "سندي" عن "السّراج" ". وفيه أيضاً عنه: ((وكنا إن ظهّرّ المأذونٌُ له 
حرا أو ُديرأ أو َم ولد فعلى الذي أُمْرهم عبايعه الأقلُ ين قيمة العبدٍ وين ادي وما بفيّ من ذلاك أُحيِد به من 
ذَكرَ بعد الحريّة يعني: نهم بالخيار: إن شاؤوا رَجَمُوا بدنههم على الذي وى مُبايستهم إن كان حر وإ كان عيداً 
فونه يغ ونه) دمن “لدو عن اللراج: 


ل عه 7 #6 
أو مدبرا أو نحوه لم يرجعوا عليه بشيء حتى يعتق. 


)١(‏ المقولة [8417] قوله: ((وفيٍ كفالة "الأشباه" إلخ)). 

(؟) المقولة [١41؟]‏ قوله: ((أن يكوث ف ضيمن عَنَّدِ مُعَاوضَق). 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 446/7» ونقله عن “البيري" بواسطة "أبي السعود". 
(4) "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب الغرور 1178/11 


1 
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ثم ظهرٌ حرا أو ابنَ الغير رََعُوا عليه للغرُور إن كان الأب حرا وإلا فبعدَ الععت» وهذا إِنْ 


أضافة له وأمر ايه وين لو َى للشتري أو استول ثم اميا رع على لاشيم 


البناء والولد» ومنه ما يأني في باب الاستحقاق: أث شترني فأنا عبد مخلافي”": ارتهني 0 


في عَفَدِ امبايعة الحصول التخرير في هذا العَقْدِ كما يأتي'" تفريرُ. وبه اندفَعٌ ما قيل: إن التَغْريرَ 
لم يوجَد في ميدن عَقْدٍالمعاوضة. 

0 (قول: ثم ظهرٌ حرا أو ابن لغير) لف ونشرٌ مُرنب. 

1413 (قوله: إن كان الأب حرا الأولى ما في بعض سخ "الأشباه””؟: ((إِث كان الآذنٌ 
ش00 لشُمُولهِ للمولى والأب؛ أي: الأب وصور لآ جيف وهذا القَبِدُ لشيء مُقَدَرٍ في قوله: 
((رجَعُوا عليه)) أي: في الحال بقرينةٍ قوله: ((وإلاً فبعد التي». 

44 (قولة: وهذا أي: السُحُوعٌ شرطة شيعان: أذ ييف العبة أو الابنّ إلى نفسهٍ 
وأَْرُهم .مبايعتو» فيَضْمَنُ الأقلَّ بين قيمته ومن الَيْنٍ كما في "البيري" عن "مختصر المحيط'”, 

41 (قولةُ: ومنه) أي: ين تر في ضيمُن عَفْدِللعاّضة. 

الطليلةا (قوله: اشترني فأنا عبلٌ ارتهني) صوايه0: ((ضخلاف: ارتهني))» أي: كين قال 


ضياع 


العبد: اشترني فأنا عبد فاشتراهُ فإذا هو حر فإنا كان الببائع حاضاً أو غائباعَيْةٌ معروفة -أي: 
يُدرَى مكانة- لا يرجعٌ على العبد ما قبْضَهُ البائعُ لشّمكّنِ مِن الرُجُوع على القابض» وإث كان 
لايُدرَى أين هو رجَّمٌ المشتري على العبدٍ ورجَعٌ العبد على بائعِه بما رَجَمٌ به عليه» وإنما يَرحع 


(1) صده ل وما بعدها "در". 

(4) ((بخلاف)) ساقطة من "د" وو" و"'ب". 

(9) المقولة [4117 ”ع قوله: ((اشترني فأنا عبد ارتهني)). 

(4) الذي في نسعتنا من "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص5 #7: ((إن كان الأب حرّ)). 

(5) المسمى ب "الوجيز" لمحمد بن أحمد الحبّازيّ (ت559ه) وهو مختصر "المحيط" لرضي الدين السرحسي (ت١لاده)‏ 
وانظر ما تقدم .431//1٠١ 458/1١‏ 

)١(‏ نقول: الذي يظهر: أن قوله: ((بخلاف) ساقطٌ من نسخ "الدر" التي بين يدي ابن عابدين رمه الله. 

(0) ((لو)) ليست في "الأصل". 
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اللئة: إذا كان العُرُورٌ بالتّرطٍ كما لو رَوَجَهُ امرأة على أنها حْرَة م استَحِفّت ‏ رحَعَ 
لحان : 0 الْسَحق» 0 


مع أن البائع لم يأر بالضّمان عنه لله أَدّى ينه وهو مُضطرٌ في أدائه» مخلاف مَن أَدّى عن آترَ دين 
بلا أمْره. والتفييكُ بقوله: ((اث شترني فأنا عبذ)) لأنّه لو قال: أنا عبدٌ ولم يَأمرْهُ بالشّراء» أو قال: اشترفي 
وم يل فأنا عبد لا يرجح عليه بشيء» ولو قال: ارتهني فأنا عبد اراهن لم يَرِجعْ على العبادٍ ولو 
الراهنُ غائباً في ظاهر الرّواةٍ عنهم؛ وعن "أبي يوسف" لا يرجم في البييع واليمْن؛ لأن الُحُوعٌ 
بالمعاوّضة - وهي المبايعة هنا - أو بالكفالة ولم يُوحّدا هناء بل ود ممرّدٌ الإخبار كاذباء فصار كما 
لو قال أحنييٌ لشخصص ذلك. ولهما: أن امشتري شرع في الشثراء مُعتييدا على أَثْره وإقرارو فكان 
مغرورا يبن حهتك والتغريٌ في العاوضات ني تي البلامة لض يحصلٌ سبياً للضّمان فعا للغررٍ 
در الإمكان» فكان بتغريرو ضامناً درك امن له عند تعر جوع عِهِ على البائع كالمولى إذا قال لأهل 
السوق: يكوا عبدي في أت له ثم هر استحقاق لعب هم يرحعون على امول بقيمة الهبده 
يحل المولى بذلك ضايناً ترك ما ذاب عليه دع ُو عن الناس عخلاف الرهن» فإنه ليس عَقَدٌ 
مُعَاوَضَة بل عفد وثيقة لاستيفاء عَيْنٍ (ا١١٠(بع‏ حَقّى حتى جار اهن يبدل الصرافب والْسلَمٍ فيه 
ولو كان عَنْدَ مُعاوّضةٍ كان استبدالاً ب قبل ضيه وهو حرام ومخلاف الأحنبي فإنه لايعبا بقولي 
فالرحلٌ هو الذي اغترٌ. اه ملخصاً من "الفتح”" في أو ل بابي الاستحقاق. 

41 (قولةُ: كما لو رَوحَهُ امرأةٌ على أنها حُرَهة) أي: بأنْ كان وليَاً أووكيلاً عنهاء 
وهذا مخلافب ما إذا أبره بأنها حر فتروبحها كما م في عبارةٍ "الأشباه". 


(1) نقول: قال "ط" نقلاً عن الحموي 44/6: ((الظاهر أن يقول على المزرّج). اهء وقد ننه العلآمة ابن عابدين رحمه الله 
على ذلك في "مسوّدته". 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [18001] قوله: (لغُرمَ قيمة ولّيوع). 

() "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 185/5 - 185 


(؟) المقولة 4٠١51‏ ؟] قوله: ((وفي كفالة "الأشباه" إلخ)). 


الجزء الخامس عشر ١‏ باب المرابحة والتولية 


استظهر "1 الصف" لا؛ لتصريهم بأد الحقوق الحرّدة لا ثورث. قلت: وفي "حاشية 
الأشباه" ل "ابن المصلف" : ((وبه أفتَى شيخنا العلامةٌ "علي المقد سي "17" مُفتي مصر)). 
قلمت: و”"كقد قدّمناه ني خجيار التّرط مَعزِياً ل "الثرر", لكنْ ذكَرَ "الصنف” في "شرح 
منظومته الفقهيّة' ما يُحَالِفهُ ع اا و لام مااي مسق قور و لومم د 


4 (قولةُ: استظهر "المصئف" لا) حيث قال7”: ((ولم أَطْلِْ في كلايهم على مالو 
مات من بت في حَقَهِ التَغريرٌ هل يَقِلُ الحقٌ فيه إلى واريه حتى يَملِكُ ارد كما في خجيار اليبو 
أو لا كما في خبيار ارقي والشرط؟ لك الظاهر عندي اثني» وقواعدهم شاهدةٌ به فقد صِبحُوا 
أن الحقوق المجرّدةً لا تورّث» وأمّا خييار العبْب فإنها يت فيه حَق ارد للوارث باعتبار أن الوارث 
ملَكَهُ سلما فإذا ظهرٌ فيه على سم رده وليس ذلك بطريق الإرش كما يُفيدهُ 0 
وتعليهم عدم ُو الخيار للوارشه في حجيار لوؤي والشرط أنه ليس إلا مشيعة وإرادة؛ فلا يصو 
انتقالهُ إلى الوارث وهكذا عَرَّضْمهُ على بعض الأعيان ين أصحابنا فارئضاةٌ وأقتى بمُوحبه)) اه. 

قلت: 0 ما بَحَنْهُ في الي ال ((من 2 يار ظُهُورٍ النيانة لا يورم نا لذلك 

عا 60 من أنه لو هلّك البيع لَه < جميع القمنء وعلُوه بأل بحرةُ خجبار لا يقابلُهُ شيءٌ من القُمنٍ 

كخيار الرؤية والشرط» إلخ ما قدّمناه هناك. وفي "بجموعة السّائحاز 0 مخطه: : ((وأجاة "لصنق" 

بالاستشها بخيار الشترط؛ لأنّ الكل لدقع الخداع» فإذا كان بيار الخترط اللفوظ به لايُورَث 
فكيف غيرٌ الملفوظ مع كونة مُحتلفا فيه؟!)) اه. 

41م (قولة: قلت: وقدّمناه إلخ) قدّمنا هناك”": أن ذلك لم كذ في "الدرر"» بل ذكرة 
(1) هو الشيخ علي بن محمدء نور اللدين المعروف بابن غانم المقدسي للصريّ (ت4 ٠١‏ ١ه‏ (خخلاصة الأثر" لر١ى‏ ل "الأعلام" 11/5). 
)١(‏ الواو ليست في "و". 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ؟/ق7؟/ب. 
(5) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية 150/5 


(ه) المقولة 4٠47‏ 6] قوله: (لرمَهُ < جميغ القمن)). 
(0) هي تعليقاتت ل "السّائحاني" على 'الر المختار"؛ وانظر تعليقنا الممقدّمَ ؟/771. 


(7) المقرلة [571075] قوله: ((وتغرير ولقي). 


حاشية ابن عابدين 1.5 قسم المعاملات 


وَقَلَ إل نه يُورث كخيار العيرعهة ونقَلهُ عنه ابنهُ في كتابه عقون في ''" في كدابير 
الفرائض» ويه مما في بحث القول في الك من "الأشباه" قُبيلَ النّاسعة: ((أنّ الوارث يرد 
بالعيب» ويصيرٌ مَغرُوراً بخلافب الوصيً)). فتأمّل ةز زز ز 100 1[ 1[ ز [ 1 1 1111111 


"المصئف" هناك أيضا. وقدّمنا"" أيضاً: أن "الخير اللي" نَقَلَ عن العلآمة "المقدسي" أنه قال: 
((والذي أَبيل إليه أنه مل خبيار العَيبيه يعني: : فيُورت)) اه. وهذا لاف ما عَزاة "الشارح" إلى 
"حاشية شية بز الم" عن "المقدسي". وقدّمن" أيضاً: أنّ "امثير لد وافَقَ "المقدسي" ف أنه 
يُورتَ قياساً على عبيار قُوات لوصف المرغوب فيه كشراء عبد على أنه حبَارٌ وقال: ((إنّه به 
أَشبَه؛ لأنه اشتراهُ على قول البائع» فكان شارطاً له اقتضاءً وصفاً مرغوباً فيه بان بخلافه)) اه. 
وقدّمنا!'» هناك ترجيح ما بَحَنْهُ "المصنف" : ((من أنه لايُورتْ كخبيار ظّهُورٍ الخيانة في المرابحة 
وأنه به أَشبَة)» فراحعة فافهم. 

7 (قولة: ومال إلى أنه يُورَث) المرادٌ بالإرث انتقالةُ إلى الوارث بطريق الخَلفِنّة© 
لا بطريق الإرث حقيقة كما عْلِمَ ثما نقلناه"» من عبارة "المصف" في "انح" وحقّقناه في باب 
خيار التّرط”*» وعلمت ترجيح ما بَحَتْهُ "للصنف" أولاً. 
الفحيلة (قوله: 1 التاسعق) صواية: يل العاشرة. 

45 (قولةُ: ويصيرُ مَعرُورأً) عبارة "الأشباه”": ((ثمٌ اعلم أن مِّْكَ الوارث بطريق الخلافة 


)1١(‏ لم يذكر أحدٌ تمن ترجم لصالح بن محمد التمرتاشي ابسن الصف أن له "معونة المفتي". انظر "خلاصة الأثر" 
و"الأعلام” .١9/+‏ وتقدم 405/7 أن للمصئف كتاب "معين المفتي على جواب المستفتي". 

() المقولة [27751] قوله: ((وتغرير وتقَي). 

(5) في "ب" و"م": ((الخليفة))؛ وهو خطأء وفي "؟": ((الخليفيّة)). 

(4) المقولة 4114 ؟] قوله: ((استظهر الصف 9 

() المقرلة [52777] قوله: ((وتغرير وتقد). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثالث: المع والفرقٌ - القول في املك صده ١‏ 4-. 
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وقدّمناعن "الخائيّة": ((أنه متى عاينَ ما يُعرَففُْ بالعيان انتَفى الغَرَرُ))» فتدة©. 


عن الليته فهو قائمٌمَقامهُ كأنه حي فيه اليس بعسبو ويْرَدُ عليه ويصيرٌ مَعْرُوراً بالحارية التي 
اشترَاها المت إلخ)). 

قلت: ومعناه أن الوارث لو استولدَ الحارية ثم استَحِقت فالولدٌ حُرٌ بالقيمة؛ لكونه وَطِتها بناءً 
على أنها كن فرج ما ين على بقع موري كما لو استولتها لوه وأنت خبيرٌ بأ هذا لا 
يدل على أله يبت ل خا ار بغر فيا ذا مشترى مور يدن فاحشي فير لانم لأنه بحرد 
خيار لا يُقايله شيم مِن الثم بخلاف تُبُوتٍ حُرَية ولدوء فإله ليس بخيار فهذا تأبيدٌبما لا يفيك فافهم. 

4055 (قولة: وقدّمنا) أي: قبل باب غبار الرؤية0. ّْ 

654 (قوله: انتقى عر كما لو اشتَرى سُويقاً على أن لبائع لَه بِمَنْ من السّمْنٍ 
وتقايضا وا مشتري ينظرُ إليهء فظهر أله لَنهُ بنصفي من جار البيعٌ ولا خجيارَ للمشتري؛ وهو نظيرٌ ما 
و انر عاونا على لط بي كذ ضدرة ين امه ثم ظهَرَ أنه انَحِدَ بأقلٌ بن ذلك 
والمشتري كان يَنظرٌ إلى الصّابون وقت الشتراء جار البيعُ من غير خجيار» "ظهيريّة”, 
قلت: وكوثُ ذلك مما يُعرَفُ بالعيان غير ظاهرء فَليْتَأْمّل. وقتّمنا"© تَامَهُ هناك والله 


سبحانه أعلم. 


(قولة: ويصيرٌ مَغرُورا بالحارية التي اشئرَاها اميت إلخ) بقيّةٌ عبارةٍ "الأشباه” بعدما نقلَةُ "المحشّي": 
((ويصحٌ إثباث دَيْنٍ ليت عليه وما بلْكُ الْوصّى له فليس خلافة عنه بل بعَقَدِ َك ابعدائ فانمكسَت 
الأحكامٌ في حَنَد كذا ذكَرٌَ "الصَّدرٌ الشّهيد" في "شرح أدب القضاء" ل "المخصّاف") اه. ونضّةُ على ما 
َقلَهُ عنه "المسّتدي" في الباب القالش والسّبعين ‏ : ((وأمًا الْوصّى له فلأنه ليس بخليفة للميت فيما يَتَملّكُةُ 
بل يَتَملّكُ ابتداءً بعَقْدِ الرصيّةه ألا ترى أنه لا يرد بالمَيْبِه ولا يصيرٌ مغروراً فيما اشتَرَاهُ الْوصّى له))» فلم 
يكن في عبارة "الأشباه” ذِكْرٌ للوصي» بل هو الُوصّى إليه. 

(1) في "و" زيادة: ((والله تعالى أعلم بالصواب)). 

0/15" "در" 

(م) "الظهيرية": شن البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيع بالشرط وفيما يدخل تحت البيع تبعاً 78 /ب. 
(4) المقولة [17417] قوله: ((انتفى الغَرَرٌ)). 


حاشية ابن عابدين 114 قسم المعاملات 


إفصل4 في التّصرف في المبيع والثّمن قبل القَيْض والزيادة والخط فيهما 
وتأجيل الديون 
(صّح بَيْمُ قار لا يُحشى هلاكة قبل قَبْضِهِ) ا 


«إفصل في التُصرُف في امبيع والثّمن إلخ» 
أُورَدّها في فصل على حِدَةٍ لأنها ليست من المرابحة» غيرَ أن صحُتها لما تومت على القَنْضٍ 

كان لها ارتباط باتُصأف بالمبيع قبل القَبْضٍ» والباقي استطراتٌ "نهر"20, 
لحيل (قول: صَّحَ َي عَقَارٍ إلخ) ]/٠03/‏ أي: عندهماء وقال "محمّد": لا يحون 
وعبّرٌ بالصّحّة دون الفا واللّروم؛ لأنهما موقوفان على نقد القُمنٍ أو رضا البائع» وإلاً فللبائع 
إبطالة أي: إبطال بيع المشتري» وكذا كل تصرَّفو يَقبلُالنَقْضّ إذا فعلهُ المشتري قبل القَبْضٍ 
أو بعدَةُ بغير إذن البائع فللبائع إيطالُ بخلاف ما لا يَبلُ لض كالعنقي والتدبِيرٍ والاستيلاد» 
"بمر”". وقول: ((أو بعدهُ بغير إذن البائع) الجارٌ والمحرورٌ متعلّقّ بالضّميرٍ العائدٍ على 
((القيْض))» أي: بعد القيْضٍ الواقع بلا إذنه؛ لأثّ 00 المبيع قبل قد لمن بلا إذن البائع ع 
مُعتبر؛ لأنّ له استردادةُ وحَبْسَُ إلى قَبْض الُمن. وقيّدَ بالبيع لأنّهِ لو اشترَى عقاراً فوَهَبَة”" قبل 
القَيْض مِن غير البائع يجورٌ عند الكل كما في "الببحر "9 عن “اللزايّة"”. أي: للنصول القض 
فس الرعريية عدا واحترّرٌ به عن الإحارةء فإنّها لاتصخ كما يأني 9 . 1 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق45؟/أ. 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ ١77/5‏ بتصرف. 
() عبارة "الخانية": ((لو اشترى دارا أو عقاراً ها إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ 1757/5 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ بابب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 777/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) المقرلة [5179 ؟] قوله: ((والأصلٌ إلخ)). 


(7) المقولة [41155؟] قوله: ((وإجارة)). 


الجزء الخامس عشر 0 ا 1١44‏ ل- فيالتّصرّف في المبيع والثّمن إلخ 


من بائعِه لعدم العرَر؛ لنثرةٍ هلاك العقار حنى لو كان عُلُواً أو على شط نهر 
ونحوو كان كمنقول» فثلا) يصحٌ اثفاقاً ككتابة 0100 


0405 (قولة: ين بائهه) متعأن ب ((قئْض)) لا ب((تلِعُ))؛ لأنا بَيْعَهُ من بائهه قبل قَْضِهِ 
فاسدٌ كما في المتقول؛ ويْراجَعٌ» "010 

لمم (قوله: لعدم الغرَرٍ) أي: غْرَرِ انفنساح العَنّدِ على تقدير الهلاك, وعلْلهُ بقوله: 
((لشذرةٍ هلاك التقار)»» "ط”9. 

(قولة: حتى لو كان إلخ) تفريم على مفهوم قوله: ((لا يُحشَى هلاكة)). 

زفكلفىم (قولة: ونحرو) بأن كان في موضع لا يَأمَنُ أن تَغِبَ عليه الرّمالُ» "ح"9 عن 
هر" ومئله في "الف . 

لقم (قولة: كان كمنقول) أي: .كنزلته مِن حيث لُْحُوقُ الع بهلاكه. 

ردم 4ن (قولة: ككتابة) قال في "الجوهرة"”2: ((وفي الكتابة يُحتَملٌ أن يقال: لا تحورٌ؛ 


لإفصل في التٌصرف في المبيع والثّمن إلخ» 
(قولة: لأنابنِعهُ ين بائجه قبل َبْضبه فاسدٌ إلخ) لايظهرٌ وح فساو بيع العّقارٍ للبائع قبل قَبْضضِو 
والعلةٌ المذكورةٌ للفساد في المنقرل ‏ وهي العْرَرا غير مُتحَمَقةٍ في هذه المسألة. 
(قولة: ي: شر انفساح ققد إل في "المشحاح” (اله عليه الكلام وى عن تع لقره 
والغرَرٌ ما طْرِيّ عنك عِلْمُة» اه "فتح". 


٠١٠/7 "ط": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ 198 /ب. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق5956/). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا ثما يُنقل ويرّل إلخ ١8/+‏ 
(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 28/1١‏ ؟. 


حاشية ابن عابدين 16 قسم المعاملات 
وإحارةٍ و (بيْعِ منقول) قبل قبضه وخ اد ا 1 


لأنها عَقَدُ مبادلة كالبيع» ويُحتمّلٌ أن يقال: تمود؛ لأنها أوسع مِن البيع حواز)) اه. لكنْ قال 
"لريلعيُ”©: ((ولو كاب العبد البيعَ قبل القبْضٍ توققس كتاقة وكان للبائع حَبْسُةُ بالنمن؛ لأنّ 
الكتابة مُحتولة للفَسمخ» فلم نهد في حقّ البائع نظرً له» وإ نقد الم نَقَذَتْ لزوال المانعه) اه. قال 
في "البحر””": ((ولا خصُوصية لهاء بل كل عَفَدٍ لالض فهو موقوفٌ كما قدّمناه)) له. 
وبه علِمَ أن الكتابة تصحٌ لكنها تتوقفْ» فلا يناسب قولّهُ: ((فلا يصحٌ اتفاقام كما أفادَهُ "0 
أفكان المناسبُ إسقاطها. 

:141 (قولة: وإحارة) أي: إجارةٍ العَقَارِ فإنها لا تصمٌ اثفافء وقيل: على الخلافيء 
والصّحيمٌ الأوَّْ؛ لأن المعقودَ عليه في الإجارة المنافمٌ؛ وهلاكها غير نادر» وهو الصّحِيحُ كذا في 
"الفوائد الظهرية'» وعليه الفترى» كذا في "الكاي" "فح" وغيره. ١‏ 

0416 (قولة: بيع منقول) بحرورٌ بالعطف على ((كتابة)؛ وهو في عبارة "الصف" 
مرفوعٌ» والأولى في التعبير أن يقول: حتى لو كان عَلُواً أو على شل نهر أو نحو أو آجَرَهُ كان 
' كمنقول» ولا يصح بَيْمُ منقول إلخ. وفي "البحر"””: ((ودحَلَ في البيع الإحارة لأنها يع المنافع» 
أي: وهي في شك النقول- والصلح؛ لأنه يَيْع) له أي: الصُلَمُ عن الدَْنٍ كما في "الفتح20©. 


(قولة: أي: الصُلْحُ عن الدَيْنِ إلخ) لايصمٌ أن يكون هذا قَبْداء بل كذلك لو حعَلَ المشتري قبل 
قَبْضِهِ بدلّ صُلْحٍ عن عَيْنِ لا يصح؛ لأنه يم وما ذكرَهُ في "الفتح" جرّدُ مثال» وهر لا يُخصُص. 


.80/6 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية  فصل: صم بيع العقار قبل قبضه‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ 171//1. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق 185ب 

(4) "الفتح": كتاب البيرع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً مما يُنقل ويحرّل إلخ 178/١‏ بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١77/1‏ بتصرف. 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ما يُنقل ويحرّل إلخ +/15017. 


الجزء الخامس عشر دا 1١١‏ لب فيالتٌصرُّف في المبيع والثّمن إلخ 


ولو من بائعه كما سيجيء (بخلافع عَتَقِهِ وتدبيره ورمِيَتِهِ والتَصدّق به وإقراضه) 


ورهنه وإعارته 11011[ [ | |[ [زؤ1[|[|[|[ؤ[|ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز[ ز 1 2111111 


وتعبر "اله ر'”" ب ((ا فلع سبق قل ثم قال في "البحر”: ((وأراد بالمتقول المي المتقول» فجاز 
غير كار وبل الخو ولو على ماله وبدل الل عن دم الده). 

404 (قولهُ: ولو من بائعه) مرتبط بقوله: ((وييع منقول))» "ط”", 

(4410 (قولَة: كما سيجيم) أي: قريياً في قول "المصنف"©: ((ولو باعَهُ يسه قَبلَّهُ 
لم يصحّ»» "ط 

:ددعل (قولة: بخلاف ع عَلقه 4 وتدييرو) يُوهِمُ أن فيه حلاف "محمد" الآني”" وليس كذلك» ففي 
"الموهرة””": ((وأمًا الوصيّة والجتق ادير وإقراره بأنها أمٌ وليه يجو قبل القبْضٍ بالاثفاق)) اه. 


لياه 


رلك وعم هر" ده مق سق قذي مار ”.روي المضاح": كرض ل مذ 
يي العقّدُ فيه بهلاكه قبل القيْضٍ لم يَجْر المَصرفُ فيه كالبيع والأحرةٍ إذا كانتا عَيّسا وبدل الخلع 
إذا كان يي وما لا يشيع بهلاكه فالتصرّضُ فيه جائرٌ قبل القْضٍ كامهره وبدل الصُله واليفقي على 
ماله وبدل الصلْح عن دم عماه)» اه. وأنت حمر بأنا بنع بدل الع قبل نبو صحيح» ؛ ولا يظمر فرق 
بين بدل المهر وبدل الع وقد وفع النَحريفُ في عبارته بكرو في في القسم الأول بدلَ اخلع وَحَفَهُ أن 
يقول: وبدل الصكلحء وذكرو 8 في القسم الثاني بدل المتّلْح وَحََهُ أن يقول: بدل الخلع. 


1/5915 "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجمة والتولية ‏ فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ 119//5. 
(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١١/7‏ 

(4) صلاة ا "در". 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والنولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠١١‏ 

(0) المقولة [411 ؟] قوله: ((والأصلٌ إلخ)). 

(7) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 5/١‏ ؟. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(مِن غير بائعه) فإنه صحيحٌ (على) قول "محمد" وهو (الأصح) والأصل أن كل 
عِوّض مُلِكَ بعَقَدٍ يشخ بهلاكه قبل فَبْضِهِ فالتصرُفُ فيه غير جائز» وما لا فجائ 


م رم 
عق 7 


وق "البحر”": ((وأمًا تزويجٌ الجارية المبيعة قبل قَْضِها فجائرٌ؛ لأنَّ الغَرّرَ لا يَممَعْ جحوارةٌ بدليل 
صحَةٍ ترويج الآبق» ولو رَوَّحَها قبل القبْض ثم فسّح البيعٌ انفسح التكاح على قول "أبي يوسف"» 
وهو الختارٌ كما في "الولواحيّة”)). 

0400 (قولة: من غير بائهه) فيد به يهم أله لو كان من بائعه فهو كذلك بالأولى. 

4 (قولة: وهو الأصح) صرح به "يلعي "00 وغيرهُ خخلاقا ل”أبي يوسف". 

(410» (قولة: والأصلٌ إلخ) قال ني "النتح””: ((الأصل أن كل ع نفس بهلاك العوّض 
قبل القْض لم يَجْر التصرُفُ في ذلك الهرّض قبل َْضِه كالبيع في البيع» والأحرة إذا كانتا عَيئا في 
الإحارة» ويّدل الصّلح عن الذي إذا كان عيب لا يحور بَيْعُ شيء من ذلك» ولا أن يُشرلك فيه غير 
وما لا يتفَسيخ بهلاك العوض فالتَصرفُ فيه قبل اقيض جائرٌ كالمهر إذا كان عَيّناء وبَدّل الخلع» 
والعني على مال» بد المُلْحٍ عن دم العَمْدِ كل ذلك إذا كان عَيْداً يمور بَبْعُهُ وحِبنُ وإحارتهُ قبل 


(قول: يد به لبْهَمَ أنه لو كان ين بائعه فهو كذلك بالأولى) كذا قال "الحلبئ”؛ لكن سيأتي أن 
الهبَة بين البائع قبل لض لاتصيٌ بل تكوث تقْضاً للبيسع؛ "سندي". وفيه عن "المسّراج": (روهكذا 
لو رَهنَُ أو أعارّة أو تصدّق بهء أو أقرَضّهُ من البائع قبل بيه حيث يطل جميمٌ ذلك)). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل في بيان أحكام البيع قبل قبض المبيع إلخ 74/5 بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ 0 
(*) "الولواجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإحازته النكاح .501//١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل: صع بيع العقار قبل قبضه 41/6 

(ه) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب الرلبحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً مما يُتقل ويحوّل إلخ 155/8 157 


١: 


الجزء الخامس عشر سسا لهذ لد فالقّصرّف في المبيع والقّمن إلخ 


(و) المنقول (لو وَهَبَهُ من البائع قبلَ قبْضِهِ فقبلة) البائع (انتقض البيعٌ» ولو باعَهُ منه قبلةٌ 
لم يصمّ) هذا البيعٌ» ولم يَنتقِض البيعُ الأوَّلْ؛ لأنّ الهبّة بحارٌ عن الإقالق 001 
بض وسائر التصرّفات في قول "أبي يوسف” ثم قال 501 .بع "محمد": كل نصرفي لايهم إل 
بالقئض كالهبّة والصّدقةٍ ورهن والقَرْض فهو جائرٌ؛ لأله يكو نائبا عنه ثم يصيرُ قابضاً لنفسييء كما 
لو قال: أَطعِمْ عن كمارتي جار ويكونٌ الفقير نائبا عنه في القَبْضٍ ثم قابضاً لنفسره)) اه ملخصاً. 

قلت: وحيث مشى "الصف" على قول "حم" كان ينبغي ل"التارح" وك الأصلل الثاني 
سر 3 ب5بية إتبرة »م .»م 6 8 نم 2 
أيضا؛ لأنه يَظهَرٌ مما ذكرنا: أنّ الأصل الأوّلَ غيرٌ خاص بقول "أي يوسف" إلا أن الشّقّ الأول 

0 ا اضف قل لض و 

نه منه ‏ وهو ما ينفسيخ بهلاك الهوض قبل القبض كالبيع والإحارة- لا يجوز التصرف قبل القبض في 
عِرَضيه امعيٍّ عند "أبي يوسف” مُطلقاء وأجاز "محمد" فيه كل تصرّفي لا يَيِمٌ إلا بالقَيْضٍ كاله 
ونحوها؛ لأ لما كات لا َم إل ِليْض صار الموهوب له نالب عن الواهيوه وهو المشتري 
لذي وَهََُ بيع قبل ضيو» ثم بصي قايضاً لغيه د فم الهبَةُ بعد القبْضء بخلافب التَصرّفب الذي 
يم بل اقيض كلبيع مغل فإله لا يجوذ» أنه ذا قبضَهُ المشتري الثاني لا يكوث قابضاً عن الأول 
لعدم توقف ابيع على الْضء فم من ليل ابيع قبل قَْضي وهو لا بصخ لكن بره على على الأصلٍ 
المذكور العثق ودين بأن أعَقَ أو دَبْرَ امبيعَ قبل فَبْضهِه فقد علمت جوازةُ انفاقاً مع أله يَنِمٌ قبل 
القبْضِء وهو تصرّفُ في عَقَاٍ يفخ بهلاك العرّض قبل القبْضِء فليتامل. 

لكي (قولة: فقبِلَُ) أي: قَبلَ مِبَنَهُ فإن لم يَعبلّها بطَلساء والبيعغ صحيحٌ على حاله» 
"جوهرة"0, 

الرافلة (قوله: أن الهبّة بجحارٌ عن الإقالة) يقال: هب لي ديني» ولي عَثْرتي» وإنما كان 


(قولة: فق قول "أي وت 4 قال ع" إلخ) عبارة "الفتح": ل كن "عمد" إلخ)). 


785/1 "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع  باب المراحة والتولية‎ )١( 
(؟) نقول: الذي في نسختنا من مطبوعة "الفتح": ((ثم قال)): وهو موافق لما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى.‎ 


خاضية أبن عاييق: جح يجحجحه 884 ص7صٍجْشسحكةث قسم المعاملات 


بخلاف ببعه قبِلَهُ نه باطلّ مُطلقا 2 ا 


قلن: ولي "للواهب": ((وفسّد بَيْمُ اقول قبل قنضيع) انتهى. ولفي الح يَحتولُهِما قدي 
كذلك؛ لأن نض البائع لا ُو عن ف قبض المشتري كما في ارخ الحيع . 

:4145 (قولة: مخلاف بيع إن لا يَحتيلٌ المجارٌ عن الإقالة؛ أنه ضيدٌهاء "ط"”© عمن 
!الشلني 7 

4148م (قولة: مُطلقا أي: سواءٌ باعَهُ مِن بائعه أو من غيره» 

46 (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على قول "الجوهرة": ((فإله باطلٌ)). 

[[مطلب: كثيرً ما يطلقّ الباطلٌ على الفاسد) 

اليه (قولة: : ونفي الصحة) ) ي: الواقمٌ في "المعن" (يحيلهم» أي: يَححَمِلُ البطْلان 
والفساد والظاهر الثاني؛ لأنّ علّة الفساد العَرَدُ كما م" مع وبحُودٍ ركني البيع» وكثيرً ما يُطلّىٌ 
الباطلٌ على الفاسدء أَفادَهُ "ط"20, 

مطلبْ في تصرّف البائع في المبيع قبلَ القبْض 
(تتمّة) 


جميعٌ ما مر إما هو في تصرّضو المشتري في البيع قبل نوه فلو تصرف فيه البائٌ قبل قبطي 


ا ال4) 
7 


نر 


(قولة: ان ليلع لانخري ي تلسي النارب ال عر "الستّراج" -على ما في "السّندي": 
((والمرق بينهما: أن قْضَ لبائع لا يقوم مقا ف قيض المشتري» فلا نصح اله قبل ضيه ٠‏ إلا أن البيعٌ ييطّل؛ 
لأ الهبّه صلم لإسقاط الحقوق» ولهذا را بهاذ ين الدُيُون» فصارّت إسقاطا لقَبْضٍ البيه فإذا تراضيا بذلك 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 75/1١‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١/87‏ 

(6) "حاشية اللي" على "التبيين”: كتاب البيوع ‏ باب النولية ‏ فصلٌ: صم ببع العقار قبل قبضه 1/4 (هامش "تبين الحقائق"): 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق195/ب. 

(ه) المقولة [41؟] قوله: ((كان كمنقول)). 

(5) "ط": أكتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠٠١/8‏ 


الجزء الخامس عشر 6 في الصف في المبيع والثّمن إلخ 


فإما بأْرٍ المشتري أو لاء فلو بأَمْرهِ - كأث أمرَُ أن يَهبَهُ ين فلان أو يور ففلَ وسَلّم- صصح 
وصار الشتري قانضاء وكذا لو أعارٌ البائعٌ أو وهب أو رمَّنَ فأحاز المشتري» ولو قال: ادقع 
النُوبَ إلى فلان يُمسيكهُ إلى أن أدعَ لك ثمنة؛ فهلّكَ عند فلان َم البائم؛ لأنّ إمسالد فلان 
لأحل البائع؛ ولو مره ابيع فإ قال: بعْهُ لنفسيلك أو عه فعَلَ كان سحا وإث قال: بعلي 
لا يحون وأما تصرّفه بلا أَمْرِ المشتري كما لو رهَنَ المبيعَ قبلَ قَبْضِه أو آجَرَُ أو أُودَّعَهُ فمات 
امبيح الفسح بَيعُ ولا تضمو لأنه لو ضَمّلهم رَحَعُوا على البائع» ولو أعارَهُ أو وهَبَهُ فمات» 
أو أُودَعَهُ فاستعمَلهُ الْودَعٌ فمات فإِن شاء المشتري أُنْضّى البيسمٌ وضّمِّنَ هؤلاء» وإن شاء 
فسحَة أله لو صَمَلهم لم يركوا على البائع» ولو باعَهُ البائعٌ فمات عند المشتري الثاني 
فللأرَل فنع البيع» وله تضمينٌ المشتري الثاني» فيَرحعُ بالدّمنٍ على البائع إن كان نَقَدَهُ. :أن 
ملخخصا من "البحر””"" عن "الخانيّة””". وني "جامع الفصولين””: ((شَرَاهُ ولم يُقبظةُ حنى 
باعَهُ البائم من آحر بأكثرٌ فأجارَةُ المشتري لم يَجْرْءٍ أنه - بَيْعُ ما لم يُقبضْ)) اه. 

وبظهرُ منه وما بأل ييقى على ملك الشتري الأول فله أَسْدَهُ من الناني لو قائسأ وتضميئة 
لوهالكاء والظَاهر أن له أخْدَ القائم لو كان نقد لمن لبائجوه وإلاّ فلا إلا بإذن بائعه» تأمّل. 


بطل ابيع وأا لبي فلا يصع قبل الفْض» ولم يُوضمْ لإسقاط الحقوق» وإما وُضيسع شلش فإذا لم يُقَعْ به 
الْلّكُ لم يتعلّئ به حكمٌّ) اف وبهذا يَيمُ تعليلٌ المسألة. 

(قولة: أو يُوَسْرَهُ إلح) لا يظهر إلا على مقابل المعتملد ين حواز الإحارةٍ قبل القَئْضيء ولا يَظهَرُ 
فرق بينها وبين أمْرهِ ببيعه له حيث قال فيه: ((لا يجون))» تأمل. 

(قولة: لأنّ إمساك فلان لأجلٍ البائع) لأنه يُمسسِكة إليه لأحل الشمن» "بحر بحر 

(قولة: وَالظاه أن له أ القائم لو كان نقد د امن إلخ) يظهر أن القِيْمةَ كذلك» حتى َ يأذها 
من المشتري الثاني قبل لد الشمن لقيابها مُقَامٌ المبيع. 


178 - 171//5 "البحر": كتاب البيع  باب المراحة والتولية  فصل ف بيان التصرف ف البيع والفمن إلخ‎ )١( 
"الخانية": كناب البيوع  باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ؟//اد؟ - 75,6 و55 (هامش "الفتاوى الهندية؟).‎ )7( 
"جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولى” وأحكامها للضقة‎ )( 


حاشية ابن عايدين 165 قسم المعاملات 
(اشترّى مكيلا بشرط الكيْلٍ حَرُم) أي: كر تحرعا (ييعْهُ وأكلة حتى يكيلة) 0 

4945 (قولة: أ شترَى مكيلاً إلخ) يد بالشراء لأله لو ملَكَهُ بهبّةٍ أو إرث أو وصيّة حاز 
لتَصرُفُ فيه قبل الك والمطلق من البيع يُنصرفُ إلى الكامل» وهو الصّحيحُ منهه حتّى لو باع ما 
اشتَرَاهُ فاسدا بعد قَبْضيهِ مُكايلة لم يَحْبّج المشتري الثاني إلى إعادةٍ الكَبْلِ قال "أبو يوسف": لأنّ 
البيعَ الفاسد يُملّكُ بالقبُض كالقرض 

[مطلب: عير الأخاد لا وفيت 92 به الحرمةٌ القطعية] 
0 (قولة: أي: كر تحرعا) ذ فس الحرْمة بلك لأن لهي حير آحاد ل يت به الحرمة 


القطعيّة وهو ما أسندة "ابن ماجه" عن "جابر " رضي الله تعالى عنه أنه لهة: (نْهَى عن بَيْعِ الطّعام 


(قرلة: والمطلقٌ بين البيع يَنصرِفُ إلى الكامل إلخ) عبار "الرّيلعي": ((ولو شَرَى المكيلَ أو الموزون 
شرا فاسدأء فقبْضه ثم باع بغير بل أو ون فالبيع القاني حال لأن الك ني ابيع الفاسد بس 
بالقئْض» فصار المملوكٌ قَدْرٌ المقبوض لا قَدْرَ رَ اللذكور فيه» فصار نظيرٌ من استقرّض طعاماً كيل : ثم باه 
مكايلة لايحتاج إلى إعادة و الكيلٍ»» كنذا في "الإيضاح". 
(قرلة: : سر الحم بذلك لأنا ل خير آحاد إل أو لأ ارم إا َس عند ف لاد وهي مرهومة. 
(قولهُ: وهو ما أسندة "ابن ماجه" ' إلخ) وعند "أحمد" عن "عثمان" ' ذه عن الي يف أنه قال: رريا 
عفماتٌ إذا ابنَعْتَ فاكمّل وإذا بغت فكل” '. وهذا بين أن المرادٌ بالصّاعين في حديث "جابر" صاعٌ البائع 
لنفسِه حين يُشتريه» وبصاع المشتري صاعّةٌ حين بيعٌةُ؛ المج اذل ود ا وال هل 
مرتين» كذا ف "العناية"2 "سندي". 
)١(‏ روى أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الث عن يحسى بن أيرب عن عبيد الله بن المغيرة عن مُنفذ مولى سراقة 
عن عثمان أن رسول الله يلهُ قال لعفمان: ((إذا ابنَعْتَ فاكمل» وإذا بعْتَ فكل)). 
أخرجه الدارقطني 8/7, والبيهقي 715/5 2507 وابن حجر في "تغليق التعليق" 71/7 .774 من طريق تمام 
والبغري وأبي لُعيم. 5 
قال ابن حجر: ومُنقذ بحهول الحال. وقد ذكره ابن حبان ف "الثقات". وقد توبمٌ» فروي عن سعيد بن المسيب عن عثمان. 
فروى الليث وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وسعيد بن أبي مريم ويحبى بن إسحاق 
وأبو سعيد مولى بني هاشم والحسن بن موسى وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب 
عن عثمان بن عفان قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وَسْقي هذا كذاء فأدفع أُوْساق التمر بكيله 
وآححذ شفيء فدخلني من ذلك شيء» فسألت رسول الله يي فقال: ((إذا سَمَيتَ الكيلّ فكِل)). ب 


الجزء الخامس عشر با في التُصرف في المبيع والتَّمن إلخ 


ِ وف رواية أبي سعيد: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بدو قينقاع: فأبيعه بربح» فبلغ ذلك 
رسول الله يد فقال: ((يا عثمانُ! إذا اش اشتريت فاكتّل» وإذا بغت فكل)). 
أخرجه أحمد 7/1 ودلاء وعبد بن حُّميد (51)» واين ماجه (187-0) في التّجارات - باب بيع المجازفة» والبزار 
في "البحر الزخار” (0/9): والطّحاوي في "شرح المعاني" 4/4 والبيهقي 95/5: وابن عبد الحكم في "فتوح مصر”" 
كما في "فتح الباري” 4473/4 وأبو بكر المروزي في “مسنده" كما في "تغليق التعليق" 575/7. وعلّقه البخاري في 
البيوع ‏ باب الكيل على البائع والمعطي: ويُذكر عن عثمان... قال البزار: وهذا الحديث لا تعلمه يُروى عن عتمان إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال اين حجر: والإسناد السّابق [أي: عن مُنقذ] يرد عليه. 
قال البيهقي: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة. قال ابن حجر: وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث» ولكنه من قديم حديثه. وقد قال أحمد وغيره: إن حديث ابن لهيعة القديم صحيح. 
قال ابن حجر: وتابع موسى بن وردان على روايته عن سعيد إسحاق بن أبي فروة وهو أضعف من ابن لهيعة. 
فرواه عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: دكت أجبري الأؤبادة لايم بها بها إلى سوق كذاء فيأخذونها مني كيل ويربحونني؛ فذكرت 
ذلك لرسول الله 4# فقال: ((إذا ابنَعْتَ بتَعْتَ كيلاً فاكتل» وإذا بغت كيلاً فكل). أخرجه البيهقي ٍ ك لقره 
وروى ابن أبي شيبة حدثنا مروان عن زياد مولى آل سعيد قلت لسعيد ابن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله» 
أيصلح لي أن اشتريّه بكيل الرّجل؟ قال: ((لاء حتّى يكال بين يدبيك))؛ وصحّ عنه أله قال فيه: ((هذا ربا0). 
وروى عبد الرّزاق عن مُعمر عن اليُهري عن سعيد بن المسيب قال: (( في السّّة التي مضت أن من ابشاعَ 
طعاماً أو وَدّكاً كيلاً أن يكتاله قبل أن ييه فإذا باعَهُ اكتيلٌ منه أيضاً إذا باعَهُ كيلاع) 
قال البيهقي: وروي من وجه آخر مرسلاً عن عثمان؛ رواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي بن ميمون 
عن مطر الوراق عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمات بن عفان كانا يليان الطّعام من أرض قينشاع إلى 
المدينة فيبيعانه بكيله. فأتى عليهم رسول الله يه فقال: ما هذا؟ فقالا: يا رسول الله! جلبناة من أرض كذا وكذكء 
ونبيعٌهُ بكيله. قال: لا تفعلا ذلك. إذا اشتريما طعاماً فاستوفياك فاذا يتما فكيلاة. 
أخرجه البيهقي 717/5. ورواه عبد الرّزاق في "المصنف" )١45١*(‏ أخبرنا مُعمر عن يحبى بن أبي كثير 
أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام ... نحوه. 
وريد لك في َع لمكم بن عن قل ( قوشلا عا على ها الي :عبرا بابل 
عفمان نُعَُِ على بيع طعابه» فقام إلى جنبه وعثمانٌ يقولٌ: في هذه العرارة كذا وكذاء وأبيعها بكذا وكذاء فقال رسول الله ل: 
إذا سمرت فكل)). أخرجه ابن أبي شَيبة 184/8 
ورواه حمّد بن حِمْيّر قال: حدثني الأوزاعي حدني ثابت بن ثوبان حدثني مكحول عن أبي قنادة قال: كان عثمان 
يشتري الطعام يمه قبل أن يقبضّه» فقال له رسولٌ الله يق ((إذا أبعت بغت فاكل وإذا بغت فكِل)) ذكره ابن أبي حاتم ف 
"العلل" 5/1 - كدي ثم قال: قال أبي: هذا حديث مُتَكر بهذا الإسناد. قال ابن حجر في "تغليق التعليق": رواته ثقات» إلا 
أن مكحولاً لم يسمع من أبي قنادة. ومجموع الطّرق يعرف أن للحديث أصلاً. والله أعلم. 


حتى يجري فيه الصّاعان: صاعٌ البائع وصاعٌ المشتري)”"» وبقولنا أذ "مالك" و"الشافعي" 
(1) روى وكيع وعبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الرّبير عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهَى رسولٌ الله يل عن 

بيع الطّعام حتى يجري فيه الصّاعان صا البائع وصاعٌ المشتري)). 

أخرجه ابن ماحه (79) في التجارات ‏ باب الي عن بيع الطّعام ما لم يُقبْضْ وعبد بن حُمِيد (83١٠)؛‏ 
والدارقطنيّ 4/7 وعنه البيهقي في "الكبرى" داه 51. 

قال الرّيلعيَ في "نصب الراية" 74/4: ورواه ابن أبي شبية: وإسحاق بن راهويه؛ والبرار في "مسانيدهم"...؛ وهو 
معلول بابن أبي ليلى. فمحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف؛ سيء الحفظ, مضطرب الحديث. 

وأخرحه أبو بكر بن أبي ششيبة ١4/5‏ حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمّد بن بيان عن ابن عمر ((أنه متيل عمسن 
اشترى الطَّعام وقد شهد كيله قال: لاء حتى يجري فيه الصّاعان)). 

ورواه مسلم بن أبي مسلم حدثنا معاد بن الحسين عن هشام عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال؛ ((نهَى 
الي ل عن بيع العام حتى يجري فيه الصّاعان» فيكونُ للبائع ليده وعليه القصائ)). أحرجه البرّار في "مسنده" كما في 
"كشف الأستار" (ت17١)»‏ وأبر يَعْلى ان "معجمه" (191)» وعنه الخطيب في "تالي التلخيص" (701)؛ و'موضح أوهام 
الجمع والتفريق" ٠٠/1‏ 5» والبيهقي 11/5. قال البرّار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجحهء تفرد به لد عن 
هشام. وقال الهينمي في "بجمع الزوائد" 45/4: وفيه مسلم بن أبي مسلم ارميَ ولم أحد من ترجمه؛ وبقيّسة رجاله رجال 
الصحيح. قال ابن حجر في "تح الباري": إسناده حسن؛ وقال في "الدراية" ؟/هه :١‏ إسناده جيد. 

وحالفه أبو بكر بن أبي شّيبة ه/8؛ فرواه عن حفص عن هشام عن الحسن قال: ((نهّى رسول الله...))» فذكره. 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن (( أنهما معلا عن الرّجل يشتري العام عه بكيلو؟ 
فقالا: لاء حتى يجري فيه الصاعان» فتكوث له الريادةٌ وعليه التقصائ)). 
وكذلك رواه عبد الرزاق )١41١١(‏ عن هشام والثوري وعبد الكريم نحوه. 

ورواه وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن به... أخحرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 11/4 

وروى أحمد بن بكر البالسي قال: حدئنا خبالد بن يزيد القسرِي حدثنا عبد الله بن عون عن محمّد بن سيرين عن أنس 
ابن مالك: ((نهّى رسول الله يل عن بيع الطّامٍ حى يجري فيه الصّاعان فيكوكٌ لك زياد وعليك تقصائة). 

أخرجه ابن عدي ف "الكامل" ١4/٠‏ ثم قال: وهذا مُنكرٌ عن ابن عون بهذا الإسناد لا يرويه غير حالد بن يزيد 
وعن خبالد أحمد بن بكر البالسي. وأخحاف أن يكون البلاء من أحمد بن بكر لا من خحالد, فإ أحمد ضعيف. وقال في خخالد: 
وأحاديته كلها لا يتاع عليهاء لا إسناداً ولا متناً. 


وقال ف ترجمة أحمد البالسي: يروي أحاديث مناكير عن الثقات؛ ولعل البلاء من خالد بن يزيد. 5 


الجزء الخامس عشر من دا ١١48©‏ ل 23 فيالتّصرّْف في المبيع والثّمن إلخ 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وها حدئنا زيد بن الحباب عن سّوادة بن حبان قال: سيععك دامر سان 
وسئل عن رجلين اشترى أحدهما ماماو الي عم فقا قدا جهدم البع والقيض» فقال: حذ مني ريما وأعطنيه» 
قال: لا» حتى يجري فيه الصّاعان فيكون لك زيادتة وعليه نقصانة. 

ورواه ابن أبي شيبة «/د١‏ عن وكيع عن عمر بن حفص قال: سمعت الحسن وسئل عن رجل اشسترى طعاماً وهو 
ينظر إلى كيله؛ قال: لاء حتى يكيله. 

قال الييهقي: وقد روي ذلك موصولاً من أوجه إذا ّم بعضها إلى بعض قري مع ما سبق من الحديث الات عن 
ابن عمر واين عباس ب هذا الباب وغيرهما. 

وهو ما رواه مالك وعبيد الله وجحُويرية وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنا نشتري الطَّعامٌ مين 
الركبات مثُرافاء فنهانا رسول الله ل أنا نيه حتى نتقلة ين مكانه». 

أخرجه البخاري (117) و(5174) في البيرع ‏ باب ما ذُكر في الأسواق» و(5153) و(1173) باب منتهى 
التلقي» ومسلم )١3707(‏ في البيوع ‏ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» وأبو داود (7457) و(5455) و(5435) 
في ايع باب بيع الطعام قبل أن يُستوفىء والنسائي 40/7؟ في الببوع ‏ باب بيع ما يُشترى من الطّعام خزافا» 
وابن ماجه (5759) في التّحارات ‏ باب بيع المحازقة» وأحمد 145/6 ومالك في "الموطأ” 551/7 في البيبوع ب باب 
العيّنة ما يشبههاء والبيهقي 4/5 71. 

وكذلك رواه عبد الله بن دينار وغيره عن ابن عمر. 

وروى العلّى بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» قال رسول الله يل: (زلا بباح طعامٌ حتى 
يكال بالضّاعين» صاع البائع وصاع المشتري)). 

أخرجه ابن عدي كما في "نصب الراية" 58/4 ولم أحده في "الكامل" لابن عدي فلعلّه سقط من 
النسخة المطبوعة!! فقد ترجم للمعلّى بن هلال؛ ولم يذكر هذا الحديث له. وقال أحمد: متروك الحديث» 
حديئه موضوع كذب. وقال يحيى: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.وكذلك كذبه القوري وابن غُبيئة 
وابن المبارك وأبو الوليد والموزجاني. 

قال ابن حجر ف "تلخيص الحبير”: وإسنادهما [أنس وابن عباس] ضعيف جلاً. 

والصواب ما رواه سفيان بن عُببنة والتوري وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: 
((أمَا الذي نهّى عنه رسولٌ الله يل فهو الطَّعامٌ أن ييا حتى يُستوقى)) ورما قال سفيان: ((حتى يُكال)). قال ابن عباس 
برأيه: ولا أحميب كل شيء إلا مثلة. 

أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (7174) والحُمِيدي في "مسنده"  )20(‏ وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" 
1/17 وأبو داود (597”) في البيوع ‏ باب فٍ بيع الطعام قبل أن يُستوفىء والنسائي 780/7 في البُيوع ‏ باب بيع ما 


يُشترى من الطعام جزافا. 


0 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 
وقد صَرَّحُوا بفسادو» وبأله لا يقال لآكله: إِنّ أكَلَ حراما؛ لعدم التَلارم 000 


و"أمذل وحين علُ لفقها بألّه ين مام لقئض ألْحَقُوا ؛ بمنع لبيع مع" الأكل قبل الكيْلٍ والوزن 
وكلٌ تصرفي ينَى" على الل كالهبَة دافم« والوصيّة وما أسْبَّهّهماء ولا حلاف في أن نص 
يحمولٌ على ما إذا قم بيخ مُكايله فلو اشَتَرَاك مُحازفةً له اللُصِيُفُ فيه قبل الكبله وإذا بِاعَةُ 
مكيل متاح إلى كيل واحدٍ المشري» وقاثة في 'الفتح”". ١‏ 

4144م (قولة: وقد صِنَحُوا بفسادو) صرح "محمّن" في "الجامع الصّغير”؟ .ما نصة: (("محمّذ" 
عن "يعقوب" عن "أبي حنيفة " قال: إذا اشتريت شيئاً مما يكال أو يُورَنُ أو يُعَدٌَه فاشتريت ما يكال 
كَيْلاً وما يُورَنُ وَزناً وما يعَدُ عَدَاً فلا َبعْهُ حتى كيل ونه وتعدَه فإ بعَْهُ قبل أنا تفعلَ وقد 
قبَضنَهُ فالبيعٌ فاسدٌ في الكيلٍ والوزن)» عا" 0 ١‏ 

قلت: وظاهرة أن الفاسد هو البيُ الاي -وهو بَبِعُ المشتري قبل كَيْلِهِ- وأنّ الأول وقَع 
صحيحا لكذه يحرم عليه فصر فيه ين أَكْلٍ أو َي حتى يكيل فإذا باه قبل كيده وفع ليع 
الثاني فاسداً؛ لما مرا " ين أن لعل كوث كلمن مام لْضيء ذا مه قبل ل فكاله باع سل 
لض ويد امتقول قبل فض لا يصحٌ فكانت هذه المسألةٌ ين فروع التي قبلهاء فلذا أعقيُها يها 
قبل ذكْر اصرف ف القمن. 

(قول "الشارح" : لا يقال لأكله! إنه كَل حرااً إلخ) قال "الرمتي" : ((يعني: : إذا كان المقبوض قَدْرٌ المبيع 
في نفس الأمر أما نا زد فأكل لزان كن حرام لأنه مل البائع) اف زهو وجي "سندي”, 


(قولة ألْحَقُوا ب بمنع البيع مع الأكل إلخ) هذا الإلحاق لا يظهرٌ في مثل الهبةٍ إلا على قول ' 'أبي يوسف" 
القائل بفسادها قبلهُ. 


)١(‏ في "الأصل": ((منه))» وهو تحريف. 

() في "الأصل": ((يسى)). 

() انظر "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب المرائحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل وعرّل إلخ 9/8؟١‏ - 150. 
(4) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب البيع فيما يكال أو يوزن صده 95 بتصرف. 

(د) "ط": كتاب البيرع ‏ باب المرليحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠١١/7‏ 

(1) في المقولة السابقة. 


الجزء الخامس علد ليل في التّصِرْف في المبيع والثّمن إلخ 
كما بسسَطَهُ "الكمال"؛ لكونه أكَلَ مِلْكَهُ (ومئْلهُ الموزوثٌ والمعدوٌ) بشرط الوَرْن والعَدّ 


والتحقيق أن يقال: إذا ملك زيدٌ طعاما بيع مُحارفة أو بإرث ونحووء ثم باعَهُ من عمرو 
مُكالَةٌ سقط هنا صاعٌ البائع؛ لأنّ مِلَكَهُ الأول لا يتَوقفْ على الكل وبقيّ الاحتياجٌ إلى كيل 
للمُشتري فقطء فلا يصح يمه ين عمرو بلا كبلٍ» فهنا فسّد الب الثاني فقطه ثم إذا باع عمرّو 
ين بَكْر لا بد مِن كيل آخر لبَكْرء فهنا فسّد البيع الأول والثاني؛ لوْحُودٍ الول في كل منهما. 

374144 (قولة: كما بِسّطّهُ "الكمال") حيث قال”©: ((وئصً ف "الجامع الصّغير"”"2 على 
أله لو أكَلَهُ وقد قَبْضَهُ بلا كيل لا يقال: نه كَل حراماً؛ لأنّه أكلَ مِلْكَ نفسيي إلا أله آثم؛ لتركه 
ما أيِرَ به من الكل فكان هذا الكلامٌ أصلاً في سائر المبيعات يبعا فاسداً إذا فَبَضّها فَمَلَكَها ثم 
أكلهاء وتقدَمَ أنّه لا يَحِلُ أكْلُ ما اشتراه شراء فاسداًء وهذا بي أن ليس كل مالا يَجِلُ أكُلهُ 
أن يقال فيه: كَل حراماً)) اه ما في "الفتح". 

وحاصلَة: أنه إذا حَرُمٌ الفعلٌ وهو الأكل- لا يرم منه أن يكوت أكَلَّ حراماً؛ أنه قد يكوثٌ 
المأكولٌ حراماً كاليتة وملك الغير» وقد لا يكوثُ حراماً كما هداء وكالشريّ فاسداً بعد قَنْضِه؛ 
أله كه ووه ما لو دعل دار الحربب بأمان وسرقّ منهم شبيئا وأحرحَة إلى دارنا مَلَكَهُ يلكا 
بين ويجب عليه رَدهُ عليهم» وكذا لو غصّب شيئاً واستهلّكَهُ تخلط ونحوو حتى مِلَكَهُ ولم يُوَدٌ 
ضمائ يُحِرْم عليه التصرُضُ فيه بأكل ونحوه وإنا كان مِلْكَهُ. 

46ل (قولة: والعدود) أي: الذي لا تتفاوتٌ آحاده كالحؤز والييْض» " 


فتح”7. 


(قولة: فلا يصح يمن عمرو بلا كَيْلٍ إلخ) لا وج للقول بفساد بي زيار لعمرو في هذه الصّورة؛ أن 
غاية الأمر أله باع ما ملَكَهُ مُحارَكةُ وحرّها ولم يعمّة بض المشتري منهء وهذا لا يقتضي الفسادٌ؛ إذ ليس فيه 
صرف في البيع قبل فيه فلاف بيع عمرو لبك تام نعم إذا كان ملَكَهُ زية ابيع مُحارَة توفّفُ صحَّةُ 


َيِه على قَبْضِهِ لا على كثله. 


(1) "الفتيح": كتاب البيرع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل وكحرّل إلخ 110/8. 
(1) لم نعثر على المسألة في مظائها من مطبوعة "البامع الصغير" التي بين أيدينا. 
(0) "الفنتح": كتاب البيوع ‏ باب المرلتحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيا ما يتقل وجل إلخ /15. 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعاملات 
لاحتمال الرّيادةٍ وهي للبائعه بخلافه مُجارقة؛ لأنّ الكل للمُشتري 0 


وعن "الإمام": أنه يحور في المعدود قبل عدا وهو قولهة. ا كذا في "السّراج" والأَوَّلُ هو أظهرٌ 
الرٌوايتين عن "الإمام" كما في "الفتح "7" "نهر"7"©. 

١ه‏ (قولة: لاحتمال الريادة لَه لقوله: ((حَرُمٌ))» أو لقوله: ((وقد صرَّحُوا بفساديو)» 
قال في "الهداية” بعد تعليله باذبي للار: ((ولآله يُحَتَمُلُ أن يزيد على المشروط» وذلك للبائع» 
وَالتَصرفٌ ف مال الغير حرام فح اله عنه)»» قال في "الفح”؟: ((وإذا عرف 2 
لهي مر ير جع م إلى ليع كان البيع امد ون على الفسادٍ في "المتامع الصّغير "00))) اه 

416 (قولّة: مخلافه مُحَارقَة) ممتررٌ قوله: ((بشرط الكَبْلِ)) وقوله: ((بشرط الوَرْن 
والعَدّ))» أي: لو اشْتَرَاهُ مُجَارَفَةٌ له أن يتصرف فيه قبل الكل والورئن» لأنّ كل المشارٍ إليه له 


(قولة: أو لقوله: وقد صرّحُوا بفساِو) فيه: أن احتمال الرّيادةٍ لا يَصلَحُ عله للفساد؛ إذ ايه اخخلاط 
امبيع بغيره وهو لا يقتضيه نعم هذا ظاهرٌ بالْسبة للحُرْمة؛ إذ لا شلك في حُرْمة بيع وأكل ملك الغير. والظَاهرٌ 
أن علهُ هو القصرّف في البيع قبل القْض» ولذا لو ملَكَهُ بهةٍ أو إرث أو وصيِّةٍ حاز التصرّف قبلَهُ مع توضم 
الريادةِ في بعض الصّور» وكذا التَصيُفُ في لمن التّراهم والدَنائير جائرٌ مع احتمالها. 

(قول "التتارح": بخلافه مُجَارَفةً إلخ) جعّل "التاغستات “" المسألة على أربعةٍ أقسام: 

اشترى مُكايَلَة وباع كذلك. 

اشتَرَى مُجَارَقَةٌ وباع كذلك؛ وحكمُهما ظاهرٌ. 

اشمرى مُكايلَة وباع مُحَارْقة وفيها لا يناج المشتري الاني إلى الكيل. 

اشترَى مُجَارَقَةٌ وباع مكايلة وفيها يُحتاج إلى كيْلٍ واحد: إما كيل المشتريه أو البائع بحعضرة 
المشتري» وهو تحقيقٌ مفيدٌ للطالب. اه "سندي"؛ تأمّل. 


(1) "الفتح": "كناب البيوع- باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيا مما ينقل ويحوّل إلخ .١4 ١/6‏ 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والكمن إلخ ق1915)ب. 

(©) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ومن اشترى شيا مما ينقل ويحرّل إلخ 9/1 , 

(4) "الفتح": "كناب البيوع- باب المرليحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيا ثما ينقل ويحرّل إلخ 150/1 
(ه) "الجامع الصغير": كتاب البيوع . باب البيع فيما يكال أو يوزن صه5ل. 


الجزء الخامس عد ل في التّصرّْف في المبيع والثّمنَ إلخ 
ا 0 58 وي ل ونه 
وقيد بقوله: (غير الدراهم والدنانير) لحواز التصرفب فيهما بعد القبض قبل الورت 0200 


أي: الأصل والرّيادة أي: الريادةَ على ما كان يغنة: بأن ابتاغ صبْرةٌ على ظَرنٌّ أنها عشرة”' فظهرت 
خمسة عش وَتامُهُ في "العناي؟'””". ومِثْلٌ الشراء مُجازقة ما لو ملَكَهُ بهبَةٍ أو إرث أو وصيّة - كما م 
أو بزراعة أو استقرضر © حنطة على أنْها لآ الاستقراضّ وإنّ كان قليكا برض كالشراء لكنه 
شرا جتورة عارية كما لأ ما هه عي المقيوض حُكْمء فكان مليكاً بلا عرض حُكْما كما في 
"الفنتح”””» ولو باع أحد هؤلاء مكايلة فلا بدّ من كيل المشتري وإن سقط كيل اباتع كما قدّمناة© , 
وني "الفنتح””": ((ولو اشتراها مُكالّة نم بائَها مُحارَقَة قبل لكَيْلٍ وبعد القينْضٍ لا يجوز في ظاهر 
الرواية؛ لاحتمال اختلاط ملك البائع ملك بائعه» وفي "نوادر اين سماعة": يجوز)) اه. 

وبه ظهّرَ أن قولُّ: ((يخلافِه مُجارَقَة) مقيِّد بما إذا لم يكن البائع اسْترَى مكايلة. 

000" (قولة: لجمواز اصرف فيهما بعة القَنْضٍ قبل الوَرْن) كذا في "البحر‎ 4465١ 
عن "الإيضاح". والظَاهرُ أن هذا مفروض فيما (ع/ق".٠بم إذا كان في عَقَدٍ صَرْفي أو سل‎ 


(قولُ: والظاهر أن هذا مفروضٌ فيما إذا كان في عَفَدٍ صرفب إلخ) بل الظَاهرُ الإطلاق» وذلك لأنّ الكلامٌ 
في التصرف في الموزون ونحوه بعد ضيه قبل وَنِوه وألّه لا يجو ثمَلَمَا كانت الشّراهمٌ والدَّنائِيرٌ لا زيادة فيها عن 
مقدارها المعلوم بين التلس ححَورُوا التُصرفَ فيها بعد القَنْض قبل الوزن لعدم احتمال الزيادةٍ ف وزنها المانع من 
التُصرف في غيرهاء وهذه غير مسألة اتَصرف في الشَمٍ قبل ضيه الذي قالوا يحوازه على ما يأتي لعدم العَرّر. 


)0١(‏ أي: عشرةٌ أقفرة. 

(1) انظر "العناية": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقال ويسرّل إلسخ ١40/5‏ 
(هامش "فتح القدير"). 

(؟) المقولة 41457 7] قوله: ««اشترى مكيلاً إلخ)). 

() في "ك": ((أو استقراض)). 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيا ما ينقل ويرَّل إلخ 0/5 15. 

(5) المقولة [48 5١‏ 1] قوله: ((وقد صرَحُوا بفساوو». 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع - باب المرايحة والنولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ثما ينقل ويحرّل إلخ 140/5 

(8) "البحر”": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ 179/5. 


-حاشية ابن عابدين 154 قسم المعاملات 


كبَيعِ التعاطي» فإنه لا يُحتاج افي الموزونات إلى وَرْت الْشَيَرَى ثانياً؛ لأنه صار بَيُعاً 
بال 5 يعد الوزن» 0 وعليه الفتوى» "لالاصة"20 
(وكفى كَيْلهُ مِن البائع بحضرته) أي: المشتري (بعد البيع» ا 


وإلاّ فالدّراهمٌ والدَنائيُ ثمنٌّ ويأني”" أنه يجوز التَصرُف في الم قبل قَبْطه: 

4165 (قولة: كبيع التعاطي إلخ) عبا "الباق ((وهذا كله في غر بع الُحاطي» أمّا 
هو فقال في "القنية": ولا يحتاج إلخ))» وظاهرٌ قوله: (ووهنا كلم أنه لا يتقيَّدُ بالموزوناتي» بل 
التُعاطي في المكيلات والمعدودات كذلك» وهو مُفادُ التعليل أيضاً بأنه ارا بعد القنض» ئة 
لايْخْصُ الموزوناتي لك فيه أن مقتضى هذا أنّه لا يصير بيع قبل القَبْض» ولعلُ مبنيّ على القول 
بأنه لا بد فيه من القَبْض مِن اللحانيين» والأصح حلاف وعليه فلو دقع التُمنّ ولم يُقبضْ صَحٌّ 
وقدّمنال" في أوّل البيوع عن "القنية": ((دقمَ إلى بائع الحنطة خمسة دنائيرَ ليأد ينه حنطة؛ وقال 
له: بكم تبيعها؟ فقال: مائة بدينار فسكت الشتري ثم طلّبّ منه الحنطة ليأحدّهاء فقال البائعٌ: 
غداً أدفعُ لك» ولم يَْرِ بينهما بَيْمّ وهب المشتري» فجاءً غداً ليخد الحنطة وقد تغيرَ السّعرُ فعطلى 
البائع أن يدقعها بالسّعرٍ الأوّل» اه وَعَامُهُ هناك » فتأمّل. 

ردهدعم (قولة: و 3-2 كَبلهُ من البائع بحضرته) قال في "الخائيّة”9: (ولو اشتَرى كَيْيَا 
مُكايلةٌ أو موزوناً مُوارَنَة فكال البائمٌ بحضرةٍ المشتري قال الإمامٌ "ابن الفضل": يكفيه كيل البائع» 
ويجوزٌ له أن يتصرف فيه قبل أن يَكِيلُ)) اه. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها ق4 ١٠ب‏ بتصرف. 

() "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني ف قبض المبيع - حنس آخر فيما يكون قبضاً وما لا يكون ق55١‏ ب بتصرف. 
(0) اللقولة [1410] قوله: ((ولو كان الكيلٌ أو اللوزوث تمن 

() 'البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ 18/7 

(5) المقولة [57157] قوله: ((ولو التعاطي من أَحَدٍ ابحانيتن)). 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ا قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 55/7؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


3/5 


لواش سن يي فك المح يه فو اشترفيق للخ والشروولخ 


لا قبلهُ أصلاً أو بعد َيِه فلو كِْلَ بحضرة رَجُلٍ فشرَاه فباة قبل كَل لم يَجُرْ وإن 
اكتاله الثاني؛ لعدم كيل الأوّل» فلم يكن قابضاًء "فتح" 2100 


قلت: وأفادَ أن الشرْط بحرَدُ الحضرةٍ لا الرّؤية لما في "القنية"”©: ((يشتري مِن الحباز حبرا كذا 
9 فيزن وكِقَة ستجات”" ميزانه في دَريئده2" فلا يراه المشتري؛ أو من البائع كذا تًََ 3 ف 
حانوته ثم يُخَرِخُهُ إليه مَوْزوناً لا يحب عليه إعادةٌ لزه وكذا إذا لم يُعرِفْ عدد” سنجاته) اه 

بحم لقم (قولة: لا قبلهُ أصلاً إلخ) أي: لو كالَهُ البائعٌ 5 قبل البيع لا يكفي أصلا أي: ولو 
بحضرة المشترىي» وكذا لو كاله بعد ابيع بع المشتري؛ ليما علمت بين أن الكَْلَ م مِن تمام اليم 
ولا تسليمَ مع القنية. 

ل (قول: فلو كيل إلخ) تفريم على قوله: ((لا قلُ أصلا)؛ لأنّ قولَة: ((لعدم كَيْلٍ 
الأوّل)») مبني على عدم اعتبار الكيْلٍ الواقع بحضرته قبل شرائه. 

ثم إن عبارة "الفتح"””؟ هكذا: ((وين هنا ينشأفرغٌ» وهو: ما لو كِْلَ طعامٌ بحضرةٍ رجل ثم 
اشتراهُ في المجلس ثم باعَهُ مُكايلة قبل أن يكتالهُ بعد شرائه لا يحورُ هذا البيعٌ سوام اكتالهُ للمُشتري 
ينه أ لا لأ ل لم يك بعد شرائه هو لم يكن قابضأ فيه مالم يض ذلا جموذ)) ال# 
ومثلهُ في "البحر"”" و"المنح””". فقولة: ((سواءٌ اكتالهُ للمُشتري ينه أ لا إلح)) صريحٌ في أنّ فاعلَ 
((اكتالة) هو المشتري الأرَّلُ الذي كِيْلَ العام بحضرتِه ثم اشترَاةُ ثم باعَةُ. وقول "الشارح": 
((وإن اكتالة الثاني)) صريح في أن فاعلَّ ((اكتالَهُ)) هو المشتري الثاني» وعبارة "الفتح" أحسنٌ؛ 


(1) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها قه١٠/أ»‏ نقلاً عن بحم الأئمة البخاري. 

(؟) سَنْحَة الميزان - فارسيٌ معرب -: ما يُوزن به كالرّطل والأوفيق وجمعها: سَنحَات ومبتج. انظر "المصباح" و"المعجم 
الوسيط” مادة ((سنج)). 

(©) ذَرَيئْد كلمة فارسية معرب معنى: مضيق. اه "الدراري اللامعات في منتخبات اللغات" " لمحمد علي الأنسي مادة: ((درسد)). 

(5) عبارة "القنية": ((عدل)). 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ئما ينقل ويحرّل إلخ ١51/5‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ 1179/0 

(؛) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه إلخ ؟/ق8؟/أ. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
١‏ مع نب رمع سات قنع يمضه 1 5200 
(ولو كان) المكيل أو الموزون”'' (ثمنا جار التصرف فيه قبل كيه ووزنه) لجحوازه قبل القبْض» 


لإفادتها أنّ هذا الكبْلَ الواقع من المشتري الأول للمُشتري الثاني لا يُكفيه عن كيل نفسيه لوقوعه 
بعد بَيْعِهِ للثاني» فكان بيع قبل العَْضٍ لعدم اعتبار الكيل الواقع أُوّلاً بحضريَه قبل شرائ» 
وأمّا على عبارةٍ "الشارح" فلا شبّهة في عدم الجواز. 

ثم إِنّ ما أفادهُ كلام "الفتح": من أذ كيل للمشتري منه لا يكفي عن كيل نفسيِهٍ ظاهِرٌ 
للتعليل الذي ذكرَ لكنه مخالفٌ لما شرح به كلام "الهداية" أُوَلاً حيث قال (رواث كاله بعد 
لقا حضرة المشتري مره كاه ذلك» حتى يحل للمُشتري النَصريُفُ فيه قبل كَيْلِهِه وعده البعض 
لا بد مين الكَيْلٍ مرتين») له ملخصاً. فإنّ قولة: (ركفاة)) -أي: كفى البائمّء وهو المشتري الأول 
يفي أله يكفيه ذلك عن الكل فيب ولعل "ارح" لأحل ذلك حمل فاعلٌ ((اكتام) المشتري 
الثاني» لكنّ الظاهرٌ عدم الأكتفاء بذلك الكيْلٍ وإ وقَمَ مين المشتري الأول بعدَ البيع لما ذكرّةٌ يسن 
التعليل» والله سبحانه أعلم. 

46م (قولة: ولو كان الكل أو الموزوث متام أي: بأن اشتَرَى عبداً مشلا بكر بر أو 
بطل زيتو. نملا ينفى أن هذه السألة ين أفرادٍ قوله الآني”” “: ((وجارٌ اصرف في لثمن قبل 
قبضرو))» وقد َع 'المصنف" "شينتة"” في ؤكرها هنا. ْ 


(قولةُ: لكنّه عخالفٌ لما شرّحّ به كلام "الهداية" أُوَلاً إلخ) لا مخالفة لما ذكرَةُ ولأ ولا داعي 
لإرحاع ضميرٍ ((كفا) لبائع وهو المشتري الأول بل عائدٌ لأقرب مذكور وهو المشتري الشانيء ولذا 
فرَّعّ عليه قولَه: (رحتّى يحل للمُشتري الصف فيمم)» وهذه السألةٌ هي مسال "الصف" "» فإنُها هي 
المحكيي فيها المزلافٌ» ومعناها أن المشتري بعدما قبَض البيع إذا باعَهُ مُكايلة فكالةُ بحضرة ال مشتري يُكتفى 
بذلك عن كَيْلٍ المشتري الثاني فله التَصرّفُ فيه. 


(0) في "د" وكو": («والموزون)) بالواو. 
(؟) "الفتح": كتاب الببوع - باب المرابحة والتولية - فصل: من اشترى شيا مما يقل ويحوّل إلخ 141/1 
(؟) صار” ال وما يعدها "در". 


(4) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ 179//5. 


الجزء الخامس عشر دا 15# لد فيالتٌصرُّف في المبيع والثّمن إلخ 


فقبل الكيّلٍ أولى (لا) يَحَرُمْ والمذرُوعٌ) قبل ذَرَعِهِ (وإن اشْتَرَاهُ بسَرْطهء إلا إذا أفرَد 
كل ذا شا عي وا كز وزو والأصل ما ا أن الدرْحَ 
صْفٌ لا قَدْنٌ فيكونُ كله للمُشتري إلا إذا كان مقصوداء 0 


رههدعى (قولُ: فقبلَ الكل أولى) لأنّ الكيلَ من تمام لض كما م©. 
محقم (قوله: وإن اشترآهُ بشَرطه) أي: وإن اشترى المذروع بشَرطر الذرع. 
451 م (قولة: 3 حُرمة ما ذكر) أي: من البيع» ولا يصحٌ إرادة الأكل هناء وفي حكم 
ابيع كل تصرّفب تبني على الألشه "90 . 
اللحيية (قوله: والأصل ما مَرَّ مراراً إلخ) منها ما قدَّمَه0" وَل لبيسع عدذ قوله: ((وإن باع 
صُبْرةٌ إلخ))» وقدّمنا هناك" وه الفرْق بن كون الع ف لقيْياتٍ وصفاً وكون القَدْرٍ بالكل 
أو الوزن في اديت أصلا وهو كوت ردان»٠ ٠‏ التشفيص ٌِ يضر نر الأول دون الثاني إلخ. وذكَرٌ في 
"الذخيرة” ' الفرق: («(بأث الدرْع عبارةٌ عن الرّيادةٍ أو لقصان 3 اطول والعَرض» وذلك وصف)). 
اليه (قوله: فيكون 5 للمُشتري) قال في "ع0 ((فلو اشترى ثوب على أنه عشرةٌ 
فرُع حاز أن ييعَهُ قبل لدَرْع؛ أنه لو زادَ كان للمُشتري» ولو نقَصّ كان له الميانٌ فإذا باعَةُ 
بلاذرْع كان مُسقطاً خيارةُ على تقدير النقْصء وله ذلك)) اه. 
ركدد4ى (قوله: إلا إذا كان مقصوداً) بأث أفرَة لكل ذراع ثمنا؛ لأله بذلك الفَحَقَ بالقَدرٍ في 
حقّ ازدياد شمن فصار المبيعٌ في هذه الحالة هر الوب المقّرٌء وذلك يَظهَرُ لزع والقدرٌ معقودٌ 
عليه في المقدّرات» حتى > يحب رد الرّيادةٍ فيما «' يَصرةُ التبعيض» ويَلرَمُهُ اياده م من الدَمن فيما يَضرء 
(1) للقرلة [49 41 ؟] قرله: (زأي: كْرهَ ترعا). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والنمن إلخ .٠١1/7‏ 
5 ركه "مر" 
(4) للقرلة [4 4١‏ 4] قرله: ((لأثٌ الذّرعَ وسف إلخ)). 
(ه) "الفتح": كتاب ايبرع باب المرابحة رالتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل وول إلخ 140/5. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


واستتى "ابن الكمال" مِن الموزون ما يَضُرَه عيض لأنّ الوزن حيكدٍ فيه وصف. 
(وجاز التصرّف في الثمن) بِهبَةٍ أو بيْعٍ أو غيرهما لو عيْناء 20100 


و مِن ثُمنهِ عند انتقاصيه. اه "ط”2"7 عن "الريلعي"70. 

41551 (قولة: واستنتى "ابن الكمال" إلخ) أي: بحن وما يَضرَه التبعيضُ كمَضُوغ فيحوز 
لصيف فيه قبل ونه ولو اشتركة برطي والأولى ل"الشتارح” ذِكْرُ هذا عند قول "للصنف”””: ((ومثلة 
الموزوث))» "ط"”". وعبارة "ابن الكمال" حي قولة بعد ذِكْرٍ الأصل امار ((ولا يخفى أن مُوحَبَ 
هذا لتَعليلٍ أن يُستتتى ما يَضْرَهُ التبعيضُ بين جنس الموزون؛ أن الوزن فيه وصفٌ على ما مَر)) اه. 

مطلبْ في بيان القمن والمبيع والديّن 

الحميية (قوله: وجاز الصف 3 النمن إلخ) لتم مايبت قِ الدَمَةِ 0 عند المقابلة» 
وهو التّقدان وَالِليَاتُ إذا كانت مُعيّنةَ وقويلَت بالأعيان» أو غيرَ مُعيّةٍ وصّحِبّها حرف البا وأمّا 
اميم قهو الِبميّات وللِديَاتُ إذا قُويلت بد أو بين وهي غير مُعيّةٍ مفل: اشتريت كُرَ بر بهذا 
العبليِ» هذا حاصلٌ ما في "الشرنلائيّة'”2 عن "الف ال ومن ذكرة 'للعتض00 قي عر العترف 

م (قوله: أو غيرهما) كإحارةٍ ووصيّق "منح”0. 

(قولة: مثل: اشتريت كر بر بهذا عبد إلخ) قفي هذا الخال الك مبيمٌ والعبد تمن ويُشترَط له شرائط السلّم. 


.٠١ 1/19 "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية  فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصل حم بيع العقار قبل قبضه /85. 

6 ا كو 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١1/5‏ 

(ه) صلا ال "در". 

(1) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه ل المنقول 1644/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
() "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحرّل إلخ 152/1 


(8) ص4 2ه وما يعدها "در". 


(4) "المنيح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه إلخ ؟ /ق8؟/أ. 


١/5 


الجزء الخامس عشر 0 ب دا 1١58‏ ل فيالتّصرُّف في المبيع والثّمن إلخ 


303 


أي: مُشاراً إليهء ولو دَيْناً فالتصرفْ فيه تمليلكٌ مِمّن عليه التي مم موه وه مهلف 


رددووى (قولة: أي: مُشاراً إليم) هذا التفسيث لم يذكره "ابن مللتي"ء بل زادة "الشارح” 2 
والمرادٌ بالمشار إليه ما يَقبَلُ الإشارة» افق تفسير بعضيهم له بالحاضرة وذكْرَ "ح”": ((أنه يَشَملُ 
المي واي غيرَ التّقدين))؛ واعترضة "ط"”"©: ((بأنه لا وحة له؛ لأنّ الباعث ل "الشارح" على 
هذا التمسير إدحال التقدين؛ لأنه يهم من المي العَرْضُ ليقايلٌ قولة: ولو َي 

قلت: أنت خير” بأد دخحول اليم هنا لا وحة له أصااً؛ أن الكلام في الكَمن وهو ما 
يشت دَيْناً في الدمّةه والقَيْمِي مبيمٌ لا من وإفا مرا الشارح' بيانُ أن لمن قسمان: ١‏ 

لأنّه تارة يكونٌ حاضراً كما لو اشتَرَى عبداً بهذا الكر م ين ابر أو بهذه التّراهِي فهذا يجوز 
التَصرُفُ فيه قبل فَْضيه بهي وغيرها ين المشتري وغيره. 

وتارةٌ يكوثٌ دَيْناً في الدَمّة كما لو اشترى العبد بكر بر أو عشرةٍ دراهمَ في ادم فهذا يحوب 
صرف فيه بتمليكه ين للشتري فقط؛ لأ يلك ال ولا يصح إلا ممن هو عليه. ثم لايخفى أن 
الثّنَ قد لا يكو ثمناء فقد ظهر أن ينهما عموماً ونصوصاً ين وحده لاحتمايهها في النراء بدراهم 
في الدْمّة وانفرادٍ لمن بالششراء بعبه وانفراد التَيْنِ في روج أو الطّلاق على دراهمٌ في الذمّة. 

415ل (قولة: فالتصكف فيه تمليكٌ مِمّن عليه الدَيْنُ) في بعض النسخ7©: (قليكة))» 


(قولة: واعترضّة "ط": بأنّه لا وجة له إلخ) لا يظهرٌ الاعتراضُ على "الحلبي"؛ إن قَضْدَهُ إنا هو 
بان ما يُتوهّمْ عدم دحوله في الشّمنِء وهو القِيْميُ والِثْلىُ غير الَقْبِ والنقْدُ لا يُنَوهّمْ عدم دخولِهِ حنى 
يُحناج لبيان أنه داحل. ا 

(قولة: وانفرادٍ التَمن بالشراء بعبد) فيه أنه حينئذٍ يكونٌ القِيمِيُ ثمناء فيتوبّة إدحال "الحلبي" له في كلام 
"الشارح” ويندف اعتراض للحي" عليه؛ ولعلّ مراد "المحشّي" أن القَمنّ الذي يبْتْ ديسا في الذمّقَ ليمي 
وإذ. كان يصمٌ َع نم كما في بيع امقايضي إلاأله ليس ثمناً ين كل وحوء فلذا لايصح إدحالة في امن هدا 
لتحقي كونه مبيعاً من وجوه تَأتلْ. لكن علمت تق كوه ثمنا في غير بيع اللقايضة أيضاً كما في لمنال الستابيق. 


)1١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ق53؟/] 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ‏ فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ .3١1/9‏ 
(5) كما في نسحة "و". 


حاشية ابن عابدين نل قسم المعاملات 


ولو بعوّضء ولا يجورٌ من غيروء "ابن ملك" (قبل قَْضِ) سواءٌ (تعيّنَ بالتعيين) كمَكيل 
أو ل كنقود. بعل علا ومع جه مع د ء اروم ممع كه م رسكم لحان فر وامج ع 24 + ملعره 001 


وهي الواِقةٌ تقول "ابن ملك": («فافصرق فيه هو ليكة إل»» أ أي: أن التَصرّفَ فيه الحائرر هو كذا. 

40 (قولة: ولو بعوض) كأن اث اشترى البائٌ بن ن المشتري شيئاً الم الذي له عليه أو 
استأجر به عبدا أو داراً للمُشتري. ومثالُ للَمليكِ بغبر عرض حُِْ ووصيّة له "نهر”". فإذا وَهَبَّ 
منه التَمنَ مَلَكَهُ مجر الهبّةِ لعدم احتياحه إلى القَبْضِء وكذا الصّدقة» "7 عن "أبي الستّعود"0©. 

1م (قولة: ولا يحور من غيرو) أي: لا يجورٌ تمليك الدَيْنِ من غير مَن عليه الدّيْنُ إلا إذا 
سَلْطَهُ عليه» واستثنى في "الأشباه"”*» من ذلك ثلاث صور: الأولى - إذا سَلْطَهُ على قَبْضِهِ فيكوبٌ 
وكيلا ابضاً للم كل ثم لضيوء الثانية ‏ الحوالة الثالثة 0-5 

40م (قولة: : كمكيل) فإّه إذا ان شترى العبد بهذا الكرٌ من البرٌ تعيّنَ ذلك الك »فلا يجوز 
له َف كر غير. 


مطلسٌ فيا تع فيه لقو وما لا تتعين 


400 (قولة: كتقوج) فإذا اث شترى بهذا الدّرهم له دم درهم غيروء وعدمٌ تعن الَقَدٍ ليبس 
على إطلاقه» با ل ذلك في المعاوضانتيء وفي العدٍ الفاسدٍ على إحدى الروايتين وفي المهمر ولو بعاد 
الطّلاق قبل الدحول؛ وف ادر والأمانات» والهبّة» والصّدقق والشركة والمضاربة» والتمت: 


16 ع ا ا 0 ع 
(قوله: وف النذر والأمانات إلخ) حقه أن يقول بعد قوله: ((وقٍ الدذر) : ((ويتعين في الأمانات إلخ)) 
تاهو غبار "اللأشبان"0©, 


)١(‏ "النهر”: كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ق591/ب يتصرف. 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ 1١1/7‏ 

(7) "فتح المعين": كتاب البيوع - باب التولية والمرابمة - فصل في التصرف في الثمن قبل القبض 945/7. 
(4) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثالث: اللجمع والفرق ‏ القول في الدَّين صده 47 - 4375-. 

(د) وقد أشار إلى ذلك الإمام البريلوي في "جد الممتار" ق5/4 51 


مقافي فقن ١‏ سسحت ١‏ 2880 مسبتحت . ف اللْسرف ةق الي والقين إل 


فلو باع إبلاً بدراهم أو بكر بر حار أَحدُ دما شيئاً آخحرٌ (وكذا الحكمٌ في كل َي 
والوكالة قبل التسليم أو بعدة» ر«اق».٠ابم‏ ويتعيّنُ في الصّرضي بعد هلاكو" وبعد هلاك المبيع» 
وف الديْن المشترك يور برد نصفف ما قَبَضَّ على شريكه؛ وفيما إذا تبيّنَ بطلانُ القضلى بأن أَقر 
بعد الع أله لم يكن له على حصيو شيي فيرْد عينَ م قيض لو قائماء وتامه في "الأشباه'”" في 
أحكام اقب وقدّمناه'" في أواحر البيع الفاسد. 

الفحيلة (قولة: فلو باع إلخ) تفريعٌ على قرل "مك1 : ((وحاز التصرف في النمن إلخ)). 

مطلبُ في تعريفٍ الك [والقفير اكول 

(ه0400 (قولة: أو بكُرَ ب الكُر: كيل معروض؛ وهو متون قفيزا والقفيرٌ: ثمانية 
مكاكيك» والْكُوك: صاحٌ ونصفن”؟), "مصباح"0". 

7407 (قوله: جار أَعدذ يَدَلِهما شيئاً آحر) لكي" بشرط أن لا يكوث افتراقاً بديْنَ كما 
أي في الرْض. ١‏ 

4100م (قولة: وكذا الحكم في كل دَيْن) أي: يمور الصف فيه قبل فضي لكنْ بشرط أن 
يكوث تمليكا مِجَّن عليه بعوّض لررشر كا لاسا دراي كاد الزن مين الدَّيْنِ بن وحهٍ 
كما قررنه'" بين دما عداه ين اَن مثلة 


(قولة: ويتعيّنُ في الصترفب بعد هلاكه إلخ) الذي قدَمَهُ: بعد فساوو. 


)١(‏ صوابه: ((بعد فساده)) كما أشار إليه الرافعي والإمام البريلوي في "جد الممتار" 4 /ق514. 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر": الفينٌ القالث: الجمع والفرق ص ه لالب 

(') المقولة [57719/7] قوله: ((بناءٌ على تعيّنٍ الدراجم)). 

(4) المكوك يساوي ١5‏ ,ل كغ على الأشهر وعليه: فالقفيز يساوي 5.,؟ * م - 4,48١‏ كن وعليه: الك يساوي 
ان ٠‏ - 46,8 ١كغ.‏ هذا عند الجمهور» أمّا عند الحنفية فالكرٌ يساوي 4كغ. انظر "المكابيل والموازيين 

الشرعية" للدكتور على جمعة ص79 - 44 بتصرف»ء و"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي ١/دلا.‏ 

(ه) "المصباح": مادة ((كرر)). 

(0) المقولة 785 ؟] قوله: ((بدراهِم مقبوظة)). 

(9) المقولة [4174 9] قوله: ((أي: مُشاراً إليمم)- 
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كمَهْر وأحرةٍ وضمان مُتلفي) وبَدَل لع وعتق عال» ومورُو شر وتوص به 
والحاصل: جواز التصرفب في الأثمان وود كلهال لصيل * و17 سوق 


40 (قولة: كمَهْرٍ إلخ) وكذا القَرْضْ» قال في "الموهرة””©: ((وقد قال 'الطّحاوي": 
د القَرْضَ لا يجو التصرّفُ فيه قبل فض وهو ليس بصحيح) اه. 

4114م (قولة: وضمان مُتلفي) أي: ضمانه و بالثل لو يثياء وإلا فبالقيمق فافهم. 

4141م (قولة: عال) ميد د «عله) و((عني))؛ لأنهما بدون مال لا يكونُ لهما بدل فافهم. 

(احدعى (قولة: : ومُوروش ومُرطى به) قال "الكمال"7: ((وأمًا الميراث فالتصَفُ فيه جائرٌ 
قبل الَبْض؛ لأنّ الوارث يُخلف المورث في للشب وكان للميت ذلك التَصرُف فكذا للوارش» 
وكذا الوصى له؛ لأنّ الوصيّة أت الميراث)) اه ومثلةُ ل"الإتقاني” وهنا كالصّريح في ججوازٍ 
تصرّف الوارث في الموروث وإِنْ كان عَيْنا "ط"90, 

415 (قولُ: سوى صرفو وسلّم) سيأني”" في باب السلَم قولُ: ((ولا يجو التصرف 


(قولُ: وقد قال 'الطّحاوي”: إن العَرْض لا يجو نص فيه إلخ) يمكرنٌ توجية ما قَلَهُ "الطّحاوي" بأن يقالَ: 
مرلثة برض الال للقروضئ؛ ذه لا يمه إلا بلْصرُضي على قول "لاني" وفيض على قولهما فق ذلاك لا يجوز له 
اصرف فيه لعدم كه ودر في "الأشباه": ((أنّهم اختلفوا في الفُرض: هل يمك الستقرضرة بلقض أو بلقصرُف8). 

(قولهُ: قيدٌ ل: : للع وجوه لأنهما بدون مال لا يكونٌُ لهما بدلٌ, ؛ فافهم» اعتراض "ط" إنما هو ف أن 
لفظ «بدذ» مُسلّطٌ على اليتق أيضاء فلا حاحة لذِكْرٍ ((مال))» وهر متجة؛ ولا يصح حيندل جَعْلّ قولو: 
(جمال»» تُ للخلع والعنقي للاستغناء عنه) تأمّن. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع إلخ 19/7 بتصرف. 

.7337/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية‎ )١( 

(6) "الفتتح": كتاب الببوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيا مما ينقل وبحرل إلخ 2157/5 وفيه: ((فالصرف)) 
بدل ((فالتصرف)» وهو خطأ. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرليحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ٠١1/7‏ 


(2) ص امل وما بعدها "در". 


الجزء الخامس عشر يدن في الّصرُّف في المبيع والثّمن إلخ 


فلا يجو أَحِذُ حلاف جسيه لفوات شرْطه ٠‏ (وصّح الا فبع) ولواهن غير سدق 
الملجلس أو يعد من المشترئ أو واركي "علامية"207. لقف "اد بن مللي": 00 


للمُسلَم إليه في رأس المال ولا رس السلم في الْسلَمٍ فيه قبل فضي بنحو بَيْم وشيركةٍ ولو مِمّن عليه» 
ولا شراءٌ شيء منّ"" الْسلّمٍ إليه برأس المال بعاد الإقالة قبل قَبْضِهِ بحكم الإقالق بخلاف بدل 
المترافيه حيث يحور الاستبدال عنه لكر برط فَْضيهِ في خلس الإقالقة لمواز تصرَقه فيه بخلافب 
السلم) اف وسيأني”” انف ورت مسألة الإقالة في 00 1 
418 (قولة: فلا يجورٌ أَحْدُ حلاف جسيد) الأولى أن يقول: فلا يجوز التَصرُفُ فيه 
4 (قولة: لفوات, سَرْطِو) وهو القبضُ في بدي الصّرضي ورأس مال السلّم قبل الافتراق. 
رطعم (قولة: : وصح م الرّيادة فيه) قال في "البحر””2: ((لو عبّرَ باللرُوم بدل الصّحّة لكان 
أولل؛ لأنها لازمة» حتى لو نَدمَ المشتري بعدما زاد يُجبّرُ إذا امتدَمَ كما في "المخلاصة"””)) اه. 
الميليية (قولة: قِ الجلس) أي: بحلس العَقَدِ أو بعذة. 


اقرف 


(قولة: ولا شراءٌ الم إليه برأس امال إلخ) عبار في السّلم: ((ولا يحور لرّبً السّلَمٍ شراهُ شيء ين 
المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة إلخ)). 
ش (قولة: الأول أث يقول: فلا يحورٌ النَصرّفُ فيم لأنّ الكلامٌ في التَصرّفِي لكنّ صنيعٌ "الشارح" أحسن» 
إن لو قال: فلا يحور التَصريُفُ فيه لأوهمَ أله لو كان البدلٌ مُشاراً إليه لا يحور أَعمْذُ غيره من جنيه لوحود 
صورة التصرّف فيه» فدقعَ هذا التُوهّم ما قال 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر ف الثمن ق7١‏ ب بتصرف. 

(؟) ((شيء بن)) ليست في "7" و'ب" و"م". والصواب إثباتها كما في "الأصل" و"ك"؛ لأنه الموافق لما سيأتي ف 
السلم 2 8 "در" وانظر "تقريرات” الراقعي رحمه الله. 

(5) المقولة [494 ؟] قوله: ((بعد الإقالقع). 

(4) صاء اك "در". 

(ه) "ط": كناب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١١1/7‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ ١/6‏ 1 

(7) "الخلاصة": كناب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق/151/ 


533/5 
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((أو ين أحنبي)) (إلث) في غير صرف و (قبلَ البائع) في المجلس» فلو يعدَةٌ بطلا 
"خلاصة"”". وفيها”": ((لو ندم بعدما زاد أجبرَ)) (وكان المبيعٌ قائم) فلا تصح بعاد 
هلاكه ولو حُكْماً على الظاهر: أن باعَهُ ثم شَرَاهُ ثمّ زادهُ. زاد في "الخلاصة"”7:..... 
ليله (قولة: أو ين أحني رأ فإِن زد بأمرٍ المشتري تحب على المشتري لا على الأجنبي 
كالصلح» وإث بغير أمره فإنث أحارٌ المشتري لَرِمنهُه ون لم بُحرْ بَطْلَسَه ولو كان حين زادً ضّمِنَ 
عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسيه لَرمتَهُ الزّيادة ثم إن كان بأمر المشتري رجحم ولا فلاء 
"بعر "60 عن "الخلاصة"00. 
رهدد»؟) (قولة: في غير صرف يُوهِمْ أن اياده فيه لا تصحّ مع أنها تصحّ تست كما 
يذكرّهُ قريبا””» وكأنّه حَمَلَ الصّحَّة على المواز وال أو أرادَ من عدم الصّنّة في الصراف فسادة. 
ردم (قولة: ف المجلس) أي: ملس الرّيادة. 
.14م (قولة: لو نَدِمَ إلخ) أشار إلى أن الرّيادة لازمة كما م,0©. 
لقلقم (قوله: على الظاهر) أي: ظاهرٍ الرُواية كما في "الهداية"*): وف رواية "الحسن": 
أنها تصمٌ بعد هلاك البيع كما يصح الخ بعد هلاكه. 
ركم (قوله: بن باعة م شَراة) سن صو الهلاك حُكما لأنّ تبدّلَ املك كتبثل العين» 
ولذا يميم بذلك رَدُهُ اليب والرّحُوعٌ في الهبّة. وأفاد أنه إذا لم يَشْتَرهِ فكذلك بالأولى. 
(1) "الخلاصة": كتاب الببوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق1707 )ب بتصرف. 
(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق77١/أء‏ والعبارة فيها: ((ولو قدم المشتري بعدما زاد يخير إذا 
امتنع...)) وهو تحريف. 
(5) "الخلاصة": كناب البيوع - الفصل الثالث عشر ف الثمن ق/717١/]‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في للبيع والقمن إلخ 180/5 - 1501 
(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق517١ب.‏ 
(5) صضؤلا! وما بعدها "در". 
0 المقولة [416 37 قوله: ((وصح رياد فيعه). 
(8) "الهداية": كتاب البيوح ‏ باب اللرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ما ينقل ويحرّل إلخ 0//6. 


الجزءالخاس عفر سس دا 1١788‏ سس 2ب فيالتٌصرُّف في المبيع والقّمن إلخ 


((وكونهُ محلاً للمُقابلة في حَقَّ المشتري حقيقة» فلو باع بعد القَنْضِء »أو ذبن أو 
كاتب» أو ماتت ااه فزاد لم يَجْرْ لفوات محل البيع» 000000 2 


4158 (قولةُ: وكونة) أي: المبيع (رعادٌ للمُقابلة)» أي: لمقابلة زيادة التَمنء "ط2"7. قال 
"ح”": ((ولا حاجة إليه مع قول "الشّارح": ولو حكما كما لا يخفى)). 

(4 415 (قولهُ: حقيقة) احترارٌ عم إذا حرج عن المحيّة: بأن هلّكَ حقيقةٌ كموت الشّاةٍ أو 
حكماً كالتدبير والكتابة. 

اه ا 5 5 ا : د 

(415؟] (قولة: فلو باع إلخ) تفريع على قوله: ((فلا تصح بعد هلاكي))» وكذا لو وهب 
وسلم أو طبَحَ اللحمّ؛ أو طحَنَ» أو نسسّج الغزل» أو تخمّرَ العصينٌ أو أسلمٌ مُشتري الخمر ذميًا 
لاتصمٌ اياده لفوات محل العقَدِ؛ إذ العَقَّدُ لم يَرِدْ على المطحون والمنسوجء ولهذا يصيرٌ الغاصبُ 
أحقّ بهما إذا مَل بالمخصوبب ذلك» وكذا اياده في المهر شَرْطها بقاء لّوحي فلو زادَ بعد موتها 
لا يصحح. له "قتح”". ورَوَى 0 في غير رواية الأصول: (أنّها تصحٌ بعاد هلاك البيع)؛ 
وعلى [«اقه٠٠/]‏ هذه الرواية : تصحٌ الريادة ف المهرٍ بعد الموت» "ز لان 

قلت: وهذه حلاف ظاهرٍ الرّواية كما بّهَ عليه في "الجوهرة"27 وغيرهاء والعَجَبُ مِن 
"لرباعي”” حيث ذَكَرٌ: ((أن اياده لا تصح بعد هلاك اللبيع في ظاهر الرواية» وأنها تصمٌ في 
رواية "التوادر”)) ثم كر" (زأنَ الهلاك الحَكْمي مُسَنْ بالحقيقي))» ثم قال”»: ((ولو أعتقَ البيم» 

(قولة: والعستب ين اللي" حيث ذكر: أن ليا لا نصح إلخ) يحم كلام بن صحَّةٍ لاد بعد 
الهلاك على رواية "التوادر"؛ ويدلٌ على هذا الحمل ما ذكرة أولا. 


٠١7/75 "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في النصرف في المبيع والشمن إلخ 7303 /أ. 

() "الفتح": كناب الببوع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ ١4/1‏ 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق6935/أ. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرليحة والتولية 781/١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصللٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 4/6 بتصرف. 
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بخلاف ما لو أَحَّنَ أو رَهَنَ أو جَعَلَ الحديد سيف أو ذبَحَ الشّاةً؛ لقيام الاسم والصّورةٍ 
وبعض المنافع)). (و) صّح والخَطٌ منه) ولو بعد هلاك المبيع وض التّمن. (و) الرّيادة 
والخَط وَيَاتَحِقَان بأصلٍ العَقَدِ) مم عا تعسو ا ا ار 


أو كات أو دَبرَه أو استولد الأَمَه أو تخمّرَ العصينُ أو أرَحَهُ عن مِلْكِه ثم زادَ عليه حاز عند 
"أبي حنيفة" خلافاً لهماء وعلى هذا الخلاف الريادة ف مهر المرأةٍ بعد موتها)) اه فليتَأمل. 

الكليية (قولة: بخلافي ما لو أَحَّ) وتعلاكر خاط الثونية أو قَطِعَت يد العبدٍ وأعد 
المشتري الأرش» "فتح 

4159 ؟] (قولة: لقيام الاسم والصُورة) أي: في غير حَعْل الحديدٍ سيْفا» فإنّ الصُورةً تلت 
ىم نه 

بحقاء كل (قوله: وصّحّ الخط منه) أي: من الشّمن» وكذامن رأس مال ال والْسلم فيه 
كما هو صريح كلايهم. "رملي" على "المنح". 

4145 (قولة: وفيض الثمن) بار عطفاً على ((هلاك))» وسيأتي'" بيانُ الخط بعد قَنْضٍ 
لمن عند قوله: ((ريصحٌ الخ بن ابيع إلخ». 

رطمم (قوله: يَلتَحِقَان بأصلٍ العَقْدِ) هذا لو الخخط من غير الوكيل» ففي شفعة "الخاية"20 
(الوكيل بالبيع إذا باغ الدَارَ بألفي ثم حَط عن المشتري ماثةٌ صّحَّ وضِّنَ المائة للآمرء وبركاً ا مشتري 
عنهاء ويأعحدٌ الشمِيعُ الدَارَ بالألف؛ لأنّ حَط الوكيل لا يَلنَحِقُ بأصل العَقّد)). 


١ 


(قولة: : وكذا لو خاط التُوبَ لخ أي: : ين غير قطي وال الخاطة معه ييقطع حق حَق انالك ف الغصلبيء وذكّرٌ 
في "البحر" من المواض اضع التي تصحٌ زيادة لمن فيها: ((ما لو كان للبيُ كرباساً فحاطة حريطة من غير أن يقطعة). 
(قولٌ "الشارح": ولو بعد هلاك البيع إلخ) لأن الح إسقاطٌ حض» فلا يشرط لمي قي لمق "زيلعي". 


(1) "الفتح": كناب البيوع - باب المرليحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيا مما ينقل ويحوّل إلخ ١44/8‏ بتصرف. 
(؛) "ط": أكتاب البيوع - باب المرايحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والفمن إلخ 1٠١/9‏ 
صاوت "در". 


(4) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل ف ترتيب الشفعاء 545/5 د (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء الكاس عش 0 بسسسسم لاا لس 2 فالقصرُّف في المبيع والقّمن إلخ 


(قولة: بالاستناٍ) وهو أن يت أُوَلاً في الال شم يَستيدَ إلى وقست اعفاد ولهذا 
اتيت الرّيادةٌ في صُوَرٍ ور الهلاك كما م,”"؛ لأن ييُونَهُ في الحال 0 لاتتفاء امحل فتعَدَرٌ 
استنادة» كالبيع الموقوفب لا ينرم بالإجازةٍ بعد هلاك المبيع وقنها كما في "الفنيح"”27. 

رقم (قولة: فطل حَططٌ الكر) أي: بطل تحاف مع صم العف قوط 0 

عن المشتري» خلافاً لما توهّمّهُ بعضهم مِن أن ليمع يه نان تعليل "الرُيلعي”" بقوا 

((لأثّ الالتحاق فيه يُودّي إل تبديله؛ لأنه يَنقَِبْ هِب أو بيْعا بلا ثمن فيَفْسُّكُ وقد كان ين 
َصندهما التحارةٌ بعقْدٍ مشروع من كل وجي فالالتحاق فيه يوي إلى تبديله فلا يُفَحِقُ بم) اه.. 

فقولُ: ((فلا يَلقَحِْ)) صريحٌ في أن الكلامٌ في الالتحاق, وأنّ قولُ: ((فيْفسئة) مُفرٌ على 
الالتحاق كما صرح به في "شرح الهداية””'». وقال في "الّخيرة": : ((إذا خط كل النُمنٍ أو 
وهَبّ 1 أبرا عنه فإ ؛ كان قبل بيه صّحٌ الكل ولا يي بأصل القلو. وف "البدائع”؟ بن 
الشفعة: : ولو حَط جمبع الشمن بأد السشفيعٌ مجميع لقن ولا يسقطُ عده شيةٌ لأ خط كل 
لفن لايس بأصل العفده لأله لو التحى لبطّلَ البيع؛ أله يكوث بيعأ بلا نمنء فلم يصع الح 
في حقّ الشّفيع؛ وصمٌ في حقّ المشتري» وكان إبراءٌ له عن الشّمن)) اه. زاد في "المحيط"7©: 
((لأله لاقى دَيْناً قائماً في ذِميه)» وتمامُةُ في "فتاوى العلامة قاسي". 


قولهُ: فإن كان قبل قَْضِهِ صّحَّ الكل إلخ) الظاهرٌ أن صحّة حَط الكل كالبعض تكونٌ ولو بعد القبْض. 
) قبل قبطيه صّح الكل إلخ) البعض 


)١(‏ المقولة ]١4١9[‏ قوله: ((فلو باع إلخ)). 
(5) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيا ما ينقل ويل إلخ 15/5 
م 0 امعان : كتاب البوع - باب التولية - فصلٌ: اي ده ا 


و"البناية" 00 
(ه) "البدائع": كتاب الشفعة ‏ فصلٌ: وأمَا بيان ما يتملك به 9//9. 
(7) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل العشرون ف المتفرقات 7/ق١٠8١/ب‏ بتصرف. 


450 (قولة: وأيد الاتتحاق إلخ) لا يخفى أن الرّيادة تحب على المشتري والمحطوط يسقط 
عن لكن لَمّا كان ذلك بين المتعاقدين ربّما يتَومّمْ أنّه لا يتعدى إلى غير ذلك العَقدِ فّة على 2 
أثرّ ذلك يظهرٌ في مواضم 

(قولُ: في تولية ومُرابحة) فيُوي ويُرابح على الكل في الرّيادةٍ وعلى الباقي بعد 
المحطوط» "بر "00 1 

ه٠447‏ (قول: وشفْعة) فيأحد الشّفيعُ ما بقي في الخَط دون الريادةٍ كما يأني ”© 

140 (قولة: واستحقاق) فبَرحعٌ المشتري على البائع بالكل ولو أجارٌ المستحق البيعٌ عد 
الكل "بحر"”7", أي: كل لمن و اراد 

40 (قولة: وهلاك) حتى لو ملكت الريادةُ قبل القَئْضٍ تسقط حِصيها م من النَمنء 
بخلافب الريادة التولّدةٍ من امبيع» حيث لا يسقطٌ شيءٌ من امن بهلاكها قبل القْضِء "زيلعي"90. 

قلت: ولا يخنى عليك أن هذا في الريادة في امبيع» والكلامٌ في الريادة في النّمنِء فلا يناسبُ 
ذِكْرٌ هذا هناء فافهم. 


كَّ 


(قولة: لا مخفى أن الزيادةَ تحب على المشتري والمحطوط يسقطُ عنه إلخ) لا يخفى ما في كلابي» فد كلا 
من روم الزّيادة على المشتري وسقوط المحطوط عنه يتفرع على صصح الزيادة والخّط في نفسيهماء وما ذكرُ ين 
الفروع إما ينبني على الالتحاقء وهو مر آرُ غير الصنّحة. 

(قولة: فلا يناسب ذِكْرُ هذا هنا) أي: لا يناسبُ تفريغ سا ذكرَة "الريلعي" على كلام "الشارح”؛ بل 
تفريعٌ ما إذا زاد في القن عَرْضاً فهلّك قبل تسلييه انفسّح اعفد بقَدْرِهِ كما يأتي في "الشّارح". 


170/5 "البحر": كتاب البيع  باب المراحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
قوله: ((الخَطٌ فقط)).‎ ]7 451١ اللقولة‎ )1( 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية - فصل ب بيان التصرف في المبيع والئمن إلخ 10/1 
(4) "تببين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 87/4 


1 


الجزء لحاس عفر لس ك1 ل فالتٌّصرّف في المبيع والقّمن إلخ 


وحَبْس مبيع» وفسادٍ صَرْفِي لكن إنما يَظِهّرُ في الشّفعة الخّط فقط. (و) صّحَّ 
(الرٌيادة ف المبيع) لم البائع ه20 اا ااا ااا 00 


رقم (قولة: وحَبسٍ مبيع) قله حبسة حتى يَقِبضَ الرّيادة. 

يي (قوله: وفسادٍ صرف فلو باع التّراهمَ بالدّراهم متساوية نْمَّزَادَ أحدهما أو خَط 
وقَبلَ الآحرٌ وقبَض الرَائدَ في الزيادةٍ أو المردود في خط فد لكك كأنهما عَمَداهُ كذلك مِن الابتداء 
ع "أبي حنيفة". "زيلعي”", ويأني”" مام الكلام عليه أَوّلَ باب الرّبا. وزاد "الريلعب"00 نما يَظهَرٌ 
أَرُ لالتحاق: ((ما إذا روج أمهُ نم أعتقها شم زا ليوج على مهرها بعد الجن 0اقد. ٠اس‏ تكوثٌ الريادة 
للمول)) اه. وفي "لنهر”©: ((وتظهرٌ فيما لو ود بالباب الباعة عَيْباً رجَعٌ بحصّيِه من النَمنٍ مع 
الرَّيادة وفيما إذا زادَ في لمن ما لا يجوز الشَراء بهه وف المبيع ما لايجورٌ يَيْعُهُ فقبلَ فسَّدّ العقاث 
كذا في "السّراج")) له وتمامة فيه. وكأن "الشارح" لم يذكرٌ هذه الثلانة لأنّ كلامة في الثُمن» تأمّل. 

40م رقرلة: الح قطع لأن في رياد إبطال حَقّ الشتفيع ابت تبه فلا يملكائه فله 


أن يأحدّ بدون الرّيادة. 


(قولُ: فلو باع التّراهمّ بالتّراهم مُتساوية ثم زاد أحدُهما إلخ) وإ باع التّراهم بالدّنانير جاز كل بن 
الريادةٍ والحط في المجلس؛ وبعدَهُ لاه والظَاهرٌ أنّ الفسادٌ لا يتوقفُ على القَبْضِء بل يتوقفُ على القَبُول فقط. 


ف 11 1 


(قوله: كانهما عَقَداهُ كذلك من الابتداء عند "أبي حنيفة"» "زيلعي ) تَامُهُ: ((وقال "أبو يوسف": 
لا تحور اياده ولا تصي جيه مُبتدَ وكذلك الخ لا يصمٌ» ولا يصيرٌ هِبَةٌ عدم حتّى يحب عليه أن 
يَرْدّ اللحطوط. وقال "عدم" في الرَيادةٍ مث قول "أبي يوسف". وفي الخط: يكون َه مبتدأق). 

(قولةُ: وكأنٌ "الشّارح" لم يذكرٌ هذه الثّلائة لأنّ كلامةُ في القمن) هذا الاعتذارٌ لا يصمح إلا في مسألةٍ 


"الزّيلعي"» والسألة الأخيرة مِن عبارة اي 


(1) في "د": ((ولزمه دفعها)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلّ: صم بيع العقار قبل قبضه 215/6 
(5) المقولة [47707 7] قوله: ((وفي صرف "المجمع" إلخ)) وما بعدها. 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 284/6 
(0) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ 883 #/] 


احاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


(إث) ني غير سَلمه "زيلعي"؛ و(قبلَ الشتري» وتلتج0) أيضاً (بالعَقْبِ فلو هلكّت 
الرّيادة قبل 5 بض" سقط حصا ين اللَمنِ) وكذا لو زاد في اللَمنٍ عرض فهك قبل 


45 (قولة: إذا في غير سمي قال 'الأيعصية””": (زولا مول يادي الْسلّم ف؛ 
لله معدومٌ حقيقة) رإنما عل موجوداً في الذّمّة لجاحة ةالْسلّم إليى وَالرّيادةٌ ف الُسلّم فيه 
لا تدقع حاحتة» بل ريد في حاجته» فلا تحو)) اه "ح””". وَدَلَ كلام "السّراج" على جوازٍ 
الحط منهء "رملي". 

0451 (قولة: وَقبِلَ المشتري) أي: في مجلس ياد كما يفيه ما مر" في الريادةِ في الشمن. 

320 (قولة: أ أيضاً)”" أي: كما تَلنَحِقُ اباد في لمن 0 

ركللقم (قولة: فلو 6 الرّيادة إلخ) هذا ما قدّمَه” "الشارخ" في قوله: ((وهلاك)). 

رقم (قولة: وكذا لو زاة) أي: المشتري» "ط"0, 

الطفيقة (قولة: انفسّح العَقْدُ شرو فلو اشترَى بعائةٍ وتقايضاء ثم زادٌ المشتري عضا قَيْسَهُ 


. في "د" و'و": ((ويلتحق))‎ )١( 

(5) في "د": ((القبض)) . 

(©) "تبيين المتقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ؛ صم بيع العقار قبل قبضه 84/4 وفيه: ((لأنه معلوم) باللا وهو خطأ. 

(4) "ح": كتاب البيووع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والنمن إلخ 593/]. 

(5) للقولة [8185 ]١‏ قوله: ((فٍ المجلس)). 

(5) وردت هذه المقولة ني "الأصل" و"لك" و"7" بعد المقولة التالية قوله: ((فلو هلكت الريادة إلخ))؛ وهو لاف نسّق 
كلام الشارح. 

(7) "ط": كناب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ 7/9 .٠١‏ 

زم صالات "در". 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف لمبيع والغمن إلخ 3١1/5‏ 

.١1/5 "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )٠١( 

)1١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض امبيع وتصرف امتعاقدين قبل القبض وهلاكه ونحر ذلك ق48/أ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر 4 في التصرّف في المبيع والّْمن إلخ 


(ولايْشترَط للزّيادةٍ هنا قِيامُ المببع) فتصحٌ بعد هلاكيء بخلافِه في الشّمنِ كما مَرّ (ويصحٌ 
الخَصدُ من امبيع إث) كان البيع (دَيْن وإث عَبْناً لا) يصمٌ؛ لأنه إسقاطٌء وإسقاط العين 
لايصحٌ بخلاف الدين, فيَرجمٌ عا دمع في براءةٍ الإسقاط لا في براءة الاستيفاء 20 


ووجةُ الانفساخ: أن العَرْضَ مبيعٌ وإنا جُوِلَ ثمناء وهلالك المبيع قبل الَْضِ يُوحبْ الانفساح» فافهم. 
49م (قولة: فتصحٌ بعد هلاكو) لأنها تت عقابلة لمن وهو قائيٌ "حمر" عن 
"الخلاصة"20, 

4514م (قوله: بخلافه في الشّمنِ) الأولى: بخلافهاء "ط"”". 

5 (قولة: كما مر أي في قوله'"»: ((وكان البيعٌ قائما))» أي: لأنّ امبيع بعد ملاكه 
لم يقن على حالةٍ يصمٌ الاعتياضُ عنه؛ بخلاف الخَط من النّمن؛ لأنّه حال يمكن إخراج ادل عمّا 
يُقابلةُ فيَلتَحِقٌ بأصل العَقّدٍ استنادا "بر "000 ّْ 

4150 (قولة: فيَرجعٌ) أي: المشتري على البائع. 

مطلبٌُ في بيان براءةٍ الاستيفاء وبراءةٍ الإسقاط 

4951 (قولة: لا في براءةٍ الاستيفاء) لأنّ براءةً الإسقاط تسقِط الدّينَ عن الذَّمّة بخلاف 
براءةٍ الاستيفاء. مثالٌ الأولى: أسقّطت؛ وحَطّطت» وأبرأتُ براءةً إسقاط. ومثالٌ الثانية: 
أبرأئكَ براءةً استيفاء أو فَبْضء أو أَبرأتكَ عن الاستيفاء. اه 


ركم 
6 


(قولة: أي: المشتري على البائع) حَفَهُ العكسئ. 


.١70/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )1١( 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ‏ جنسُ آخر في الزيادة في الثمن ق/171/أ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١5/5‏ 

©)صلءلااتب ف 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المرايمة والتولية - قصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١0/1‏ بتصرف. 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ 1/7373 


احاشية ابن عايدين ديل قسم المعاملات 


2 - 0-02 م 35 _ 43 5 دبا 8 
اتفاقا» ولو أطلقها فقولان» وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بِهِبَّةٍ أو خط 
يرجم | شتري ب دقع على 2 ذكرة “المر عسي 4 فيتأمّلٌ 0 الفتوى» ل 


وحاصله: أن براءةَ الاستيفاء عبارة عن الإقرار أنه استّوفَى حم وقيضّة. 

049 (قوله: تاف يرع إليهماء "ط"27, 

04095 (قوله: ولو أَطلَقّها/ كما لو قال: أبرأتك ولم يقي بشيء. له "ل" 

044 (ِقولَهُ: وأمًا الإبراء لضاف إلى التَمن إلخ) تابع عائحي: اشر" لحن :دك ئلا 
صحةٌ الببع لو ينا لا ينا وعللةُ عا مر ثم كر حَط الم وميه وإبراتة. 

وحاصلٌ ما ذكرهٌ في "البحر7" عن "الدّخيرة": ((أله لو وَهَبَهُ بعض الثُمن أو أَبرَأةٌ عنه 
ا 2 0 ل د 00 2 7 
قبل القبض فهو حطء وإِن خط البعض أو وهْبّهِ بعد القبض صّح ووحب عليه للمشتري مثل 
ذلك؛ ولو أبرَأهُ عن البعض بعدَهُ لا يصحٌ. والفرق أن الدَيْنَ باق في ذِمّة المشتري بعد القضاء؛ 
لأنه لايقضي عينَ الواحب بل مثلَهُ إلا أن اللشتري لا يُطالبُ به لأنّ له مثلّهُ على البائع 
بالقضاءء فلا تفيد المطالبة» فقد صادفت الهبة والحط دَيْنا قائما في ذِمّةٍ المشتري. وإنما لم يصمح 
الإبرام لأنه نوعان: براءة يْضٍ واستيفاي» وبراءةً إسقاط» فإذا أُطلِقَتْ تحمّلٌ على الأوّل؛ لأنه 
قل فكأنه قال: أبرأتك براءة فيْضٍ واستيفاء» وفيه لا يُرجع» م :ولو قال: براءة إسقاط صّحّ 
ورجعٌ على البائع أما الهبة والخَط فإسقاطٌ فقط وإذا وَمَبَهُ كل ادن أو خط أو أبرَه منه 
فهو على ما ذكرناء هذا ما ذكرة "5 شيخ الإسلام"”", 


.90/؟١ "اللبسوط": كتاب الرهن  باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه‎ )١( 

(؟) "البحر": 'كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل بي بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ ١1/5‏ 
(م) "ط": كتاب البيوع - باب المرايمة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ 107/5 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ‏ فصل في التصرف ف المبيع والفمن إلخ ق 5 ؟/أ. 
(ه) صضاوال "در". 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والئمن إلخ ١51/5‏ 


(0) أي: أبو بكر خواهّر رَادْهِ (ت48ه)» كما صرح به ابن عابدين في المقولة )]١5515[‏ وتقدمت ترحمته 701/5 


الجزء الخامس عش سس 18# سس في التٌصرّف في المبيع والقّمن إلخ 
قال في "التَهر”©: ((وهو المناسبُ للإطلاق))» ممه مه مم مم ممه جمه ممم ة مامه 


وذكرَ 'السسرحسيي””: أن الإبراء المضاف إلى دمن بعد الاستيفاء صحيمٌ حتى يجب على السائع 
رد ما قَبْض. وسَوّى بين الإبراء والهبّة والخَلٌ فُتَأمّلُ عند الفنوى)) اه. هذا حاصلٌ ماقي 
"البحر" عن "الذّخيرة". 

قال في "لتهر”": ((وعُرف ين هذا أن لا حلاف في رُجُوع التافع بها داه إذا براه براءة 
إسقاط وف عدم رُجُوعِه إذا أبرأهُ براءة استيفاي وأنّ الخلاف مع الإطلاق» وعلى هذا تفرّعَ ما لو 
عَلّنَ طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دقعَُ لها لايع تليق فإذا أبِرأنَةٌُ براءة إسقاط وفع ورجَع 
عليهاء كذا في "ايشا "400) اه 

قلت: والظَاهرٌ أن البيع الدَينَ من القَمنٍ فيما ذُكِرَ فكان الأولى ل"الشتارح" أن يقولَ بعد 
قوله: ((خلاف الدَننِ» : ((وكذا لمن لو خط بعضّة أو وهبّك أو أبرأ عنه قبل الَنْضِه وكذا 
بعدهُ فيرحع المشتري ا دقع لك لو البراءة براءةً إسقاطٍ لا براءةً استيفاء اتفاقأ ولو أطلقها 
فقولانء فيتَأمّلُ عند الفتوى إلخ))» فافهم. ْ 

ردقم (قولة: وهو المناسب للإطلاق) أي: جوع هو المناسبة لإطلاق البراءق 
1.30 لك الظّاهرَ ما قالَهُ "شيعم الإسلام" من حَمْلِها عند الإطلاق على براءةٍ العَبْضٍ 
والاستيفاء؛ لأنّه أقلُ كما م40 أي:7 لأنّ حَمْلَها على معنى الإسقاط يُوحب اليُحُوعَ 
عليه مما أذ وهذا أكثرٌ. ْ 


(1) "التهر": كتاب البيع- باب التولية ‏ فصل ف التصرف في للبيع والشمن إلخ ق6815/أ- 

(5) "المبسوط": كتاب الرّهن ‏ باب الْرّهن الذي لا يضمن صاحيه 4/91. 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والفمن إلخ ق898/أ؛ وفيه: ((الواقع)) يدل 
((الدافع))؛ وهو تحريف. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد - كتاب المداينات ص ١ب.‏ 

زه المقولة [4 477 ؟] قوله: (روَأمًا الإبرا المضافُ إلى لثمن إلخ)). 


(5) «أي)) ليست في "ب" وكم". 


١ 


-حاشية ابن عابدين 64 قسم المعاملات 


وفي "البرازيّة'”": ((باعَهُ على أن يَهبَهُ من الّمنِ كذا لا يصمٌ ولو على أن يَحُط من 
ثميه كذا حار؛ لِنُحُوق الخد بأصل العَقْدٍ دون الهبّ). (والاستحقاق) لبائع أو مُشتَرٍ أو 


شفيع (يتعلق بما وقَعَ عليه العقَدُ و) يتعلق (بالزّيادة) أيضأ 210 


045 (قولة: لا يْتْ بالشّلك”"') ولأنّ وقوعٌ الإبراء بعد القَبْض قريئة على أن المراد 
به براءة القَنْضِء إلا أن يَظهَرَ بقرينة حاليّةٍ إرادة معنى الإسقاطرء وعن هذا والله تعالى أعلم - 
قال”": ((فيْتأمُنُ عند الفتوى))» أي: يُتأمّلُ المفتي ويِنظرُ ما يُقتضيه المقامٌُ في الحادئةٍ المسؤول 
عنها فيُفتي بف والله سبحانه أعلم. 

4000م (قولة: للْحُوق الخّط بأصل العَقّنِ) كأنّه باعَهُ ابنداءٌ بالقّدْر الباقى بعد الخَطٌّ 
"ط"0, أي: بخلافب هبق فكان شرطا لا يقتضيه العَقَدُ وفيه ف لأحيهما. 

-ك-23 5757 01 7 42 7 
414 (قولة: والاستحقاق إلخ) المرادُ به هنا طلب الحق أو بوت الح وقولة: ((لبائع»» 
00 83 اسم : 74 
متعلقٌ به ومعناه في البائع: أن له حق حَبْس ابيع حتى يُقبِض الثمنَّ وما ريد فيه. ومعناه قي 
8 24 70 0 3 8 5 

المشتري: أنه لو استحق منه المبيع ربحَمٌ على بائعه بالشمن وما زيْدَ فيه كما تقدّم””» وكذا لو رَدَُ 

(قولٌ "الشتارح": وفي "البرّازيّة": باعَهُ على أن يهَبَهُ من الشمن كذالا يصح) ما فيها يحالف ما 
نَقدُمٌ من تساوي الخْط والهبّة» وأيضاً على الفَرْق ببنهما لا يظهرٌ إلا القولٌ بفسادٍ العَقْدٍ فيهما بالشَّرْطٍ 
الذي لا يقتضيه العَقَدُ ورد كون خط يلتحقٌ لا يور 58 رَقْعِ الفساد المتحقق بهذا التتّرْط؛ إذ هو أميرٌ 
آخ في ذاتى ثم رأَيتُ في "الخلاصة" مِن الفصل الخامس ما نصّهُ: ((وق "النوازل": لو قال لآخرّ: بعت 
منك هذا على أن أَهَبّ لك كذا لا يجو؛ ولو: على أن أَسْط كذا من ثمنهٍ جاز؛ لأنّ الحط يلتحقٌ 
بأصل العْقَّدِء بخلافب الهبّة» ولو قال: على أن حَطْطْتُ أو على أن وَمَبِتْ جاز؛ لأنّ الهبّة قبل القَنْض 
لاتكرثٌ مِبَكٌ فيكوث البيعٌ نما وراءً المحطوط)) اهء وما زالت المسألة محل تأمّل. 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط - نوع في النمن 451/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) قوله: ((لا يَبْتُ باللك)) هكذا مخطه؛ وليست هذه العبارة موجودة ف نسخ التتارح التي بيدي فليحّر. اه مصحّحا "ب" وام'. 
(؟) أي: صاحب "الذحيرة"؛ كما صرح به ابن عابدين رحمه الله فق حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 11/5 . 
(؛) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١7/9‏ 
(د) المقولة 4705 ؟] قرله: ((واستحقاق)). 


الجزء الخامس عشر م في التّصرّْف في المبيع والثّمن إلخ 
فلو رَدَ بنَحْو عيب رحجَعَ المشتري بالكل. (ولَرم تأحيل كل دَيْنِ) إن قبل المديوث 5 


بعيبي ونحوهٍ كما يأني”'). ومعناه قي الشفيع: أنه لو زادَ البائعٌ في العتقار المبيع فإث الشّفِيعٌ يأعذٌ 
الكل وعليه فالمرادُ بالرّيادةٍ أعم مِن أن تكوث في الثمن أو في المبيع. 
3 (قولةُ: فلو رد إلخ) تفريمٌ على قوله: ((أو مُشْتّر)» أي: إذا رد المشتري ابيع 
بخيار عيبي أو نحوو مِن خيار شرطٍ أو رؤية رحَعَ على بائوه بالكل أي: امن وما ريد فيه. 
وق "اللارعر 0 (إذا ا عشرة أثوابي بمائة درهم. فزادَهٌ البائٌ بعد 8 ثوب ا ثم 
اطْلّعَ المشتري على عَيّبٍ في أحدٍ الثياب: إن كان قبل اقيض فالمشتري بالخيار: إن شاءًَ فسّخ 
لمق يها وان جاء رضي بهاء' وول كان بعد المتض :مله ره اليب لفسة ون كاك 
الريادة هي المعيبة)) اه ّ 
مطلبٌ في تأجيل الدَيّن 
ليل (قولة: ولَرمٌ تأجيلٌ كل دَيْن) الدين: وجب في الدَمّةِ 5 أو استهلاك» وما 
صار في ذم دي باستقراضيء فهو أعمٌ ون لاض كذا في "الكفاية'”» ويأني”" في أُوّل الفصل 
تعريف القرض. وأطلق التَأحِيلٌ فَشَمِلَ ما لو كان الجن معلوماً أو بجهولاً لكر إن كانت الجهالة 
متقاربة كالخصادٍ و الدياي يصحٌ لا إن كانت مُعَاحِشَةٌ كهْبُوس الرّيحٍ كما في "الهداية"0© 
وغيرهاء ومَر" في بابب البيع الفاسد: أن الجهالة اليسيرةً مُتحمَّلةٌ في الدَيْن عنزلةٍ الكفالة. 
:45م (قولة: إن قل للديوث) فلو لم يبل بطل لتحي فيكوث حال ذكرة 'الإمبيحاي". 


(قولة: فهو أعمٌ من القرض) فيه: أنّ ما يأتي له من تفسيرَي القرض يدل على أنّه ليس هو ما في الذَمّة إذ 
هو نفس اللدفوع أو العَقّْدُ اللحصوص وما فيها دل وحيعلٍ لا يُصدُقُ الَيْنُ عليه. 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(؟) "الجوهرة التيرة": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .7851//١‏ 

(5) "الكفاية”: كتاب البيوح ‏ باب المرليحة والتولية ‏ فصلٌ: ومن اشترى شيئا مما يُتقل ويُحوّل إلخ 4/5 ١‏ (ذيل "فتح القدير'). 
(5) صلاة ا "در" 

() "الهداية": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ما ينقل ويحوّل إلخ 50/7 

ا 1 0 


حاشية ابن عابدين لك قسم المعاملات 


(إلآ) في سبع - على ما في مُدايئاتِ "الأشباه””0-: بَدلَي صَرْضيء وسَلَمٍه وثمن عدد 


ريصح تعليق اتأحيلٍ بالشرط» فلو قال لِمَّن عليه ألفّ حالة: إن دقعت إلى غداً خسسّمائة فالخمسمائةٍ 
الأعرى مُوْخخَرةٌ عنك إلى سنةٍ فهو جائرٌ كذا في "الدّحيرة": وفي "الخايّة”©: (لو قال المديوث: 

أَبطَلْت الأجلَ أو تركنهُ صار حالاء بخلافي: يَرنَتُ من الأبحّل أو لا حاحة لي فيه وإذا قضاه قبل 
الخنُول فاستحجق القبوض ين القابضيء رويد تيز ورك أت بالبيع عيبا فده بقضاءِ عاد 
أجل لا لو اشترى مِن مديونه شيئاً لين ومضة ثم تهابلا لبيع» »ولو كان بهذا لبن ْوَل 
كفيلٌ لا تعود الكفالة في الوجهين)) اه "بحر”””. وقولة: ((ني الوجهين) أي: في الإقالة وفي ال 
عيبو بقضاءء وقدَّمنا( في الإقالة أنَّ عدم عَوْدٍ الكفالة في ارد بيب فيه لاف فراحعة. 

5-7 (قولة: إلا وسع هي في الحقيقة سين فإ مسألتي الإقالة واحدة 

4490 (قول: بَدلّي صَرْفمٍ وسلّم) لاشتراط القَبْضِ لبَدلَي الصرافم في المحلس»ء واشتراطه 
في رس مال اللو وهو المرادٌُ ببدله ا نا البدلُ فيه اط لتحيل ا( 

1424 (قولة: وثمن عند إقالةٍ وبعدتها) في "القنية”©: ((أُجّلَ المشتري البائع سنة عند 
الإقالة صّحَّت الإقالةُ وبِطّلَ الأجَلٌ ولو تقايلا ثم أحَلَهُ ينبغي أن لا يصم الأمحَلُ عند أي حنيفة"2 
فإنّ الشرط اللأحجق بعد العَقْد مُلتَحِقٌّ بأصل العَقْدٍ عنده) اه "بحر"”". وتقدّمَت" المسألة في باب 
الإقالة» وكتبنا هناك: أنا قدّمنا في البيع الفاسدٍ تصحيح عدم التتحاق ترط الفاسيه وعليه فيصحّ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب المداينات صل 7١‏ - /31لا. 

(؟) 'للذانية”: كناب البيوع ‏ باب في قبض ابيع وما يجوز من النصرف إليخ ‏ فصل فٍ الأجل 779/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ ١7/1‏ بتصرف. 

() المقولة [58815] قوله: ((لم تَّْدِ الكفالةٌ فيهما)». 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ١١7/7‏ 

(1) "القنية”: كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق5١/أ»‏ نقلاً عن "المحيط” ورمز آغرٌ 
لم يتبين لنا المراد منه. 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والفمن إلخ 5/1 .1١‏ 

(8) المقرلة [57554] قوله: ((أر أَحَله). 


اللزوا قاس عي .ع حم بك 346 امي عل التُسرف ان اليم والشين إيخ 


التَأحيل بعدهاء ويوِيّدُهُ ما قله بعهم عن سل اموه ر' 0 زوب أنه مجو ناجول رأس مال 


للم بعد الإقالة؛ له دَيْنْ لا يحب فبِضه في المجلس كسائر الديُون») اه. 2 رأيت العلآمة 
"البيري" قال: ((إنَّ قولة: الراط اللأحقٌ مُاتَحِقٌّ بأصل لد ساقط؛ لأنّ لتحيل وقعَ معد اعفد 
لاعلى َه الوط بل على وه الع كما في سائر الدبون. ويُويدُه أنه نقَلَ حور تأجيلا"! 
لمن بعد اليد بالعيب +/ق-. ٠/ب)‏ بقضاء أو بغيروء والعَحَبُ من المولّفي ‏ أي: "صاحب الأشباه" - 
كيف أ على ذلك؟!)) اه كلام "يري" تلحنا 

قلت: 0 اك ولا ير يك 00 ال باب ع 


يَفَحِقٌ العم وهنا إذا ل ا د لحيل معأ الإقالة 
إنما تصحٌ عل لمن الأول فالأحسنٌ الحوابُ بما قلنا من تصحيح عدم الالتحاق» تامل. 
ره145] (قولَة: وما أعحَذَ به الشّفِيعٌ) يعني: لو أجل المشتري الشّفيعٌ في الثمن لم يصح» 


00 


55 هُ: قال: إن قولةُ: ارط اللآحقٌ مَُحِقُ بأصل العَقَدِ ساقط إلح) قد يقال: ليس مرا "القنية" 
بقوله: ((فإثٌ ارط اللأحِقَ إلخ)) أن ما نحن فيه وق على وج لط حتى يعض بأنه يها وقح على وجو 
رع بل مرلاة أن هذه المسألة تير ما قبل: إن الصرْط إلخ» يعني: : أن ما ذْكِرَ بعدَ العَقّدِ مما يتعلّق به يََحِقٌ 
به سوا كان رْطا أو غير ولا يخفى على صاحب "القنية" و"البحر" أنّ ما نحن ذ هه فيه ترط وكانة 
نظ إلى اناد الى> 0 صم التَعليل. 

(قولة: ويُويدهُ أنه نقَلّ حواز تأخير لمن بعد ارد بلعم إلخ) أي: يُويَدُ صحَّة لتحيل بعد الإقلق ووحهُةٌ 
أنّ ارد بعيبي بلا قضاء إقالة» وليس المرادُ أَنّه يوَيدُ اعتراضة على قوله: ((الّرطٌ اللأّحقٌ إلح)؟ إذ لا تأبيد فيه. 

(قولة: يعني: لو أل المشعري المي في امن لم يصمّ) عزا المسألة في "البحر" ل "القنية” ولم يظهز 


.701//١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 
في "ب" و"م": ((تأخي).‎ )5( 
قوله: ((ولو باع إلخ)) وما بعدها.‎ ]15*٠[ المقولة‎ )”( 


(5) في "ب": ((الشمر)). وهو خخطاً. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


ودَيْنِ الميستيء والستّابغ (القَرْضُ) 00 


"بحر”"". وشَمِلَ ما لو كان الراك موحل فد لآل لا يبت في أذ الشّفيع كما سيذكرة”" في بابها. 

فلك (قولة: ودين المييت) أي: لو مات المديونٌ وحَل المال فأجَلَ الدَائنُ وَارنَةُ لم صم 
أن الدَيْنَ في لدم وفائدةٌ التَأحيل أن يتْجِرَ فيؤدّيّ الديْنَ من نماء المال» فإذا مات من له الأبجَلُ تعيّنَ 
امترواكُ لقضاء الديِْء فلا يفيدُ التَأحيلُ؛ كذا في 'الخلاصة”". وظاهرهُ أله في كل َيْنٍِ وذكرَة في 
"القنية'"(4) فق القرض» اانا و "الفتتح"200 مل 1 قٍِ "القنية" لكن 5 الذحيرة: («تاجيلٌ 


رس الديْن ما لَهُ على الميتٍ لا يجورُ» والصّحيح أنه قولٌ الكلٌ؛ لأنّ الأحَلَ صفة الدَيْن ولا دَيْنَ 


وحهّها مع أن مقتضى تصريجهم ‏ بأن الخد بها عنرلة شراء مبتدلء وأنه يبت بها ما يت بالشراء كالردٌ بخبار 
روي وعيِبٍ - أن يصع تأحيلٌ المشتري للسشّفيع في التُمن. 

(قولة: وشَملَ ما لو كان الشْترام بمُْجلِه فإ أجل لا يبْتْ إلخ) في شمُول الكلام لهذه الصُورة تأمل 
فإ ما وجب على الشفيع لم يجْرِ فيه تأحيل أصلاء وإما الموجدّلُ ما على المشتري. 

(قولة: لأنّ الأحَلَ صفةٌ ادن إيخ) در "اليا" في السشفعةٍ عند قول "الكبر": ((ربحال لى مُوجات) : ((لا 
ُسَلَمُ أن الأحَلَ وصف للدين» أنه حَنّ الطلوبب. والدينُ حَقُّ الطالب, ولو كان وصفاً له لا يستحمّهُ الطَالبُ» ولهذا 
لو باع ما اشتراُ بشمن موحل مرب أو تولية ل يبس الل من غير شرطو» ولو كان صفة له لتبّت)) له فتأئّل. 

لعل للرلة بسقوطو عن الم اموت سقوملٌ لمطالة به في دار اناه ولا فهي مضغولةٌ به حقيقة أو 
المراد أنه بالموت تعلق بالتركة بعدما كان مُتعلقاً بالدمّة فقطع وحيئئدذٍ لا تنا بين العبارات. 


١71/5 "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ‎ )١( 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [81005] قوله: ((مؤخلٍ)). 

(77) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ‏ نس آخر في التأحيل 583 ١/أ‏ 

(4) "القنية”: كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق51١/ب»‏ ونم طَمْسٌّ قي بعض الكلمات 
ف هذا الموضع. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ 177/1 155 

(7) "الفتح": كتاب الببوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيئاً مما ينقل إلخ ١45/2‏ 


١/4 


الجزء الخامس عث 1 في التُصرّف في المبيع والتّمن إلخ 


فلا يلم تلحيلة 0 


على الوارشء فلا يبت الأَحَلُ في حقهء ولا وحة أيضاً لُوتِهِ للميت» لأنّه سقط عن ذَميِ بالموت» 
ولا لبتهِ في المال؛ لأنه عن والأعيانٌ لا تَعبَلُ الَأحيل)). وفي 'البرْحدي":(( قال "صاحبُ 
المحيط "200 الأصّ عندي أنّ تأحيلة صحيمٌ: وهكذا أفتى الإمامٌ "قاضي حان”7؛ لأنّه إذا كان 
هذا الدَيْنُ يتلق بالتّركة لكنه بَبْتْ في الذَّمةِ فلا يكوث عَيْدا فيصم التَأحيلٌ وأفنى بعضهم بعدم 
الصّحو)» كذا في "الفصول الممادي" "بيري". ْ 

450 (قولة: فلا يَلرمٌ تأَحِيلةُ) أي: أنه يصمٌ تأيلُهُ مع كونه غير لازم فللمُقَرض 
ادوع عنه» لكر' قال في "الهداية'”": ((فإن تأجيلة لا يصمٌ؛ أنه إعارة وصيلة في الابتداء -حمى 
يصحٌ بلفظة الإعارةٍ» ولا يَملِكُهُ مّن لا يَملِكُ المَبِرّعَ كالوصيً والصِّيّ- ومُعارضَة في الانتهاىى 
فعلى اعتبارٍ الابتداء لا يَلَم لتَأحيلٌُ فيه كما قِ الإعارةٍ؛ إذ لا جَبْرَ في التبرّع» وعلى اعتبار الانتهاء 
لايصح؛ لأنّه يصير ‏ بَيْعّ دراهو بالتّراهمٍ نسيئة» وهو ربّا)) اه. 

ومقعضاه: أن قولّهُ: ١ل‏ يصحٌ)) على حقيقته؟ لأنه إذا ود فيه مقتضى عدم الرُوم 
ومقتضى عدم الصّحَّة» وكان الأرّلُ لا ينان الثاني؛ لأثّ مالا يصع لا يَارَمُ وجب اعتبارٌ عدم 
الصّحّق ولهذا لل في 'الفتح”” لعدم الصّحّة أيضاً بقوله: ((ولأله لو لَرِمَ كان التبرّعٌ مُلزماً على 
ابرع ملي الردود حكم لين كاه رَدّ لعي وإلآ كان تمليلك دراهمٌ بدراهمٌ بلا قبْضٍ 
في المجلس » والتأحيلٌ في الأعيان لا يصح)) اه ملخصاًء ويُويدُهُ ما في "اله "0 عن "القنية "00 
«التأحيل في القَرْضٍ باطلٌ)). 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائها من مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(5) لم نعثر عليه في "الخانية" ولا في "شرحه” على "الجامع الصغير". 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا ما ينقل ويحرّل إلخ 70/9. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراتحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحرّل إلخ 155/5 
(د) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن ق 788ب 

(1) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلّق بالأجل والقرض وسائر الديون ق71١/بء‏ نقلاً عن "الأصل". 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


ل نأ ربع: : (إذل كان يجمحوداًء أو حكمٌ مالكي بِلرُومِهِ بعد بوت أصل الدَيْنٍ عند 
و أحالهُ على آخر فأجَلهُ امرض ا 000 


الف (قولة: : إلآفي أربي أي: بعد مسألتي الحوالة لجنم ومسألتي الوصيّة وَاِدَة 

أيضاً. وقد نظت هذه مع التي قبلها يقولي: 
ميس من الدُيُون ليس يُلغَرَمْ | تأجيلها يَدَلُ صرفو وسَلَمْ 
َيْنُ على مسو وما للمُشتري على مُقِيِلٍ أو شفيع يا مسري 
والقَرْضُ إلا أربعاً فيها مَضَى جَحْدٌ وصيّةٌ حوالة فى 

:404 (قولة: إذا كان بححودا في "المخاية"”0: ((رجلٌ له على رجحل لف درهيم قرض» 
فصَالحَهُ على مائةٍ إل أل ص ال والاقةٌ حال وإنا كان للستفرضُ حاحداً لض فالا إلى 
الأَحلِ)) اه "بيري". ومئلهُ ما لو قال المستقرضُ للمُقرض ميرً: لا أِرٌ لك حتى تُوجلهُ عليه فأ 
له عند الشهودٍ بالألف مُوجَلة. 

84540 (قولة: أو حَكَم مالكي بوي فإله عنده لازم ويد به لأن الأرحح أنَّ حكم 
الحنفي بخلاضي مذهيه لا يد خصوصاً في قُضاةٍ زماننا. وقيِّدَ بقوله: (ابعد تيوت أصل الديْنٍ 
عندة)) لأله لو لم يكن ثابعاً لا يصحٌ حكمُه بلرُومٍ تأحيلهء ولأن المجحوة لا يتقف تأجيلهُ على 
ا 


5441 (قولة: أو أحالهُ إلخ) في "الفتح””"2: ««واييلة ف لَرُوم تأحيله: أن يُحيلَ المستقرضٌ 


(قولٌ "الشارح": إذا كان محودا) لا يظهرٌ الاحتياجٌ لاستشاء القَرْض المجحودء إن الصّورة الثنيةَ 
وجيت الله فيها على المعى عليه بدل ملْح فداء بين ولا يُسري عليه رَعمُ التي أنّها قَرْضٌ وكذا مسال 
الإقرار» فإِنّه إما قر بألفي مُوْجَلةِ فتَرَمهُ كما أقَرَ إذ لم يقِرَ أنها عرض ولا يُسري عليه رَحْمٌ امقر له. 
١‏ (قول "الشارح”: بعد بوت أصلى الدين عددةُ إلخ) عبارةٌ "القنية" على ما في "ط" : (زبعتما 
ُبَتَ عند تأجيل القرض)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب العسّرف ؟/ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحوّل إلخ 45/1 .١‏ 


الفزه لفاس عقي لسستش تيك 5890 سنس فالتُصرف فق اليم والثّين إلخ 


أو أحالَةُ على مديون موحل َيه لأنّ الحوالة رن والرابع مرضي 
(أوصى بأنا يُقرض من ماله ألفّ درهم فلاناً إلى سن ميلم من تل ويُسامَحٌ فيها 
نظراً للمُوصي (أو أُوصّى بتأحيل قَرْضيع) الذي له (على زيدٍ سنة) فيصحٌ ويَلرم. 
والحاصل: أنّ تأحيل الدَيْنٍ على ثلاثة أَوجُه: باطل في بَدلّي صَرْوٍ وسليء 
وصحيح غير لازم في َرْضٍ وإقالٍ وشفيع ودَيْنٍ ميستي» ولازم فيما عدا ذلك؛ مياه 


امرض على آخخرَ بدي فيُوَجلَ المقرضُ ذلك الرّحلَّ المحالَ عليه فََارَم)) اه. وإذا َم فإِنُ كان 
لمحيل على المحال عليه دين فلا إشكاله إلا اتج سر كوت الا ع نوكه 
أشار إليه في "المحيط"» "بمصر"”". وفائدة الإقرار نَمَكُنُ المحال عليه بن جوع على المحيل 
راق ١/أ]‏ ما يدفعة للمقر ضٍِ. 

14ل (قولة: أو أحالُ على مديون إلخ) أفاد أله لا فَرْقَ بين كون تأجيل الحال عليه 
صادراً من المقرض أو من المحيل» وهو الستفرض: 

1119م (قولة: لأنّ الحوالة مبرئق أي: م بهاذِمّة المحيل» ويشت بها للمُحال أي 
المقرضٍ دَيْنٌ على المحال عليه بحكم الحوالق فهو في الحقيقةٍ تأحيلٌ ين لا رض 

كوم (قولةُ: فَلرمُ من 0 فإن حرّحّت الألفْ 5 1 وَإلٌ فبِقَدْرٍ 
ما علي "مز 
ه44" (قولة: يسام فيها نظراً للمُوصي) لأنه وصيَّةُ بالبر ع عنزلة الوصيّة بالخدمة 


(قولة: وفائدةٌ الإقرار تَمَكُنُ المحال عليه مين المُجُوع إلخ) فيه أن المحتالَ عليه له المحُو م على لمحيل ما 
دَفَمَهُ للمحتال بدون هذا الإقرار» ولا يُصِدّقْ المحيلٌ في قوله: احتلت بدَيْن لي عليك كما يأتي في الحوالة. 


197/1 "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
.1١ 5/9 (؟) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والقمن إلخ‎ 


حاشية اين عابدين لا قسم المعاملات 


وأقرَهُ "للصنف"؛ وتعقبَة في "النهر”©: ((بأن الْلسَق بالقّرْض تاجيله باطل)» ل 


والسّكنىء فَيَلرَم حقاً للمُوصيء "هدلية"0©. 

وحاصلة: أن روم الوصيّة بارع -ومِنه ما تحن فيه- حارج عن القياس رحمة وفضلاً على 
الموصي؛ إذ كان القياسُ أن لا تصم وص لأنها ليك مضافٌ إلى حال زوال مالكيته. 

1445 (قولة: وأقرهُ اللصلف"59) أقي:: اق ما اذ كر من الكناضل وهيو ةك "فالخب 
البحر"”؟, فكان الأولى عَرُوَهُ إليه. 

4 (قولَه: وتعقيّةُ) أي: تعقّبّ الحاصلّ المذكورٌ؛ فافهم. 

04144 (قولة: بأ الْلحَقّ بالقرْض) هو الإقالة بقسمَيْهاء والشفِيعٌ» ودين الميت» "ح"0. 

414 (قولة: تأحيلة باطلٌ) لتعبيرهم فيها ب: لا يصح» أو ب: باطلٌ» فلا يقال: إن التَأْحيلٌ 
وهاكساع رو برطم 

قلت: وقد ع ما قدّمناه”” أن القَرْضَ كذلك» ولعل مرادٌ صاحب "البحر" بالباطل ما 
يُحرْمُ فعلهُ ورم منه الفسادُ فإدٌ تأجيل بَدَلّي الصترفب والسلّم كذلك» بخلافب القرض واللحَقّ 
به فإله لو ترك المطالبة به إلى خُلُول الأجَلٍ لم يَرَمْ ينه ذلك؛ فلذا قال: ((إنّه صحيحٌ غير 
لازم»)» لك ما قدّمناه”" عن "الهداية" في القَرْضٍ من قوله: ((وعلى اعتبار الانتهاء لا يصحٌ؛ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف امبيع والئمن إلخ 68813 /ب. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ /31. 
() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع قبل قبضه إلخ ؟/ق55/أ. 
(4) "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ 1717/5. 
(ه) "ح": كتاب الببوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ 1/5933 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والقمن إلخ 4/9 .3٠١‏ 

() المقولة 450 ؟] قوله: ((فلا يرم تأجيلةُ))» وما بعدها. 


(م) المقولة [/4719 ؟] قوله: ((فلا يلرَمٌ تأحيلة). 


الجزء انامس عشر 1 في الصف في المبيع والّمن إلخ 


قلت: ومن حِيلٍ تأجيل الفَرْضٍ كفالتة مجلا فيتأعمة عن الأصيل؛ لأنّ الدَيِنَ 


واحدٌ "حر" و"نهر". فهى خامسة:؛ فلتحفظ. 9-ب7ب-ب 1 0 000 


لذله يصيرٌ بيع الذّراهم بالدّراهم نسيئة وهو ربا)) اه يقتضي أنه يلم بنه الفساد وأنّه حرام ولم 
يَظهَر لي وه فليتأمل. 

4400 (قولة: لأن الَيْنَ واحدُ) أي: فإذا تأر عن الكفيل لَمٌ تأيه عن الأصيل أيضاً؛ 
ضما ما يَمتيِعُ لَصين كبْيْع الشرب والطريق كما في ليله عن "تلخيص الجامع ”27 
كن في "لذهر”" عن "المُواج”: (وقال "أب بوسف" إذا رض رح رحلاً مالأ فل به حل 
عنه إلى وقتم كان على الكفيل إلى وقِهِ وعلى المستقرض حالأ) له. وَقّلَ مره في كفالة 
"البحر””؟ عن "الّيرة" و'الفاية "0 وذكرَ في "أنفع الوسائل"9© مئلهٌ عن عدَةٍ كنبب وذكر: 
((أد هذه اليّلة لم يَقَلْ بها أحدٌ غير "المخصييري" في "التحرير”"» ونه إذا تعارض كلامّةُ وحدهُ 
مع كلام كل الأصحاب لا يُفتَى بمم) اه. 

وحاصلة: أن الحمهور على أنه يتل على الكفيلٍ دون الأصيل» وبه أفتى العلامة "قار اهدلية'07 


(قولة: لكن قي "التهر" عن "السراج": قال ابو بوتي إذا رض 0-5 إلخ) قا ادا بئذ ذِكْرٍ عبارة 
"الستراج": ((لعلّ ما هنا على قول "الطرفين")) اه وحيمل لا يظهرٌ ع 


.175/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(؟) "تلخيص الجامع الكبير" للجلاطيّ (ت؟5اه) وتقدمت ترجمته 5/98 1. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ 833 /ب. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 7419//5. 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظاتها من "الفتاوى الغياثية", والذي ف "العقود الدرية" ١/9/97؟:‏ (("العتابية")) بدل (("الغيائية")). 

(1) "أنفع الوسائل": مسألة الكفَالة بالقرض إلى أجل صدة79 ٠ ١‏ . 

(7) "التحرير" للحمصيريّ (ت5*5ه) شرح "الجامع الكبير" للإمام محمدء وتقدّمت ترحمته /إلالاد. 

(6) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية" التي بين أيديناء وقد نقل المسألة عن قارئ الهداية صاحبُ 
"الفتاوى الحامدية" أيضاء انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" .790//١‏ 


حاشية ابن عابدين 144 قسم المعاملات 


وف يل ”الأشباه'”": ((يْلة تأجيل ين الميته أن يقر الوارث بأله ضَهِنَ ما على اميت 
في حياته مُْحَلاً إلى كذاء ويْصدََهُ الطَالبُ أله كان مُوَّلاً عليهماء وير الطَالبْ بأنّ 
اميت لم يرك شيقاء وإلاً لأُمِرَ الوارث بالبيع للدَيْنِ وهذا على ظاهر الرّوايةٍ مِن أن 
الدّينَ إذا حَلَّ موت المديون لا يَحِلَّ على كفيل) 0 


وغيرة وسيأتى(' تمامُهُ في الكفالة إن شاء الله تعالى. 
(تنبية) 

لم يُذَكرْ ما لو أجل الكفيلٌ الأصيل» وهو جائ ففي "البيري": ((رَوَى "ابن سماعة" عبن 
"محمَّد": رجلٌ قال لغيره: اضمّنْ عني لفلان الألف التي علي ففعَلَ وأدّاها الضّامنْ, ثم إنَّ الضّامنَ 
أخرَ المضمون عنه فالتأخيرٌ جائرٌ وليس هذا بمنزلةٍ القَرْضٍ. ولو قال: اْض عنّي هذا الرَحُلَ ألفّ 
درهي ففعَلٌ ثم أرها لم يَجُز التَأخير؛ لأنَّ هذا أَذّى عنه فصار مُقرضأ والتأحيرُ في القرض 
باطلٌ» الأول أَدَى عن نفسيه)) اه. 

(قولة: أن يقر الوارث إلخ) الظاهر أله مفروضٌ في وارثٍ لا مُشارك له في الميراشء 
وإلا يلحقهُ ضر روم اَن عليه وحدةُ» والمقصودٌ ين هذه اليل بيانُ حُكييها لو وَقَعَتْ كذلك 
لا تعليمُ فِعْلها؛ لأنّ فيها الإخبار بخلافب الواقع. 

40 (قولهُ: ويْصِدَقَهُ الطَالب أنه إلخ) لو قال: ويْصدَّقَهُ الطَالبُ في ذلك لكان أحصرٌ 
وأظهر؛ لأنّ تصديقةٌ بتأجيله على الميت غيرٌ لازم. 

:04 (قولة: وإلاً لأمرَ الوارث إلخ) عبارةٌ "الأشباه'”: ((وإلاً فقد حَلَ الديْنُ عوتيه 
فَيوَمَرُ الوارث إلخ)). 
)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الخامس: الحيل ‏ السادس عشر ف المداينات صالام4-. 


(1) المقولة [5774؟] قوله: ((لأثّ تأحيله على الكفيلٍ تأجيلٌ عليهمً)). 
(*) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس: الحيل ‏ السادس عشر في المداينات صا مغ-. 


الجزء الخامس عشر 1 في الصرّْف في المبيع والثّمن إلخ 


قلت: وسيجيء آرَ الكتاب: أنّه لو حَلّ عوته أو أَدَاهُ قبل حُلُولِهِ ليس له من المرابحة 
إلا بِقَدْر ما مَضَى من الآيامء وهو جواب المتأخرين. 


مطلب: إذا قَضى المديوث الدَيْنَ قبل حُُول الأجل أو مات 
لا يُْخدُ من المراجحة إلا بقَدْرٍ ما مضى 

4 (قولة: وسيجيءٌ آخيرَ الكناب) أي: قُِيلَ كتابب الفرائض”", وهذا مأخحوذ بن 
"القنية". حيث قال فيه(" بِرئْرٍ "نحم الدّين": ((قَضّى المديوث الدَيْنَ قبل الخلُولِء أو مات فأعحدٌ من 
كته فجواب امتأخخرين أنه لا يأحدٌ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقَادْرِ ما مََى من الآيام. 
قيل له: أنفتي'" به أيضاً؟ قال: نعم. قال: ولو د المقرض القَرْضَ والمراجمة قبل مُضبِيٌ الأَحَلٍ 
فللمديون أن يرحعَ بحصّةٍ ما بقيّ مِن الأيّام)) اه. وذكَرَ "الشارح" آخرٌ الكناب”" أنه أفتى به 
المرحومٌ مُفتي الوم "أبو المتعود". وعلَله برف مين الحانيين. 

قلت: وبه أفنى "الحانوتي" وغيرة. وفي "الفتاوى الحامديّة”": ((سْئلَ فيما إذا كان لزيد بِيمّةٍ 
عمرو مبلغ دين معلوٌ فرابِسهُ عليه إلى سنقه شم «ا».٠اب)‏ بعد ذلك بعشرين يوماً مات عمرو 
امديوث» فحَل لين وده الوارث لزيد فهل يوعد مِن الرلئحة شيءٌ أ لا؟ الدواببُ واب 
التأخحرين: أنه لا يود ين المرابحة التي جرت البايعة عليها بينهما إلا بقَدْر ما مَضَى من الأيّام. قبل 

دم "بحم الذّين": أنفتي به؟ قال: نعم؛ كذا في "الأَنْقرَوِي”” و"التنوير'”"» وأفتى به علامة الوم 

(1) انظر "الدر" عند المقرلة [4 1ع قوله: ((قَضّى المديوثُ إلخ)). 
(9) "القنية": كتاب المداينات ق ١70‏ /ب رامزاً ب ((نج) لنجم الأئمة البخاري. 
(5) ف "ب": ((أنفتي)) بالنون. وما أثبتناه من سائر التسخ موافق لا في "القنية". 
() انظر الدر عند المقولة [70157] قوله: ((لا يعد من اللْايحَةٍ إلخ)). 


(د) انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب القرض 7/8/١‏ - 710/4. 


(7) هو الإمام محمد بن حسين الأنقروي الرومي زتك و١‏ ذه له: "الفتاوى الأَن و"تفسير آية الكرسي". ("خلاصة 


الأثر” 4/4 ١‏ "الأعلام” ٠٠/5‏ ووسمه الزركليٌ ب: الأنكُوري» نسب إلى أنكورية» وهي أنقرة). 


(1) أي: "تنوير الأبصار” للمصنف "الشمرتاشي". 


حاشية ابن عابدين الس سد 8وة لل )2 قبسمالعاملات 


مولانا "أيو السّعود". وف هذه الصُورةٍ بعد أداء دين دوت المراجحة إذا نت الورثةٌ أن المراجحة 
تَلرَمُهم فرابحوه عليها عِدةَ سنين بناءً على أن المرابمة تَرّمُهِم حتى احتمّعٌ عليهم مال فهل 
يَلرَمُهم المالُ أو لا؟ الحواب: لا يَرَمُهِم؛ لما في "القنية"27 يرَمز "بكر نجواهّرزاده": كان يُطالِيُ 
الكفيلٌ بالدَيْن بعد أده من الأصيل وييعٌة بالمرابحة حتى احتممَ عليه سبعون دينارً» ثمَ تين أنه 
قد أده فلا شيءً له؛ لأنّ المبايعة بناءٌ على قيام الدّيّن ولم يكن اه. هذا ما ظهِّرَ لناء والله 
سبحانه أعلم)) اه. 0 


ب75٠١ "القنية": كتاب المداينات ق‎ )١( 


الجزء الخامس عشر يذ فصل في امرض 


لإفصل في القَرْض ‏ 
* 2 38 75 # و 8 # له 
(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاةُ. وشرعا: ما تعطيه مِن مثلي لتتقاضام وهو أحصّرٌ 


ا 0 
#فصل في القَرْض»# 

بالفتح والكسرء "منح"”". ومناسبتة لما قبلَهُ ذْكْرُ القَرْض ف قوله'”: ((ونرمَ تأجيلٌ كل 

بالفتح والكسرء "منح"". ومناسبتة لما قبله كر القرض في قوله' ': ((ولزمَ تأجيل كل 
قا »الا 

1 ثراام 3 ا #عااما”» 8 ارم 

رده (قولة: ما تعطيه لتتقاضاة) أي: من قَيّمِي أو مثلي. وفي "المغرببي”': ((تقاضيتة 

دَيْني» وبديني» واستقضيتة: طلبت قضاءة. وَاقتَضيتُ منة حَقي: أحذتة). 
7 ُ. 8 و9 اه #8 3 

[ده049 (قولة: وشرعا: ما تعطيه من مثلي إلخ) فهو على التفسيرين مصدر ممعنى اسم 
المفعول؛ لكي الثاني غيرٌ مانع؛ لميدقِه على الوديعة والعاريّق فكان عليه أن يقول: لتتقاضى مِثلُ 
وقدّمنا قربي" أن الدَيْنَ أعمٌ من القرض. 

(اه؟4 م (قوله: عَقْدُ مخصوص) الظاهرٌ أن المرادٌ: عَقَدٌ بلفظ تخصوص؛ لأنّ العَقدَ لفظء ولذا 


«إفصل في القَرْض 4 

(قولة: لكنّ لاني غير مانع؛ لصيدقه بلح) أي: ما ذكرة 'التارح"- ومع كونه غير مانع- هو تعريفٌ 
رض .معنى اسم المفعول» وما في "لان" بمعنى المصدرء فلا يُناسيبُ القول بأنّ ما في "الشارح" أخصر. 
(0) ((أي)) ليست في "و". 
(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب اللرابحة والثُولية - فصل ف الرض ؟/ق78/ب بتصرف» نقلاً عن "القاموس". 
(*) صادم اب وما بعدها "در". 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتُولية - فصل في القَرض 4/9 .٠١‏ 
(ه) "المغرب": مادة ((قضي)). 
(0) المقولة [54590] قوله: ((ولَرمَ تأحيل كل دَيْنِ)). 
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00 


عنزلة الخنس رمي حرج المي (لآخر لَرْدّ مِثلهُ) حرج حو وديعةٍ وهيّة. 
(وصّمً) القَرْضُ (في مِثْليَ) هو كل ما يُصْمَنْ بالثلٍ عل الاستهلاك (لا في 
غيرو) من القيْمَاتٍ كحَيُوان وحَطْبب وعقارٍ وكلّ مُتفاوستر لعذّر رد الثل. 0-0 


قال: (رأي: بلفظٍ التَرْضٍ ونحوو))» أي: كالديْن» وكقوله: أعطني درهماً لأَرْدٌ عليك تلك وقدّمنا"" 
عن "الهداية": ((أنه صم بلفظ الإعارق). ‏ 

رده؟» م (قولة: معتزلةٍ احنس) أي: بن حيث شُمولَه القَرْضَ وغيرَة وليس حنساً حقيقياً؛ 
لعدم الماهيّةِ الحقيقيّة كما عُرِفً في مُوضعه. واعرضَ أن الذي عنزلة الجسس قولهُ: (حَقد 
عخصُوص))» وأمّا هذا فهو عتزلة الفصل رّجَ به ما لا يَرِدُ على دَفع مال كالتكاح. رفيه: أن 
النَكاح لم يَدحْلْ في قوله: ((عَفْدٌ خصوص)) أي: بلفغ القَرْضٍ ونحوو كما علمت» قصارٌ 
الذي عنزلةٍ الجنس هو بجموعٌ قوله: ((عَفَدٌ خصُوص يرِدُ على ذَفعٍ مال))» تأمّل. 

وه (قوله: كح متعلق بقوله: ((تفع). 

40 (قولةُ: رج نحو وديعةٍ وهِيّةٍ) أي: حرج وديعة وجِيَة ونوُهما كعاريّة وصدقة؛ 
أنه يجب رد عين الوديعة والعاريّةه ولا يجب رَدُ شيء في اله والصّدقةٍ. 

6ن (قول: في 28 كالمكيلٍ والموزون والمعدود المتقارب كالحؤز والبتيض. 

وحاصلة: أن امثلى ما لا تتفاوتث آحادُة أي: تفاؤتاً تحتف به القِيِمك فإنّ نمو الخَوْرٍ 
تتفاوتٌ آحادُهُ تفاوتاً يسيراً. 

45 (قولة: عدر رد ال عله لقوله: ((لا في غير»» أي: لا يصحالقَرْضُ في غير القْلَي» 
أن اررض إعارة ابتداءٌ ‏ حتى صم بلفظها- مُعاوّضة انتهاء؛ لأنّهِ لامك الانتفاعٌ به إلا باستهلاك 

(قولهُ: وفيه: أن التكاح لم يدل في قوله: عَفْدَ إلخ) فيه: أنّ الدكاح يَنعقِدُ بكلّ ما وضع لتمليك 
عين في الحال» ونه لفظ القَرْضٍء فهو داخحلٌ في قوله: ((حَفْدْ خخصُوص)) إذا كان بلفظ الفَرْض. 


)١(‏ المقولة 47*19 ؟] قوله: ((فلا يرم تأحيلة). 


1/4 
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واعلَمٌ أن اللقبوض بِعَرْضٍ فاسدٍ كمقبوض بِيّْع فاسادٍ سوايٌ فيَحرُمٌ الانتفاغ به لايَيغة 
بوت الِلْكِه "جامع الفصولين". (فيَصِح استقراضٌ الدّراهم والدنانير وكذام كل (ما 


د ل وه 0 إل ا 5 كا 1 
3 ل أو يُورّنت أو يعد متقاربا» فصح ستقراض جوز وبيض) و غدٍ عدد 20 


عي فيستلومُ إيجاب الث في ادم وهذا لا بتأنى في غير اللي قال في "البحر'”": ((ولا يجوز 
ف غير الذلي؛ أنه لا 2 دَيْناً في الذمّة ويَملِكةُ المُستقرضُ بالقَبْضٍ كالصّحيح والمقبوضّ 
بقَرْضٍ فاسد يتعيّنُ ليك وف القَرْض الجائز لا يتعيِّنُ بل يَرْدُ الل وإنا كان قائمأء وعن 
"ايوس ليس له إعطاءٌ غيره إلا برضاة وعاريّةٌ ما جاز فَرْضُهُ فَرْض وما لايجوث فَرْضُهُ 
عاريّة) اه أي: فَرْضُ ما لا يجوز قَرْضُهُ عاريّة من حيث إِنّه يحب رد َيِه لا مُطلقاً؛ لما 
علمت من أنه يُملَكُ بالقئضء تمل 

رقم (قوله: كمقبوض بيع فاسٍ) أي: فيفيدٌ للك ِالقبْضٍ كما علمت. وقي "جامع 
الفصولين””": ((لفَرْضُ الفاسد يُفيدُ الك حتى لو استقرَض بيدا فقبَضَة ملَكّةٌ وكذا سائرٌ 
الأعيانء وبحب القَيْمة على الُستقرض» كما لو أمرَ بشراء 8 ّم لمأمور ففعَلَ فالقِنْ للآبر)». 

044 (قولة: فيَحرُم إلخ) عبارة "جامع الفصولين"”": ((ثمَ في كل موضع لا يجوز 
القَرْضُّ لم يَحْر الانتفاعٌ به لعدم الل ويجود بَيِْهُ بوت ابلك كيلع فاساي)) اه. فقولّة: 
((ويجوز بَبْعه)) كعنى: يْصِحٌ لا ععنى: يحل إذ لا شلك في أن الفاساد يحب فَسحَةٌ» والبيع 
مانغ ين اشع فلاتميُ؛ كما لاتب سا ملفا الاعة ين اشع كما 2ت" ف داب 
وبه تعلّمُ ما في عبارة "الشّارح". 

(ه+:4» (قولة: وكاغَد) أي: قرطلس. وقولة: ((عدد)) فيد لاق وما ذكر ف الكاَد بلدد. ٠‏ 
(0 في "د": ((فيصح)). 00 ٍ 
(؟) "البحر": كتاب الببع - باب للُايمة والتولية - فصل في بيان التصرف ف اللبيع ومن إلخ /177. 
() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في النُصرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إلخ 58/7. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في المُصرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إلخ 55/9. 


(ه) صهةا وما بعدها در . 
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(وحي) وَرْنا وحبر وَررْنا وعددا كما سيّحيءُ. (استقرّض مِن الفلوس الرّائجة والعٌدالي 


ذكرَهُ في "التعار ححاية"”0, ثم نقل”2 بعدَهُ عن "الخائيّة”": ((ولا يجوز السّلَمْ ف الكاغّْدٍ عددا؛ 
لأنه عدديٌ مُتفاوت))'" اه. ولعلّ الثاني محمُولٌ على ما إذا لم يُعلَمْ نوغ و صفتة. 

الكمدلة (قوله: كما سبجي) أي: في بابب الرّبا حيث قال 2: ((ويُستفرضّ لحي 3 
وعدداً عند "محمّدٍ"» وعليه الفتوى» "ابن مَلّك". واستحسَتَةُ "الكمالٌ" واعجَارَةٌ "الصف" 
تيسيرأم) اه. وفي "التتارحاتّة"”*©: ((قال "أبو حنيفة": لا يجوز قَرْضُهُ واستقراظةُ لا عدداً 
ولاوثنا ون روايةِ عن "أبي يوسف" مثلك وقوله المعروف أنه لا بس بس وعليه أفعالٌ الناس 
حارية» والفدوى على قول "محمد" اه ملخّصاً. ونقَلَ في "الهنديّة"27 عن "اللخايّة"0© 
و"الظَهِيريّة'”0 و"الكائي": ((أنّ الفتوى على جواز استقراضيه وَزناً لا عدداء وهو قولٌ "لقاني')) اه. 
ولعلّه هو امراك يقوله المعروفي وسيذكُو؟ استقراض العجين والخَمِيرةٍ. 

لحوقى (قولة: والعدالي) بقتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورق 
وهي الدّراهمٌ المنسوبة إلى العدال» وكأنّه اسم مَلِكٍ نميب إليه دِرْهمٌ فيه غِضٌ كذا ف صرف 
ا 4 عن "إلاي"20 1 


1/١51 "التاترخانية": كتاب البيع  الفصل الرابع والعشرون في القرض 4/ق‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ فصل فيما يجوز الستّلم فيه وما لا يجوز ١١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) نقول: عبارة "الخانية" في المطبوعتين اللتين بين أيدينا: ((ويجورٌ السَلمُ في الكاغَدٍ عددا؛ لأنه عدديٌ متقاري))؛ وهذا 
عخالف لا نقله عنها صاحبٌ "التاتر خخانية"؛ وعليه فلا حاجة لقول ابن عابدين بعده: ((ولعل الشاني محمولٌ إلخ))؛ لما 
علمت من مواققة كلام الخانية للقول المعتمد المذكور في "الدر". 

(4) صدلا! وما بعدها “در". 

(د) "التاترخانية”: كتاب البيع - الفصل الرابع والعشرون في القَرض 4 /ق 1/١51‏ 

(7) "الفتاوى الهندية”: كتاب البيوع ‏ اقباب التاسع عشر ف القرض والاستقراض والاستصناع 01/88. 

() "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب السّلمٍ - فصل فيما يجوز فيه السسّلم وما لا يجوز ١١5/١‏ (هامش "القتاوى الهندية؟). ‏ , 

() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الأول الفصل الثاني في السّلم قعد4 4/6 

تس كيك 

518/5 "البحر":‎ 0٠١ 

)١١(‏ "البناية": كتاب الصرف لاه 1ه 


الخزء الخامس عشي ١‏ سس 830603 سس" قصل في القَرْضٍ 


فكسّدت فعليه مِلها كاسدة) و (لا) يَعْرَمُ (قِيْمتها/» وكذا كل ما يكال ويُورَن©؛ 
لما م" أنه مضموث عثلو» فلا عيرةً بغَلائهِ ورُخخصو"»ذكرةٌ في "البسوط "99 ين 


قلت: والمرادُ بها دراهمٌ غالبة الغْشّ كما وقَعَ التصريحٌ به في "الفدح"”” وغيره بدّلَ 
لف العَداِي؛ لأنّ غالبة الهش في حكم الفلُوس مِن حيث إنّها إنّما صارّت تّمناً بالاصطلاح 
على تَمنّتَهاء فتبطل تُمنيّها بالكسادٍ وهو تَرْكُ التعامل بهاء بخلاف ما كانت فِضتها خالصة 
أوغالبة» فإنها أنمانٌ عبلقة فلا تَبطُلْ تمتها بالكسادٍ كما حققناهُ أرّلَ البيوع"2 عند قوله: 
له > لي 05 2 
((وصح بثمنٍ حال ومؤجل)). 
:4ن (قوله: فعليه مثلها كاسدة) أي: إذا هلكساء وإلاً فيرْهُ غَيْنَها اتفاقاً كما في صرف 
"التر "200 وفيه كلام سيأئي 00 
الخطحية (قوله: فلا عِبرة بغلائه و رنخصد) فيه: أن الكلام 3 الكُسادء وهو تَرْكُ التعامل 
بالفلُوس ونحوها كما قلناء ولغلا والرُعخْصُ غيرُه وكأنه نظَرَ إلى انْحادٍ الحكم فصّمٌ التفْريمٌ: 
تأمّل. وفي "كاي الحاكم": ((لو قال: أَقرضني دانِقَ حنطق فَأقرّضَهُ رُبِعَ حنطة فعليه أن يَرْدٌ 
(قولَهُ: فيه: أن الكلامٌ في الكّسادٍ إلخ) فيه: أنه وإ كان الكلامٌُ في الكساه إلا أنه به يَتَحَقَّقُ 
الرعخصُ أيضاً؛ إذ لا تخرُجٌ عن أن يكوث لها قِيْمةٌ أيضاً. 
)١(‏ في "ط": ((ويوزون)) بزيادة واو بعد الزايء» وهو خخطاً. 
(؟) صموةا وما بعدها "در" 
0) في "و": (أو رُعْصو)) ب ((أو)). 
(4) "المبسوط": كتاب الصرف - باب البيع بالفلوس 5١/١84‏ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب الصرفب 58/2/56 -510/1. 
(0) المقولة 7758 3ع. 
(7) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ٠١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) المقولة 4771 7ع قوله: (روعند "الثاني" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين بن قسم المعاملات 


وحمل ف "البرّازيّة"7') وغيرها قولَ "الإمام' وعند "الغاني": عليه قيمتها يوم 
القَبْضء وعند "الثالك": يمتها في آخجر يوم رَواجهاء وعليه الفتوى. قال20: وكذا 
الخلافُ إذا (استقرّض”" طعاماً بالعراق 1 


تله وإذا استقرّض عشرة فلس : م كسّدَت لم يكن عليه إلا كلها في قول "أبي حنيفة", 
وقالا: عليه قِبمنّها من الفضّق يُستحسَنُ ذلك» وإن استقرض دائق فلوس أو نصفّ درهم فُلُوس» 
لم رصنا أو عَلَتا لم يكن عله إلا بل عدم الذي حدم ركدنك تورقال: رفني , 
عشرةً دراهم عَلَةٌ بدينار فأعطاُ عشرةً دراهمٌ فعليه مثلهاء ولا يُنظَرُ إلى غلاء الدّراهم ولا 
إلى رخصيهاء امنا راو ما وكا عا بير 
والحوز)» اه. وفي "الفتاوى الهنديّة”7؟): ((استقرض حنطةٌ فأعطى مئلها بعدّما تغيّرٌ سِدْرُها 
يحبر الَرضُ على القبُول)). 

:4000 (قولة: وجل أي: ما ني "لعن" بن قوله: ((فعليه مله0). 

91 كر (قولة: وعند "الثاني" إلخ) حاصلة: أ "الصّاحبين" اثفقا على وُخُوب رَدٌ 

عه عه 


لحرن ارلا لأنّه لَمّا بطل وَضْفُْ التُمنيّة بالكساد* * تعر رَدٌ عيْيها كما قبَضتهاء فيج 
رُُ متها وظاهة "الهداية"! 2 اعياة ا "فبي"0. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن 3٠0/4‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) أي: صاحب "البزازية": كتاب البيورع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن 5370/4 - 21١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 1 

(5) عبارة "البزازية": ((أقرضهم)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القَرض والاستقراض والاستصباع ١5/9‏ 7 

* قوله: ((لأله لَمَا بطل وَصلْف القْميّةِ بالكسادٍ إلخ))؛ ظاهره: ألّها لو كانت قائمةٌ غيرٌ هالكةٍ لا يُمِكِنْ رد عينها أيضاًء 
وهو حلاف ما قدّمناه آنفاً عن "الشرنبلالية"2 تأمل. اه منه. 

(ه) "الهداية": كتاب الصرف 85/7#. 

(1) "الفتح": كتاب الصرف 709/5 بتصرف. 


الجزء الخامسس عش 1 سس 38# فصل في القَرْض 


ع 0 صاحب اررض بعك قعليه قيمتة هُ بالعراق يوم م اقتَرَضَه0"' عند "الثاني" 20 


ثم هما الفا ف وقت الضّمانء قال في صَرْفٍ "الفصح”: ((وأصلّهُ احتلاقهُما فيمّن 
غصّب مِْليَا فانقطَم فعنة "أبي يوسف": تحب قِيْمنهُ يوم القطبي وعد "مممّد": يوم القضاءء 
وقولهُما أنظر لمَُرض من قول "الإمام"؛ لأنّ في رد ابل إضراراً به م قول "أبي يوسف" أَلطَرٌ 
له أيضاء لأنّ فِيِمَهُ يوم الفَرْض أكثرٌ من يوم الانتقطاعء وهو أيسرٌ أيضاً فإن بط وقتَ 
الاتقطاع عَميرُ)) اه ملخصاً. ولم يذكث حُكم الغلاء والرخص. وقدّمنا” أوَّلَ اليوع: أنه عند 
"أبي وسق" حم كينا يوم القيْضٍ أيضاء وعليه الفتوى كما في "البرّازيّة" و"الدّحيرة" 
و”الخلاصة"» وهذا يُويدُ ترحبمّ قوله في الكسادٍ أيضاً. وحُكمٌ البيع كالقَرْض» إلا أنه عند 
"الإمام” يطل البي وعند "أبي يوسف” لا بطل وعليه متها يوم البييع في الكسادٍ والرخص 
والغلاء كما قدّمناة"' أَوّلَ البيوع. 

40م (قولةُ: فَآحَدَهُ) عدّ الهمزةء أي: طلب أَحَذَهُ منه. 

47 (قولة: بالعراق يوم اقترّضّة0) متعلقان بقوله: (قيِمنةُ))» والقاني يُغني عن 
الأوّل. 


(قولهُ: كما قدّمناهُ أُولَ اليوع) انظر ما قدَّمَهُ في الببوع ينضح ما في كلامه هنا. 

(قولة: والقاني يُغني عن الأوّل) فيه تم فإنّه لو اقتصير عليه لا يلم أن يمه تر بالعراق أو مكه وما 
فعَلَهُ "المصئف" أحسنُ ين تعبير "الدّحيرة". 
(1) عيارة "البزازية": ((وأخدَة)). 
(5) في "ب” و"ط": ((اقتراضو))» وعبارة "البزازية": ((يومٌ قبضع)). 
(5) "الفتح": كتاب الصرف 8/375 - 15480 
(4) في "الأصل”: ((ضبطه)). 
(ه) المقولة [1754] قوله: ((قلت: وما يكثرٌ وقوعَة إلخ)). 


(2) في "ب" و"م": ((اقتراضه)). 


ا 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


وعند "الثالث": يوم احقصّماء وليس عليه أن يَرجِعَ) معه (إلى العراق فيأحذّ طعامّةُ. 
ولو استقرّض العام ببلد الطّامُ فيه ريص فلقِيَهُ الّقرضُ في بلد”" الطّعامٌ فيه 
غالء فَأحدَهُ الطَالبُ بحقَهِ فليس له حَبْسُ المطلوب ويُمَرٌ المطلوب بأن يُوَنقَ لهم 
بكفيل (حتى يُعطيَهُ طعامُ في البلد الذي أَحَدَةُ ينها 0 50 


01 


414ل (قولة: وعنة القالشو: يوم احمصّما) وعبارةٌ "الخائيّة'”": ((قيْمتَهُ بالعراق يوم 
احمّصّما))» فأفاد أن الواحب فَيْميُهُ يوم الاختصام التي في بلد القرْضء فكان المناسبُ ذكر قوله: 
((بالعراق)) هناء وإسقاطهُ مِن الأول كما فعَلهُ في 'الدجيرةك: 205055 

اليلقنةا (قوله: اك طعامّة) أي: مِئلَهُ في بلد القرض. 

040 (قولةُ: ولو استفرّضَ امام إلخ) هذه هي المسألة الأول وهي ما لو ذَها إلى بلدةٍ 
غير بلدةٍ القَرْضٍ وقيِمة البلدتين عنتلفةٌ؛ لأنّ العادةَ أن د العام في مكة أغلى ينه في العراق» وهذه رواية 
ار وهي قولٌ "الإمام" كما صرح به في 'الّخيرة"» فإنه ذكرَ ولا ما من من حكاية القولّينء 

ثم قال ما نصّة: ((”بشر" عن 'أبي يوسف ": رجمل أفرّضّ رجلاً طعاماً أو غصَبَهُ إناهُ وله حِمْلٌ 
ومؤتة اتا في بلدةٍ و أخرى الطََّامُ فيها أغلى أو أرخص فإنٌ "أبا حنيفة" فال: يستوئق له من 
الطلوبو حتى يُوفيةُ طعامَُ حيث غصّب أو حيث أفرَضَه» وقال "أبو يوسف": إن تراضيا على هذا 
فَحَسَنٌ» وأيُّهما طلَب القيْمةَ أحبرٌ الآخْرٌ 1 في بلد الغصلب أو الاستقراض» 
والقولُ في ذلك قولٌ اللطلوبي» ولو كان العَصْبْ قائما يِه أحبرَ على ندر لاعلى القيْمة)) اه. 
وفيها أيضاً: ((وذكر "القدوري" في "شرجه"””: إذا استقرّض دراهمٌ بُخاريّةٌ والتَقيا في بلدةٍ 
)١(‏ في "ط": ((ببلدم). 
(؟) في "د" و"و": ((أحذ منم). 
(37) "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 7/ده؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة 4717١3‏ 7ع قوله: ((وعند "الثاني" إلخ)). 
(5) أي: على "ختصر الكرخي"؛ وتقدّمت ترجمته 704/77, 


الجزء الخامس عشر 0 فصل في القَرْض 


كرمع 


استقرّض شيا من الفواكه كبْلاً أو وزناً فلم يُقبضهُ حتى انقطع فإنّه يُجِبَرٌ صاحبُ 
القرْض على تأخيره إلى بحيء الحديثء إلا أن يتراضّيا على القَيّمةِ) لعَدَم وجودوء بخلاف 
الفلُوس إذا كسَّدَت» وتَامُةُ في صرف "للائية'”20 0 


لايَقديرٌ فيها على البُخاريّة فإن كان يَنفْقٌ في ذلك”" البلدٍ فإث شاءً صاحبٌ الحقّ أجَلّهُ قَدْرَ 
المسافةٍ ذاهباً وجائياً واستَونّقَ منه» وإن كان البلدُ لا يفي فيها وجب القِيْمة) اه. وقدّمنا0 
زازه البيرع أنّ الدّراهمَ البحاريّة فلوس على صفة خصوصة» فلذا وجب القِيْمةَ إذا كانت لا فق 
في ذلك البلد؛ لبطلان التُمنيّة بالكسادٍ كما قدّمناة9. 

وبهذا ظهرَ أله لو كانت الدّراهمٌ بها خالصة أو غالبة كالرّيال الفرَيميّ في زماينا 
فالواحب رد يلها وإِنْ كانا في بلدةٍ أخرى؛ لأنّ نميه نيضّة لا تبط بالكسادٍ ولا بالرخْص أو 
الغلاء» يدل عليه ما قدّمناة” عن "كاني الحاكم": ((ين أنه لا يُنظَرُ إلى غَلاءِ الدّراهم ولا إلى 
ا هذا ما ظهّرٌ لي؛ تمل وانظر ما كتبناة أل البيوع0". 
(0 (قولةُ: استقرّض شيئاً من الفواكه إلخ) المرادٌ ما هو كَيْلي أو وَرني إذا استقرضة ثم اتقطّع 
عن أيدي الناس قبل أن ُبصَهُ إلى المُقرض» فعند "أبي حنيفة" يحبر رض على القّأخير إلى إدراك 
الجديد لبَصيلَ إلى عَيْنِ حَقَه؛ِ لأ الانقطاع.منزلة الهلالكء وين مذهبه أن الحقّ لا ينقَطِعْ عن اَن 
بالهلاك. وقال "أبو يوسف": هذا لا يشب كسا اللُوس؛ لأنّ هذا مِمًا يوك فيجر الُقرضئُ على 
التأحير إلا أث تراضيا على اليم وهذا في الوحه كما لو اا في بل العام فيه غال فيس له 


3 


0 5-6 4 بكفيل 00 كَُ ِيَاهُ 8 بلدى "ذخيرة" 2 / 


(قولُ: وهذا في الوجه كما لو التَقّيا في بلدٍ الطّعامُ فيه غال إلخ) نما يَظهَرُ على قول "الإمام". 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب البيوع 755/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((لك)) بلا ذال» وهو خطأ. 
(5) المقولة [1775] قوله: ((قلتة: وما يكثر وقوعهُ إلخ)). 


حاشية ابن عابيدين امن قسم المعاملات 

(ويملك) ا مستقرضٌ (القَرْضَ بنفس اله لقَبْض عندهما) أي: "الإمام" و" محمد" خلافا 
ل"الثاني”؛ فله رَدُ الل ولو قائماً ععلافاً له بناءٌ على انعقاد بلفظ القَرْضء وفيه 
تصحيحان, وينبغى اعتمادٌ الانعقاد؛ لإفادته الك للحال؛ "بحر "000 0000 


9ع (قولة: بنشس القبض) أي: قبل أنْ يُستهلكة. 

(47/ (قولةُ: حلافاً ل"الثاني") حيث قال: لا يَملِلكُ المستقرضٌ القَرْضَ ما دام قائماً 
كما في 'المنح"7 آخيرَ الفصل. اه "ح"0. ّْ 

0450 (قولة: فله رد الثلي) أي: لو استقرةض كر ب" مثلاً وض ذله حَبْسُهُ ورد مله وإنا طب 
لض رد لم أنه خرج عن بذك الفرضي» وثبت له في مه المستقرض مئلهُ لا عَْهُ ولو قائماً. 

(قولةُ: بساءً على انعقاده إلخ) هكذا قل هذه العبارةً هنا في "المنح7) عن 
"البحر” ونقل أيضا» عن "الريلعي"”": ((أنهم اعَلفوا في انعقاده بلفظ القرّض: قيل: يقد 
وقيل: لاء وقبل: الأول قباس قولهماء والثاني قياس قوله)) اه. 

قلت والعبارتان غير مذكورتّين في هذا الفصل من "البحر" و"شرح الرُيلعَي” وإنّما 
ذَكْراهما في كتابي الشكاح عند قول "الككنز””': ((ويُنعقد بكلّ ما وَضيعٌ لتملييك العَبْنِ في 
الحال))» فالضَّميرٌ في ((انعقاده)) في عبارة "البحر" المذكورة في "الشّرح" وعبارة "الرّيلعي" 
التي نقلناها عائدٌ على النكاح لاعلى الفرض كما يُوهِمَهُ كلامٌ "النشارح" تبعا ل"المنح"» وهذا 


أمرٌ عجيبا. 


(1) "البحر": كتاب النكاح 91/6 - 57 بتصرف. 

() 'المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتُولية ‏ فصل ف القَرض ؟/ق:5/]. 
(6) "ح": كتاب البيرع ‏ باب المرايحة والتُولية - فصلٌ في القَرض ق95؟/ب. 
(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الأرايمة والُولية ‏ فصلٌ في القَرض ؟لق 8٠‏ /أش 
(3) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح كت 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب اللكاح -194/١‏ 1124 بتصرف. 


ا 


الجزء الخامس عبد 1 فصل في القررْض 


فجارٌ شراء المستقرض , القَرْضٌ ولو قائماً ين الْقرض م 


نَعَمْ لهذه السألة مناسبة هناء وذلك أن ظاهر كلام "لان" ترجيحٌ قولهماء فكان المناسبٌ 
ل "التتارح" أن يقول: وعلى هذا ينبغي اعتمادٌ انعقادٍ لكاح بلفظ القَرْضِء هر أحد لتصحيحّين؛ 
لإفادته الك للحال» فافهم. 
مطلب في شراء الُستفرض القَرْضَ ِن الْقرضٍ 
4 (قولةُ: فحاز شراءٌ الأستقرض القَرْضَ) تفريمٌ على قولهماء والمرادٌ شراؤةُ ما 
في ذِميِ لا عَينَ لفَرْضٍ الذي في يديوه وحيتذر فقولة: ((ولو قائما) فيه استخدامٌ؛ لأنّه عائدٌ إلى 
عين القَرْضٍ الذي في يلده. 
وبياكُ ذلك: أنه تارة يشتري ما في ذِمَهِ للمُقرضي» وتارة ما في يي أي: عينَ ما استقرضة 
فإ كان الأرّلُ ففي "الدّحيرة": ((اشترَى من امُقرض لكر الذي له عليه عائة دينار جاز) لأنّه ين 
عليه لا بِعَقَدٍ صرف ولا لم فإن كان مُستَهلّكاً وقتّ الشتراء فالجوار 0000 الكل لآ 
ملَكَُ بالاستهلاك وعليه مله في ِمَيهِ بلا حلافب» وإ كان قائماً فكذلك عندَمُماء وعلى قول 
"أبي يوسف" يبغي أن لا يور لأنّه لا يَملِكهُ ما لم يَستَهلكة فلم يجبا مثلهُ في ميق فإذا 
أضاف الشّراءَ إلى الك الذي في ذِمِّهِ فقد أضافةٌ إلى معدوم فلا يجورٌ)) اه. وهذا ما في 
ا 0 
اشترَى ذلك الكر بع مين المقرض لا يجورٌ على قولهما؛ لأنه ملَكَهُ بنفس القَرْض'!» فيصيرٌ 
مُشترياً ملك نفسييء أمّا على قول "أبي يوسف" فالكُرٌ باق على ملك المقرض» فيصيرٌ 
الْستفرضُ ‏ مُشتريا مك غيره فيصح. وبفيّ ما لو كان الْستقرضئ هو الذي باغ الكرٌ ين امرض 
فيجورٌ على قولهما؛ لأنه باع ملك نفسيه» واتلفوا على قول "أبي يوسف": بعضّهم قالوا: يجوز 


)١(‏ في "ب" و"م": ((القنض)). 


حاشية ابن عابدين كن قسم المعاملات 


بدراهم مقبُوضّة فلو تَفرّقا قبل قَبْضِها بطَل؛ لأنه افتراقٌ عن دَيْن "برَازيّة" 
فليُحفظ. (أْقرَضَ صبيًا) محسجورا (فاستهلكة الصّي لا يَضْمَنْ) حلافا ل "الثاني" 506 


لأا الُتقرض على قوله وإ لم يمك الكر بن بنش القرْض إلا أنه يَمِلك اصرف فيه ييا وهنة 
واستهلاكاء فيصيرٌ مُتملكاً لى وبالبيع م من المقرض صا مُتصرقاً فيه وزال عن ملك المقرض فصّحح 
لبي ينهم) له ملخخصاً. 

40م (قولة: بدراهم مقيُوضّةٍ إلخ) في "البزازية"”20 من آخر الصرافبي: (((إذا كان له على 
آخر طعاء أو فلوس فاشتراة من عليه بدراهم وَمرقا قبل فض الكراهم بطل وهنا مسا يُحفَلُ 
إن مُستقرض الحنطة أو اشر يها م عا طالبهُ المللكُ بها ويَعجَرُ عن الأداى فيبيعْها مُعَرضّها نه 
بأحِدٍ التقدين إل أُحَلٍ وإِنْه فاسدٌ؛ لأنه افتراق عن دَيْنٍ بدن)» اه. وفيها"؟ في الفصلٍ القالث من 
البيوع: : (واليلة فيه: أن النطة ووه بوب ثم يع م لنُوبّ منه بدراهمٌ وَيسلَم لنُوبَ إليدم) اه. 

40م (قولة: أقرّض صبياً حجر فاستهلكّة) قد بالحخور لأنه لو كان مأذوناً فهو 
كالبالغ» ؛ وبالاستهلاك لأنّه بيت عي مالك ألا يَسترِة ولو يلف بنفسيه لا يَضْمْنٌ فاق 
كما في "جامع الفصولين"”77. 

3207 (قولة: حلاف ل "الثاني") فإنه بط 07 قال 5 "الهنديّة'"290 عن 1 60 


((وهو الصّحيح)), "ط"20. 


(قولُ: لأنّ المستقرض على قوله وإث لم يُملِك الكُرٌ نفس القَرْضٍ إلخ) في التعليلٍ للجواز بها 
ذكرهُ تم ولا نَظِهْرٌ صحَيّهُ أصلاً. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصرف 5/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز 790/4 باححتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 1144/5 

(4) "النتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القَرض والاستقراض والاستصناع 705/9. 
(ه) "المبسوط": كتاب الصرف - باب القَرض والصرف فيه 4 41/9. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايكة والتولية - فصل في القَرض ٠١8/7‏ . 


الحزء المخامس عشر سس #8088 ال اس سس قصل في القَرْضٍ 


(وكذا) الخلاف لو باعَةُ أو أُودَعَة ومثلة (المعتوف ولو) كان الُستقرض (عبداً 


1ع 


محجُوراً لا يُاحَدُ به قبل اليتق) لافاً ل "الثاني" (وهو كالوديعة) سوائ "حائيّة 
وفيها(”©: (استقرّض مِن آخرٌَ دراهم فأتاهُ الّقرضٌ بهاء فقال المُستقرض”: أَلْقِها في الماء 
فألقاها) قال "محمّد"”": (لاشىءَ على المستقرض)9©» وكذا الدَيْنُ والسَّلَمُ بخلاف 


عدا 


الشّراء والوديعة» فإنه” بالإلقاء يعد قابضا. 0 0 هششط#7ط175إ 


بحمكوى (قولة: وكذا الخلافُ لو باعَُ) أي: باع مِن الصّبي”" ((أو أُودَعَة))؛ أي: 
واستهلكَهما. ولا حاحة إلى ذكر قوله: ((أو أُودَعَهُ)؛ لتصريح "المصنف" به في قوله: ((وهو 
كالوديعق) اه "ط"9", 

00و (قولهُ: حلافاً ل "الثاني") فَيوَامحَذُ به حالاً كالوديعة عند "هنرعة"0 "وال 

4484 (قولهُ: وهو) أي: الإقراضٌ لهؤلاء. 

1ه (قوله: وكذا الدَيْنٌ والسلم أي: لو جاءً المديوث أو رب للم بدراهمٌ ليدقّعها إلى 
الدائن عن َي أو إلى المسثلّم إليه عن رأس المال» فقال له: ألقِها إلخ. 

.7494 (قولةُ: لاف الشراء والوديعة) المرادُ ب ((المشراء))7 "2 نري أي: لو جاءً 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 597/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 535/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) قوله: ((قال محمد)) من كلام "الخانية"؛ وهي في نسححة "و" من عبارة "المتن". 

(5) هنا ينتهي كلام الخانية. 

(ه) في "د" و'و": ((فإن)). 

(5) عبارة "ط": ((باع للصّبي)). 

“مط": كتاب البو - باب الواح والُوية- فصل في لض 6ه . 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الناسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع 700/7 بتصرف. 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الْرابمة والثُولية - فصل في القَرض 1١/9‏ 

)٠١(‏ في "م": ((بالشري)). 


حاشية ابن عابدين لمن قسم المعاملات 


وَالفَرْق: أن له إعطاءً غيرهِ في الأول لاالقاني» وعزاهُ ل"غريب الرُواية". (و) فيها""©: 
(القَرْضُ لا يتعلق بالجائز ين الشُروطء فالفاسدُ منها لا يُيطِلُء ولكنه يلقو شَرْط رَدٌ 
شيء آخخر. فلو استقرّض الدّراهمَ المكسورةً على أن يؤدّيَ صحيحاً كان باطلاً» 
وكذا لو أُقرَضَهُ طعاماً بشرط رَدُوِ في مكان آغخرَ (وكان عليه مل ما فبَض)''" فإن 


قضاهُ أحوّدٌ بلا شرط جار 00 


البائعٌ المي أو الودعٌ بالوديعق فقال له المشتري أو صاحبْ الوديعة: أل ذلك في الماى» فألقاه 
عَم الأمر ويكوث ذلك على الآ ويصيرٌ قابضاًة لأنّ حفَهُ متعيّن لأنّه ليس للبائع إعطاءٌ غير 
المبيع» ولاللمُودع إعطاءٌ غير الوديعة يمخلاف الَْرضٍ والمديون ورب د اسل » فإن له أن يُِدَلَ ما 
جاءً به ويُعطي غير لأنه ق قبل القَْضٍ باق على مِلَكَه. وقبَّدَ في "الدح”" الشّراءَ عا إذا كان 
صحيحاً أي: لأ الفاسد لا يفيدُ ذ اذك قب القيْضه فيكونٌ على مللك البائع. 

زده41» (قوله: وعزاه ل"غريب الرّواية”) ظاهرٌة أذ العصّميرَ عائدٌ على صاحب "الخايّة"؛ 
لأنه نقَلَ ما ف "لعن" عنهاء مع أن ما في "الشّرح' ' لم أر هُ في "الخايّة', وَإِنّما عزاةُ "المصلف"”” إلى 
غريب الرّواية. 

(45؟4" (قولةُ: وفيها) أي: في "الخائية"', معطوفٌ على قوله: ((وفيها»». 


4 (قولة: شرط رد شيء آخر) الظاهر أنّ أصل العبارة: كشرطر رد شيء آختر. له "م 09, 


(1) نقول: هذه المسألة بجموعة من موضعين من "الخائية"» فقوله: (لفرْضُ لا يتعلّق باللدائز من المتّروط)) مذكور في كتاب 
المزارعة 4/7 بتصرّف» وقوله: ((فاو استقرض الدتراهمٌ الَكسُورة إلخ)) مذكور في كتاب البيوع ‏ باب الصرف 
5/9 وما بعدها بتصرفه وأما قوله: (إفافاسة منها لا ييه ولكته يلقو شرط رد شيء آخر)) لم شف عليه 
ف "الخانية", ولعل الضمير في قوله: ((فيها)) عائد إلى غريب الرواية» فليتنبه. 

(؟) عبارة "الخانية" ؟/4 ؟: ((ولو أن رحلاً استفرض الدّ راهم المكسرة ة على أن يؤدّي صيحاحاً كان بَاطلاً وكان عليه 
مفلٌ ما قبض))» ومثله في "المنسح' " لقملا 

() "المنح": كتاب البيوع - باب المُرايحة والتولية - فصل في القَرض ؟/ق 70 بتصرف. 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الأرابحة والتُولية - فصل في الفَرض ق55؟/ب. 


الجزء الخامس عش سسا 899 سس قصيلل في القَرْضٍِ 


ويجبر الثائنٌ على قبُول الأجوّدء وقيل: لاء "بحر”2"0. وفي "الخلاصة"": ((الْقرضُ 


بالشرطر حرامٌه والشّرط لغر: بأن يُقرضَ ع ايكاب إن بل د ار 


(قولةُ: وقيل: لا) هذا هو الصّحبحٌ كما في "الخائية”؟): وفيها"؟: ((ولو كان الَئنُ 
وجلا فنَضاهُ قبل خُنُول الأجَل يُحبّرُ على القبول)) اه. وذكْرَ اشر إعطاء الأحوّد ولم يذكر 
الزّيادةً. وني "للنايّة”؟؟: ((وإث أعطاهُ المديوث أكثرَ مِمّا عليه ونا فإن كانت الزّيادةٌ تري بين 
ونين -أي: بأن كانت تطهث في ميزان دوثٌ ميزان- جار وأجمَعُوا على أنّ الدّانق في المائة يسيرٌ 
يُحري بن الوزنين» وقَدْرَ الدّرهم والدُرهمين كثيرٌ لا يجوز واخملفوا في نصف الدّرهم: قال 
"التبوسي": إنه في المائة كثيرٌ يرَهُ على صاحبيء فإنا كانتا كثيرةٌ لا حري بين الوزنين إن لميَعلّم 


المديوثٌ بها برد على صاحبهاء وإن عَم وأعطاها احتياراً إن كانت التراهُمٌ المدفوعة مُكسسّرةٌ أو 
صبحاحاً لا يها اعيضر لا يجو إذا عَلِمَ لاف والقنابض» وتكوث مِبَة الأمضاع فيما يَحَتلٌ 
الْقِسّمة» بماق». ١/ب:‏ وإنا كان يضر" التبعيضُ وعَلِما جاز وتكونٌ هِيّةَ المأشاع فيما لايُحتملٌ 
القِسمْمة)) اه. وسيّذكرٌ "الشتارح”7 بعضة أوّلَ بابي الرّبا. 

اليه (قوله: أن يُقَرِضَ إلخ) هذا يُسمّى الآن بالبولصة"» قال في "اليُرر "600 كر 


(1) عبارة "البحر" نقلاً عن "المحيط": ((أو أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخخر فإن قضاه أحود إلخ))» انظر 
"البحر": كناب البيع - باب المراحة والثُولية - فصلٌ فق بيان التُصريُف 3 المببع والمن إلخ لحسلة 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق50١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن "الأصل". 

(م) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص 2١‏ نقلاً عن "الظهيرية", 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 58-1 ؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في النسخ جميعها: ((وإن كان لا يضرّه)» وما أثيتناه هو الصوابُ الموافق لما ف "الخانية"2 وفي هامش "ب" و"م": 
((قرله: لا يضرم)) لعل الصواب إسقاط ((لام) اه منه. 

ع ا م 

(7) قال الإمام البريلوي في "جد الممتار" 5 /ق7١؟:‏ ((ني 'الأصل” و"'ط": بالوصة))» وفي "ب" و"م": ((بالوصية))؛ وما 
أثبتناه هو الذي بخط ابن عابدين رحمه الله تعالى في هامش "مسرّدته". 

(8) "الدرر والغرر”: كتاب الحوالة 39/7 


حاشية ابن عابدين حك قسم المعاملات 


((كل فض بر نفعاً حرا كه للمُرتهن سُكنى المرهونة بإذن الراهنٍ)). 
(فروعٌ) استقرّضّ عشرة دراهم وأرسّل عبدة لأحزهاء فقال الَْرضُ: ا 


السفتحة بِضَمٌ السّين”" وفتح لتاء: تعريبُ سفت وهي: شيم مُحَكمْ ويُسمّى هذا القَرْضٌ به 
لإحكام أمرو. وصورثة: أ يدفع إلى تاحر ملفا َرْضا ليده إلى صديقه في بلد آرَه ليستفيد به 
و خط الطريق)» اه. وقال في "لاي "0"“: ((وتكرة السفتحة إل أن يُستقرض مُطلقا ويوفيّ 
بعد ذلك في بلدِ أخرى من غير شرط)) اه وسيأتي'" ثمامٌ الكلام عليها آعيرٌ كناب الحوالة. 
مطلب: كل قَرْضٍ جر نفعا حرام [إذا كان مشروطا] 

حم (قولة: كل قاض حر نفعا حرامٌ) أي: إذا كان مشروطا كما عُلِمَّ مِمًا َقَلَّهُ عن 
"البحر" وعن "الخلاصة" وف 5 راث لم يكن النفع مشروطا 3 الرض فعلى قول 
"الكر حي" لا بأسَّ لاد ويأتي كك 

افلطفلة (قولة: فكْرِة للم تهن 0 الذي قف رهن "الأشباة'"0: (ريكرة للمُرتهن الانتفاعٌ 
بالرّهن 3 بإذن الراهن”)) اه "سائحاني". 

قلست: وهذا هو الموافِقٌ لما سيّذكرُهُ "المصنفْ"" في أرَّل كتاب الرّمْنء وفال ف 
"المنح" هناك”: ((وعن اي عبد الله محمد بن أسَلّم السّمرقدديّ" - وكان مِن كبار 


)١(‏ الستفتتحة: قيل بضم السين وقيل بفتحهاء وفتح الناء في الحالين» معرب سفته. انظر "المصباح" و"القاموس" و"تاج 
العروس" مادة ((سفتج)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 54/9 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(") المقولة [55901] قوله: ((و كرشت السُقتحَة)) وما بعدها. 

(4) في المقولة الآنية. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن صده34 40 لال 

(5) قال في "غمز عيون البصائر" 44/9 !؛ ((ثي أكثر النسخ من "الأشباه": (ريكره للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن))» ووقع ف 
بعض النسخ: (رفلا إذن للراهن))؛ ون بعضها ((إلا يإذن الراهن)؛ والكلٌ صحيح؛ لما في "القنية" عن أبِي يوسف إلخ)). 

(7) انظر "الدر" عند المقولة 0854117 قوله: ((وقيل: لا يُجِل للمُرئَين)). 

(8) "المنح": كتاب الرهن ؟/ق 85 /أ. 

(4) ((أبي)) ساقطة من التسخ جميعهاء ومن "المنح" أيضاً. وما أثبتناه هو الصواب» وهو أبو عيد الله محمد بن أسلم 
ابن مَسَلّمة الأزدييٌ (ت758ه). ("الجواهر المضية" /؟81). 


271/5 


الجزء الخامس عشر لق فصل في القَرْض 


دَفْعتةُ إليه وأَقَتٌ لعبد به وقالٍ ننه إلى مولاي» فأنكْرَ المولى قَبْضَّ العبدٍ العشرةً 


علماء سَمَرقند : أنه لايَحِلُ له أن يَفِحَ بشيء منه بوجو من الوّحُّوو وإِث أَذِنَّ له الرَاهنٌ؛ لأنه 


أَذِنَ له في الربا؛ لأنّه يستوف دَيْنَهُ كاملا َبََى له المفعة قلا فتكون رياه وهذا أمرٌ عظيّ)). 
قلتُ: وهذا مخالِفٌ لعامّة المعتبّرات مِن أنه يَجِلُ بالإذن» إلا أن يُحمّلَ على الدّيانة وما 
في المعتبراته على الحكي » ثم رأيتُ في "جواهر الفتاوى": ((إذا ان مشروطاً سار قَرْضاً فيه 
منفعة وهو ربا وإلآ فلا بأسَ بهم) اه ما في "النس' ملخصاً. وتعقَبَةُ "الحمّويٌ”: ((بأدٌ ما كان 
ربا لا يَظهرُ فيه عَرْقْ بدن الدَيانَةِ والقضاء)). على أنّهِ لا حاجة إلى التُوفيق بعد أن الفتوى على ما 
تقدّم”"» أي: من أنه يباح. 

قلت: وما ي "الجواهر" يفيه توفيقاً آخخرّ بحَمل ما في المعتبرات على غير المشروط وما مر”") 
على المشروط وهو أولى ين إبقاء لتنائ» ويؤيّدهُ ما ذكرُوةُ فيما لو أهدى الُستفرضُ للمُقرض: 
إن كانت بشرط كرةَ وإلا فلاء وأفنى في "الخيريّة'”" فيمّن رهّنَ شجّرَ الرّيسَون على أن يأكلٌ 
المرتهن ثُمَرتهُ نظير صَبْره بالدينٍ: ((بأنه يَضْمَّنْ)). 

مم (قولة: َفعتة) أي: القرُْض» والأولى: دَفعتهاء أي: العشرة. 

رهة:؛ م (قولة: فأنكرَ المولى إلخ) مفهومة: أنه إذا أقَ بقَبْضٍ العبد يَلرَمُهُه لما في "الحايّه"90: 
((ولو أَرسّلَ رسولا إلى رحلٍ وقال: ابعَث إلى بعشرةٍ دراهم قرضاء فَبَعَت بها مع رسوله كان 
الآمدُ ضامتاً لها إذا أقرٌ أن رسولَه قبَضّها)) اه 
(1) "غمز عيون البصائر": كتاب الرّهن 7414/9. 
(5) في هذه المقولة. 
() "الفتاوى الْخيرية": كتاب الرّهن 191/7. 


(4) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الصرف 55/5 ؟ باختصار (هامش "الفتاوى الهددية") 


حاشية ابن عابدين 11 قسم المعاملات 


7 3 ع 3 
لأنه أقرّ أنه قبَضّها بحّى» انتهى”2. عشرون رحلا حاؤوا واستقرَضُوا من رحل» 
وأمرُوهُ بالدّفع لأحدهم فدقَعَ ليس له أن يَطلْب منه إل حصتةُ. 


قال "ت”": ومُفادُهُ صحّة التوكيل بِقَبْض القَرْض لا بالاستقراضء "قنية"0©. وفيها»: 


:440 (قولة: لألّه أله قبِضها بحق) وهو كوثة نابا عن سيد في القبْض. 

(545.1] (قولّة: ليس له) أي: ليس للمقرض ((أن يطلب مده)) أي: من القسابض ((إلآ 
حصتة)) من القرْض؛ لأنّه بض الباقي بالوكالة عن رفقيه. 

.4 (قولُ: لا بالاستقراض) هذا منصوصٌ عليه» قفي "جامع الفصولين””©: ((بعث 
رحلا ليَستعْرِضكُ فأَقرضَهُ قضاعٌ في يده فلو قال: أُقرضئ للمُرسِلٍ ضَمِنَ مُرِسِلُ ولو قال: مضني 
للمُرميل ضَمِنَ رسولة. والحماصل: أن التَوكيلٌ بالإقراض جائرٌ لا بالاستقراض» والرّسالة 
بالاستقراض تَحُونُ ولو أخرّج وكيلُ الاستقراض كلامَهُ مُخرّج الرسالةٍ يقح القَرْضُ للآيرء ولو 
مُخرَجّ الوكالة ‏ بأن أضافة إلى نفسيه- يقح للوكيل» وله منْعُهُ عن آيروع) اه. 

قلت: والفرق أنه إذا أضاف العَقْدَ إلى للوكل_بأث قال: إن غلاماً يُطلبِي محلف أذ تفرطلة 
كذاء ان رسو لك والسول فير ومع ] مخلاف ما إذا أضافهُ إلى نفسِه بأن قال: رضي كنا 
أو قال: رضي لفلان كذا فإنّه يقَعُ لنفسيه ويكونٌ قولَّهُ: لفلان ععنى: لأحله» وقالوا: 56 لم 
يصع لقو كيل بالاستقراض لأنه توكيل بلتُكدي وهو لا يصحٌ. 7 

قلت: ووحهة أن القَرْضَ صِلَةٌ وتبرّعٌ ابتداء فيقحُ للمُستقرض؛ إذ لا تصمٌ النيابةٌ في ذلك» 
فهو نوعٌ من التَكدّي ععنى الشّحادَيِ هذا ما ظهَرٌ لي. 90 


)١(‏ في "ط": ((انتهى» "بحر"))؛ والمسألة في "البحر": كتاب البيع ‏ ياب المرايحة والتولية ‏ فصل في بيان التصرف في المبيع 
والثمن إلخ +/د8 ١‏ نقلاً عن "القنية". 

(1) في النسخ جميعها: ((قلت))» وما أبتناه من "القنية': ورمز (ت) فيها ل: "الواقعات الكبرى” أو "الناطفي". 

() "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف القروض ق7١١إب‏ بتصرف. 

(4) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب في القروض ق١١/أ‏ بتصرف» نلا عن يحد الدين الترجماني. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في العُصرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض إلخ 17 . 


الجن الخامس عه 0 فصل في القرئض 


((استقراض العجين ونا يحون وينبغي جوازة في الخميرة بلا وتأنء سكل رسول الله طق 
عن حميرةٍ يُتعاطاها الحيرانُ أيكونُ ريا؟ فقال: روما رآة السلدون: حا فهو عند الله 
حَسَنٌ» وما رآهُ المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبي )). وفيها'2: ((شراءٌ المّيء اليسير 
عَمّنِ غال اعة لتر عون ويك واه لم00 0 


40م (قولة: استقراضّ العجين وَرّنا يحورُ) هو المختانٌُ "مختار الفتاوى”". واحتررٌ 
لون 7 المحازفة» فلا موث ا "600 

م (قولة: مارآة المسلمون) هو مِن حديت "أحمد" عن "ابن مسعود" رضي الله تعالى 
عنه قال: ون الله نظ إلى قلوب العبادٍ فاتتارٌ له أصحاباء فحملّهم أنصارٌ ديْئِهِ ور تنه قما 
رآهُ المسلموةم الخ وهو موقوففُ حسنٌ وتَامُةُ في "المقاصد الحسة"0لل "0 

:445 (قولةُ: يجوز ويكرة) أي: يصح رم/ق.00/ مع الكراهة» وهذا لو الشَّراءٌ بعد 
القرّض؛ لما في "الذحيرة": ((وإث لم يكن النفع مشروطا ف القرض» ولكن اشترى. ا مستقرض 
ين المقرض بعد القرْض متاعا يمن غال فعلى قول "الكري" لا بأْسَ بهه وقال "الْخصّاف"7 01 ما 
0 و و ف ال ا 000 وه 
أُحِب له ذلك» وذكرّ "الحلواني": أنه حرامٌ؛ لأنه يقول: لو لم أكن اشتريتة منه طالبّني بالقرْض في 
01١‏ "القنية": كناب البيوع ‏ باب في القروض ق7١١/أ‏ بتصرف» نقلاً عن سيف الدين (الأئمة) السائلي. 

(9) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الرايحة والتُولية - فصلٌ ف القَرض ؟ /ق ١‏ 7ب. 

() لعله "عختار الفتاوى" للإمام المرغيناني صاحب ”"الهداية" (ت45 ده). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والُولية - فصل في بيان التَصرّف في المبيع والقْمن إلخ ١5/5‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب اللرايحة والتولية - فصل في القَرض ١١5/9‏ 

(7) في "ب": ((المسلون)) دوت ميمء وهو خطأ. 

(7) تقدم تخريجه في المقولة ]5١4-8[‏ قوله: ((لن التَعامل يرل به القيا)). 

(8) انظر "المقاصد الحسنة": صااات برقم (985). 

(8) "ط": كتاب البيوع - باب اللرئيحة والتُولية - فصل في القٌرض .1١5/©‏ 

٠١‏ "الحيل”: بابُ: الرّحل يطلب من الرّجل أن يعامله عمال صد؟ ١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مدن قسم المعاملات 


قلس: وفي "معروضات المفتي أبي السّعود": ((لو ادّان0"' زيدٌُ العشرة بائتى عشرً أو بثلاثة 
عشرٌ بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمرٌ السّلطاني» وفدوى "شيخ الإسلام” بأن 


1000 


لاتعطى العشرةٌ بأزيّدَ مِن عشرةٍ ونصفيء وثبّهَ على ذلك فلم يَمتَِله ماذا يَرَمُهُ؟ فأحاب: 


الحال» و"ححمّة" لم ير بذلك بأساء وقال "خوامّر زادّه": ما نقِلَ عن الَف محمولٌ على ما إذا 
كانت المنفعة مشروطةً» وذلك مكروةٌ بلا خلافي» وما ذكرَةُ "حم" حمولٌ على ما إذا كانت غير 
مشروطق» وذلك غير مكروو بلا علافيء هذا إذا تقدّمَ الإقراضُ على البيع» فإ تقدّم الي بأن باع 
المطلوب نه المعاملةٌ بين الطاب ثوبا ِِمنّهُ عشروث ديناراً بأربعينَ دينارا ثم رض سنْينَ ديناراً أعرى 
حتّى صار له على الأستقرض مالةٌ دناه وحصّل للمُستقرض ثمانون دينارا كر 'الخصّافن”7: 
أنه جائر وهذا مذهبُ "محمد بن سلمة”" إمام بلي وكثيرٌ بن مشايخ تلخ كانوا يُكرّهُونه 
ويقولوت: نه فَْضٌ جر منفعة؛ إذ لولاةُ لم يتَحمّل الُستقرضُ غلاءً النْمِء ون المشايخ من قال: 
يُكرَهُ لو كانا ني مجلس واحدء وإلآ فلا بأسّ به؛ لأنّ المجلس الواحد يُحمّعٌ الكلمات المتفرقة» 
فكأنهما وُحدا معأء فكانت المنفعة مشروطة في القررض» وكان شمسٌ الأئمةِ "الخلُواني" يُفتي بقول 
'الخخصّافب" و"اين سلمة" ويقول: هذا ليس بقَرْض جر منفعة» بل هذا بي حر منفةٌ وهي القرْض)) ل 
ملختّصاً. وان ما سنذكرُة" في العتراف عند قوله: ((ويَِمُ درهم صحيح ودرهمين علق . 
4م (قولة: بطريق المعاملة) هو ماذكرة مِن شراء لشي اليسبير من غال. 


من عشرةٍ ونصفي) وهناك فتوى أخرى: بريد من أحد عشرٌ ونصفيء 
وعليها العمل "سائحاني". ولعله لوُرُودٍ الأمر بها مُتأخرا عن الأمر الأوّل. 


0١‏ في "د" و"و" و"ط": ((لو أدان)). 
(؟) "الحيل": بابُ: الرّجل يطلب من الرّجل أن يعامله عمال ص١ »-١‏ وعبارته: ((لا بأس بذلك)). 
(5) تقدمت تر جمته عه 


(4) المقولة 5107 ؟] قوله: ((ما بره بيت الال 


ا 


الجزء انامس عشر 1" فصل في القَررْض 


وق ل ل بيغ 


يُعرّرُ ويْحَبّسُ إلى أنا تَظهَرٌ توبتةُ وصلاحُة فيُترَكُ وني هذه الصُورةٍ هل يَرُدُ ما 
أمحَدَهٌ مِن الرّبح لصاحبه؟ فأحاب: إِنّ حصّلهُ مِنه بالتّراضي ورَّدَ الأمرُ بِعَدَم 
8 000 3 0 : ا 
الرحوع؛ لكن يَظهَرٌ أن المناسب الأمر بالرجوع وأقبَّحَ من ذلك السلمء حتى إن 
بعض القرَى قد حريّت بهذا المخصُّوص)) اه. 


ه45 (قولة: يُعرَنم لأنّ طاعة أمر السّلطان كباج واه 

ل (قولة: ما أعحذَة ص الربج) أي: زائداً عمًا ورَدَ به الأمن "ط"20, 

401 (قولة: إن حصّلهُ ينه بالتّراضي إلخ) مفهومُةُ: أله لو أحَدَهُ بلا رضاه أنه يبت له 
التُحوعٌ بالرَائد عمًا ورد به الأمرٌء وهو غير ظاهر؛ لأنّه إذا أقرَضَةُ مائة وباعة ملع بثلاثين ملا 
َع مُستوفياً شرائطة الستّرعيّة لم يكن فيه إلا مخالفتة الأمرّ السلطاني؛ لأ مقتضّى الأمر الأول أن 
بيع الستلعة بخمسةٍ فقط لتكون العشرةٌ بعشرةٍ ونصفيء ومقتضّى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة 
عشرٌ لتكوث العشرة بأَحَدَ عشّرٌ ونصفيء ولا يَحَفَى أن مخالفة الأمر لا تقنتضي فساة البيع؛ 
أن ذلك لا يزيد على عخالفة أمر الله تعالى بلسي ورك البيع وقت النداء» فإذا باع وترَلك المسّغِي 
يكرَةُ البيعٌ ولا يَفسُد فكذا هنا بالأولى» على أنه إذا فسَد البي وجب اقلخ ورد جميع القْمنِء 
وإذا صّحّ وجب جميعٌ النَمن» فلا وحة لرَدٌ ادوع ما ور به الأمرٌ فقطء سوام قلنا بصحّة 
الببع أو فسادوء فتعيّنَ أن هذا المفهومٌ غير مراٍء فتأمّل. 

040 (قولة: لكن يَظهَرٌ إلخ) لا وجة للاستدراك بعد وُرُودٍ الأمر الواجبم الاتباع بِعَدمٍ 
3 "ط'”". وقد يُجَابُ بأنا" المراد أن المناسب أن يرد الأمرٌ المسلطاني بالرُخوع أي: وإث 


و 


الرجو 
عد ما أمحَدَهُ بالتراضيء لكن عَلِمتَ ما فيه. 

امم (قوله: وأفبَحٌ من ذلك السّلم إلخ) أي: قبح بن بَيْع المعاملة الذكور ما يفعله بعض 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والُولية ‏ فصل في القَرضٍ .1١5/8‏ 


(ى في "م": درام دون باء. 


حاشية ابن عابدين لمن 


الناس من ذَفْعِ دراهمٌ سَلّماً على حنطة أو نحوها إلى أهل القّرَىء بحيث يوقي ذلك إلى راب 
القرية؛ لأنه يَجعَلُ الَْمنَ قليلاً حذا» فيكونُ أضرارةُ أكثرٌ مين أضرار البيع بالمعاملة الرائدةٍ عن الأمرٍ 
السلطاني فبَظهَرُ أن المناسب أيضاً وُرُودُ أمر سُلطاني بذلك ليعرَرَ مَن يخال وظاهرةٌ أنه لم يرد 
بذلك أمرٌ والله سبحانه أعلم. 


الجزء الخامس عشر 415 باب الربا 


باب الربا 
(هوع لغة: مُطْلْقُ الرّيادق وشرعاً: (فضل)”" ولو حُكماًء 21000 


جابانُ4 

لما فر مين المرابحةٍ وما يَتبعُها من التصرضب في المبيع ونحو ذلك مِن القرض وغيرو ذكرٌ الرّبا؛ 
537 5 1 و 5 3 7 2 22 5 3 
لأنْ في كل منهما زيادة» إلا أن تلك الزيادة حلال» وهذه حرام والجل هو الأصل في الأشياء. والربا: 
بكسر الرَلى وفتحها خطأء مقصورٌ على الأشهره ويثنى ربوانء بالواو على الأصل» وقد يقال: ربياه 
على التخحفيف كمافي "للصباح ”0 والنسبة إليه: ربوي بالكسرء والفتح خط كما في "المغرب"0. 

لمم (قولة: ولو حكماً إلخ) بع فيه بالا لكنه لا يُناسبُ تعريفَ "لضاف 
إن قيّدَهُ بكونه ((معيار شرعي)): وهذا لا يدعلٌ فيه ربا النّسيئةء ولا البيٌ الفاسة إلا إذا 
كان فسادُهُ لعل الرباء فالظَاهرٌ من رماق.١٠اب)‏ كلام "المصئف" تعريفُ ربا الفَضّل؛ لأنه هو 
اْتادِرٌ عند الإطلاق» ولذا قال في "البحر””: ((فَضْلُ أحدٍ المتجانسين)) نَعَم هذا يُناسبُ 
تعريف "الكنز”" بقوله: ((فضلُ مال بلا عِوَضٍ في معاوّضةٍ مال يمال)) اهء فإدٌ الأحَلَ 
في أحدٍ الهِرّضّين فَظْلٌ حُكميٌ بلا عِرّضء ولَمّا كان الأجَلٌ يُقِصّدُ له زيادةٌ الهرّض كما 
م5" و الور سم ولك بكرن قال مال لقنا جاتن البح لخر و20 رززيعين 
شرائط الرّبا عصمَة البدلّين وكونُهُما مضمُونَين بالإتلافيء فَعِصْمّةُ أحدهما وعَدَمُ تفرم لا 
يَمَعُ فشرامٌ الأسير أو التاحر مالَ الحربيً أو المسلم الذي لم يُهاجر بجنسيه مُتفاضيلاً جائر 
)١(‏ في "ب": ((فصل)) بالصاد المهملة» وهو خطأء 
(5) "المصباح": مادة ((ربو)». 
(؟) "المغرب”: مادة ((ربو)). 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا 917ب 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 18/5 
(1) انظر "شرح العيني على الكنر”: باب الربا 41/7 
() اللقولة ١4[‏ 4 *] قوله: ((لرمَ كل امن حالا». 
(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١45/7‏ (هامش "الدرر والغرر") 


.حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


فدح ريا لسيعة واليُوغْ م الفاسدةٌ فكلّها من الرّبا فيَحَبُ رد عين الرّبا لو قائماً لا 
رُ ضمانه؛ لأنه يُملّكُ ِالقَبْضء ين 15257000000 


ومنها أن لا يكوث البدلان مملوكَين لأحد المتبايعين كالسَيّدٍ مع عبليوء ولا مُشترَكَين فيهما 
بشي ك3 عنان أو مفاوضّق كنا فِ ابد مي اه وسيا © بيانٌ هذه المسائلٍ آخيرَ لباب 

كم (قولة: والبيوعٌ الفاسدة إلخ) 3 تبعٌ فيه "البحر"”"2 عن "البتاية'”" وفيه نظن فد كثيراً من 
لتبوع الفاسده ينه فل لعن عاض كما مداه عن انيه وبع عرض صر أو بم 
ول فتجب القيمة ويلك بالقيْض» وكذا بيع جدّع من سقفي و وذاع. مِن ثوب يْضرهُ عيض 
ونوسه من ثويين» والبيعٌ إلى لتيروز وخحرُ ذلك مما سببٌ الفسادٍ فيه الجهالة أو الضَّررٌ أو نحرٌ ذلكه 
َعَم يَظهَرُ ذلك في الفاسدٍ بسببي شرط فيه نفع لأحد العاقدين مما لا يقتضيه العقدُ ولا يُلائمة ويويّدُ 
ذلك ما في "الريلعي""0 يل باب المرافي في بحت ما بيط بالط الفاسليه -حيث قال: ((والأصلٌ 
فيه: أ كل ما كان مُبادَلةَ مال مال يطل بالشُروطٍ الفاسدةء لا ما كان مُبادَلةَ مال بغير مال أو كان 
مين البرُعاسو؛ لأنّ الشروط لفاسدة مِن باب الرّباء وهو يُخقصُ بالمعاوضة الي دون غيرها ين 
المعاوّضات والتيّعات؛ لأنّالرَّا هو الفَضْلُ الخالي عن العرّض» وحقيقة تروط الفاسدةٍ هي 52-7 
لا يقتضيه العقَدُ ولا يلائمف فيكود فيه فَلٌ خاي عن وض وهو الرّبا بعينه)) اه ملخصا. 

(416)) (قولة: يحب رد عين الرّبا لو قائماً لارَهُ ضمانه إلخ) يعني: وإنما يحب 5 
ضمانِهِ لو استهلكة؛ وفي هذا التفريج حفاء» لأنّ المذكور قبلَهُ أن ابيع الفاسة من جملق الرباء 2 


)١(‏ "القنية": كتاب المداينات ‏ ياب فيما يقع البراءة من الديون ق57١/ب‏ باختصار 
(1) ((الواو)) ساقطة من "د". 

(7)"البحر”: كتاب البيع ‏ باب الريا ١55/1‏ بتصرف 

(4) "البدائع": كتاب البيوع 1937/5 

(د) صاخ/؟ وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الريا 115/5 

(/) "اليناية": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 882/9 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ١51/4‏ 
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بير كر يله أذ الزياي بعلو الع لبذ لأنّ حُكمّ البيع الفاسد أله يُملَّكُ بِالقَبْضٍ ويَحبْ 
رده لو قائماًء ورد مثله أو قيمته لو مستهلكاً. 
مطلبٌ في الإبراء عن الرّبا 

وذَكَرٌ في "البحر””" عن "القنية"”© ما حاصلة: : ((أدٌ شيخ صاحب "القنية”" أقتى فيمّن 
كان يشتري الدَيدارَ اديع بخمسة دَوانِقَ ثم أبرأه عُرَمَاوْمُ عن الرَائَدٍ بعد الاستهلاك بأنّه يَْرَ 
ووافقةُ بعضُ علماء عصرهء واستدلٌ له بقول "البَردوي””: إن مِن جملة صوّر ر الببع الفاسدٍ جملة 
العُقَود الربُويّة يُملَّكُ العوَضُ فيها بالقبض وخحالفةٌ بعضهم قائلاً: إن الإبراءً لا يَعمَلٌُ في الرّبا؛ لأنّ 
ره خَقَ الع ويد صاحبُ "القنية" الأَوّلَ: بأقّ الرَائَدَ إذا ملَكَهُ الفابضٌ بالقبْض» واستهلكة 
وضّمِنَ ِل فلو لم يْصِحّ الإبراء ولرمَةُ رد مثل ما استهلكة لا ريقح العقدُ السَابق» بل يقر مُفيدا 
للك في الزئب فلم يكن في رو فائدة قد عقاو ارا يحب حقَاً للشرع؛ أن الوبحب عقا 
للششّرع رَدُ عين الرّبا لو قائماء لا رد ضماية)) اه. واستحسة في "النهر"00. 

قلت: وحاصلة: أن فيه حقين: حَقَّ العبدٍ وهو رَدٌ عينِهِ لو قائماً و ومئله لو هالكاء وحن الشرع 
وهو ره عينه لنَْضٍ العقد المنهيّ شرعاء وبعد الاستهلاك لا يتأنى رد عيده فتعيّنَ رد الله وهو محضُ 


باب الرباك 
(قولة: واستّدل له يقول 'البَدوي": إن مِن جملة ور البيع الفاسدٍ جملة الُقود الربويّةِ يُملَكُ هوض 
فيها بالقَئْض) تقدمٌ في باب الببع الفاسد ما يُِيدُ الاختلاف في أن العرّض يُملَكُ بالقئض في العُقسود الرَبويّةٍ أو 
لا؟ نم يه أن املك اقيض لا دَحثْلَ له في صحَّةٍ الإبراء» كما أن عدَمهُ لا دحل له فيه نفياً ولا إثبانا . 


1١5/5 "البحر": كتاب البيع - باب الريا‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون وما يتعلّق بالإبراء 371١ب‏ 

(7) هود والله أعلم - بديع بن أبي منصور العراقي رت 154ه)؛ وهو صاحب "البحر المحيط" الموسوم بس "منية 
الفقهاء" الكتاب الذي احتصره الزاهدي ب "القنية". وانظر تعليقنا المتقدم 1/د195. 

(4) أي: في كتابه "غناء الفقهاء” كما صرّح بذلك في "البحر". 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب الريا ق4 58 /أ. 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعاملات 


(خال عن عِوّض) رج مسألة صرف الجنس بخلافي جنسره (معيار شرعي) وهو الكيل 
والوزثء فليس الذرْعٌ وَالعَدُ بربّك (مشروط) ذلك الفَئلٌ (لأحد المتعاقدين)0). 


حَنّ عيب وبصي يا عبد عن حَفهه فقول ذلك البعض: إن الإبراء لا يعمل في لزب لأ رمه لخن 
لشتّرع إفا يَصِحٌ قبلّ الاستهلاكء والكلامٌ فيما بعدّه. ثم اعلّم أن وحوب رد عييهِ لو قائماً فيما لو 
وقَمالعقدُ على لكا أما لو باغ عر دراهمٌ بعثرة دراهم واه ديق وه ينه أنه لا يفملة 
العقدٌ كما يأتي ”© بيانه قريياً. 

<450؟] (قولة: حرج مسألة صرف الجنس بخلافي حنسيو) كبيع كر بر وكرٌ شعير بكري 
كي شعير فإن لاني فضلا على الأرّل لكنهُ غير خبال عمن امرض لصراف ادس لحلاف 
جني والممنوعٌ فضل التَحَانِسين. 

440 (قولة:.كعيار شرعي) مُتعلقّ محذوفي صفةٍ ل ((فضلٌ))؛ أو حال ينه ولو أسقَط 
هذا القيد لتيل اتيف ريا سا يُمكلهُ الاحتراز عن الدع والعد بلتُصريح بنفيه. 

04 (قولة: فليس لتر ولعَد ريم أني: بذي ربا أو تعبار رئاء فهو على حذفب مضافي. 
أو الدَرْحٌ والعَدٌ معنى اك الذرُوع والعدوي أي: لا يسدق نيهما ربد والمرادٌ: ربا الفظل؛ 
لتحقّقي ربا ليه فلو باع خمسة أذرع ين الهرّوي بسن أذرع ينه أو بيضة يضمن حار لو يدا بيار 
لا لو نسيئة؛ لأ وحود الس فقط يحرم النّساء لا لفل كوجود القَْر فقط كما يأني"”. 

451" (قولة: مشروط) تَرَكْهُ أول» فإنّه مُسْعِرٌ أن تَحقّقّ ال" قف عليه وليس كذلك» 
لَه لاي م ريم *؟ بالعنايقه "فهستاني"0. فإ اياده بلا شرط ريا أيضاً إل أن يها على ما سيأني 6 
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(قولة: والحَدُ لا يتم بالعناية إلخ) عيارةٌ "الفهستاني" على ما ريه فيه: ((والخَدُ لا يم إلا بالعنايق» اه. 


(0) في "د": ((العاقدين)). 

0 ص "در" 

(©) المقولة [4570 7ع قوله: ((وئيضة َيضتَينِ)). 

(4) ((الأ)) ساقطة من سخ جمبعهاء والصواب إباها كما هي عبارة "جامع الرموز”» وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 50/1 

(5) اللقولة 06415 قوله: ((صريمٌ ف عَم الفرق تينهما)). 


الجزء الخامس عشر كدق باب الريا 


أي: بائع أو مُشترء فلو شُرط لغيرجما فليس براه بل بيعاً فاسدأء ذف المعاوّضة) فليس 


04590 (قولة: : أي: بائع أو مُشتر) أي: ماد فمِثليُما فمئلهُما الُقرضان والراهنان» "فهستاني””7. 
قال0: ((ويدخل فيه ما إذا شط الانتفاعٌ بالرّهن كالاستخدام والركوب والرّراعةق واللبسء 
وشرب لبن وأكل للم فإنّ الكل ريا حرام كما في "الجواهر" و"التف”7©). اه "ط"”7. 

48م (قوله: فلو شُرط لغيرهما فليس بربًا) عزاهٌ في "البحر”؟ إلى "شرح الوقاية"27 
وهذا مبنيٌ على ما حقَّقناة" من أن اليُوعَ الفاسدة ليست كلها من الرباء يل ما فيه شَرْطٌ فاساة 
فيه نفمٌ لأحد العاقدين» فافهم. 

لقف (قولة: بل عا فاسدا) عطفُ على محل خبر ليسء "ط'”". وهذا مني على ما قدّمَه20 
في باب البيع الفاسد ِن أن الأظهرٌ الفسادُ بشرطر اتفع للأجني» وبه اندم ما في "حواشي مسكين'”. 

نشدي (قولة: فليس الفَضْل في الهبة ريم أي: وإن كان مشروطاً "200 عن "ال 


والقصدُ أثّ ؤكرٌ هذا القيدٍ لا يكونٌ به التَعريفُ تاماً إلا بقصد أذ المراد به أذ المَضْلَ ذيِرَ لأحد المتعاقدين في 
ضمن العقلدء لا أله شرطٌ صراحةٌ كما هو الْتبارُ من لفظ ((مشروطً)». 


(1) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 370/5 

(5) "النتف": أنواع الربا ‏ الربا في ارهن 4457/1١‏ . 

م ”طك كتاب البيوع - باب الربا #//ا1 ١‏ 3 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الربا 178/5 

(د) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 71/7 (هامش "كشف الحقائق"). 
(0) المقولة [1 41 1] قوله: ((والبيوعٌ القاسيدة إلخ)). 

(/) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب الريا 391//8. 

() المقولة [9؟/اه اع قوله: ((فالأظهرٌ الفسا)). 

(9) انظر "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب الربا 545/3 . 

11//8 "ط": كتاب البيوع  باب الربا‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ن قسم المعاملات 


فلو شرَّى عشرةً دراهم فصَّة بعشرةٍ دراهمّ وزادهُ داتقاء إن وهبَهٌ منه انعَدمٌ الرّبا 
ولم يَفسّد الشراء» وهذا إن ضَرَّها الكسرٌء لأنها هبة مُشاع لا يُقسَمْ كمافي 
"المنيح "217 عن "الذّخيرة" عن "محمد" 111111111100 


النتقّى"2"0. أي: كما لو قال: وَمَبتَكَ كذا بشرط أن تَحَدُّسَي شهراء فإِدٌ هذا شرط فاسدٌ 
لا بطل الهبة به كما سيأتي”" قُبيلَ المرفيء وظاهرٌ ما هنا أنه لو حدَمَةُ لم يكن فيه بأمرن. 

04564 (قولةُ: فلو شرى إلخ) تفريمٌ على مفهرم قوله: ((مشروط)). 

ره409 (قولهٌ: وزادةُ دائقا) أي: ولم يكن مشروطً في الشّراء كما هو في عبارة "الدخميرة" 
للنشول عنهاء فلو مشروطاً وجب 3 لو قائماً كما مر" عن "القنية" ثم إن قولّةُ: ((وزادة») 
بضميرٍ الدَكرٍ ينيد أل الزيادة مقصودة) وذكْر "ح "ح””: أن الذي في "المنح": رادت بالتلى أي: 
زادت التّراهم)), ومُفاده: أن الريادةَ غير مقصُودة لكن الذي رأينُهُ في "المنح" عن "اللحيرة" 
بدون تاء'”". وكذا في "البحر'”" عنهاء وكذا رأَيهُ في "احير :" أيضاً» فافهم. 

ّ 0 (قوله: وهذا) أي: انعدامُ الرّبا بسبب الهبة إن ضَرّها ‏ أي: الدّراهم ‏ الكسيٌ فلو 

لم يَبرّها الكسرٌ لم نَصِعٌ الهبة إلا بقسمة الدَائق وتسلييه؛ لإمكان القّسمة. 


(قولة: أي: انجدامٌ الرّبا بسبب الهبة إن ضَرّها إلخ) لعل الأحسّنّ ما قالَهُ "ط": ((وهنا أي: 
صصح الهبة المفهومة مِمًا قبل ويَدُلُ عليه عبارةٌ "المدح")) اه. فإِن صمّة الهبة وعدمها لا دَسْلَ لها في 
فساد المعارّضةء بل هي صحيحة على كلّ حال» والتفصيلٌ إنما هو في الهبة. 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا *إق ١‏ *ب. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب الربا 64/7 (هامش "مجمع الأنهر"). 
() المقولة [55055] قوله: ((ويْصِمٌ تعليق هبة). 

(4) المقولة [1418] قوله: ((قْبَحَبُْ رد عين الرّبا لو قائماً لا رّدُ ضمانه إلخ)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب اليا قللو؟/ا. 

م6 وكذا في النسخة التي بين أيدينا من "المنح" ”أرق ١‏ 8«بب. 

(/) "البحر": أكتاب البيع - باب الريا 139/5 
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الجزء الخامس عش عن باب الربا 


وف صرف "المجمع": ((أنّ صحّة الرَيادةٍ والحط قول "الإمام"» وأنّ "محمد" أجارَ 
الخط وجَعَلَهُ هبة مبتدأة كحّط كل الثْمّن وأبطّل الريادةَ قال "ابن مَلّك": 


((والفرقٌ بينهما في عددي ا ا ار ولوق الاك ل و و جد ا ا ا 1 


:400 (قولة: وني صرف "للجمع" إلخ) قال في "الذخيرة" من الفصل الرابع ف خط عن بْدَل 
الصّرْفبٍ والزّيادةٍ فيه: ((سرّى "أبو حنيفة" بين الخَط والرّيادق فحكمٌ بصحَيهما والتحاقهما بأصل 
العقي وبفسادٍ العقَدٍ بتسميّتهماء وكذا "أبو يوسف" سر بينهماء أي: فأبطلهماء ولم يَجعّل ًَ 
نهم هبد ميتدأة غيل 6ق ينما نصَخّحَ الح هبة مبتدأة دون الرُيادة والفرقٌ أن في الخط 
معنى الهبة؛ لأنّ المحطوط يصيرٌ يلكا للمحطُوط عنه بلا عِرَض بخلاف الريادة؛ إذ لو صّحّت 
تلتحقٌ بأصلٍ العقبٍ ويأدٌ حصّة ين المبيع”"2» والهبة ليك بلا عِرْض» والتملياكُ بلا عِرَضٍ 
لايُصلّحُ كناية عن التّمليك بعرض فلذا افترقا)) اه. 

قلت: وتوضيطة أ الح إسقاط بلا عرض فَيحعَلٌ كنايةٌ عن الهبة لها مليلك بلا عرض 
أيضاً مخلاف الرّيادق فإنُها تكونُ مع باقي امن عوّضاً عن البيع فكانت تمليكا بيوض» فلا يمح 
ها كناية عن الهبة فلذا أبطلها. 

الشفدية (قولة: كحّط كل الشّمَن) وجة الشبّه أن حَط كل الم لو لم يُجعّل هبه مبندأةٌ 
التق بأصل العقد فأفسدَُ؛ لبقائه بلا نَم وكذا الخ هنا فإنّه لو التحَق يفودثٌ التُمائلُ ويفسّة 
العقدُ فلذا ِل هبد مبتدأةٌ. 1 

الكضدية (قولة: والفرقٌ تهتنا حفِىّ عندي) قد أسمعناك المرقَ» وقال : ((قال 
الشيخ "قاسم””": ولكنه ظامرٌ عندي؟ لأنّ من الخطّ ما يمك أن لا 0 بأصل العقادٍ 
ويحعَلَ هبة مبتدأة بالاتفاق» وهو 0 جميع الشْمْنٍ فكان البعضٌ كالكلٌ بخلاف الريادق 
فإنْها لا تكوث إلا مُحَقَةٌ بالعقد, وبذلك يفوت التساوي)) اه. 


00 0 


0١‏ في "م": «البيع)). 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الريا ق937؟/1. 

() لم نعثر على النقل في كتابه "التصحيح والترجيح". 
(5) في "ب" و"م": (ربلحق)). 


حاشية ابن عابدين لف قسم المعاملات 


قال: وفي "الخلاصة"”©: لو باع درهماً بدرهم وأحدُهما أكثرٌ وزناً فحَلّلهُ زيادقة 
جاز» لأ هب مُشاعٍ لا يسم ولو باع قطعة لمم بلحم أكثرٌ وزناً فوهبة" 
لمحا لين لال مه تا امي )اقلت ت: :ويا "قدمتياة؟ عن "ال عفيزة !ين 
"محمّدٍ " صريحٌ في عَم الفرق بينهماء او ع وكيب دع عه عر ون وم بل مع لالخ ما 


53-7 (قولة: قال: وفي 'الخلاصة" إلخ) أي: قال "ابن مَل" ناقلاً عن "الخلاصة" ما يفيدُ عَدَمَ 
الفرق بين الخد والرّيادة فإ قولَ "الخلاصة" : ((فحَللم) أي: وهبّهُ زيادتَهُ ((جاز)»» يُفِيدٌ ذلك. 

ل (قوله: قلت إلخ) استدرالكٌ على "المجمع” وتأبيدٌ لكلام شارجه "ابن ملك" : 

9م14 (قولُ: صريحٌ في عَدَم القرق بينهما) أي: بين الريادة والحط فد ما قشم من قوله: 
(إ وهب به انعم الرب0) صريح في أن زيادة التائق صحيحة عند "مرا فياف قولَ "الجمع”: 
((إنه أحار الخَط وأبطلَ الريادةه). 

أقول: والذي يَظِهَرُ لي أن ما قدّمَهُ "الشارح" عن "الذّحيرة" عن "محمد ب' صريح في القرق 
ينهم لا في عَدَيهِ؛ لأنَّ قولة: ((إن وهبَهُ ينه انعَدَمَ الرّبا)) صريحٌ رماف١‏ ابم في أن الرّيادةَ بدون الهبة 
باطلةٌ؛ لأنُ الخَط والريادة في لشْمَنِ أو في ابيع غيرٌ الهبه ولذا يتقان بالعقدٍ كما تقد قبل فصل 
القرض. فإذا اشترّى ثوبا بعشرةٍ دراهم ودفع خمسة عششر» فإن حَعَل الخمسة زيادة في الثمن ن وقبل 
اباقع ذلك في المجلس صح» لتقت بأصل العقا إن كان الميمُ قائماء وإ حمل الخمسة هبه لم 
تصير زيادةٌ في لمن بل تكوث هبةٌ مبتدأة» فيراعَى لها شروط الهبة من الإفراز والتَسايم سواء كان 
المبيخ قائماً أو لاء إذا علِمتَ ذلك ظهرٌ لك أن ما قدَمّهُ عن "الذّيرة" ليس من باب الزّيادةٍ في شمن 
أو في لبيع؛ ؛ لأنّه جمْلَهُ هبةٌ مبتدأة حتى ترط لها شرط الهبة وهو قَولَهُ: ((وهذا إن ضرا لكسرٌ 
إلخ)»» ومثلهُ ما نقَلَهُ "بين ملك" عن "الخلاصة"؛ فهذا صريحٌ في أله لا ييح زيادةه وَإِنَما يَصِحٌ هب 
بشروطهاء ولا عخالفة فيه لقَول "المجمع": ((إ3ّ "حمّداً" أبطَل الريادة). 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز ق7١5/أ‏ بتصرف. 
(0) في "د": ((فوهب)). 


(" في "د": ((قدمنام))» وانظر ص 7 "در". 
(4) المقولة ]587٠[‏ قوله: ((يلتحقان بأصل العَقي). 


الجزء الخامس عث نن باب الربا 


وعليه: فالكلٌ مِن الرَيادةٍ والخَطٌ والعقد صحيحٌ عناد "محمد" وكذا عند "الإمام" 
ميوى العقدٍ فَيْفْسْدُ؛ عدم التساويء فليُحفَظ فإني لم أرَ مَن لَه على هذا. (وعلتة) 


2 
2 “رم 


والحاصل: أن "محمد" أجارّ هنا الحعل دون الرّيادةِ لكنّه يُحِمَلُ الح هبةٌ مبندأةً لا خط 
حقيقة؛ لهلاً يَفَسّدَ العقدُ كما مر" وأمًا الريادة فقد أبطّلّها؛ لأنها لو التحّقت بالعقدٍ أفسّدتة 
ولايْصِحٌ حَعلّها كناية عن الهبة لما مر”" فلذا بطّلّتء إلا إذا وهبّهُ الرّيادةَ صريحأًء ولذا قال في 
"الذخيرة": ((وإنما جار هذا الصرفْ؛ لأنه لو لم يج إنْما لم يَجُّر لمكان الرّباء فإذا وهب الدَانِقّ ننه 
فقد انعَدمَ الرّب/) اه. هكذا يَحَبُ أن يُفَهَمَ هذا المحَلٌ فافهَم. ثم لا ل أن هذا كلَّهُ إذا لم تكن 
اياده مشروطةٌ كما قتّمنةة'' عن "الذّخيرة” فلو مشروطة ووقَعَ العقدُ على الكل وحَب نَفْضٌ 
العقدٍ سحَقَّالترع» ولا تور الهبة والإبراءٌ إلا بعد الاستهلاك كما مر”” تحريرة عن "القنية". 

406 (قولة: وعليمم أي: على ما فَهِمَهُ من انان بينَ العبارات المذكُورةء وعَلِمت عَدَمَك 
ون اياده إنْما نَصِحٌ إذا صرح بكونها هبه فتكون هبه بشروطهاء ومع عَدَمٍ الُصريح فهي باطِلك 
وهو الذي في "المجمع'. 

:1474 (قوله: فيفَسُدُ) لأن الرّيادةَ والحظّ يَصِحَان عندّه على حقيقتهما لا.معنى الهبق وإذا 
صخا التَحَقَا بأصل العقد فيَفْسدُ؛ لعَدَم القساوي. ْ 

افيه (قولة: وعلنة) العلة عد امرض الشاغل» واصطلاحاً: ما يضاف إليه و الحكم 
بلا واسطق وماق في 'البحر80. 1 

زسمم عم (قولة: أي: علد تحريم الرّيادةِع كذا 2 الضَّميرٌ في "الفتح”70 وهو أؤلى مِن قول 

(قولة: كذا قر الصّمير في "الفتح" إلخ) وعليه: فَالضّميرُ راحعٌ لما يده تعريف الرّبا السّابقه 


)١(‏ المقولة [1547719] قوله: ((وفي صرف "المجمع" إلخ)). 

(؟) المقرلة [458 9ع قوله: ((وزاده دانِقأم. 

(7) المقولة [5 4751 5] قوله: ((فبَحيُ رَدُ عين الرّبا لو قائماً لا رد ضمانِهِ إلخ)). 
(5) انظر"البحر": كتاب البيع ‏ ياب الريا 3819//5. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 151//9- 


حاشية ابن عايدين م قسم المعاملات 
08 وو 5 8 ع ل 6 م 0 
(القَدر) المعهودُ بكيل أو وزن (مع الجنسء فإِنْ وحدا حَرْمٌ الفضل) أي: الزيادة (والنساء» 
ءِ ِ ٍ ٍ 


بعطيهم: ((أي: علّة الرّبا)؛ لأنّه وإث كان هو المذكورَ سابقاً لكنّه يحتاج إلى تقدير مضافب وهو 
لففد (تحرير)»» فافهُم. وأراد بلزيادة: الحقيفية كما في قوله بعسده: ((أي: الزرباد)» ونا كوث 
المرادٍ بها 7 ما يَسْمّلُ الحكميّة ‏ وهي الأجلُ ‏ ففيه: أن 'المصنف" لم يُدخيلها في التعريف كما 
ياه" فمتبارٌ إرادة اليادة امعرفةه وهي الحقيقيّك وأيضاً فإنّ قولة: ((لقَدْرٌ مع اللمنس)) يحص 
بالحقيفية؛ أن عله الحكمية أحدُهُما كما يّهُ بعده؛ فقد عرف الحقيفيّة وين علتها؛ لكونها هي 
المتبادرةَ عندَ الإطلاق. ثم ذكَرَ علةَ الحكميّة تتميماً للفائدق فافهم. 

لم40 ل (قولة: المعهُودُ بكيل أو وزن) أشارَ إلى ما في "الحواشي السّعديّة'”": ((من أن (أل) 
في (القَْرُ) للعهد))» وبه اندع ما "الفتح”" ين اعتراضيه على "الهداية” بشُمُولِه الدَرْعَ والعَتّ 
لكنّ الأولى أن يقول: وعلتة الكيلٌ أو الوزث؛ لكونه أوضّح؛ ولدلا يرد ما تذكرة" عن "ابن كمال". 


ما يُنسّب إلى الرطل فهو وزنيٌ قال في "الهداية””: ((معناة: ما اع بالأواقي؛ لأنها 
ُدّرت بطريق الوزن؛ حتى يُحتسسّبُ ما يُباعٌ بها وزناً بخلافب سائر المكابيل) اه. 

قلن: وليس الراة بالطل والأواتي معناهّما المتعارّف» بل المرادُ بلطل كلما يُوزنُ به 
وبالأواقي: الأوعية التي يوضع فيها الدهنُ وخحوة تقد بوزن خاص مغل كور اريت في زماننا 


فإنه يهم النَحريمٌ عند إطلاق لفظر الرباء لكن لا يَحمَى أن إرجاغة للرّبا مع تقدير مضافر أؤْلى مين هذا 
التُكلفيء ولعلٌ هذا مرادُ "الفنح" بتفسيروء تأمَّل. 
(قولهُ: وليس المرادُ بالرّطل والأواقي معناهًما المتعارّف إلخ) ليس في الكلام ما يقتضي حمل ارط 


(1) المقرلة [5451] قوله: ((ولو كما إلخ)). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب الريا /47 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(") "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا 3110//8. 

(؟) المقولة [75750] قوله: («متساويع». 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الريا 5137/9 


الجزء الخامس عشر 5 باب الريا 
. 11 نه 7# 2# 2 084 5 2 5 

بالمد: التأحيرٌ فلم يَجز بيع قفيز بر بقفِيز منه متساويا وأحدُهما نساٌ 1017 
فاه باع اريس به ويُحسَبُ بالوزن» هكذا ُعهَمُ ين كلايهم؛ وعليه: فالأواقي جمع واقنَةٍ اق 
من الوقاية» وهي اليفظ؛ لأنّها يُحمَدُ بها المائعُ وحرة؛ لعَسرِ وضعه في الميزان بدونهاء ولذا قال 
"الخير الرّملي": ((فعلى هذا: الريتْ والسسّمنُ والعسّلُ ونحوّها مَورُوناتُ وإن كِيلت بالمواعين؛ 
لاعتبار الوزن فيها)) اه. 

وموم (قولة: بالمد) أي: مع فتح التون. 

ا 0 211 00 ' 0 

4559" (قوله: فلم يجر إلخ) ترك التفريع على الفضل لظهوره» ط”". أي: كبيع قفيز بسر 
7 7 
بقفيزين منه حالا. 

[115] (قوله: متساويا) ) ما إذا وُحَدَ د التتفاض ل مع النساء فالخرمة للفَضْل» فاده . "ابر 
كمال" للق 

الي (قوله. وأحدهما نسائٌ) أي: ذو نساءء والجملة حايِّة قال "ط"”": ((فلو كان 
كل نسيعة : يَحَوُمُ م أيضاً؛ لأنّه بيع الكالئ بالكالئ» سال أي: التسيئة بالتّسيئة» "كماك"7)6©. 


على غير معنا المتباور والذي يَدُلُ عليه: أن المراد بالوزنيّ ما يُنسَبْ إلى الرٌطل سواءٌ بيع به أو بالأواقي 
المقدّرةٍ بطريق الوزن بخلاف سائر المكاييل. ْ 

(قولة: فالحرمة للفضل) أي: كما هي للنساي ولا يَظهَرٌ أنها خُصصُوصٍ الفضّل» وسيأتي أنه كلما حَرُمٌ 
لفل سوم النّساءُ ولا عكس» وكلّما حَلَ النُساءُ حَلّ الفظلٌ ولا عكس» اه. وعيارة "ابن كمال”: (رفلا 


ُريخ قزر ينه متساويا وأحدهما نساء. وإنما قلنا: ناويا لأ ذا لم يود لساري تكو الحرمة 
للفضلء فلا يَبْتُ ألّها لنساء. وإنما قلنا: وأحثعما نَساء لأنه إذا كان كلاشما نُساءً ا تكون الخرمة لا النساي 


لماعم 


بل لأنّه , بيع الكالئ بالكالئ» وهو منهي' بلنّص)) التهت ت. وهي غير ظاهرق فاه إذا وُحد د الفَضْلٌ والنَساءُ حَرْمٌ 
كل ينهماء وإذا كان كل ينهما نساءً تكونُ اخُرمةٌ له ولبيع الكالى بالكالئ ولا مانع ين تعد مُوحبي الحُرمة. 


)١(‏ ف "ك": ((أوقية))» وف "7": (أواقية))» والصواب ما أثبتناه من "الأصل” و'ب”" و"م'"؛ وانظر اللسان مادة ((وقي)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الريا 1١8/9‏ 


"الفتس": كتاب البيوع باب الربا 17/1 1ك نقلاٌ عن أبي عبيدة. 


1 


حاشية ابن عابدين رن قسم المعاملات 


1 000 0 بن ماده 
(وإن عُدِما) بكسر الدّال مِن باب عَلِمَ ابن ملك » (خَلا) كهروي مرويين؛ عدم 
لعل فبقيّ على أصل | الإباحة» (وإن وُحدَ أحدهما) أي: القَدُرُ وحذهُ أو اللمنسٌ 


ثم اعلّم أن ذِكرَ النساء للاحتراز عن التأحيل؛ أن القَبْضَّ قُ ا مجلس 0 وُشترط 5 [علق00/ في الصرفيع» 

وهو بيع الأثمان بعضيها ببعضء ,' أمّا ما عداهُ فإنما ب شط فيه اين دول التفابضش كما بأني 2 

64 (قولة: كروي عون الأولى أن يزيد: تُسيعة كما عبر في "البحر””2 وغيرة؛ 
ليكون بثالاً ِل الفضلٍ والنساء بسبب ققد القدْرٍ والمنس» فإ الوب الهَرَويً ولوب الَرْويَ 
- بسكون الرَاء - جنسان كما يُعلَمُ هِمًا يأتي'"» وليسا.عكيلٍ ولا موزون. 

لني (قولة: عدم العلةٍ إلخ) لأنّ عَدَمْ العلّة وإ كان لا يُوحب عد الحكم لكنْ 
إذا انَحَدَت العلَةٌ َم مِن عَدَمها العَدَمُ لامعنى أنها تور العَدَمَ بل لا يت الوحُودٌ لعَدَم عَلَيد 
تن تم لكو - وهو عتم الثربة© ينا قن يد على عند الأصدر: وإذاخيع نبب الخرمة - 
والأصل في البيع مُطلَقاً الإباحة إلا ما أخحرّحَهُ الدَلِيلٌ ‏ كان الثابت الل "فنح"20. 

ه44 (قوله: أي: القَدْرُ وحدَهُ) كالحنطة بالشتّعير. 

(ه»*4» (قولة: أو الحنس) أي: وحدةُ كالهرَوي وروي مثله. 

4641 (قولة: حَلَّ الفضلٌ إلخ) فيَجِل كر بر بكري شعي حالأء وهَرَوي بهرَويّين حال 
ولو مؤجّلاً لم يَحِلَ. 

(قولة: وإن كان لا يُوجب الحكمَ إلخ) عبارةُ "ط": ((لا بُوحِبُ عَدَمَ المكي). 


(1) المقولة [453؟] قوله: ((والمعتبرٌ تعيين الرّبوي في غير الصّرفع). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 15/5 ١‏ 

(1) المقولة [ه 2774 ؟] قوله: ((أو اللحنس)). 

(4) ماين سكسرين نناقط من النسخ جميعهاء والصواب إثباته كما هي عبارة "الفتح”: وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 
() عبارة "الفتح”: ((فييقى عدم الحكم وهو الحرمة6). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 137/8 بتصرف. 
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ولو مع النساوي؛ حتى لو باع عبد بعباٍ إلى أحل لم جره لوجُودٍ الحسيّق واستلتى 
قف في "المجمع' ان ر”" إسلام منقُودٍ في موزون؛ كيلا سد أكثرٌ أبوابي الملّم 510 
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والحاصلٌ كما في "الهداية”": ((أنّ خُرمة ربا الفضبلٍ بالوصفين» وحرمة لنساء بأحيهما)». 

ينك (قولة: ولو مع النّساوي) مبالغةَ على قوله: ((وحَرُمٌ النساء) فقطء "ج"0. 

[44 "وى (قوله: وجوج الجنسييّة) فيه: أن علَةَ الحكم هنا عدم ول فصد امل لا وخر 
سيق 01 ّ ل بيع روي عله لكات أل ا 

الففدند (قوله: واستثنى في "الح ' إلخ) ركناني "الهداية" حيث قال©©: ((إلاً أله إذا 
أسلّم الود في الرُعقران ونحوه - أي: كالقْطن والحدبياو والحاس - - يَجُورُ إلخ)). قال في النعح 17: 
((فإِنَ الوزن فيها مُختلف» فَإنه في التقود: بالاقيل والتٌراهم الصّّحات وق لرعفران: بالأشاء 
والقبان» وهذا احتلافٌ في الصّورة ينهماء وبيتهما اختلاف آخرُ معنويي: وهو أن التقُودٌ لا 0 
بالتعيين» والرُعفْران وغيرة َتعين. وآخبر حكمي: وهو أنه لو باع اَّود موازنة وقبعتها كان له 
يها قبلَ الوزن» وف الرُعمران ونحرو يشرط إعادةٌ الوزن» فإذا اعمَلفا دأي: التقُودُ ونح الرُعفران - 

في الوزن صورة ومعنى ولحكماً لم يُحمهما ادر ن كلّ وجو)). ثمَّ ضَمّفَ في "الفتيح”00© هذه 

الفروق» وقال: ((إنّ الوجة أذ يُسستتى إسلام الود في الموزونات بالإجماع؛ كيلا يَنسدّ أكثْرٌ 
أبوابي السّلّم. وسائرٌ الموزونات غير النْقَّدٍ لا يَجُورُ أن نُسلَم ني اموزونات وإث اعتلت 
أجناسهاء كإسلام حديدٍ في قطنء وزيتو في جُبْنِء وغير ذلك» إل إذا خرّج بن أن يكو وزيا 
بالصّلعة» إل في الذهب والفضّق ذ فلو أَسلَمَ سيفا فيما يوزث از إلا و لدبي لأنّ السّيفَ 
خحرّج مِن أن يكون موزوناء ومنْعُهُ في الحديدٍ لانْحادٍ امس » وكذا يَجُوزُ بع إناء ين غير 
لين كثله من جتسيه يدا بيدِء نُحاساً كان أو حديداً ونا كان ) أحذهما تقل من الآخر 


0 "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الريا 121/7 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الريا 51/79. 

"ح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 410ب 

(4) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب الربا 37/7: بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
20 "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 155/5 155 ياختصار. 

(5) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الربا ١57/7‏ باختصار. 
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ونقَلَ "ا, بن الكمال” عن "الغاية" : ((جوارً إسلام الحنطة في الرّيتم)). قلت: ومُفادة: 
أن القَدُ ر بانفرادو لا يحرم الْساءً بخلافج الحنس»ء فارز وقد مرف السَّلَمٍ أن 
خرمة النساء تَتحقّقٌ باجنس وبالقذر المنفق» مل مه وم لك ماو وم م انر ألم 


بخلافه مِن الذَهبٍ والفضّق فإنه يجر: ي فيها ربا ادل وإ كانت لاُاعٌ وزنا؛ لأ الوزن 
منصُوصٌ عليه فيهما فلا يَتيّرُ بالصّنعقء فلا يَخرَج عن الوزن بالعادة)). 

.هم (قولة: ونقَلَ "ين الكمال') عبارة "ابن الكمال” : ((وعلقة: : الكيلٌ أو الوزكُ مع 
الس لم يَقل: القَدرُ مع الحدس؛ لأنّ القْرَ مشترل بن لمكيل واموزون» فعلى تقدير ما كر 
يرم أن لا يَجُورَ إسلامُ الموزون في المكيل؛ ؛ لأنّ أحد : الوصفين مُحرمٌ م للقساى وقد نَصّ على جوازٍ 
ب ساون ا وكتب في الهامش: (أةٌ مسأل مذكورة في "غاية البييان' )اهف 

قلت: وحاصلٌ ما ذكَرُ أله لو عير بِالقَدْرٍ شم قال: ((وإ وجد دَ أحدهما إلخ)) لأفاد 0 

إسلام الموزون في المكيل؛ أله قد ود اد وإ كان عتلقاً تغلافب ما و عبر بلكب أو الوزن - 
ب («أو)) التي لأحد الشييين - فإنّه لا يَشْمَلُ القَدْرٌ المحيَيف» لكي فيه أن لفط ((القدر ا 
قال ولا يُحُورُ استعملة في كلا معيو عنذناء فإذا كر لا يد أن راد ينه: : إنَا لكين وحتة أو الوزن 
رحد فيساوي اير بالكيل أو الوزنء إلا أن يدعي أنّ افر مشترلكٌ معنويٌ لا لفظي» تأمّل. 

رده4)] (قولة: ومُفادُة) أي: مُفَادُ ما ذكرّ مِن حوازٍ إسلام مشُود في موزون» وإسلام 
الحنطة في اريسي إن قد وُحدَ في الأرّل القَْر لَه وف الثاني | القَدْرُ المحتليف» اهم. 

ه40 (قولة: فليْحر) تحريره ما أفلدهُ عَتِبَهُ مِن أن المراد بقولهم: ((وعتةُ القَذر) هو 
قر رالِنُ كيم موزون عوزون» أر مكيل مكيل يخلافم عد عوزون 
نسيعة فإنه جائل ويُستََى مين الأول إسلام قود في مورون؛ للإجاع اجر 


مسوم (قولة: وقد مر في السَلمٍ إلخ) بيانٌ د لتحرير امرله لكن اعتُرضَ بأنّ السلَم سيأتي” "بعد 


)١(‏ المقولة [47145 ”ع قوله: ((واستشى في "المجمع" إلخ)). 


(؟) صهمكد "در". 
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قنية””"2. ثم فرَّعَ على الأصل الأوّل بقوله: (فحَرُمٌ بيع كيلي ووزني يجنسيه 
70 *# 5 9 ِ 000 ع ع ع 

متفاضلا ولو غير مطعوم) حلافا ل الا (كحص) كيلي (وحديد) وزني» 6 


وهذا على نسخة: ((فتي)””'» بالفاء والأمر بالبُه وف بعض اتسخ: (('قنية"): بالقافيء اسم 
الكتاب المشهُورء وصاحب "القنية" قدّمَ السّلمَ أوَّلَ البيع فصّحّ قولهُ: ((وقد مر في السل). 
(تنبية) 

ما أفادَهُ مِن أن حرمة النساء بالقذر المق مؤيّدٌ لِما نقَلهُ "ابن كمال": ((ين جواز إسلام 
الحنطة في الرّيتو))؛ لاختلاف القثْرء لكون الخنطة مكيلاًء اريت رون وبقيّ مالو أسلّمٌ 
الحنطة في شعيرٍ وزيتيء أي: في مكيل وموزون» وقد نص في "كاف الحاكم' على أنه لا يَجُورْ 
عناتعماء يو غنة ليا في د الي 

معفم (قوله: متفاضلاً) أي: وتسيية وتركة لفهمه لزوماً» فإنه كلما حرم الفَضْلٌ حَرُمٌ 
النَساءٌ ولا عكس» وكلما حَلّ النّساءٌ حَلَّ الفَغملٌ ولا عكس ام ©. 

زمه (قولة: حلافاً ل "اماد 0 فإنه حعَلَ العلّةَ لقم والتميّة فما ليس عطعُومٍ 
ولا نَم فليس برتوي. 

3 (قول: كيل قيّدَ به احترازاً عم إذا اصطلّحَ النَاسُ على بيعِهِ جُرافاً فإ التتفاضل فيه 


(قولةُ: وصاحيُ "القنية" قدَمَ السّلَمّ أل البيع إلخ) قال "السسّندي”: ((الأولى أن يقولَ: وقد قرَّرٌ 
في السلّم إلخ. وأنّه راحَمَ "القنية" فلم يده فيها)). 

(قولة: أي: ونسيعةً إلخ) أو يقال: مرادة ما يَشْمَلُ اتتفاضلٌ الحكمي. 

(قولة: قيّد به احترازاً عمًا إذا اصطلّح الناسُّ على بِعِهِ جُزافاً إلخ) فيه أن التبازر ين غبارة 
"الشارح" أن القصدّ بيانُ أن احص كيليٌ والحديد وزني» لا التقييٌ. 


)1١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية” التي بين أيديناء وانظر "تقريرات الرافعي": على أن في بعض نسخ 
الشرح: ((فتبّن)) بدل (("قنية”)) كما ذكر ابن عابدين رحمه الله 

(؟) كما ف نسحة "د". 

() هذا الكلام بنصّه في "ح" ق537؟/بء ونقله عنه "ط" 1١4/5‏ 


حاشية ابن عابدين ع قسم المعاملات 


ثم اختلاف المدس يُعرَفُ باختلاف الاسم الخاصً واختلاف المقَصُودٍ كما بِسَطَهُ 
"الكمال". (وحل) بيع ذلك 


جائرٌ ومِئلهُ قولُ: ((وزني)) فإِنّه احترارٌ عمّا إذا لم يتعارفُوا وزنَكُ أو عن بعض أنواعِه 
كالسّيف اه "ح”20. أي: فَإنّ السّيف خرّج بالصّعةٍ عن كوه وزئئاً» فيَجِل بيعُهُ محنسيه 
متفاضلاً يشرط الخُلول كما مر". 

هم (قولة: ثم احعلاف الحنس إلخ) الأولى ذِكرٌ هذا عند قوله قبله: ((وإن علا إلح))؛ 
أنه لا ذِكرٌ هنا لاحتلافب الجنس إلا أن يقال: إن قولة: ((نجسيى) يُستدعي معرفة ما يُحتِلِفُ به 
البنس لُِعلم ما يخ 4 ّ 1 

بوممسقى (قولة: كما بِسَطَهُ "الكمالٌ") حيث قال" بعدّما تقدَّمٌ: ((فالحنطة 
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والشّعيرٌ حنسان خلافاً ل "مالك"؛ لأنْهما معتتلفان اسماً ومعنىء» وإقرادٌ كل 

عن الآخر في قوله : «الحنطة بالحنطةء والشَّعيرٌ بالتّعيرِ)”'' يدل عليه؛ وإلاّ قال: 

)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق741إبب. 

(5) المقولة [15545] قوله: ((واستتتى في "المجمع" إلخ)). 

(©) "الفتيح": كتاب الببوع ‏ باب الريا 321//5. 

(8) روى أبوب السحقباني وخالد الخَذَ ن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصّامت عن النَبىّ 46 قال: 
(«الدّمبُ بالذّهب مثلاً عر والفضّة بالفضّة دعثلٍ العمرٌ لمر منلاً كته اير بار مثلاً عثلء والملحٌ للج 
مثلاً عثل» والشّعيرٌ بالشّعيرِ متلا تل فمن رَادَ أو ازداة فقد أَربَى؛ بيعوا لذب بالفحنّةٍ كيف شلتم يدا بيب 
وبيعوا ار الكَمرٍ كيف شعتم يدا بيلرء وبيعوا الشّعيرَ بالتَمر كيف شيعم يدا بيج)). 

اول رواية أيوب عن أبي قلابة قال : كنت بالشام في حَلْقَةٍ فيها مسلم بن يسار فحاء ء أبو الأشعث ...فقلت: 


حدّث أانا [أي: لما حديث عبادة بن الصامت» قال: : تعمل .. وفيه قصة بين عبادة ومعاوية. 
أخرحه مسلمٌ )١51(‏ ف المساقاة ‏ باب الصرف: وأبو داود (7750) في الييبوع ‏ باب ف الصرفء والترمذي 
0140 في ع ع و لو 


اليف" (01197) وأحمد في "المسند” 314/0 ١7ل‏ واب ابن أبي شيبة في ا 0 
ومحمّد بن تسر للروري و "السسنة" »)١17(‏ والبزار في "البحر الزرخار" (77/737)؛ وابن الجمارود في "النتقفى" (750)»: 
والطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و75 و7/ء وفي "بيان المشكل" (د١70)»‏ والشاشي في "مسنده" (17147) و(١5؟1)-‏ 
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- وأبوغوانة في "مسنده" (.375) و(2591) و(9937ه) و(5997) و(3894), وابن حبان كما في "الإحسان" 
(2015) و(0018)؛ والدارقطني 714/6 وأبو نُعيم في "اللحلية" 850/7 34؟؛ والبيهقي ف "الكبرى" /لالالاو 77 
و5854 وابن عبد البر في "التمهيد" 7/3/4 و414. 

وهكذا رواه ابن أبي شيبة //25910 وعمر بن شْبَة وأبو غوانة (ه599)» والبيهقي في "الكبرى" «ارلالا3ق 
وابن عبد البر في "التمهيد" 8/4/. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث قال: كنا في عَرَاةٍ وعلينا معاوية... 
قال أبر نُعيم: ((هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم في "صحيحه"... ورواه عبد الوهاب هيب عن محمّاد 
عن مسلم بن يسار عن عبادة نفسه؛ ورواه هشام بن حسان وسلمة بن علقمة عن محمد عن مسلم بن يسار ورجل أخخر 
ولم يذكروا أيا الأشعث» ورواه صالح أبو الخليل عن مسلم كرواية أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث» وكذلك رواه 
قنادة عن مسلم بن بسار عن أبي الأشعث) اه. 
ورواه عبد الوهاب ووُهيب عن أيوب السّحتياني عن أبي قِلابةَ عن مسلم بن يسار ورحل آخر عن عبادة به. أخرجحه 
الشافعي في "السن اللأثورة"  )971(‏ وعنه الطحاوي في "شرح المعاني" 2/4 وثلاء والبيهقي في "الكبرى" 307/5 قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: مسلم عن عبادة مرسل. وقال البيهقي: والرجل الآخخر يقال: هو عبد الله بن عبيد. 
ورواه محمد بن الحسّن الشّيبانيٌ في "الحْجّة على أهل الديئة" 705/7 عن عبا ارهاب بن عبد المحيارٍ 
لتقف عن أيوب عن محمد عن مسلم بن يسار ورّحل آخرٌ عن عُبادة مرفوعاً به. 
ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن مسلم بن يسار وعن رجل آخر عن عبادة عن النبي لل... 
أخرجه الشاشي في "مسنده" (8؟١١).‏ ورواه عبد الرزاق )١4195(‏ عن مُعمر عن أيوب عن ابن سيرين شحو 
حديث قبله [سنده عن أبي قِلابةَ عن أبي الأشعث]. 


ورواه إبراهيم بن طَهُمان عن تحمّد بن سيرين عن ابن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. 

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/5» وذكره محمّد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 801/75 35015 

ورواه سفيان بن عبيئة عن علي بن زيد بن بجُدعان عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة. أخرجه الحميادي 
(795) - وعنه الشاشي (47؟١)‏ و(/7149١)‏ وابن عبد البر في "التمهيد" »6٠١//4‏ والبزار في "البحر الزخار" (50755). 

ورواه بكر بن عبد الله المرني عن مسلم بن يسار قال: طب معاوية بالشام ... فقام عبادة فقال: سمعت 
رسول الله يل ينهّى أن يُباعَ الذّهِبُ بالذّهب ... أخرجه الشاشي »)١151(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 41/5. 

وتقدم أنّ مسلم بن يسار إنما سبِعّه من أبي الأشعثء فالأصح ما رواه سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار وعيد الله بن عبيد - وكان يدعى ابن هُرمُرٍ ‏ قالا: جمع المنزل بين عبادة ومعاوية حدّثهم عبادة 
قال: ((نهانا رسول الله ل...)) فذكره. 

أرجه النسائييُ في "المجتبى" /ا/ 718 و03ا/ء و"الكبرى" (1137) و(1187) باب البر بالبر» و( 115) باب 
الشعير بالشعير» وابن ماججه (4 785) ف التجارات ‏ باب الصرف» وأحمد ه/ 2 والشاشي في "مسنده" (45؟0)» 
وابن عبد البر في "التمهيد" 2.0/4. - 


حاشية ابن عابدين كرف 0 م المعاملات 


ورواية ابن يزيم عن يزيد بن رُرَّيِعٍ عن سلمة : عبد الله بن عَتيك بدل عُبيد» قال الرّي في "تحفة 
الأشراف": وهو وهم. 

ورواه يزيد بن هارون وتحمّد بن الحسن الشيباني عن سعيد بن أبي عَروبة به عن عبادة مرقوفاً. 

أخرجه محمّد بن الحسن الشيياني في "الحجة على أهل المديدة" 504/7 وابن أبي شيبة 7١/0‏ مختصرأ 
والشاشي في "مسدده" »)١17437(‏ والبيهقي في "الكبرى" 2377/5 وابن عبد البر في "التمهيد" 80/4 و85. قال 
النسائي: خالفه قتادة؛ رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. وقنادة لم يسمع من مسلم شيئاً. 

هكذا رواه هشام وسعيد عن قتادة» ذكره أبو داود معلقاء وأخرجه النسائي في "المجتبى" 50/7/90, و"الكبرى" 
)1١55(‏ في البيوع ‏ باب البر بالبرء وابن أبي شنيبة ١/5‏ 7؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و37 

لكن روى همّام بن يحبى عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكّي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن 
الصامت.... أحرجه أبو داود (749) في البيوع ‏ باب في الصرفء والنسائي في "المجتبى" 7/لالالا» و"الكبرى" 
(1157) في البيرع ‏ باب الشعير بالشعير؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و"بيان المشكل" (4١51)؛‏ والشاشي 
في "مسنده" (44؟١)‏ و(49؟١)‏ والبيهقي د//الا؟ و581, 

قال ابن عبد البر: وسعيد وهشام كلاهما عندهم أحفظ من همّام. 

ورواه مٌَُْ بن خالد عن همّام عن قنادة عن أبي قِلابةٌ عن أبي أسماء اليحِْي عن أبي الأضعث الصنعاني 
به. قال قتادة: وحدّثي صالح أبو الخليل عن مسلم عن أبي الأشعث به. أخخرجه الدارقطني 18/7 

قال عبد الله بن أحمد: فحَدَئُتُ بهذا الحديث أبي فاستحسنه. 1 

ورواه الْحْصِيبُ وعبد الصمد عن همَامٍ عن قتادة عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث به. أخترجه البزار في "البحر 
الزخخار" (70775)؛ والطحاوي في "شرح المعاني” 4ه 

ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث به مختصراً. أخرجه الطبراني في "الأوسط" 
(370) وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيدُ بن بشير. 

ورواه بقية عن عمر بن المغيرة عن سعيد بن أبي عُروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عبادة بن الصامت عن الي فلل قال: ((لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد)). أخرجه الشاشي في "مسنده" 
(51؟1)؛ والطبراني في "مسند الشاميين" (1137)؛ وابن عبد البر ف "التمهيد" 85/4. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" :85/١‏ قال أبي: هذا حديث مَك وإنْما هو قتادة عن أبي قِلابةَ عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن عبادة عن النبي 36. 

هذاء وقد رواه يحيى بن حمزة حدثني بُرُهُ بن سنانٌ عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه عن عبادة بطوله. 

أخترجه ابن ماجه (148) في المقدمة ‏ باب تعظيم حديث رسول الله يل والبزار في "البحر الزخبار" (7015): والطبراني 
في "الشاميين" (790) و(511)» وابن عبد البر 65/5,. قال المرّي في "تحفة الأشراف" + :: وقبيصةٌ لم يلقّ عبادة. 


ورواه غير هؤلاء عن عبادة» وف الباب عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدْريّ وغيرهم رضي الله عنهم. 


الجزء الخامس عشر يضرت باب الريا 


111111010010101 
بهاء وكذا الَرْوِيٌ المدسوج ببغدادٌ وتخراساتٌ» واللبْدُ الأَرمَيّ والطَالّقائية! 3( جنسان» والتمرُ 
5 تعس والحك وللدية والاصاض” والكازة" اسنائل :ا وكذاغزل المكرف والشّعرء 0 
لبر والضأن وَالْعْزِ والأليَة واللّحَمُ وشحم البطن أحناس؛ وَدُهنْ البَنفسّج والميْري”) 
جدسان» والأدهاثٌ المحتلِقَةٌ أصولها أحناس» ولا يَحُورُ بيع رَطل زيت غير مطبوخ بطل 
مطبوج مطيّب؛ لأنّ الطيب زيادة) اه للخضا: 


(قولة: والجيري) عبارة "الكمال": ((الخيري))» بالخاء المعجمة. 
(قولة: ولا يَجُورُ بيع رَطل زيت غير مطبُوخ بِرْطل مطبوخ إلخ) سباني أن مقتضى كونهما حنسّين 
صم البيع كيف كان. 


(1) روى أبر النضر وابن لَهيعة عن بسر بن سعيد عن مُعمر بن عبد الله أنه أرسل غلاماً له بصاع من قمح, فقال له: به ثم 
اشتر به شعيرأ فذهب الام فأخذ صاعاً ياك بعض صاع فلما جاء مُعمر أخيره بذلك؛ فقال له مُعمر أفعلت؟ 
انطلقئ فَردُهُ ولا تأذ إلا مثلاً مثل» فإني كنت أسمع رسول الله يك يقول: ((الطّعام بالأعام مئلاً عثل))؛ وكان طعامنا 
يومثدل الشعير» قيل: فإله اليس مثله» قال: إلي أماف أن يُضارغ. 

أخرجه مسلم )١551(‏ ف المساقاة - باب بيع الطعام مثلا.عشل؛ وأحمد 4.0/5 و١‏ .4 والطحاوي في "شرح 
المعاني" 2/4 وأبو غُوانة في "مسنده" (/3 4 د) و(4د34)؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (7/53)؛ والطبراني ف 
"الكبير" )٠١914(/٠١‏ و( 3١٠)؛‏ و"الأوسط" (3707)؛ وابن حبان كما في "الإحسان" (3011)» والدارقطني 054/9 
والبيهقي في "الكبرى" 785/8 و580. 

قال الطبراني: لم يروه عن أبي النْضر إلا عمرُو بن الحارث؛ تفرد به ابن وطب. 

(؟) نسبة إلى طالقان» انفلر "معجم البلدان" 4/. 

(5) في "م": ((والشبة)) بالتاء» وهو خطأء والشلٌ: ضربٌ من الدحاس» يقال: كُورُ سبو ويه بمعى. اه "الصحاح" 
مادة ((شبه))» ولا معنى له. 

(4) ف النسخ جميعها: ((الجيري) بالحيم» وما أثبتناه من "الفتح" و"البحر” 118/8 هو الصواب» وأشار إليه الرافعي» 
ودهن الفِيْرِيَ: هو دُهِنٌ المنشور» جيّدُ الفعل في غالب أمراض الرأس والصداع المزمن؛ ويشدٌ الشعره وَيْحُلُ الرياح 
الغليظة؛ ويختلف باعتلاف ألوانه. اه "تذكرة داود الأنطاكي":١7/1١ء‏ وانظر "المصباح": مادة ((خير)). 


حاشية ابن عايدين ب قسم المعاملات 
9 2 4 2 
(متمائلا) لا متفاضلا (وبلا معيار شرعي) فإِنَ الشرعَ 6 ' صغ1523 


وسيذَكرُ "الشّارحٌ”": أن الاخملاف باحتلاق الأصلء أو القصوب أو تل الصّفق ويأتي!" يبالة. 
[1584] (قوله: متمائلا الخّرط: د تحقق ذلك عند العقدء د قفي "الفتم"0: («(لو بايا 
مُجازفة ثمّ كيل بعد ذلك فظهّرا متساويين لم يَجْر خلافاً ل "فر فرَ"؛ لأنّ العلم بالاواواعنة العتيلد 
شرط الجواز)) اه. لكن ذكرّ في "البحر””' أوَّلَ كتاب الصَّرْفبٍ عن "الستّراج” : ((لو تَبيَعا ذهب 
بذهبي أو فض بفضّةِ مُحازفة لم يح فإ حلم" التّساوي في ا مجلس وتفرقا عن نض صّحّ)) 
اه. فَيْحَمَلُ الأول على ما إذا عُلِمَ التّساوي بعد المجاس» تمل 
450 (قولةُ: لا متفاضلا صرَّحَ به وإن عْلِمَ بالمقابلة ها قبلهُ إشارةً إلى أن المراة: الئل 
في القَدْر قط" لِما قّمهُ في البيع الفاسد: ((ين أنه لا يَصِح بيع درهم بدرهم اسعَويا وزناً 
وصفة؛ لكونه غير مفينو)»””» تأْمّل. 
(1كم 04 (قولة: وبلا معيار شرع قال في ا (ولمَا حصِرُوًا العر في الكيلٍ 
والوزن أجارُوا ما لا يدس نحت الكل مُحازفةً طاح بتفاحتين» وحفدة بخفشين؛ لعَدَم وجُودٍ 
المعيار الُعرف للمساواق فلم يَتحقق القَضْلٌ؛ ولهذا كان مضمُوناً بالقيمةٍ عند الإتلافيء لا بالخلي)». 
ثم قال2: ((وهنا إذا لم يلُغْ كل واحد بين البدلين نصف صاع» فلو بِلّعَهُ أحدّهما لم يَجُن 
حتى لا يَجُورُ بيع نصفب صاع فصاعداً يخَفن)) اه. ثم رجح الحرمة مُطلقاء ويأتي”" ييالة. 
ا لها 
(5) المقولة [4 44 5 5 قوله: (رِأنَ الاحتلاف)) وما بعدها. 
(©) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا ١35/5‏ بتصرف. 
() "البحر”: 7.5/75 
(ه) في النسيخ جميعها: ((علم)) بالإفراد» وما أثبتناه من عبارة "البحر". 
(5) في "7": ((فقط وزنا))» وهو خخطا. 
(1) نقول: لم نر قوله هذا صريحاً فيما مره والذي مر - 4 75/١‏ "در" - قولُ: ((والدراهم والدنانير جدس واحد إلخ)). 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١57/5‏ بتصرف. 
(4) المقولة 60 ؟] قوله: ((وضُحّح كما نقلة "الكمال")). 


الجزء المخامس عشر رن ياب الربا 


لم يُقدّر العيار بالدرة وما دون نصفي صاع (َكحَفنةٍ بحَفْسينِ) وثلاث ومس 007 

045١‏ (قولة: لم يُقدّر لمعيار بالدَّرّق قال”؟ في "البحر””: ((لو باع مالا يَدَحْلُ تحت 
الوزن كالذَرَةٍ من دهي وفضّةٍ ما لا يَدحْلٌ تنه جار لعَدَم التقدير شرعاً؛ إذ لا يَدَحْلُ تحت 
الوزن اه. وظاهرٌ قوله: ((كالترّة) أله غير قيب ويؤيثُ قول "امصنف”": (رودَرةٍ بين قهسم 
إلخ»؛ فيشْمَلُ الذركّين والأكثرٌ يما لا يُورَنُ. والظاهرٌ أن ابه معيارٌ شرعء فلو باع نصف درهم 
بنصف إلآ حبّةٌ لم يََخوْ كما سيأتي” آخير الصرافب فقد اعَبُوا ليّةَ مقداراً شرعياه وفي 
"الفتم""00) عن "الأسرار”©: ((ما دون اليّةٍ مِن الذهب والفضّةٍ اق00 لا قيمة له) اه 
ومقتضاةً: أن ما دون اليه في حكم الذَّرّق فالمراُ ادر هنا: ما لا يَلْعْ حب فافهَم. 

زمومعوى (قولة: كحفنقع بفتتح المهملة© وسكون القاء: ِل الكقين» كما في "الصّحا "20 
و"للقاييس”"» لكنْ في "امخرب ”© و"القاموس””" و"الطلبة"”"" و"النهاية"””'2: يله الكف» 
"فهستائ ”0190 


)١(‏ ف "م": ((وقال)) بزيادة الواو. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الربا 1417/5 

عند ا “كر 

(4) المقولة [5845] قوله: ((ين الفضّة صغي رأ»). 

م26 "الفتح”: كتاب البيوع - باب الربا 1617/5 

(0) "الأسرار" لأبي زيد الْدَبُوسي (ت١47ه)»‏ وتقدمت ترجمته 1/د دلا 
(7) في "1": ((يفتح الحاء المهملة)). 

(8) "الصحاح": مادة ((حَفَنَ)). 

(8) "معجم مقاييس اللغة": مادة ((حفن)) 41/9. 

0٠١‏ "المغرب": مادة ((حفن)). 

)١١(‏ "القاموس": مادة ((حفن)). 

)١(‏ "طليّة الطلبة": كتاب البيع - مادة ((حفن)) صدلا7” اب 
)١9(‏ "النهاية في غريب الحديث": مادة ((حفن)) 505/1١‏ 
)١4(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: الربا 51/5 


حاشية اين عابدين 00 قسم المعاملات 


ما لم يَيلْعْ نصف صاعء (وتفاحة بتفَاحتَينء ولس بقلسين) أو أكثر (بأعيانهما) لو 
أخحرَهُ لكان أولى؛ لما في "التهر"9©: ((إنه قيدٌ في الكل))» ا 0 


ن اه عه 


55 (قوله: ما لم يل نصفّ صاع) أي: فإذا بلع نصفّ صاع لم يَعيح بيه بحَفنةِ كما 
ذكرناة”' آنفاً عن "الفتح". 

ال (قولة: وفليخ بقلسين) هذا عندهماء وقال "محمَّدُ": لا يَجُونُ ومبتى الخلا 
على أن الفلوس الرّائجة أثمان. والأثماث لا تَتعيّنُ بلتَعِيينِ فصارٌ عنده كبيع درهم بدرهمين. 
وعنلتهما لما كانت غيرٌ مان خيلقة بطَلت تَمَيّها باصطلاح العاقدين» وإذا بطلت تعن بين 
كالعرُوض» وتمامة قُِ "الفتح"”70. 

مقلم (قولة: بأعيانهما) أي: بسب تعين:ذات البدلين وتقديّتهماء فالباءٌ للسَبييّة» لا معنى 
((مع)) كما ظنّ فإنه حالٌ» ولم يُجْر تدكيرٌ صاحبها كما تقر "قهستاني"0. 

قلت: كوث الباء للسّييّة بعيد؛ لأ قولة: ((بأعيانهما)) شرطٌ لصحَةِ البيع لا سببُ» وكوثها 
.معنى ((مع)) لا يرم كونهُ حالاء بل يَحُورُ كونة صفة» تأمّل. 

6450 (قولة: إن قد في الكل) الْتادِرُ من كلام "الفتح””) وغيره أن قيد لقوله: ((وقلس 
بفاسين)): وقد يقال: يُعلَمُ أنّه قِيدٌ للكلٌّ بالأولى؛ لأنّه إذا اشترط التعيِينُ في مسألة الفلوس مع 
الاختلافب في بقائها أثماناً أو لا ففني غيرها بالأول؛ إذ لا حلاف في أن غيرها ليس أثماناً بل 
في حكم العْرُوض فلا بد مين تعبينهاء تأمّل. 

)١(‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق548/). 

(5) المقولة [14171] قوله: ((وبلا معيار شرعي)). 

() انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب الريا 15/5. 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 717/1 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 1501/5- 21337 

(1) ني "الأصل": ((بل هي في حكم)) إلخ؛ وني هامش "الأصل": ((قوله: هيء لم أدر هل المؤلف في مسودته ضرب 
عليها أو لا فلم يظهر لي فليراجع)). 
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الجزء الخامس عد 14 باب الريا 


فلو كاتا غير 1 بن أو أحدُهما لم يَجُر اثفاقاً. (وتمرةٍ بتمرتين!! ')» وبيضة 


بتيضتين» وجُوزةٍ حوزن ا م الم ما ا ا 


لفت (قوله: فلو كانا) أي: البّدَلانء وهذا بيانٌ لمحترّز قوله: ((بأعيانهما)). 

لم (قولة: لم يز التفاف) قال قي 0 ةر أن ع الجواز عند انتفاء 
مهما باق وإذا تَقابضا في المحلس» مخلاف ما لو كان أحثُهما قط وثَيْض الدنَ فإنّهِ يُحُون 
كذا في "حيط ")) أه. 1 

وحاصلة أن الور أريع: ما لو كان مع معن وهو مسأل الان الحلائّة وما إذا كانا غير 
معيّين فلا يْصِحُ اثفاقاً طلقا وما لوعي أحد تلن دو الآصرء وفيه صورتان: فإن فض 
لعن" منهما صم وإلا فلاء وهذا مخاليف لإطلاق "الصف" الآني"' في قولٍ: ((باع فلوسا 
عنله0»: ويأني” تماثة. ْ 

14500 (قولة: ويضةٍ بتيضتين) فيه: أنَّ هذا مِمَالم يَدعْلْهُ القَدْرٌ الشّرعيٌ كالسّيف 


اعم 


والسيفين» والإبرةٍ والإبرتينء فجَوازُ التنفاضل؛ لعَدَمٍ دول القَدْر الشترعيّ فيهمال» ويَحرمُ السام 


(قولة: فإ فض الع منهما ص إلخ) حقة: لين ليواي عبارة "التهر"؛ وما ذكَرَهُ م من التفصيل 
موافِقٌ لما في "البحر", ومخالف لما في "الرّيلعي" فإنّ مقتضاهُ الفسادُ في الكل ما عدا الخلافيّة: وهو مقتضّى 
إطلاق "الشارح"؛ وذلك لأنّهما إذا لم يكونا معيّينِ أو كان أحدُهما بعينه دون الآحَرٍ يؤدّي إلى الرّبا أو 
يُحتملة بأن يأخد بائعٌ الفلس الفلسين وَل فيرُهٌ أحدهما قضاءً بده ويأخد الآرٌ بلا عرَضء أو يأخذٌ باتع 
ارا حك ار امن بلا عرض يقابل 
وهو رب كذا يود من "الريلعي"» وذكرٌ نحو "الستّندي" 1 1 ١‏ 


)١(‏ ف "و": ((بشمرتين))» بالثاء المثلثة» وهو خخطأً. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق©9؟/ب. 

) نقول: عبارةٌ "النهر”: ((ولو قبض الدينَ فقط ثم تفرّقا حاز))» وقد لبه عليه الرافعي رحمه الله. 
(5) ضااه ل "در". 

(د) المقولة [05 45 ؟] قوله: ((فإن نَقَدَ أحدُمُما جار إلخ)). 

(0) عبارة "ط": ((فيها)). 


حاشية ابن عابدين شنا قسم المعاملات 


وسيفي بسيفينء ودَواةٍ بدواتين» وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيَمتَنع 
13 00 5 8 538 0 50000 ا م 
التفاضلٌ "فتح”0©. وإبرةٍ بإبرتين (وذرَةٍ مِن ذهسي وفضّةٍ مِمّا لا يَدحلٌ تحت الوزن 


3 نا إلا 0 8 0 5 2 1 
لوُحودٍ الجنسء "ط”". وابلدوابث: أن قولَ "اللصنف”7": ((وبلا معيار شرعي)) أَعَمْ من أن يكون 


مِمًا يمك تقديرهُ بالمعيار الشّرعى أ لا فالعلّة في الكل عَدَمُ القذر كما صرح به "الرّيلعي"20» وأفادةٌ 
"الشارخ" بعد © فافهم. 


491" (قولة: وسيفي بسيفين إلخ) لأنه بالصّعة حرج عن كونه وزنياً كما قدّساة© 
عن "الفتح". 

الفضدية (قولة: وإناء بأثقل منه) أي”": إذا كان لا يُباعٌ وزناً؛ لما في "البحر” عمسن 
"الخايّة””"»: (رباعَ إناءً من حي بحديدء إن كان الإناءُ يبع وزناً تعتبر المساواةُ في الوزن وإلاً فلاء 
وكذا لو كان الإناكُ مين حاس» أو صفْر باعَهٌُ بصفر) له. 

بم م (قولة: يم الفاضلٌ) أي: وإن كانت لا تباغ وزناء لأنّ صُورة الوزن منصوص 
عليها ني التقين فلا تير بالصّتعة فلا تحرج عن الوزن بالعادة كما قدّمناة2 2 عن "الفتح". 

(قولة: مِمًا لا يُدحْلُ تحت الوزن) بياث لقوله: ((وذَرة)؛ أشارَ به إلى ما قتّمساة9© 


من أنّ الذرة غير قيدٍ. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا ١57/5‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الريا 9/7 ٠١‏ 

(5) صوءاك "در". 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب الربا 40/4 بتصرف. 
(د) ص0 اب "در". 

(5) المقولة [4745 1] قوله: ((واستنتى في "المجمع” إلخ)). 

في "الأصل”: ((أي عا إذا)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 1537/8 

(9) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب ف بيع مال الربا بعضه ببعض 778/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المفولة [74745] قوله: ((واستنتى في "المجمع" إلخ)). 
)1١(‏ المقولة 5571 5] قوله: ((لم يُقدّر المعيارَ بالذَرَق)- 


الجزء الخامس عت 7 . باب الربا 


عفليها(') فجازٌ المَضْلٌ؛ لفقدٍ القَدْرء وَحَرُمَ السام لوُحودٍ المنس» حتى لوء انتقّى 
او ال ا 00 17 م 1 وا 

كحفنة بر بحفنتي شعير فيجل مطلقا؛ لعَدم العلقي وحرمٌ الكل محمذاء وصحح 

كما تقلة "الكمال" ]06 1 


رمبصوى (قولة: عتليها/ أي: عثلي الدَرق وق بعض 0-0 بصيغة المفردء والأولى أولى؛ 
لموافقته لقوله: ((حَفئةٍ يتين إلخ)). 

الففدقة (قوله: فجارَ المَضلٌ إلخ) تفريعٌ على جميع ما مر يبان أذ وحة جواز الفضل في 
هذه المدكُورات كوثها غير مقائَرة شرعاً وإن انح الحسن ققدت إحدى العلّدينء فلذا حَل 
الفَضْلُ وحَرْمَ النسائم ولم يُصرّح "الصف" باشتراط الخلول؛ لعلمه مِمًا سبق. 

1 (قولة: حتى لو انتفى) أي: الحنسن. 

الشضفقة (قولة: ين الأول إسقاطٌ الفا لأنه جوابُ ((لو)). 

الكفدنةا (قولة: مُطلقا أي: حال واسية 

040 (قولُ: وصُحّحَ كما نقَلَهُ "الكمال) مُفادُه: أن 'الكمال”" نقَلَ تصحيحَةُ عن 
يرو مع أله هو الذي يدث ما يد تصحيحة فاه 0 * ين عدم التََديرٍ شرعاً مما دون 
تصق صاع؛ »ثم قال8©: ((ولا يسك الخاطث إلى هذاء بل يحب بعد : التعليلٍ بالقصدٍ إلى صيانة 
أموال النامس تحريم م الشقاحة ة بلتقَاحنَينِ والحفنة با حفنتون» أمّا إن كان مكابيلٌ أصغرٌ منها كما في 
ديارنا من وضع ربع [/3؟٠1/ب]‏ القدّح ومن القدح المصري فلا شك وكونُ الشّرع لم يقدّر 
بعض المقدّرات الشّرعيّة في الواجبات اماليّةِ كالكفارات وصَدَقةٍ الفطر بأقلَ نه لا يُستازم إهدارٌ 
التفاوت المتيقّن» بل لا يَحِلُ بعد بق التّفاضل مع تفن تحريم إهدارو» ولقد أعحب غاية لمحب 
بن كلايهم هفا. وى "للع" عن “عئل": لله حر ةبر وقال: كل شيء حر 


)١(‏ في "و": (رعثلهما)). 

(؟) كما ف تسحة "ك". 

"الفتح": كتاب البيوع - باب الربا ١37/5‏ تقلاً عن "جمع التفاريق" 
(؟) المقولة 5151 6] قوله: ((وبلا معيار شرعي)). 

و "الفتح": كتاب البيوع - واج الزيا 1ه وك اداع 


حاشية ابن عايدين 5:5 قسم المعاملات 


يا قي 5 ايك ..* 5 5 3 2 9 
(وما نص) الشارع (على كونه كيليا) كبر وشعير وثمر وملح, (أو وزنيا) كذهبي وفضةٍ 


(فهو كذلك) لا يَتعيّر (أبداء فلم يصع بيع حنطة بحنطة وزناء كما لو باعَ ذَهباً ذهب أوفضية 
بفضةٍ كيلاً) ولو (مع التّساوي)؛ لأنّ لَص أقوى مِن العُرْفِي فلا يترد الأقرَى بالأدنى» 


في الكثير فالقليلٌ ينه حرامٌ)) اه. فهذا كما ترى تصحيمٌ لهذه الرّوايقه وقد تَقَلَ مَنْ بعدَهُ كلامَةٌ 
ل رده عليه تضاح لكين "له "20 3 0 "اشر شلدوة "080 و"المقدسي". 
٠. 0 5 14‏ 37 2 030 

(441 7 (قولة: كبر وشعير إلخ) أي: كهذه الأربعة والذهب والفضّة فالكافٌ في الموضعين 
استقصائيّة كما في "الث المنتقى "00 

زكمقم (قولة: ل يتيّر بدا أي: سواءٌ وافقةُ العُرْفُ» أو صارٌ العاف بخلافه. 

86م4ى (قولة: ولو مع النساوي) أي: النّساوي وزئاً في الحنطةٍء وكيلاً في الذَهبي؛ 
لاحتمال التنفاضل بالمعيار المنصّوص عليه؛ أمّا لو عُلِمَ تساويهما في الوزن والكيل معاً حار ويكوث 
المنظُور إليه هو المنصُوص عليه. 

مطلب في أن اص أقرى ين الراف 
ركحطوى (قولة: لأن التعتّ إلخ) يعني: لا يَصِحّ هذا البيعٌ وإن تَعّرَ اعرف فهذا في الحقيقةٍ 


(قولة: أمَا لوعْلِمْ تساويهما في الوزن والكيل معاً حار إلخ) في "الظّيريّة": ((لو بيعت الحنطة بالحنطةٍ 
وزنا وعلِم أنهما يتمائّلان في الكيل قيلَ بأل يَحُوُ)) اه. قلت ((وقد اعتار "الصف" القول بعَدَمٍ الجوازٍ في 
هذه الصُورة أيضا؛ لعمُوم قولو: ولو مع الُساوي)) اه "ميندي". فلار اعيماً الحواز في هذه العمُورة؛ لظهور 
وجهه. ويراه باتّساوي : كلام "للصنف": التتساوي وزناً في الحنطةء وكيلاً في تمر ْ 


1141/5 "البحر": كتاب البيع  باب الريا‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب الربا قهة9/ا. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 7 /ق71/ب. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب الربا ١810//7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(د) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب الربا 87/7 (هامش "ممع الأنهر"). 
3١‏ في "م" ررولا»». 


الجزء الخامس عش 1 باب الريا 


ين ب 3 عليه 00 العُْرْفٍ : 1 "العا أ اا" ال 3 5 : 
مو يحص 9 )وعدن الكناني ١‏ اعتبار ء مطلقا 
ورجٌّحَهُ "الكمال"2 وو لاوط ا ام الراك ل ا مو ا 


تعليلٌ لوُحوبب اتباع المنصُوص» قال في "الفتح”"2: ((لأن اص أقَى من العفو لأن الُرْض جار 
أن يكون على باطل كتَعارفي أهل زمائنا في إخراج الشموع والسُرّجٍ إلى القابر ليالي العيار 
والنصٌ بعد ُبُوتَهِ لا يُحتملٌ أن يكون على باطل؛ ولأنّ حُجَية عزف على الذين تعارفوةُ والتزموة 
فقطء والنص َه على الكل فهو أقرى؛ ولأن الف إنُما صارٌ حُجة باص وهو قولة ه: 
(رما رآ المسلمون حسناً فهو عند الله حسَنٌ)))”" له. 

اللضنية (قولة: وما لم ينص عليه) كغير الأشياء السك 

الي (قولة: خُمِلَ على العُْرْف) أي: على عادات الناس في الأسواق؛ لأنها -أي: 
العادةً دلالة على الحواز فيما وقعت عليه؛ للحديث م01 1 

لم (قولة: 7 "الثاني") أي: عن "أبي يوسف"”» وأفاد: أن هذه روايةٌ حلاف 
المشهور عنه. 

[دد.؛؟) (قولة: مُطلقَ) أي: وإن كان حلاف النْصَ؛ لأنّ لَص على ذلك الكيل في العشّيءِ 
أو الوزن فيه ما كان في ذلك الوقستو إلا أن العادة إذ ذاك كذلاك وقد تَبدَلَت فتمِدَلَ الحكم. 
وأحيب بأن تقريرة يل إياهم على ما تعارقُوا مِن ذلك عنزلة النّعنّ ينه عليه فلا يَتغيُّ بالعُرفي؛ 
لأن العف لا يُعارض النصّ كذا وحم اه "فن"0», 

رههم04 (قولهُ: ورَجّحَهُ "الكمال") حيث قال عَقِبَّ ماذكرناةُ: ((ولا يَحَفَى أن هذا لا يْلرَمُ 
"أبا يوسفى"؛ لأنّ قصاراة أنه كنصّه على ذلك» وهو يقول: يُصارٌ إلى اعرف الطارئ بعد نص ببناءً 


على أن تغرَ العادةٍ يَستَامُ تَيْرَ لَص حتى لو كان َل حيّا َصّ عليه)) اه. وتهامُةُ فيه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الريا 1819//1. 

(؟) تقدم تخريجه في المقرلة 503 ١؟]‏ قولةُ: ((لأن التعامل يرك به القياس)). 

(م) "الفعح": كتاب البيرع ‏ باب الربا ١31//5‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا -١21//5‏ 184 
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حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


وخخرّج عليه "سعدي أفندي" استقراض الدّراهم عند 1111111111 


وحاصلة: توجيةٌ قول "أبي يوسف": أن العتر اعرف الطَارعئٌ بأنّه لا يُحَالِفْ النَعرَّ بل 
يوافقة؛ لأنّ لص على كي الأرئعةٍ ووزيّة الذَمب والفضّةِ مبنئ على ما كان في زميه يل من 
كون العف كذلك» حتى لو كان العُرْفُ إذ ذاك بالعكس لوَرَد النْصٌ موافقاً له ولو تعر الُرْفُ 
في حباته لَص على في الحكم. وملعمْطة: أن نص معلُولبالراف فيكوف الع هو الشراف 
في أي زمّن كان ولا يَحمى أن هذا فيه تَقَويَةٌ لقول "أبي يوسف". فافهَم. 

١‏ مطلبٌ في استقراض الدّراهم عدداً 

4 (قولة: ورج عليه "سعدي أفندي') أي: في "حواشيه" على "العناية 
ولا يَحْتَص هذا بالاستقراض» بل مثله البيع والإجارة؛ إذ لا بد من ببان مقدار النّمَنِ أو الأحرةٍ 
الغير المشار إليهماء ومقدارٌ الوزن لا يعم لد كالعكس» وكذا قال العلامةٌ البرك "نايز 
'الطَريقة المحمدية'”: : (وأله لا حيلة فيه إلا السك بالرُواية التّعيفة عن "أبي يوسف" لكر 
ذكرَ شارحها" سيِّدي "عبد الغنّ التابلسي" ما حاصلة: ((أنّ العمل بالضّعيف مع وجشُود 
الصّحيح لا يَحُورُ . ولكن نحن نقول: إذا كان لنب والفضّةُ مضرُوبين فذكمٌ العَد كناية عن 
الوزن اصطلاحاً؛ أن لهما وزناً عخطوصاً ولذا قَِ وطبط. والتقصان الحاصلٌ بالقطع أمرٌ حزئيّ 
لا يي المعيار لشرعي» وأيضاً فالتّرهم م القطوعٌ عرف النَاسُّ مقدار فلا يُشترطٌ ذِكرٌ الوزن إذا 
لض ارال وقد وق في بعض العبارات ذِكر العَادّ بدَلَ الوزن حيث عبر في زكاة 
"دُرر البحار"”2: بعشرينَ ذهباً» وف "الكنر”””: بعشرينَ دارا دل عضرينَ متقالم) اه ملخصا. 
وهو كلام وجي ولكن هذا ظاهرٌ :/ق؛:10] فيما إذا كان الوزن مضبُوطا بأن لا يزيد دينارٌ 


الشركة 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١51/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(1) انظر "الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية": الباب الثالث في أمور يظن أنها من التقوى والورع ‏ الفصل الناني 
في التورع والتوقي من طعام أهل الوظائف 7510/7 

(5) في "7" و"م": ((العد)». 

(4) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": ذكر زكاة التقدين ق.18/بء وعبارته: ((عشرين منقالاً ذهبا)). 


(د) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة امال 284/١‏ 


على دينارء ولا درهمٌ على درهيء والواقحُ في زمائنا خلاقة فإ لنُوعٌ الواحد من أنواع اذهب 
أو الفضّةٍ المضروتين قد يُختلفْ في الوزن كالجهادي» والعَدلي» والغازي يبن صرب سلطان 
زمانبا أيّدهُ اللهُ تعالى» فإذا اسنقرض مائة دينار من نوع فلا بد أن يُوَفَيَّ بدلها مائة مِن نوعها 
الموافق لها في الوزن» أو 922 بدلها 0 لاعددا وأمًا بدون ذلك فهو ربا لأنه بحارفة» 
والظَاهر أنه لا يَجُورُ على رواية "أبي يوسف" أيضاً؛ لأ المتبادر مما قدمناة” ' بن اعتبار العُرفٍ 
لطارئ على هذه الرّواية: أنّه لو ُعُورِفَ تقديرٌ المكيلٍ بالوزن أو بالعكس عير أما لو تُصُورفَ 
إلغاءُ الوزن أصلاً كما في زمائنا بن الاقتصار على العَّددٍ بلا نَظَر إلى الوزن فلا يَحُونُ لا على 
لرواياتر المشهورة» ولا على هذه الرّواية؛ لما يرم عليه من إيطال نُسُوصٍ التنساوي بالكيل أو 
لوزن افق على العمل بها عند الأئمّة المجحتهدين. لَعَب إذا غلب افش على القُودٍ فلا كلام في 
جواز استقراضيها عدداً بدون وزن اتباعاً صرف بخلافي بيعها بِالقُودٍ الخالصة فإنّه لا يُجُورُ 
لأوزن كسان ا كتاي العاف إن شاءً اللهُ تعالى» وتمامٌ الكلام على هذه المسألةٍ 
مبسوطٌ في رسالينا "نشرٌ العرفيا” في بناء بعض الأحكام على العُرُفي”؟1» فراجمُها. 


(قولةُ: والواقعٌ في زماننا حلافة إلخ) الواقمٌ في زمائدا عَدَمُ اختبلافب انوع الواحدٍ بن أنواع 
اذهب والفضة, فالعَدلي مُئلاً جميعٌ أفراوو منساويةٌ» فإذا اشترَى بعد ينه صم وصار اللَمَنُ معلوماء لَعَمْ 
قد يوجَدُ فيه ما هو لَفْصٌٍ بالأخاء ينه بعد ضريوه وهذا لا يمرا لانصراف العقدٍ إلى الكامل الذي 
لا نقصّ فيه» وقد تقدمَ لنا في النَصرّفم في القْمنِ قبل قَبْضِيهِ ما يُوافِقٌ "النابلسي". 

(قولة: فإله لا يَجُورُ إلا وزنا) أي: على سبيل الاعتبار كما يأتي. 


)١(‏ في المقولة السابقة 
() صلة؛ هد وما بعدها "در". 
(5) في "م": ((لعرف)) دون ألفء وهو خطأ طباعي. 
(4) ”نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف": 1١8/7‏ وما بعدها (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين'). 
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وبيعٌ الدّقيق وزنا في زماتناء يعني .كثله. وفي "الكاقي": ((الفتوى على عادةٍ الناس))» 


هسم (قولة: وبي ليق إلخ) لا حاحة إلى استخراجي فقاد وُحَدَ في "الغيائيّة'"”'2 عن 


"أبي يوسف" : أنه يَجُودُ رٌ استقراضٌهُ وزناً إذا تعارف التَاسٌ ذلكء وعليه الفنتوى)) اه "ط"0", 


وف "التتارحاية"20, ((وعن "أبي يوسف”": يُحُورُ بيع الذقيق م واتففراضة وتنا إذا تعارفت الساين 
ذلك استحسينَ فيه)) اه ونقَلٌ بعضٌ المحَشينَ عن "تلقيح المحبوبي" : ((أن بيه ور جائرٌ؛ لأنّ 
لَص نَّ عيّنَ الكيل ف الحنطة دون د التقيق)) أه. 

ومقتضاة: أله على قول الكل لأنّ ما لم يرد فيه نص يعر فيه العف الفاقا لك سنف 9005 
عن "الفتح": ((أنّ فيه روايتون» ونه في "الخلاصة": جرم برواية عَدَمٍ الجواز)). 

4859 (قولة: ب يعني كنله) أي00: 0 بيع الذقيق وزناً عثله 
احترازاً عن ببعه وزناً بالدّراهم فإنه جائدٌ اثفاقاً كما في "الدّعيرة" 2 رةه («(قال شيم الإسلام: 
وأجَمُوا على أذ ما تت كيل بلنّصمٌ إذا بيع وزناً بالتّراهم يَسُورُ وكذلك ما تبت وزئهُ بالّص)». 

زف قم (قولة: وف "الكافي": الفتوى على عادة الناس) ظاهرٌ "البحر" وغيرهٍ أنَّ هذا في 
السلء ففي "المنح”"© عن "البحر”": ((وأمًا الإسلامٌ في الحنطة وزناً ففيه روايتان» والفقوى على 
الممواز؛ لأنّ الشّرط كونهُ معلوماء وفي "الكافي": الفتوى على عادةٍ لنامي)) اه. قال في "التهر "400 


.-١ "الفتاوى الغيائية": كتاب البيوع  الباب السادس ثٍ الاستعراض صالات‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الريا 1١5/8‏ 

(5) "التاترخعانية”: كتاب الببوع - فصل في الشراء عمال حرام - نوع آخبر في بيع الحنس 53/6 /١‏ 
(4) المقرلة 44713 ؟] قوله: ((إذا كانا مَكَبُوسين)). 

(5) ((أي)) ليست في "ب" و"م". 

(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ؟ رق 91/أ. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 150/0 31. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب الربا ق585/أ. 


01/ 
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0 _ 12 ا عله 2 
"بحر"”". وأقرَّهُ "المصنف”". (والمعتبرٌ تعيينٌ الربّوي في غير الصّردْفي) 2 


((وقولٌ "الكائي": الفتوى على عادة الناس يقتضي أنهم لو اعتادُوا أن يسْلِمُوا فيها كيلاً وأسلَمّ 
وزناً لأمجُونُ ولا يبغي ذلك» بل إذا اتفقَا على معرفة كيل أو وزن ينبغي ألا يَجُورَ لوجُودٍ 
المصحّح وانتقاء المانع» كذا في الفتح7)) اه. لم 

والحاصل: أنّ عَدَمٌ حواز الوزن في الأشياء الأربعة المنصُوص على أنّها مَكيلة نُما هو فيما 
إذا بيعت يعثلها بخلافم ببعها بالدّراهمء كما إذا أسلَمّ دراهمً في حطةٍ فإ يَحُورُ تقديرها بالكيل 
أو الوزن» وظاهرٌ "الكائي”: وجُوبُ اتباع العادةٍ في ذلك, وما بَحَنهُ في "الفتح" ظاهرٌ ويويدُهُ ما 
قدّمناة”؟» آنفا عن "الذّحيرة". 

144 ] (قولة: "بحر" وأقرَهُ "اللصلف") الظاهر: أنَّ مرادهُ بهذا تقوية كلام "الكاؤيك وأنه 
ل ناض عا عر ف "ل" عن افع كن يمت ما و 

رههم14 (قول: والمعتيرٌ تعن الرّبُويّ في غير المّرْفي) لأنّ غير اصرف يتين بالتعيين 
يكن ين النُصرّف فيه فلا يُشترطٌ قبع كياب أي: إذا بيع ثوب بشوبر بخلافب الصرفية 
لأنّ القَيْضَ شرط فيه للتّعيينء فإنّه لا يَتعيّنُ بدون القبْضِء كذا في "الاتيار"”, 

وحاصلة: أن اصرف وهو ما وقح على جنس الأثمان ذهباً وفضّة يجسيه أو بخلافه ‏ 
لايَحصُلٌ فيه ل إلا بلقئض»ء فإنّ الأنمان لا تين ملوكة إلا بهء ولذا كان لكل من العاقدين 
تبديلهاء أنا خي" الصتراف إل يتين جرد لين قبل البْض. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١40/5‏ بتصرف. 
(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 71/17/أ» نقلاً عن "البحر". 
() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا ١88/5‏ 
(4) قي المقولة السابقة. 


(ه) "الاختيار": كتاب البيررع ل باب الريا 21/1 بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
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برخ 5 1 0 او و 7 
ومصوغ ذهب وفضةٍ (بلا شرط تقابض)»؛ حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل 
القَبْض جار امنا و اا مب سو لل ل 


3 500 3 53 م 7 2 8 

[كوم:؟) (قولة: ومصو ذهب وفضة) عطف خاص على عام؛ فإن الصو مِن الصرافب 
كما سيْصرحٌ به "الشارح”7 في بابو. وكأله حصّهُ بالذكر؛ لدفع ما يتوم من عخروجه عن حكم 
الصرفب اق ١١ب‏ بسبب الصنعة. 

وم م (قولة: حتى لو باع إلخ) قال في "البحر”": ((بيانةُ كما ذكرَةُ "الإسبيجابي” 
بقوله: وإذا تبايعا كيليًا بكيلي؛ أو وزئيا بوزني كلاهّما مِن جنس واحل أو مِن جنسين عنتلفين فإنّ 
البيع لا يُجُورُ حنى يكون كلاهّما عيناً أضيف إليه العمدُ - وهو حاضرٌ أو غائبُ ‏ بعد أن يكونٌ 
موجوداً في ملكِهء والمايْضْ قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط لموازه إلا في اذهب والفضّة ولو 
كان أحدهما عيناً أضيف إليه العقدٌ والآحرُ ديناً موصوفا في الدمّةِ فإنّه يُنظرُ: إِنْ جُعِلَ الدّينُ منهما 
تمن لعن مبيعاً حار البيعُ بشرط أن يُتعيّنَ ادن مينهما قبل التفرّق بالأبدان» وإث جُعِلَ الدّيِنُ 
ينهما مَبيعا لا يَجُورُ وإ أحضرَةُ في المجلس. والذي ذكِرَ فيه الب نَمَن وما لم يدل فيه البامٌ 
مبيعٌ وبياله: إذا قال: بعك هذه الحنطة على أنها قفي 
الحنطة على أنها فَفِيرٌ بقفِيز مِن شعير جيَّرِ فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّه جَعَل العَينَ منهما مَبيعاً والدينَ 
الموصُوف تَسَند ولككن قَبْضْ الدّينٍ منهما قبل التفرّق بالأبدان شرط؛ لأنّ من شرط جواز هذا 
البيع أن يجعلا" الافتراق عن عَين بعَينِ وما كان دَيناً لا يَتعيّنُ إلا بالقئض» ولو فض ادن 
منهما ثم تفرّقا حاز البيعٌ قبض العَينُ ينهما أو لم يُقبّضْء ولو قال: اشتريت نك قَفِيرَ حنطة 
حيّدةٍ بهذا القَِيز ين الحنطة» أو قال: اشتريت نك فَفِيري شعير جيِّدٍ بهذا امَف مِن الحنطق 


بقَفِير حنطة جِيِّدة أو قال: بعت منك هذه 


(0) صضواه "در" 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب الربا 1141/5- 157 
() عبارة "البحر” و "ح": ((أن يحصل)). 
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خلاقاً ل "الشافعي" ' في بيع الطُعاى ولو أحدهما دَيناً: فإِن هو التمَنَّ و 9 َبَضَه" قبل 
التفرُق جار وإلاً لاه كبيعه”" ما ليس عناده» "سراج". (وجيّدُ مال الرّبا) لا حقوق 


قإنه لا يحور وإن لحضر الدين ف مجلس 4 لأنه حمل الذي مريعاء فضازٌ بائعا ما ليبن عنده وهو 
لا يُحوز)) اه "ح”". ش 

م1 ل 15 خلافاً ل "الشافعي" ف بيع الملّعام) أي: كل مطعُوم حنطق أو شعير» 
أو لحم أو فاكهة, فَإنْه يُشيَرطٌ فيه التَقَابْض» وتام في "الفتتح "0, 

:4 (قولة: ويد مال الا ورد سوائم أي: فلا يَسُودُ بيع اليد بلرّديء يما فيه 
ربا إل ميثلا كثل؛ لإهدارٍ لقاو في الوصفيء "هداية"0©, 1 

400 (قولة: 0 حقوق العباد) عطفٌ على ((مالٍ الربا))» قال في الببخ 7 ((قيّدَ مال 
الرّبا؛ لأنّ الحودة معتبرةٌ في حقوق العبادء فإذا أتلَفْ جيّدا لرمه مِثلَهُ قاذراً وحَودةٌ إذ كان يتياه 
وفيس" إن كان يمي ولكن لا تحن أي: الخَودة - بإطلاق عقا الببع؛ حتى لو اشترى 
حنطة أو شيئاً فوجَدَه رديناً بلا عيبي لا يَردهُ كما في "البح "20 م مَعزيًاً إلى صرفب "المحيط") اه 
"ح”. أي: لأنّ اليب هو العارضُ على أصلٍ الخلقةء والحودةٌ أو الرّداءة ف اللشّيء أصلٌ 
ف خلقيه بخلاف العيب ه العارض كالسُوس في الحنطة أو عَمنهاء فله ال به لا بالرداءةٍ إلا باشتراطر 


(1) في "د": (روعين) بدل ((وقبضه). 

(5) في "د" و"و": ((لبيعه)) باللام. 

25" "ع ": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق 1/594. 

(4) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 15/5 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب الريا 513/8. 

(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الريا ؟/ق١7/ب.‏ 

(؛) كذا في النسخ جميعهاء ومثله في "البحر”. وف "المنح” و"ح": ((وقيمتها)). 
(8) "البحر": كتاب البيم - باب الريا 143/5. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب الريا ق4ة؟/]- ب. 
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إلا قِ ؛ أربع: مال وقفي ويتيو» ومريض» وق القلب الرّهن إذا اير ار (باع 
فلوسا عثلهاء أو بدراهي أو بدنائير”", ز[ز[ز ز[ز ز ز ز 0000 


الحودة كما قّمنا©» بيانه في خيار العيبع. 
(تنبيية) 

أراد بحقوق العبادٍ ما ليس من الأموال الربويّق أي: ما لا يَجِمَعُها قار وحدس» ولا يَتقيّدُ 
ذلك بالإتلافي» ولذا قال "البيري" :زو بالأموال ابو لأ مودي غيرها لها قيمةٌ عئة 
المقابلة يجسيهاء » كمن اشترى ثوباً جيّداً نوبي رديء وزيادةٍ درهم بإزاء الود كان ذلك جاتر 
كما في الدّخيرة6) اه. 

0 4 (قولة: إلا في أر, بع إلخ) فيه أ هذه الأربعة بين حفوق العباد أيضاء وإن كان المرادٌ 
:ام حرم نت لبد شك قياضي أذ يَذكْرَه مع الأربع» ويقول: إلأيي 
خس. ثم إن الأولى ذكرَها في "البحر"”' بحذا فإنه قال: ((وتعييرُ - أي: الحُودةٌ - في الأموال الربويّة 


في مال اليتيم» » فلا يَحُورُ للوصي بخ قفي حنطة جيّدةٍ يفي ردعيء ويدغي ألا تعر ني مال 


3 


الوقفي؛ لأنه كاليتيم)» ثم قال ((وقٍ حَقَّ المريض تف مق الشلش وف الرهن: القُلْبُ 


000“ 


العو عدر تسق ب لي جر ني ويكوث رهناً عندّمم) اه 


(قول: أرادٌ حقوق العبادٍ ما ليس مِن الأموال الرَبُويّة إلخ) لا تَظهَرٌ هذه الإرادةٌ بل الوجةٌ إرادة 
لوي وغيرها كما يْظهدٌ ين كلايه فيما يأتي» تأمَل. 

(قولُ: فيه: أن هذه الأربعة من قوق العباد أيضاً إلخ) أي: كما أن مسألة الإتلافب ين حقُوقِهم 
فلا وجة حينيظٍ لهذا الاستتناء» وعلى الاحتمال الآخر كان المناسيُ في الاستثناء الإتيان بالخمس فيه 
بدون أن يزيد قولَهُ: (<لا حقوق العبادج))؟ لعَدّم الاختياج له. ١‏ 


(قولة: وف حَقَّ المريض حتى تَلقدُ ين اتش فإذا باع يدا برديء تعر حاباقة ين لتُلش. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صلاع )1 باختصار. 
(1) في "د" و'و”: ((أو دنانير) دون الباء. 

(5) المقولة [50؟5] قوله: (زما يَخَلُو عنه أصلٌ النبطرَة السّليمَق). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الريا 141/5 


م 
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فإنُ نقَدَ أحدُهُّما جار)» وَإِنْ تفرّقا بلا قَبْضٍ أحدهما لم يَجْرَ لما مر" وكما جار 


بي لحم بحيّوان ولو من جنسيو)؛ لأنه بِيعُ الموزوت بم ليس بكوزون» 520318 


قلت: والقَلْبْ ‏ بضمٌ القاف وسكون اللآم- ما يُِلبَسُ في الذّراع ين فضّقٍ حيط لها 
كفرْط وقِرَطَة وهي الخَقْ ني الأْنه فإث كان مِن ذَهسبٍ فهو السّوارٌُ كما في "البيري" عن "شرح 
التلخيص" ل "الملاطي". وقولة: (وفادٌ الْريّهنَ يَضْمَُ قيمئّهُ ذَهبا)) أفاد به أذ ضمات القيمة إنّما 
يكوثُ من خلاو جنسيو؛ إذ لو مون قِبمهُ فضّةُ وهي أكثرٌ ين وزنه بسب الصّياغة مارم ربا 
ولو ضّمِنَ مثل وزنه َم إيطال حق. للش ففي تضمينه القيمة بين خملافب المدس إعمالٌ لحَقّ 
الشّرع وحَقّ العبيء وليس هذا خاصاً !ه000 بقلْبِ لين بل يشل كلل مئليا تعيب بفَصطبه أو 
نوو فإنّه يضمن بق ل وي وس وار كد 
الخيارٌ للمشتري وهلّكَ في يلي ولا يَلرمُ بْضُ القيمة قبل التَفرق؛ لأنّه صرف حُكماً لا حقيقة 
كما سنذكرة”" في الصّرْضي. وعا قرَّرناهُ عْلِمَ أن استشناءً هذه المسائلٍ مِن إهدار الجودة بإثبات 
اعتبارها إنْما هو لمراعاةٍ حَقَّ العبليه لكنْ على و وحهٍ لا يؤدّي إلى إبطال حَقّ الع فما قيل: إنه 
يُفهَمُ قدي أله يَجُورُ للوصيّ ع قير + جا بقَقِيرّينٍ رديمين نظراً للحّودةٍ المعتبّرةٍ في سال 
اليتيم وتحوهٍ من بقيّة المسائلء وهو خطأً روم الرّبا غيرُ وارج؛ لأنّ امراد: أله لا يَجُورُ إهدارٌ الحودة 
في مال اليتيم ونحووء حتى لا يُجُورُ للوصيّ بيع قفيزه اليد قفي رديى ولا يرم ين اعتبار أحادٍ 
الحَقين إهدارَ الحَقّ الآحرء فاغتدمٌ تحقيقَ هذا امحل 0 

0 (قولة: إن نقَدَ أَحدُهُما جارٌ إلخ) نقَلَ المسألة في "البحر" عن "المحيط”؛ لكنه وق 


فيه تحريفٌ» حيث قال''': ((وإن ترقا بلا فنْضٍ أحدهما جاز))؛ وصوابة: ((لم يَجْ)) كما عبر 


)١(‏ في "و": ((كما مر))؛ وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله قي المقولة [15501]» وتقريرات الراقعي رحمه 
الله تعالى في هذا الموضع 

(0) المقولة [175؟8] قوله: ((َلشْبْهَةٍ الربا)). 

(7) المقرلة [/151د1] قوله: ((لا مرَّ في الرّبا). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا ١545/5‏ 


"الشارح” ولب عليه '"الرّملى". ثم نه تقل في "البحر””" قبلَهٌ عن "الدخيرة" في مسألة بيع فلس 
بقلسين بأعيانهما: ((أنّ "محمد" ذكْرها في صَرْفٍ "الأصل”" ولم يشترط التقابض)؛ وذكَرٌ في 
'الجامع الصّغير "7" ما يدل على أله شرطٌ» فمنهم مّن لم ع الشاني؛ 4 التقابضَ مع لتعيين 
شرط في العاف وليس به» ومنهم من صحُّحَةُ؛ لأنّ فلوس لها حكم العغروض مِن وجو وحكم 
الم من وجو فجار التْفاضلٌ للْرّلء واشتُرط التقابضُ للقاني)) اه. 

ا وأنت بير بأنّ لفل التقابض يُفيدُ اشترااة مِن الجحانيين» فقولَهُ: ((فإث نقد أحَدُهُما جان) 
قولٌ ثالث؛ لكن ينعن حَمْلُ ما في "الأصل" على هذاء فلا يكوث قولاً حر لأنّ ما في "الأصل" 
لمكن حَدْلَهُ على أنه لا يُشتَرط التقابضٌ ولو من أحد الحانيين؛ لأنّه يكونٌُ افتراقاً عن دين بدّين: 
وهو غير صحيح. فِتعينُ حَهُ على أله لامُشتَط ينهما جميعاه بل ين أحايهما فقط. فصارٌ الحاصلٌ: 
أن ما في "الأصل" يُفيدُ اشتراطة من أحد الحانبين؛ وما في "الجامع" اشتراطة منهما. ثم إن الذي 
7 اشتراطة التَعيين في البدلين أو أحدهما مع الَبْضٍ في المحلس» فلو غير مين لم يصع وإذ 
قيضا في المجلس» فقولُة: (ولما مرّ)) فيه َظرٌ. 


سعم "ليان 0 عن بيع اذهب بالفلوس تسيعة» فأجاب: بأنّهِ يَجُورُ إذا قيض أحد البدلين؛ 
لما في "البرّازيّة”'“: ((لو اشترّى مالة فلس بدرهم يُكفى التقابض من أحدٍ الجانبين))» قال©: ومِثلة 


(قولُ: فقولة: يما مر فيه نظَر) فإن الذي مر في بيع الفلس بالقلسين اشتراط النّعينِ لا القَيْضٍ كما قالَهُ 


ح"؛ والأولى أن يقالَ: لما مر بين أنه لا يَجُورُ الافتراق عن دين بدّين» وقد مر في القررْضيء "رحمتي". 


.1١ 847/1 "البحر": كتاب البيع - باب الربا‎ )١( 

)١(‏ بحث الصرف ليس ضمن القسم المطبوع من "كتاب الأصل". 

(©) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب: البيع فيما يكال أو يوزن صده79, 
(4) "البزازية": كتاب الصرف د/ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) الظاهر أنّ صاحب هذا القول والذي يليه هو الرّملي؛ والله أعلم. 


الجزء الخامس عت هه باب الربا 


فبَجُورُ كيفما كان بشرط التعيين» أمَا تسيئة فلاء وشرط "محمد" زيادة الْجانس» ع 


ما لو باعَ فضتّةٌ أو ذهب بفلوس كمافي "البحر"”2 عن "المحيط": قال: فلا يُغترَّ مما في 
"فتاوى قارئ الهداية””": ((ين أنه لا يَجُورُ بيع الفلوس إلى أحل بدهبر أو فصّةٍ؛ لقولهم: 
لايجُورٌ إسلامٌ موزون في موزون إلا إذا كان الْسْلَمٌ فيه مَبيعا كرَعفّران» والفُلوسٌ غيرُ 
مَبيعةّ بل صارّت أنمان» 00 

قلت: والجوابث حَمْلٌ ما في "فتاوى قارئ الهداية" على ما دَلَّ عليه كلام "الجامع" من 
اشتراط التقابض من الحانبين» فلا يُتَرضُ عليه با في "البرّازيّة" المحمُول على ما في "الأصل"» 
وهذا أحسّنْ يِمًا أحاب به في صرف "التهِر "67 ((من أن مرادة بالبيع: السّلَمُ وَالفلوسُ لها 
شب بلشَمَنِ ولايعيحٌ السَلمُ في الأثمان» وين حيث إِنّْها عُرُوضْ في الأصل اكتف بالمَيْضٍ من 
أحدٍ الجانبين))» تأمّل. 

[5 45 (قولة: فيَجورٌ كيفما كان) أي: سواءٌ كان اللّحمُ ين جنس ذلنك: الحيّوان أو لا 
بنساوياً الما اق يوان أكارى ان« 

(404 04 (قول: أما نسيئة فلا لأنها إن كانت في الحيُوان أو في اللّحمٍ كان سلما وهو في 
كل ينهم رصحي هر 

448 (قولة: وشرط "محمد" زيادة الجاننام قال ف "التهر"”©2: ((وقال "محم" إِنْ كان 
بغير حنسيه كلحم البق بالشاةٍ الحيّة حار كيفما كان» وإن كان يجسيه كلحم شاةٍ بشاةٍ حيّةٍ فلا 
بد أن يكوث اللّحمٌ المفرَرُ أكثرٌ من الذي في الشَّا؛ِ لتكون الشَاةُ عقابلة مئله مِن الحم وباقي 
للحم عقابلة السقط)). 


.1 53/5 "البحر": كتاب البيع  ياب الريا‎ )1١( 

)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف الربا صلل؟ - 75 بتصرف. 
() "النهر": كتاب البيع - باب الصرف ق١٠5/أ‏ بتصرف. 

(4) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب الريا ق880/ب 


حاشية ابن عابدين 1ه؟ قسم المعاملات 


ولو باع مذبوحة بم بحيّةِه أو مذبُوحةٍ جازٌ اتفاقًء وكذا المسأُوعمين إن تساويا وزئاء 
"ابن مَلَلي". وأراد بالمسلوححة: المفصّولة عن السّقطٍ ككرش وأمعاء "بحر”"2. (و) كما 
1-5 بيغ (كرباس بقطن وغول" مُطلقا كيفما كان؛ لاختلافهما نينا 0 


(4405؟] (قولة: ولو باع مذيوحة ييّقح قال في "الثهر"200: ((أمَا على قولهما فظامٌ وأمًا 
على قول 0 ّي" فلأنّه لحم بلحب وزيادةٌ للحم في إحداهُما مع سَقَطِها بإزاء اسقط اه. 
وَالظَاهر 5 يقال ذلك في المذبوحة بالمذبُوحة)) "لط" 

مم (قوله: وكذا المسنّوحيين) أي: وكذا بيع المسلو ين قفيه حذفٌُ المضاف وإبقَاء 
#اقه١١/ب]‏ المضافب إليه على إعرابه. 

4414م (قوله: عن السّقط) بفتحتين» قال في "الفتح"70: ((المرادٌ به: ما لا يُطلَقٌ عليه اسم 
فح كفي رعلا وال ولأكارج) هه 

00000 (قولة: كرباس) بكسر الكافي ثوب من القُطن الأبيض» او 

لفقم (قولة: كيفما كان) متساوياً أو متفاضلاه اه "07 

اللحيية (قوله: لاحتلافهما حنس لأنّه وإن اتحد الأصل فقد اعيلفّت الصّفة كالحنطة وير 
وذلك احتلاف جحنس كما سيأتي”0. وعللُ في "الاختيار""3): (زباخجلاف الود والعيان). ‏ 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الربا ١44/5‏ بتصرف. 
(5) ((غزل)) ساقطة من "د". 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الريا ق 795ب 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 11/87 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 155/5 

(1) "القاموس": مادة: ((كريس))- 

(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 7943 /ب. 

(8) المقولة [441؟ قوله: ((لأنهما ليسا عوزونين)) 
(9) "الاخحتيار": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 0 
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الجزء الخامس عشر فنا باب الريا 


(كبيع قطن بِعوّل) القطن (في) قول "محمد" وهو (الأصَح)» "حاوي”". 
ون "القنية”": ((لا بأس بِعَزّل قطن بنياب قطن يدا بيدِ؛ لأنهما ليسا 


440 (قولة: في قول "محمّد”) وقال "أبو يوسف": لا يَجُورُ إلا منساوياء "بحر”". وأفاد 
أن بيع الكرباس بالقّطْنٍ لا حلاف فيه وبه صرح في "الاتيار ”0 

قلت: لأنّ لقْطنَ يُصيرُ عَزْلاَ ثم يَصيرُ كباس فالعَرْلُ أقربُ إلى القن مِن الكرْباس؛ فلذا 
ادّعى "أبو يوسف" المجانسة بينَ العزل والقْطْنء لا بين الكجرباس والقطن. 

44415 (قولة: وهو الأصّح) والفتوى عليه كما في "الاحتيار”» وفي "البحر"””.: (رأله الأهر». 

44م (قولُ: وف "القنية') أي: عن "أبي يوسف". 

4406م (قولة: لأنهما ليسا .كوزونين) أي: بل أحدهما موزونٌ فقطء وهو العْزْلُ فلم يَحِمَّْهُما 
در فجارٌ بي أحيهما بالآرِ متفاضلاً. وقولُ: ((ولا جنسّين)) أي: بل هما جنسٌ واحدٌ؛ لأنهما 
ين أجزاء القُطْنِ فلذا قد بقوله: ((يداً يد فيحرمٌ لساك لانْحادٍ المنس. ويظهَر لي أن ما في "الفنية” 
عُولٌ على ثيابر يمكرٌ تفُْهاء لكن لا تا وزناً كما ينه آخجرأء فيظلهرٌ الحا ابلس نظا 
لما بعد النقَضء وحيم.ٍ فلا يُحَالِفْ قولَ "التارح" في بيع الكرْباس بالقُطْن؛ لاختلافهما حنساً؛ 


(قولةُ: وحينئذٍ فلا يُحَالِفُ قولَ "الشّارح" في بيع الكرْباس بالقطن؛ لاختلافهما جحنساً إلخ) نعي 


]/١١ق "الحاوي القدسي": كتاب البيوع  باب الريا‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع اللجنس بالمنس وما يتخذ منه ق ٠١١‏ /أ» نقلاً عن "الواقعات الكبرى”" أو الناطفي. 
(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 154/5 

(4) "الاختيار”: كتاب البيوع ‏ ياب الريا 7377/1. 


(د) "البحر": كتاب البيع - ياب الريا 351/5 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


خلافاً ل "العيني": في الخال لا المآل خحلافاً لهماء فلو باعٌ حازفةً أو موازنة 0000 


لأنّ اباس بالنقّضٍ يعودٌ عَرْلاً لا قطنا فامتلافُ ابممدس بعد النَقُضٍ في صُورَةٍ بيع الكرباس 
بلطن موجُوةٌ؛ لأث القْطْنَ مع العَزّل جنسان على ما هو الأصّحُ”"؟ بخلافه ف ضُورَةٍ ببعِه بالعزْل» 
بذك على هذا َمل فول في "ار ”عن "الغيلثة”": (ووتُوة بم لوس بلقل كيفما 
كان إلا ثوبا يُورَكُ ويُنقَض)) اه. فافهم. 

14415 (قولةُ: حلافاً ل "العيني”) حيث قال" ((وزنا)» وكانه سبق قل "ح"00. 

46409 (قولة: في الحال) مُتعلق بقوله: ((متمائل). 

بدحغ عم (قولة: لا اللآل) مد الهمزقء أي: لا يبَر التمائلٌ بعد الحفاف. 

(1440 (قولة: حلاف لهما) راحم لقوله: ((أو بتمر))» وبقولهما قالت الأئمّة اانه أمّا بيغ 
الطب بالطب فهو حائرٌ بالإجماع كما في "النهر"”" و عر ق 


لا يُحاِفُ قول "الشتارح" في ببع الكرباس بالقْطْنِ ِما ذكرَه لكن "الشارح" جَمَلَ الكرباس والعَرْلَ 
مُختلقي الجنس» وهذا يحالف ما في "القنية", فاللازمُ لدفع المحالفة حَمْلٌ الكرْباس الذي بيع بالغزل ف 
كلام "الصئف" على ما لا يُنقَضُ لكنّ الخَمْلَ لمذكُورٌ بعيد والأولى الحَمُْلُ على الاختلافي .في هذه 
المسألق» فإّه في "القنية" حكّى جملة أقوال في بيع القطْن بلقل 


(1) في "الأصل": ((على ما هو الأَطْلُ))» وما أنبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ لأنّ في المسألة خلافأء والله أعلم. 

(1) "التاترخخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشراء .مالل حرام نوع آخخر في بيع الجنس 4 /ق 3 ١ب‏ 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "الغياثية" التي بين أيدينا. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب الربا ؟/415» وعبارته: ((ف الوزن)). 

زه) قال "ط" :1٠١/7‏ ((ويدلٌ عليه ما نقله بعدُ عن ابن ملك من أنه موازنة لا يجوز اتفاقاء وبمكن تخريج ما في 
العيني على ما إذا جرى العرف فيه بالوزن)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق59؟/أ. 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق7985/ب. 


الجزء الخامس ع 1 باب الريا 


لم ير الففاء "ابن مَلَك '. (وعتبي) بعنبي أو (بربيبي) متمائلاٌ ذقنم وكذا 
0 ن يناع رَطْبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطباً أو مبلولاً 
.مثله و باليابس» وكذا بيع تمر أو زبيب 3 من ع قيت كاه بم دحام رو 


0 


44450 (قولة: لم يَجْرْ اثفاقا) لأنّ المجازفة والوزكٌ لا يُعلّمُ بهما المساواةٌ كيلاً؛ 
أن أحدهما قد يكوث أنقَلَ ين الآخخر وزناً وهو أُنقَصُِ كيلا أفلد "ل" 

فون (قولة: أر يريب فيه الاختلاف لسابو وقيل: لا يَجُورٌالقافاء "بمر"””". وحكى 
في "الفتح'”" فيه قولين آخرّين: ((اخواز الفاقا» وابَوارَ عندهما بالاعتبا ركالرٌيت بالريتون)). 

كم (قولة: كذلك) أي: في الحال لا المآل. اه "ح"90. وهذا بالنظر إلى عبارة 
"التتّرح " أما على عبارة "للان' فالإشارةٌ إلى قوله: ((ممائل»» فافهُم. ّْ 

الفيقة (فولة: كتين ورْمّان) وكوشيش وحوزٍ وكُمرى ولخاص» "فنح"7. 

النديينة (قولة: 1 رَطيها برَطبها إلخ) يفت الرّاء وسكون الطاء: حلاف اليابس» وهذا 
تصريحٌ بوجه التنّبهِ المفاٍ مِن قوله: ((وكذا))» وهذا على المخلاف , بين "الإمام" وصاحبيه. 

:ه46 (قولة: .منله) أي: رطب برطبي» أو أو مَبُولا"" عبلول. وقولة: («وباليابس)) أي: رطب 


(قولة: لأنّ أحدهما قد يكونٌ أقَلَ من الآخر وزناً إلخ) لعل الأصوّب: أن أحدّهما قد يكرنٌ 
مساوياً للآخر وزناً إلخ. 

(قولهُ: وقيل: لا يُجُورُ اثفاقاً) الفرق ل "أبي حنيفة" على هذه الرّواية أن النْصّ الوارد بلفظ التمسر 
يتناو الرُطَّب» ولم يود مثلهُ هناء فبقي رما حتى يعتدل. 


13 "ط": كتاب البيوع  ياب الريا 9/ر‎ )١( 
145/5 "البحر": كتاب البيع  باب الريا‎ )١( 
170/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )"( 
1/599 "ح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )4( 
.770/5 "الفتح": كتاب 5 باب الربا‎ )5( 
ددم -هه؟-"در"‎ 


() في "ب": ((مبولا»؛ وهو لط 


حاشية ابن عايدين 1 قسم المعاملات 


سع لسرم 


منقوع عثله أو باليابس ينهما خلافاً ل "مّرك زيلعي ا ا 


بيابس» أو مبلولاً بيابس» فالصوَرٌ أربعة كما في "العناية"0©. 

الفخيقة (قولة: منقوع) الذي فٍ "الهداي ف و" 0 وغيرهم 3 م2 ع وق 
"العزميّة" عن "المغرب”»: ((الَُْ بالفتح لاغير» من أَنقعَ لريب في الخايّة إذا ألقاة يوتري 
منه الخَلاوم) اه. 

4 8# 2 

[04479 (قولة: خلافا ل "مّد") راجع لما ذكِر في قوله: ((كبيع بر)» إلى هنا كما ف 
"الفح "00 وذكَرَ أيضاً: ((أنّ الأصل أنّ "ححمّّد" اعتبَرٌ اللماثلة في أعدل الأحوال؛ وهو المآلُ عند 
الحفافي» وهما اعتيّراها في الحال إل أن "أبا يوسف" تر هذا الأصل ف بيع لكان 


(قولُ: أن الأصل أذ "محمد" اعتبرٌ الممائلة في أعدل الأحوال إلخ) "محمد" جرّى على أصله في هذه 
المسألقه حيث منَعَ بيع الرُطَبِ بالتمرء و"أبو يوسف" واقَقَ "الإمام' هنا؛ لإطلاق حديث ((الحنطة بالحنطة 
مثلاً عثل)» الحديث. فإنّه يُتناولٌ الحنطة والثَمرَ والشّعيرَ على أيّ صفةٍ كان, إلى آخير ما في "السسّدي". 


)١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب الربا 91/4 باخختصار. 

(؟) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 170/0 (هامش "قتح القدير"). 

(*) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الريا 55/17 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الريا 784//5. 

(5) "المغرب": مادة ((نقع)) بتصرف. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 191/5 

(7) روى مالك عن عبد الله بن يزيد: أن زيداً أبا عيّاش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وكاقيت رضي الله عنه عن 
البيضاء بالسثّلت فقال له سعد: أيْنْهِما أفضل؟ قال: البيضاءً. فنهى عن ذلك؛ فقال سعد: سمعتُ رسول الله َلك 
يُسألٌ عن اشتراء القّمر بالرُطَسيء فقالَ رسول الله يَلة: ((ابفُصُ الرُطَبْ إذا يس ))» فقالوا: نعم فنهى عن ذلك. 

أخرجه مالك في "الموطأ" برواية يحبى اللَينيّ 4/17 2817 وسويد 203008 وأبي تُصعسي (1117): 
وأبو داود (7709) في البيوع ‏ باب ف التمر بالتمر» والتومذي )١175(‏ في الببيوع ‏ باب النهي عن المحاقلة 
والمزابنة » والنسائي في "المجتبى" 77/9 و"الكبرى" (103) في البُيوع - اشتراء التمر بالطب و(004) - 


الجزء المخامس عت 1 باب الربا 


- ف القضاء ‏ مسألة الحاكم أهل العلم بالسّلعة التي تباع؛ واين ماحه (577) ف الّحارات - باب بيع الرُطَّبٍِ بالتمر 

والشافعي ف "الرسالة" (4.7» و"الأم” 14/7 و"اختلاف الحديث" ص١5‏ وعيد الرزاق في "الصف" 
11 والُؤرقي في "مسند سعد" »)11١(‏ وأبو يَعْلَى (717): و(717)» و( 87)» وأبو داود الطَيالسِيُ 
(15): وابن أبي شَّيبة 8١/3‏ والبزار بن "البحر الزخار” »)١777(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" /5, و"بيان 
المشكل" (7017-5777)» والدارقطني 45/5» والشاشي في "مسنده" :)١71(‏ و(175)؛ و(0177). والحاكم ف 
"المستدرك" 298/5 والبيهقي 2544/0 واين عبد البر في "التمهيد" 1171/١9‏ ود/ا1ء و1073 والبَغْريٌ في "شرح 
السّنة” 07 5). وابن ختزيعة كما في "التلحيص الخبير" 9/6 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

هكذا رواه لفغي ويحبى بن يحسى: وقتيبة» ويحى القطان» وابن مهدي» ووكيع: وعبيد الله بن عبد المجيدء 
وعبد الله بن عون الخرّازء وعبد الله بن عبد الوهّاب» وبشرٌ بن عمرء وأبو داود وأبو الوليد الطَالسيّانَء وأبو 
عامر العَقَدي» وعثمات بن عمر بن فارس» وسعيد بن منصورء ويحى بن كير ومعنء وأبو الْطَرضدٍ وإبراهيم ابا 
أبي الوزير» كلهم عن مالك عن عبد الله بن يزيد به 

ولفظ حماد بن سلّمة وابن مر وأبي خليفة عن العنبي: ((أليس يَنقْصُْ الطب إذا يّيسَ؟) قالوا: بلى» فكرهّة. وف 
رواية ابن عون عن مالك: ((فانة إذا يس نَقص)). وهذا يدل على أن استفهام الى 3 للتقرير؛ لأنّ مشل هذا لايعكن أن 
يُجْهله الب يله مع شلدة وُضوحه. كما رجّحه الخطّاي في "المعالم” 57/5: وابن عبد البر في "التمهيد" 1517/19 

قال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد توشّمَ بعض النَاس أن عبد الله بن يزيد هذا ليسيمولى الأسود بن سفيانء وما 
هو عبد الله بن يزيد بن شُرمُر القارعئٌ الفقيُ ... ثم قال: ليس كما طن هذا القائلُ» ولم يرو مالك عن عبد الله بن يزيد بن 
هُرِمْر في "موطنه” حديثاً مسنداء وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظء وقد نسبه جماعة عن مالك 


منهم الشافعي وأبو مصعب اه. وهكذا رواه عبد الرزاق وإسحاق بن سليمان وسويد بن سعيد وابن مير وعبد الرّحيم يبن 
سليمان ولعي فيما رواه عنه أبو خليفة ققالوا: مولى الأسود بن سفيان. وكذلك رواه أسامة بن زيد وغيره بهسذه الرّيادة. 
فهو عبد الله بن يزيد الحتروميُ مولاهم» وقد قال أبو حاتم: ثقةه ققيل له: حُحَة؟ قال: إذا روى عنه مالك ويحيى بن أبي 
كثير وأسامة فهو حُّحَة. وولّقةُ اللي وابن حبان. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح!؛ لإجماع أئمّة النقل على إمامة 
مالك بن أنس» وأنه ُحَكُم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجَد في روايائه إلا الصحيح؛ خصوصاً في 
حديث أهل المدينة ثم لمتابعة الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشّيخان لم يُخرجاه لما حشياة من 
جهالة زيد أبي عيّاش فقط. 

وكلٌ الرواة عن مالك قال: عن زيد أبي عاش وزاد إسحاق بن سليمان وعبد الرزاق وابن وطسب: مولى 


ع2 300 7 
بني زُهْرة» إلا أن عبد الله بن عون وابن مهدي وعبد الله بن عبد الوهاب قالوا: أبي عيّاض. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


ورواه ابن أبي جُمْهور عن عبد الله بن أبي عَرابة عن وكيع قال: زيد بن أبي عيّاش. وهذا خطأ واضح 
مخالف لا رواه الثتقات عن وكيع وغيره. ورواه مُسدّه عن يحبى فقال: عن زيد بن عيّاش. 

وقال الطحاوي: هكذا روى هذا الحديث مالك بن أنس لا احتلاف بين رواته فيه ولا زيادة لبعضهم فيه على بعض 
إلّما في حديث الحسن بن غالب من قوله في زيد: مولى سعد بن أبي وَكاص» فَإنا لم بح ذلك في حديث غيره. 

وقال أبو حنيفة وابن حّرم: بحهول. ونقل ابن التركمانيّ في "الجوهر لني" تعليل الطبري في "تهذيب الآثار" للحديث 
بأن زيدا انفرد به وهو غير معروف في تَقلٍَ العلم. وقال أب العباس الثاني في "الإنماء إلى أطراف الموطًا" 60/9 (780): 
وزيد هذا بجهول؛ قيل: هو مولى بني رُهرة؛ وليس بأبي عيّاش الررقي الأنصاري» ذاك من كبار الصحابة. 

قال ابن عبد البر: فزعم بعض الفقهاء أنه بجهرل لا يُعرف ولم يأت له ذكر إلآ في هذا الحديثء وأنه لم 
برو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. وقال غيره: قد روى عنه أيضاً عمران بن أبي أنس؛ فققال فيه: 
مولى لبني مُخرُوم؛ وقيل عن مالك: إنْه مولى سعد بن أبي وقاصء وقبل: إِنه ررقي ولا يضح شيء من ذلك» 
والله أعلم. وقال فيه الدارقطني: ثقةٌ زاد في "التلخيص" عنه: تبْتُ. وذكره ابن حبان في الّقات. قال المنذرييٌ في 
"مختصر أبي داود" 74/5: كيف يكون جمهرلاً وقد روى عنه اثنان ثقتان ... وقد عرفه أئمّة هذا الشأن كمالك 
مع شدة.تحريه في الرجال ونقده وتتّعه لأحوالهم؛ وصحُّح حديئه الترمذيُ والحاكمٌ ... وما علمتُ أحداً ضمّفه. 

وكأنٌ هذا يكفي ف المتقدّمين, قال ابن الصّلاح: ويشبهُ أن يكون العمل على هذا الرّأي [قبُول رواية 
المستور] في كثير من كتب الحدديث المشهورة في غير واحد من الررواة الذين تقادم العهد بهسم وتعدّرت الخيرة 
الباطنةٌ بهمء والله أعلم. 

قال البيهقي: ورواه يحبى القَطان عن مالك قال:حدَثني عبد الله بن يزيدء وكذلك قاله عبيد اللله بن عبد المجييد 
عن مالك: حدئني عبد الله بن يزيد» ورواه علي بن عبد الله بن جعفر المديني عن أبيه عن مالك عن داوة بن الخُصّين 
عن عبد الله بن يزيد» فذكره بطوله. ثم أخرجه البيهقي عن علي به" 

قال علي ابن المديني: وسماعٌ أبي عن مالك قديمٌ قبل أن يسمّعّه هؤلاء: فأظنّ أن مالكاً كان عَلِفَّه قدبماً 


عن داود بن الحُصَّين عن عبد الله بن يزيد» ثم سمعه من عبد الله بن يزيد قحدّث به قدعاً عن داود» ثم نظر فيه 
فصمّحه عن عبد الله بن يزيد» وترك داود بِنّ الحُصّينء والله أعلم. 

قال الِريُ في "تحفة الأشراف" 11/7: رواه زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن أسامة بن زيد عن عبد الله 
ابن يزيد عنه [ أبي عيّاش] عن سعد موقوفاً. 

ورواه ابن وَهْب أخبرني مالك بن أنس وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: أن 
زيداً أبا عياش مولى بني زُهرة أخبره: أن سعد بن أبي وقاص حدئه قال: سمعتُ رسول الله يُسألُ عن اشتراء 
الثم بالرُطب فقال: ((أْيَنفْصُ الرُطَبُ إذا ييس؟)) قالوا: نعم فنهى عنه. 35 


الجزء الخامس عد ١‏ باب الربا 


أخرجه ابن الجارود (8517)» والطحاوي في "شرح المعاني" 5/4 و"بيان المشكل" (51517). 

وأخرجه الشاشي في "مسنده" )١81(‏ عن عيسى بن أحمد (ح) وابن عبد البر في "التمهيد" 177/١9‏ عن أسد 
ابن موسى كلاهما عن ابن وَهْبٍ حدئني أسامة أن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان به. 

وخالفه اللّث بن سعد في إسناده» فرواه عبد الله بن صالح حدَثني الليث بن سعد حدّثني أسامة بن زيد 
وغيره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب اللي 6: 
أن رسول الله سل عن رُطَبي يتمر ٠.‏ . 

أخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (7178)» وابن عبد البر 177/1. 

فاختلف الث بن سعد وابن وَطْب على أسامة في إسناد هذا الحديث,؛ واللَيِث أوثقُ منه وأضبط» ولكنٌ 
تفرد عبد الله بن صالح عن اللَيث مشكل؛ لألّه تفرد عنه بالمداكير. 

قال الحاكم: تابعه إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان؛ حر مالك. 

ورواه الحُميدي وأحمد عن سفيان بن عُبيئة عن إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد عدن أبي عياش عن 
سعد بن مالك قال: سبل رسول الله يل عن الطب بالثمرء فقال: ريفص الطب إذا ييس؟)) قالوا: نعم. فنهى 
عن ذلك. وف رولية: ((فلا إذأم). 

أخير بجه أحد 9١‏ والحُميدي (5). والدارقطني 0١/8‏ والحاكم 8/7" والبيهقي 794/5؛ وابن عبد البر 
قال ابن عبد البر: ولم يسم [إسماعيل] أبا عيّاش بزيد ولا غيره. 

وتَصّحمّف أبو عيّاش في مسند الحُميدي إلى ابن عيّاش. 

ورواه اخْرَنِيْ عن الشافعي عن سفيان بن عُبينة عن إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بسن يزيد عن أبي عياش 
ررقي عن سعد أنه سل عن رَجُلينٍ تبايعا سلتاً بشعير... . أخرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (51575). 

وقال ابن عبد البر 14/15: وقد قال ابن أبي عمر العَدَنَيُ عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بسن يزيد 
عن أبي عيّاش الرُرَقَ: أن رجلاً سأل سعد بن أبي وقاص ... الحديث. 

ثم قال: وأبو عيّاش الرّرقي له صّحبة» واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث» وقد قيل غير ذلك» 
على نما ذكرتّه في بابه من كتاب الصّحابة» وعاش أبو عيّاش ارقي إلى يام معاوية. 

قال الطحاوي: هكذا رواه ابن عُبينة وهذا مُحال؛ لأنّ أبا عيّاش الرُرَقَي رحل من أصحاب النبي 26 
حليلٌ المقدار» وليس لعبد الله بن يزيد لقاءُ مثله؛ إنْما يروي عن أبي سلّمة وأمثاله» وهذا اضطراب شديد ولا 
سيّما روى النوريُ هذا الحديث عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد عن رجل لم يِسَمّه غير أن أبا حذيفة سمّاه. 


قال ابن حجر في "التهذيب": فرّق أبو أحمد الحاكمٌ بين الرُرَمَيّ الصّحابي والتابعي» ولم يذكر البخاري سوى - 


حاشية ابن عابدين 54 قسم المعاملات 


الصحابيّ فقال: زيد بن المّامت من صغار الصّحابة» وهذا مصيرٌ من البخاري إلى عدم التفريق. والظاهرٌ أن هذه 
الرّيادة وهم من ابن عيينة. 

قال الحاكمٌ: وهكذا رواه سفيان التوري عن إسماعيل بن أميّة. 

فرواه الفريابي وعبد الله بن الوليد ومحمّد بن كثير وأبو تُعيم وأبو حذيفة عن سفيان الدشوري عن إسماعيل 
ابن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيّاش عن سعد به. 

أخرجه النسائي في "المحتبى" 775/7 و"الكبرى" (11500) في البيوع ‏ اشتراء التُمر بالرطّبء والحساكم 
7 والبيهقيّ 144/5. وهذا هو الصوابُ عن القُوري إلآّ أنّ الطحاويّ أخرجه في "بيان المشكل" (31190) 
عن أبي حديفة عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد مولى عيّاش عن سعد بن مالك عن النبي» ثم ذكره. 

ولذلك قال الطحاوي: وهذا أيضاً مما قد زاد في وهائه واضطرابه؛ لأنَّ عيّاشاً هذا لا نعرفه. 

وهذا خطأ محض إمّا تصحَّفَ [عن أبي] إلى (مولى)» أو سقط [الأسود بن سفيان عن أبي] ولعل ذلك مسن 
أبي حذيفة. وف جعل المنطأ دليلاً على رد حفظ النقات قلبٌ لحقيقة علم العلل. 

هذاء ورواه عبد الرزاق )١5147(‏ عن الور عن إسماعيل بن أميّة عن زيد مولى عيّاش عن عبد الله بن 
يزيد مولى بي زُهرة عن سعد به. وزاد: قال: وسكل سعد عن التّلتٍ بالبيضاء فحدّث هذا. 

وهذا قلب للإسناد. والصواب ورواية الجمهور: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن زيد أبي عيّاش مولى 
زهرة. وأظنٌ التصحيف من عبد الرزاق لا من المطبوع من المصنف» والله أعلم. 

قال الحاكم: وقد تابعهما [مالكا وإسماعيل] يحبى بنُ أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد. 

فرواه معاوية بن سلآم وحرب بن شاد عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عيد الله بن يزيد: أن زيداً با عياش 
أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص: ((نهَى رسول الله يلك عن الرُطّبٍ بالتْمرٍ تسيعةه). 

أخرجه أبو داود (170©) - وعنه البيهقي 2554/5 والطحاوي في "شرح المعاني" 8/4 و"بيان المشكل" 
(3101) و(31197)» والدارقطنيَ /49» والشاشيّ (11107) والحاكم ؟/9". 

وأخرجه ابن عبد البر 777/١14‏ من طريق محمّد بن بكر بن داسة عن أبي داود عن الربيع عمن معاوية عن 
يحبى قالل: أخبرنا عبد الله بن عيّاش سمع سعد بن أبي وقاص .. 

ثم قال: عبد الله بن عيّاش خطأ لا شلك فبه. وإنّما هو أبو عيّاشء واسمه زيد. مع العلم أن رواية البيهفيّ 
من طريق ابن داسة» وليس فيها هذا التصحيف. فالخطأً من نسخحة ابن عبد البر. 

وقال الدارقطنيَ: وحالفه [يحيى] مالك وإسماعيل بن أميّة والضحّاك بن عثمان وأسامة ابن زيد رووه عن 
عبد الله بن يزيدء ولم يقولوا فيه: (نسيعة) واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم 
للحديث» وقيهم إمام حافظ وهر مالك بن أنس. :3 
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3 قال البيهقى: والعلة النقولة في هذا الخبر تدل على خحطأ هذه الأفظة. وقد رواه عمران بن أبي أنس عن أبي 

عياش نحو رواية الجماعة. 

وقال ابن الثّركمائي: لو ملم حديث هؤلاء [مالك والضمّاك وإسماعيل وأسامة] من الاخشلاف كان 
حديث يحبى بن أبي كثير أولى بالقبُول من حديتهم؛ لأنه زاد عليهم؛ وهو إمام جليل؛ وزيادة التق مقيولة» كيف 
وف رواية عمران بن أبي أنس ما يقوّي حديثه وبين أنه لم ينفرد به؟! ويظهر من هذا كله أن الحديث قد 
اضطرب اضطراباً شديداً ف سنده ومتنه. 

ومع ذلك فقد قال الطحاوي: فكان هذا أصل الحديث» فيه كر الد النسيئة؛ زاده يميى ابن أبي كثير علبى 
مالك فهو أولى. وقد روى هذا الحديث أيضاً غير عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحيسى بن أبي كثير أيضاء 
وقال: فكان يحيى لا يتجاوزه أحدٌّ في الجلالة ثمن روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد, فأثبت أن النهي كان 
من انب يك عمًا نهّى عنه فيه كان على النَسيئة» وف ذلك ما قد دل على فساد متنه مما نقدم في هذا الباب من 
فساد أسائيده. ثم وحدنا هذا الحديث قد روي عن رجحل أضيف ولاؤء إلى بني مخروم» ولم يسم الذي روى عنه 
عمران بن أبي أنس» فالذي رواه عن عمران بن أبي أنس ليس بدون بحبى بن أبي كثيرء وهو ابن الأشج.اه. 

فرواه ابن وَهْبٍ عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن عبد الله حدّه عن عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني 
مخزوم حدله: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرّجل يُسْلِفُ لجل اليُطَّبْ بالّمر إلى أحل؟ فقال سعد: نهانا 
رسولٌ الله ولو عن هذا. 

أخر جه الطحاوي في "شرح المعاني" 5/4 - لا و"بيان المشكل" (1177)» وقال: فهذا عمران بن أبي أنس 
- وهو رحل متقددّم معروف ‏ قد روى هذا الحديث كما رواه يحبى. 

ورواه ابن وَعْب أيضاً أخبرني معترّمة بن يكير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس: سمعت أبا عيّاش: سألت سعد بن 
أبي وقاص عن اشتراء السّلت بالتمرء فقال سعد: أَبيْهما فضلٌ؟ قالوا: نعم قال: لا يصح» سثل رسولٌ الله ... قذكر نحوه. 
أخرحه الحاكم 57/7: والبيهقي 5ر45 ؟. 

وهذا يعكّر على الطحاوي قوله؛ إلا أن ابن التركماني قال في "اللبرهر النقي": وعمرو بن الحسارث المصريّ 
0 00 00 85 ص "اها "له 9 3 
الرّاوي عن بكير حافظ جليل؛ وهو أحل من مُخترّمة بن بكير بلا شك؛ لأنّ مُخرّمة ضعفه ابن مَعين وغيره: وقال 
هو وأحمد: لم يسمع من أبيه إنْما وقع له كتابه. 

ورواه ابن وَهْبِ عن سليمان بن بلال حدّثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلّمة: أن رسول الله سل 
عن رُطَبٍ بتمر فقال: ((اينقص الطب إذا يسّ؟)) قالوا: نعم فقال: ((لا باع 355 بيابس)). 

أخرجه البيهقي د/دة؟ ثم قال: وهذا مرسّل جيد شاهد لما تقدّم. 

ورواه يحيى بن أبي أَنيْسةَ عن الرُهريّ عن سالم عن أبيه مرفوعاً: ((لا تبايعوا لتم الطب بالتمرٍ الحاف))» 

يعي الطب بالمر. أعرجه ابن عديئ في “الكامل" 18/9. وخمى متروك متهم 
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وفي "العناية"20: (ركك تفاوتٍ لقي كالتُطب والشَم والحيّد والرّديء؛ فهو 
ساقطٌ الاعتبار. وكك تفاوت ا بالدقيق» والحخنطة المقليّة ة بغيرها 
يَفْسُلُ)): كما سيّجيء. (و) كبيع (لُحوم عد تلِقة بعضيها ببعض متفاضلاً) يدا يله 
(ولين بَقر وعََمِه ول ذَقلِ) بفتحتين: 50 وحَصّهُ 0000 


النهي عله ولا يُلْحَو0؟؟ به إلا ما في معناةُ. قال "الخلواني": الرواية محفوظة عن "محمد" أن بيع 
الحنطة المبلولة باليابسة إِنّما لا يَجُورٌ إذا انتَفَحّتء أمّا إذا بُلْت مِن ساعيها يَجُورُ بيعُها باليابسة 
إذا تساويا كيلا). 


2 


ل (قولة: وفي "العناية" إلخ) بيان لضابط فيما يُجُورٌ بيهُ ين المتجانسّين المتفارتين وما 
لايخو وأورة على الأصل للأوّل حوازٌ بيع الب البُول بعمثله وباليابس مع أن التفاوت بينهما 
بصع العبلد. قال في "الفتح”7": ((وأجيب بأد الحنطة في أصل الخخلقة رَطْبق وهي مال الرّبا إذ ذلك 
وال باماء يعيئُها إلى ما هو أصل الذلقة فيهاء فلم يعبر بمخلافب القَلي)). (٠اف<٠0)‏ 

4454 (قولة: فهو ساقطٌ الاعتبار) فَحُوزْ البيعٌ بشرط التساوي. 

:0440 (قولة: كما سيّجيء) أي: قربياه في قولد'": ((لا بيع ار بدقيق إلخ)). 

1441 (قولة: نُحوم عختلفة أي: منتلقة المنس» كلحم الإبل» لقره والعنَب بخلاف الْقَر 
والجاموسء والَثر والضان" لاا 0 0 

0 (قولة: 5 بيب فلا يُحِلّ النَساءٌ لوحُود القدْرٍ. 

4445 (قولة: و بَمَرِ وعنْ) الأول تقدمهُ على قوله: ((بعضها بعض)»» وف نسخة0”): 
(«(ولين قر بغلم» أي: بلبن نو وهذه النسعحةٌ أول. 


)١(‏ "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب الربا 19/5 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) في "الأصل" و"1": ((ولا يلتحق)). 

"الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا 17/1/58 

(14) صلالاك "در" 

(5) كما في نسححة "د". 
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باعتبار العادٍ عل عنبيء وشحم بَطن بأليق» بالفتح» كا يجمه العوام :ليث (أو لحم 
وخر ولو مِن بر شر أو دقيق) ولو منهء وزيس مطيّوخ بغير المطبوخء ودُهن 
مربّى بالبنفسّج بغير لمم منه (متفاضلاً) دق من ا وعم مآه لزه واد واه جا لد يلوي جع د العم 


ليه (قولة: باعتبار العادق أي: باتخاذٍ اَل منه. 

زه وو (قولة: وشحم بَطن بأ أو لحم لأنها ونا كانت كلها ين الضتأن إلأأنها أحناسيٌ 
مختلقة؛ لاختتلافب الأسماء والمقاصدء "نهر”". قال "ط”": ((ققولّهُ بعدُ: لاختلاف أجناسهاء 
يُرحع إلى هذا أيضل». 

الشديية (قولة: 0 أي: فتح الهمزةٍ وسكون اللام وتخفيف الياء متنا التحمّة. 

0 4 ا (قولة: بر أو دقيي) لأا لخر بالمبّعةٍ صارٌ حنساً آس حتى خبرّج من أن يكون 
مكيلا تكيلاًء واليرٌ والتَقِيقٌ مكيلان, فلم يحِمَعْهِما القَدْرٌ ولا احسسُ» حتى جار بيع أحدهما بالآخر 
للم مم 
نسيئة) بحر 200 

14441 (قولة. ولو مينه) أي: ولو كان الدَقِيق من الير. 

جه ملم (قولة: : وزيتي مطبوح بغير الطتوخ إلخ) كذاي البحر ”0 وقال في "الفعح"0©: 
((واعلم أن للجائسة تكوث باعتبار ما في الضّمن» فَمعُ اللسيئة كما في الْحانسةٍ العينيّةء وذلك 
كالريت مع الزتونه والشيرَجٍ مع السسّمسِوء ؛ وتتتفي باعتبارٍ ما أضيقت إلبيه» فيخطظِفُ حدس مع 
تحاد الأصء حتى يور فاص هما كتعن اسع مع معن ارد أصهُما واحدٌه وهو هو الزَّيتْ 
أو ارج فصارا حنسين بانحتلافي ما أضيفا إليه ين الوّرهٍ أو البتفسمج نظا إلى احتالاف المقصود 
وَالغرض ب» وعلى هذا قالوا: وض إلى الأصل ماتلة عون الآجر بع معاضاق بحت ألخروا ييخ 
قفيزٍ ميمسيم مُطي بقفيرينٍ من غير الى وكذا رَطلٌ زيتو م مُطيّبٍِ برطلّين من زيته لم يُطيّب» 


لام عام 1 
ويأنتي امه قريبا. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الريا ق533/]. 
(؟) "ط": كتاب البيوع - باب الريا 131/8 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب الربا 145/5 
(4) المقولة [4431؟] قوله: ((الأحسنُ إلخ)». 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 145/5 
(1) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 19/37/5 - 11/97 


١م‎ 
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أو وزناً كيف كان؛ لاختلاف أحناسيهاء فلو اتحد لم يَجُرْ متفاضلاً إلا في لحم 
الطير؛ لأنه لا يُوَرَنُ عد 


فجَعلُوا الرائحة التي فيها بإزاء الرّيادةٍ على الرطل)) اه ملخصا. وتامُةٌ فيه فراجعٌة. وعلى هذا 
فقول "الشارح' : ((وزيت مطرج» إن أراد به الخلي لا يصبِح؛ لأله لا يَظهرُ فيه استلافٌ الدسس» 
أو للطبوخ بغيره فلا يُسمّى زيتء فتن أن مرا به: العيّبٌ» أذ صعنة بيع منفاضلاً مشروطة بها 
إذا كانت الرّيادة ف غيرٍ ابه لتكون الريادةٌ فيه بازاء الرائحةٍ التي في اليب 

ر. 044 (قولهُ: أو وزنا) المناسب إسقاطة؛ له بسي عنه قولةٌ بعده: ل كان))؛ 
ولأنٌ قولَ "الصف" : (امتغاضلاً» قيدٌ تك ص ره ولذا قال "الشارخ": ((لاختلافم 
أحناميها))» فافهَمٌ. نَمَمْ وفع في "التهر" لفظ: ((أو وزنا)) في محلو حيث قال' 5 ((وصّعٌ أيضاً 
بيع الخبز بالبرٌ وبالقيق متفاضلاً في أصّحٌ الروايين عن "الإمام". قيل: هو ظاهرٌ مَذَهبٍ علمائنا 
لان وعليه الفتوى عددا أو وزناً كيفما اصطَلَُوا عليه؛ لأ بالصّعةٍ صارٌ جنساً آعمَرَه ولب 
والدقيق مُكيلان» فانتقت العلّان)» أه. 

4441 (قولة: فلو انّحد) كلحم البقَرِ والحاموس والْمرٍ والضّأنء وكذا البانهاء "نهر"”©. 

44 (قولة: إلا ف لحم الطير) فيَحُورُ الجنس الواحلد ينه كلسّمَانِي(" والعصافير متفاضلا 
"فح ”". وف "الفهستاني””7»: ((ولا بل بْحوم الطّرِ واحدا بانين يدا بيد كما في 'الطهريّة'”). 


(قولة: وأ صحة بيو متفاضلاً مشروطة بما إذا كانت اراد في غير الطب إلخ) مقتطتى 
كونهما جنسين عَدَمْ اشتراط الزيادةٍ في غير الْطيّبي ٠‏ بل ب يْصِحٌ البيعٌ كيف كان. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق595/أ. 

(؟) في 'النسخ" جميعها: (السّمان))» وما أتناه من "اللسان" و"القاموس" وغيرهماء وفي "اللسان": مادة ((سمم)): والسّمّام 
بالفتح - ضري من الطيره نحو: ((السسّمانى)) فلع ((السّمّان)) تحريف ((السّمام))؛ والله أعلم. 

م "الفتح": 2 البيوع - باب الربا 119/4/5. 

0( "جامع الرموو”: كتاب البيع - باب الربا 2/17 

(5) "الظهيرية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف الربا ق/41؟/أ. 


الجزء الخامس علد 0 باب الربا 


حتى لو وَزِنَ لم يَجْر "زيلعي7". وفي "الفتح”": ((لمم الدّحاج والإوَرٌ وَرْني في 
عاد بصر)). وفي "النهر”: ((لعلةُ في زمَيهِ أمَا في زماينا فلا)». 
والحاصلٌ: أن الاحتلاف باختلافي الأصل أو المقصُودء أو بتبدّل الصّفق فايُحفَظ. وجارٌ 


الأحيرٌ ولو الخبزٌ نسيكة» به يُفتى» "درر”. أي”): إذا أتيّ بشرائطر السسّلَم؛ لحاجة الناس» 


4445م (قولة: حتى لو وْزِن) أي: وانّحد جنسة لم بجر أي: متفاضلاً. 

5444] (قولة: أن الاحتلاف) أي: احتلافَ لجنس . 

ره4؛ 4" (قولة: باحتلاف الأصل) كتكلٌ الدقلٍ مع َل اتبيه وحم البَثَرِ مع لحم الضّأن. 

4445 (قولة: أو المقصود) كشعرٍ لخر وصوف الغنو فإنَّ ما يُقَصَدُ بالشّعرٍ من الآلاتٍ 
غير ما يُقَصّدُ بالصُوفب بخلاف لحيهما ولينهماء فل جُولَ جنساً واحداً كما مر”" لعَدَمِ الاختلافي 
أفادهُ في "الفتح"20. 1ش 

144490 (قولة: أو بتبَدل الصتّفقم كالخبر مع الخنطق واويث اللي بغير اليبو وعبارة 
"لفنتح"9: ((وزيادة الصّعة)) بالثون والعين. 

4444 (قولة: وحار الأخير) وهو بيع خيز بير أو دقيق. 

0 (قولة: ولو الخبرٌ نسيعة) عبارة "الثّرر”": ((وبالنساء في الأعير فقط)»» و"الشارخ” 
أمَذٌ ذلك من قوله: ((به يُفتَى))؛ لأنّه إذا كان المتأخترٌ هو البو از اثفاقاً؛ لأنّه أسلّمَ وَرنَا 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في "التبيين"» وقال "ط" 111/7: ((لم يصرّح بهذا المفهرم "الزيلعي")). 
(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الربا ١0/4/5‏ بتصرف. 

(") "النهر": كتاب البيوع ‏ باب الربا 779573 بتصرف. 

(5) ((أي)) ليست في "ب". 

(ه) المقرلة [15471] قوله: (نُحوم مختلقة) وما بعدها. 

(5) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب الريا 318/5 

7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الربا 188/5. 
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والأحوط المنغ؛ إذ قلّما يُقبَض من جنس ما سمي. وفي "الفهستاني"7© معزياً ل"الخزانة": 
((الأحسنٌ أن يبيعَ اتماً متلا من الا بعَدْرِ ما يريد مين الخبز ويَجعَلّ الخبرٌ الموصُوفَ 
بصفةٍ معلومة لَمَنَا حتى يصيرَ ذيناً في ذم(" الحبّازه ويُسلُمَ المخانم ثم يشتري الخاتمَ 
بالبر)) وفيه”” معزياً ل 'المضمّرات": ((تخوز السلم ف الخبز وزنأه ا 


ف 55 والخلافُ فيما إذا كان الخبرٌ هو التسيئة فمتعاة”؟)» وأحارَةُ "أبو يوسف" "ط"00, 

.ه44 (قولةُ: والأحوط المنعغ إلخ) قال في "الفنتم"0: ((لكنٌ يجب «اق ابم أن يحتاط 
وقت لض بقْضٍ الحدس المسمّى حتى لا يصير استبدالاً بالْسَم فيه قبل فَنْضبه إذا نض دون 
السمّى صفة”"» وإذا كان كذلك فالاحتياطٌ في منهه؛ لأنه قَلُ أن يأعدّ من النّوع المسمّى 
حصئوصاً فيمّن يُقبض في أيامٍ كلّ يوم كذا كذا رغيفام». 

امغ 4م (قولة: الأحسنْ إلخ) أي: في بيع الخبز لير تسيئة ووجة كونه أحسن كوثُ الخبزٍ 
فيه تنا لا مبيعاء فلا يرم فيه شروطٌ السلّمء تأمّلُ. وأصلٌ المسألة في 'الدخميرة'» حيث قال في 
الستلّم: (زوإذا دقع الحنطة إلى باز جملةه وأَعَدَ الخبرَ مفرق” ينبغي أن بيع صاحيٌ الحنطة خائماً 
أو ميكيناً وين الحا بألف من من الخبز ملا ويْحمَل ا خب نَم ويْصِفَةٌ بصفةٍ معأومةٍ حتى يصيرٌ 
يا في ذم لاه ويسم الحم ليه ثمَ ع الحاو خانم من صاحب الخنطة بالحنطة مقدارٌ 
ما يُريدُ ادهع ويدفعَ الحنطة» فيبقى له على ابا الخبرٌ الذي هو لمن هكذا قبل وهو مُشَكِلٌ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 4/7 بتصرف. 
(؟) ف "ب": ((ذمه)) بالهاء» وهو خطأً. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 74/9 

(4) في "ك" و"م": ((فمعناه))؛ وهو خطأً. 

(ه) "ط": كتاب البيورع ‏ باب الربا 1/77 11. 

(3) "الفتم": كتاب البيوع - باب الربا ١75/5‏ بتصرف. 
(0) في مطبوعة "الفتح": ((صلْعة)). 

() في "ك": («(متغرقام). 


الجزء الخامس عشر لفق ياب الريا 


وكذا عددا: وعليه الفتوى)) 111100 0 


عندي. قالوا: إذا دقَعَ دراهم إلى خبّاز فأَحدَ منه كل يوم شيئاً من الخبز فكلّما أععدَ يقولٌ: هو على 
ل عليه)) اه ما في "التخيرة". ١‏ ّْ 
قلس: ولعلَ وجة الإشكال أن اث شتراطَهم أن يقولٌ المشتري كلما أحَد شيئاً: جوعلى نا 
امك عليه؛ ليكوث بيعاً مستأتفاً على شيء متعيّن» وهذا يق يقتضي أن الخبرٌ لا يَصِحٌ أن يكوث ديناً 
في الدمّة وإلآ لم ُحّح إلى أنايقول للختري ذلك ورأيست معزباً إلى خط "للقدسي" مالم 
((أقول: يمكنٌ دفعْهُ بأنّ الخبرَ هنا تمن فلاف التي قِيسسّت عليهاء فتأمّلْ)) اه. أقرل: بيانة نهُ أن المبييع 
هو القصودٌ بين البيع» ولنا لم يَخْر بيعُ للعدوم إلا بشروط الم خلا الم فإله وصف ينبت 
ف الدَمّق ولذا صم البيعٌ مع عَدَمٍ وجُودٍ الكمَن؛ لأنّ الوجوة في الدْمّةِ وصفٌ يُطابقهُ اَن لاعين 
لشم كما حمَقهُ في "الفتح""3 من الملب على أن امقيس عليها لا يرم فيها قدولٌ المشتري ذلك؛ 
أله لو عد شيعاً وسكت ينعد بيع باتّعاطيء َع لو قال حين دم التّراهم: اشتَريتُ بنك ككذا 
مِن الخبزه وصار يأذٌ كل يوم مبن الخبز يكونُ فاسدأء والأكلٌ مكروة؛ لأنّه اشتَرّى يز غير 
مشارٍ إليه» فكان ابيع مُ بجهولاً كما قدّمناة”"2 عن "الولوابجيّة" أُوّلَ البيوع في مسألة بيع الاستجرار. 
4459 (قولة: وكذاعددا وعليه الفعوى) هذا موجودٌ في عبارة "الفهستاني" عمسن 
"المضمّرات' الباق ا رانو كا لاوز عورال رع رار بوي 
على الإفناء بقول "محمد" الآتي'" في استقراضره عدداً. 


(قول: لأنه لو أعحدَ شيئاً وسكت ينعفد بيعا بالتعاطي) نعم يَنعقدُ بيع بالتّعاطيء لكر لا بد فيه من بيان 
الَمَنْء فلا بدّ مِن المقالة المذكورةٍ حتى يكون صحيحاً إلا إذا كان السّعرٌ معروفاً عند الناس فيكوثٌ على ما 
هو المعلوم لكنْ هنا يُحتاجٌ إليها ون معروفاً؛ لأنّ قصدهما انعقاده با قاطَعَهُ عليه لا بالمعروفي. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب السّلم 7053/5 


(1) المقولة [21771] قوله: ((ما يُستجرّهُ الإنسانُ إلخ)). 
(5) اصده لالت "در". 


1653/ 


حاشية ابن عابدين 00 قسم المعامللات 


وسيّحِيمُ جحوارٌ استقراضه أيضاً. (و) جار بيع (للَّنِ بالحين)؛ لاحتلاف القاصدٍ 
والاسمء "حاوي”". (لا) يُجُورُ (بيعٌ البرّ بدقيق أو سّويق)» هو المجْروش» ولابيع دقيق 
بسويق (مطلقا) ولو متساويا؛ لِعَدَمِ المسوأي» فِيَحرُمُ لشبهة الرّبا خحلافا لهماء وأمًا بيع 


445 (قولهُ: وسبّحيم) أي: قريياً من ”. 

(44 4 (قولهُ: بدقيق أو سويق) أي: دقيق الْر أو سويقِه بخلافب دقيق الشّعير أو سويقه فإلّه 
يحور لاخختلافب اللجنس ٠‏ أقادة 5 "النعس"9. 1 حك 

(ده؛ 4 (قولة: هو الْجْرُوش) أي: اَن وفي "الفهستاني)"89» وغيرو: ((السنُويق: دقيق الب 
للقلي))» ولعله يُحرّشُ فلا ينا ما قبلة. 

ده 4 (قولة: ولا بيع دقيق بسّويق) أي: كلاهما مِن الحنطة أو الشتّعيرٍ كما في "الفتح7”, 
فلو اَلَف اللحنس جارٌ. عن 

14400 (قولة: ولو متساويا) تفسيرٌ للإطلاق. 

رده 4 ؟) (قولة: لعَدَمِ المسّوّي) قال في "الاحيار””": ((والأصلٌ فيه: أن شبهة الرّبا وشبهة 
الجنسيّة مُلحَقَةٌ بالحقيقة في باب الرّبا؛ احتياطاً للحُرمَةِ» وهذه الأشياءٌ جنس واحدٌ نظا إلى الأصلء 
والَخْلصُ ‏ أي: عن الرّبا- هو التساوي في الكيل وإله 205 لانكباس الدَّقيقٍ في المكيال أكثرٌ 0 
غيرو» وإذا عدم لَص حرم لبي)». ْ 1 

ا روه 04 (قوله: حلافاً لهما) هذا الخلاف في بيع الدقيق بالسويق كما هو صريحٌ "الرّيلعي"07 

)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب الربا قد ١١/أ»‏ وليس فيه التعليل المذكور. 
اعد ااه د 
() "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 1753/5. 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 4/7 
)0 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 153/5 


(1) "الاختيار”: كتاب البيوع ‏ باب الريا 83/7 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 97/4. 


الجزء الخامس عث. تذق باب الريا 


متساويا كيلاء إذا كانا مَكبُوسَين فجائرٌ اتفاقاء "ابن مَلْكِ". كبيع مويق بسّويق» 
وحنطة مَقَليّةِ َيه وأمًا الْقَلية بغيرها 07000 25# 


فأحازاةُ؛ لأنهما جنسان مختيفان؛ لاحشلاف الاسم والمقصُود ولا يَجُورُ نسية؛ لأن القَدْرَ 
يَجمَعُهماء "ط07". وكذا اقنْصِرٌ على ذكر الخلافي في هذه المسألة في "الهداية'”" وغيرها. وفي 
"شرح درر البحار”": ((وميع اثفاقاً أن ياغ ابر بأجزائه كدقيق» وسّويق» وتخالق والدّقيقٌ 
بالسسّويقٍ ممنوعٌ عنده مُطلقاء وجوّراةٌ مُطلقا»). 

446 (قولةُ: متساويا كيلا) نصّب ((متساويا)) على الحال» و((كيلا)) على التمييز» وهو 
عييرٌ نسبةٍ مثل: نَصبّبْ غَرَقاً. والأصل: متساوياً كيلف "0 

4400 (قولة: إذا كانا مَكبُوسَين) لم يَذَكرَه في "الهداية" يه" وغيرهء بل عَرَاهُ قي "الدأخيرة" إلى 

ابن الفطل"» قال في "الفتح": ((وهو حسَن))؛ ثم قال"»: ((رفي بيه وزناً روايتان» ولم يذَكُر في 

"الخلاصة "0 إلا رواية المنع. وفيها أيضا"": سوامٌ كان أحدٌُ التَقيقين أشن أو أدَق وكذا بيع 
الخمالة بالق وبيع م الذقيق المنخخو ل بغيرٍ المنخحو ل لا بثو د إلا ممائلاً (؟اق 41/11 وبيع م الُخمالة ة بالدّقيق 
يحور زُ بطريق الاعتبار عند ' 'أبي يوسف"”» بأن ؛ تكون التخالة الخالصة أكن” بن لني في الَقيق». 

١445م‏ (قولة: وحنطة مَفَيّة مقي الَفِْي: الذي يُقلَى على النارء وهو اْحَمُصُ عُرفأء 
قال في "الفتح"00: ((واختلفوا فيه» قيل: يحُورُ إذا تساوّيا كيلاً”)» وقيل: لاء وعليه عَوَّلَ 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١١1/1‏ وعبارته: ((كما هو صريح "الزيلعي" و"البحر")). 

(؟) "الهداية": كتاب البيووع - باب الريا «514/7. 

() "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ ذكر الربا ق7؟١/أ‏ باختصار. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 138/5 

(د) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ ياب الربا 15/5 باختصار. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز جنس آخر في الجنطة والدقيق ق48١/.‏ 
(7) "المخلاصة": كتاب البيوع . الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز جنس آغبر بي الحدطة والدقيق ق45 ١ب‏ باختصار. 
(8) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب الريا 175/0, 

(6) عبارة "الفتح": ((وزناً))» ونقله عن "الذخيرة". 


حاشية ابن عابدين ”7 قسم المعاملات 


5 1 3 3 اث 2 300 
ففاسدٌ كما مر”". (و) لا (الرّيتون بزيستيء والسّمسيم جحَل”') عهمّلة: اجرج 


(حتى يكون لزت وال أكثر ِمًا في الرّيسون والسنّسيي؛ ليكوت قَدرَُهُ مثله 


والزائدٌ بالشفل» وكذا 03 ما قله قيمة 0 
في "المبسوط”". ووجهة: أن النَارَ قد تأحدٌ في أحيهما أكثرٌ مين الآخرء والأوّلٌ أولى) اه. 


14م 77 ففاسد) أي: اثفاقاً» 

رفح كى (قولة: والسسّمسِم) بكسر السينين» وخكي فتخهما. 

اللفيلة (قولة: السَيرج) يوزن: جعفر. 

0455 (قولة: : حتى يكوث لزت إلخ) أي: بطريق العلمء فلو جْهِلٌ أو عْلِمَ أنه أقل أو 
مساو لا يَجُونُ فالاحتمالات أربعٌ والحوارٌ في أحيهاء "فبح"”5. و بعضهم هنا أنه يؤْحد 
ين تئر في باب المتراف اشتراطً لض لكل بن امع اَن في المحلس بعد هذا الاعبار 
خعصُوصاً بن تعليل "الريلعي"”" بقوله: ((لاتّحاد الجنس ينهما معنّى باعتبار ما ف ضيميهما وإِنّ 
احتلفا صُورة فيكت بذلك شْبهةٌ للجانسة والربايَش بالشّهة) اها 7 


الى ركع 
لح < 


قلت: وفيه غَفلَةٌ عمًا تقد متنا من أن التقابض مُعتيْدٌ في الصرفب أمّا غيره من الرَيُوياتٍ 
فَالمْعتيرُ فيه التعيين» وتعليلٌ 'لرياعي” بالجنسيّة ؛ لوجُوب الاعمار وحم اتفال بدون ظَدير 


5 4ل (قوله: 3 بضمع الثاء اله ما استق” نحت شيع من كُدْرق "قاموس' لق غير 0 
(0) صحكك "در" 

() اخَلٌ: دهن اميم اه "الصحاح" مادة ((حلل))» وفيه مادة: ((سمم)): ((السلشيم: خب الخل)). 
(”) "المبسوط": كتاب البيوع 184/17, 

22 "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 5/5و نلا 

(ه) لم نحد حكاية الفتح في "اللسان" و"المصباح" و"القاموس". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا 1099/5 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الريا 553/4 

(4) صفقعك "در". 

(5) "القاموس": مادة ((ثفل)). 

)٠١(‏ انظر "اللسان" و"المصباح" مادة ((ثفل)). 


الجزء الخامس عشر حمق باب الريا 


كجوز بذهيى ولّن بسَمنِهه وعنبي بعصيرهء فإِنُ لا قيمة له كبيع تراب ذَهبوٍ 
بده فَسَدَ بالرَّيادة؛ لربا الفضْل. (ويُستقرّضُ الخبرٌ وزناً وعددا) عند "محتياء 
وعليه الفتوى» "ابن ملك" مو اولتقو لما لم ا ج11 
454 4م (قولة: كجوز بذهيه إلخ) قال في "الفتح”0©: ((وأظة أن لا قيئهة 5 الخوز ل أن 
يكون بيع بره موقت وكذا لَب لا قيمة لله فلا تُشترط زياد العصير على ما يخبري) له.. 
ا 00 قَسدَ بالريادة ولايد من المساواق؛ لأنٌ الَو اب لا قيمة له تنردنية إريازاقه 


ل ركع ال ارم 
شيج "منح'20© "0 , 


(تبية) 
مِثلٌ ما ذكرَ في الوجُوه الأرعة: بيع شاةٍ ذات لبن أو صُوف بلَين أو صُوفي والرُطَبٍ 
بالدّبس» والقُطن بيه والتّمر بنواة وتمامة في "الفهستاية99. ١‏ 
14400 (قولة: عند "محنّدِ") وقال "أبو حنيفة": لا يَحُورُ وزناً ولا عدداء وقال "أبو يوسف": 
يَجُورُ وزناً لا عدداء وبه بجَرَمَ في "الكر”*. وف "الرّيلعي"”0: (لأن”" الفتوى عليم)). 
الف (قوله: وعليه الفتتوى) وهو المختارٌ؛ لتعامل الناس وحاحاتهم إليه "ط"”" عن 


"الاختيار”"". وما عَرَاُ "الشتّارح" إلى "ابن مَلَكِ" ذْكرَه في "التتارحائيّة” أيضاً كما قدّمناة” © في 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا 175/3 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ؟/ق 77ب بتصرف 

() ”ط": كتاب البيوع ‏ ياب الريا 315/78 

(4) انظر "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 7/1. 

(2) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب الريا 5/7 4. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الربا 485/4 

(7) في "الأصل": ((بأن)). 

(م) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الريا 3315/9 

(8) "الاختيار”: كتاب البيوع ‏ باب الريا 5/1 

٠١‏ المقولة [5775 7 قوله: ((كما سيجى)). 


حاشية أبن عابدين فتن قسم المعاملات 


واستحسنة "الكمال"؛ واختارّة "المصنف تيسيرا. وفي "المجتبّى”: ((باعَ رغيفا نقدا 


برغيقين نسيئة حار وبعكسيه لاء وجارّ بيعٌ كسيراته 000 


لم (قوله: واستحستة "الكمالٌ") حيث قال7": ((و"محماد” يقول: قد أُهدرَ الجيرانٌ 
تفاوتة؛ وبيتهم يكوث اقتراضّة غالباًء والقياسٌ يتك بلتَعامل. وجعّل المتأخترون التتوى على قول 
"أي يؤسف" آنا أرق اقول اعت" أحنتن). 

140 (قولهُ: وبعكسيه لا) أي: وإذا كان الرغيفان”" نقداً والرغيفُ نُسيئةٌ لا يَحُونُ 
"بحر”" و"نهر””) عن "المجتبّى". وهكذا رأيتةُ في "المجتبّى"”؛ فافهم وانظر:منا وج المسألتين. 
وقال "ط"” في توجيه الأولى: ((لأنه عددي متفاوث؛ فيُجِعَلٌ اليف عقابلةٍ أحد اليُغيقين» 
ا 5" 
أله متى رحد الحنس حَوُم النّساءُ كما مر" في بيع تمرةٍ بتمرتين» وأيضا التعليلٌ بأنّه عددي متفاوست 
يقتضي عَدَمَ او از » ولذا لَمّا أحارٌ "حم" استقراضة علّلهُ بإهدارٍ التفاوؤت» فكيف يُجِعَلُ التفاواتٌ 
عله الجواز؟! وعلَلهُ شيخنا: بن تأجيل الم جائرٌ دون البيع. 


(قولة: وعللهُ شيشنا بأنّ تأحيل امن جائرٌ دون المبيع) أي أنه في الأولى: وُحدَ تأحيل اللَمَنِ وفي 
الثانية: المبيعء وهذا على فَرَضٍ صحَّةِ اليل هنا. وقولة: ((وفيه: أن هذا إلخ)) غير واردء فإناً معنى قوله: 
((كيف كان)) أله يَحُورٌ بيع الكُسَيرات بعضيها يعض نقداً ونّسيعة سواءٌ كان المبيعٌ أقلٌ أو أكثر وهذا إنْما 
فيه تأحيل الشمَنِ لا المبيع. 1 


.11///5 "الفتح": اكتاب البيوع - باب الربا‎ )1١( 
ف "م": ((لرغيفان))؛ وهو خطأ.‎ )١( 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 419//5 ١‏ 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا 5973ب 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا 1117/9 


() صااوى 748 "در". 


الجزء الخامس عث 1 باب الريا 


كيف كان)). (ولا ربا بين سيّدٍ وعبلرو) ولو مديّراً لا مكاتباً (إذا لم يكن دَينهُ مستغرقاً 


لرقبته وكسبع)» فلو مستغرقاً يتحقق الرّبا اتفاقاء "ابن ملك" وغيره 121 


وفيه: أنّ هذا لا يُظهَرُ في الكُسّيرات. والحاصلٌ: أنه مُشْكِلٌ ولذا قال "السّائحاني": ((إذٌ هذا 


الفرعَ حارج عن القواعد؛ لأَنّ الجدس بانفراده مُحَرّمٌ النَساء فلا يُعمَلُّ به حتى يُنْصّ على 


تصحيجي» كيف وهو من صاحب "المجتبّى'؟1)). 

4م (قولة: كيف كان) أي: نقد ونين ل 

رهافكى (قولة: ولا ربًا بين السيّد؛'' وعبدو) لأنّه وما في يده مولا فلا يتحقق ارا لعَدَمٍ 
فق البيع» "فتح'”". 

4 (قولة: ولو مدبّر) دحل أمٌ الولد كما في "النتح"”". 

4ن (قولهُ: لا مكاتبا) لأنّه صارَ كاخْرٌ يدا وتصفاً ف كسبهه الا 

4/4 4 1 (قولة: إذا لم يكن ع مستغرقام وكذا إذا لم يكن عليه دَينٌ أصلاٌ بالأول) فافهم. 

144 (قولة: يَتحقّقٌ الربا اتفاقا) أنَا عند "الإمام'" فَلعَدَمٍ بِلكِه لما في يد عبده المأذون 
المديون» وأمّا عندهما فلأنّه وكإن لم يَرْلْ مِلكهُ عا ف يدو لكن تَعلّقَممافي يده حَقٌّ 


0 العْرّماءء فصار المولّى كالأجنبي” فيتحقق الربا يينهما كما يَنحّق يبنه وبين مكاتبي "فنح"00. 


(قولَهُ: وكذا إذا لم يكن عليه دَينٌ أصلاً بالأولى) فيه: أنّ هذه الصُورة داحلة في كلام "لعفا 


إذ هو صادق بِعَدَمٍ دين أصلاء أو بوجُودِه غير مستغرق» فلا حاحة لدعرّى دُخولِها بالأولى. 


)١(‏ نقول: قوله: ((بين السيّد)) كذا في النسخ جميعهاء والذي في نسخ "الدر" ((يون سيّد)) دون ((أل)). 

1090/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق 995ب 

() الواو ليست في الدسخ جميعها و"الفتح". والصواب إثباتها كما يقتضيه السياق» وقد نّهِ على ذلك مصحّحا "ب" وثم". 
١م‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا ١717/5‏ بتصرفف. 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


لكن 5 "البحر"20 عن "المعراج": ((التحقيق: الإطلاق» وإنما ل الرائدَ ل لزيا قل 


تعلق حَق”" الغرماءه). (ولا) ربا ين متفاوضتين وشريكّي عنان إذا ايعان مالها) أي: 
مال الششركق "زيلس "050 ا ا 00 


زمعكىم ال التَحقيق: الإطلاق) أي: عن المتّرط اللذكور كما فعَلَ في "الكدر" تبعاً 
ل"المبسوط"””» وقد تَبِعَ "المصئف" "الهداية"”0. 1 

لله ١‏ لا للرباء بل لتعلق حَقَ الغرّماع) لأنه أَخَذَةُ بغير («أق١١اب]‏ عِوض» 
ولو أعطاه العبدُ درهماً بدرهمَين لا يَحبُْ عليه اليه أي: على المولّى - كما في صرف 
"اعبط" ابورا ا 

كلم (قولة: إذا بيع من مال الشركة”*) الظَاهرُ: أنّ المرادَ إذا كان كل من البَدلَين من 
مال الشركة أمّا لو اشم رى أحذهما درهمين ين مال الشركة بدرهم من ماله مشلاً نقد حصّلَ 
للمشتري زيادة وهي حصّةُ شريكه من الدّر هم الزائدٍ بلا عرّض» وهو عي الرباء تأمّل. 


(قولة: لا يَحَبْ عليه الرَدُ ‏ أي: على المولّى - إلخ) متعلق بالركٌ وليس تفسيرٌ التّميرٍ عليه» 
وعبارةٌ "النهر ": ((إلا أن على المولى أن ير ما أحدَهُ ين العبد؛ لأنْه أحَدُ بغير عِرَضء ولو أعطاة العبدُ 
درهماً بدرهمّين لا يحب عليه الرّدُ على المولّى)) اه. ويُظهَرُ أن المناسبّ حذفُ ((أي) من كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا //49 ١‏ بتصرف. 

)١(‏ ((حق)) ساقطة من "و". 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الريا 910/4 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيرع ‏ باب الريا 45/7 

(0) "المبسوط": كتاب الصرف ‏ باب الصرف بين المولى وعبده 59/11. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا «/557. 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا 797 /ب. 

(8) قوله: ((إذا تبايعا من مال الشركة)) هكذا بخطه والذي ني المعن: ((إذا تبايعا من مالها))» قال الشارح بعده: 
((أي: من مال الشركة))» فليحرّر. اه مُصحّحا "ب" و"م". 
نقول: عبارة الشارح: ((أي: مال الشركة)). 


الجزء الخامس عث 1 باب الربا 


4445١‏ (قولّة: ولا بين حربيً ومسل مُستأمنِ) احترّرٌ با حربي عن المسلم الأصليّ 
وَالدْمّيٌ» وكذا عن السلم الحربي” إذا هار يا م عا إلههم» نه يس للمسلم أذ ثُرابيّ معه 
اثفاقاً كما يَذَكَْةُ "الشارح”". ووقّعٌ في "البحر" هنا غَلَّطٌ حيث قال”": ((وفي "المجتبّى": 
شاي نار رع مله يد نال جرخم ور اسل حجانتعيا برو 
لني لا تَُودُ فبما نا كارُويَات وبيع الي حار عدتهما خلافاً "لأبي يوسف" ') اه فإنّ 
مدأولة حول ا بن مسلع أصلى مع مفله أ مغ في هناك وهو خيرُ صحية لماعلمتة ين 
مسأل المسلم الحربي. والذي رأيْهُ في "المجتببى" هكذا: ((مستامن من أهلٍ دارنا مسلماً كان أو 
ميا في دارهم» أو من أُسلَمٌ هناك اشر معهم ين العقُودٍ التي لا تَحُورُ إلخ)) وهي عبارةٌ 
ب فماثي "البحر" تحريف» فتبّة. 

0 (قولة: ومسلم مستأمّن) مثلةُ الأسيرُ لكنْ له أحذٌ مالهم ولو بلا رضاهم كما 
مر" في الجهاد. 0 

زهه4 4 ؟1) (قولة: ولو بعقدٍ فاسد) أي: ولو كان الربا بسبب عقارٍ فاسارٍ ين غير الأموال 
الو كبيع بشرطٍ كما حقَقنه فيما مر 9. وأعَمٌ نه عبارةٌ "امجتبى" المذكورةٌ وكذا قولٌ 
"الريلعي"00: ((وكذا إذا تَبايّعا فيها ب فاسدا)). 

مم (قولهُ: مم أي: في دار الحربي قيّدَ به لأنه لو دحل دارنا بأمان فباعَ مِنه مسلم 
درهماً بدرهمين لا يَُورُ قا 'ط 07 عن "مسكين”©. ّْ 
(1) ص اروك "در" 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 5/4/5 1. 

و 0 تعاور عع ادر 

(؛) المقولة [4 451 ؟] قوله: ((والبيوعٌ الفاسدة إلخ))- 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 51/4 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الريا 315/9 

(0) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب الربا ص88 1. 


حاشية ابن عابدين 00 8 سم المعاملات 


أن مالُ ثمّهَ مباحٌ» فيَحِلٌ برضا مُطلَقاً بلا عدر خلافاً ل "الثاني" ا 


44م (قولة: لأنّ ماله ثمّةَ مباحٌ) قال في "فتح القدير”": ((لا يَحفَى أنّ هذا التعليل نما 
يقتضي حِلٌ مباشَرةٍ العقد إذا كانت اراد يَنألها المسلبُ والرّبا أَعَهٌ من ذلك؛ إذ يَسْمّلٌ ما إذا 
كان الدّرهمان ‏ أي: ف بيع درهم بدرهمّين ‏ من جهة المسلم ون جهة الكافرء وحوابُ المسألةٍ 
اليل عام في الوجهين» وكذا القِمارٌ قد يُفضي إلى أنْ يكون مال الخَطر للكافر أن يكون الغُلْبُ 
له فالظاهرٌ أن الإباحة بقيدٍ نيل المسلم الزّيادةً. وقد ألرّم”" الأصحاب في الدرس أن مراتهم من 
حِلٌ الرّبا والققمار ما إذا حصكت ياد للمسلم نَظرأً إلى العلّةٍ وإِنْ كان إطلاقٌ الى اب حلافة 
واللهُ سبحانه وتعلل أعلّمُ بالصّوابح) 007 

قلت: ويَدُلٌ على ذلك ما في "السّيّر الكبير" و"شرحجه”” حيث قال: ((وإذا دمحل المسلمٌ 
دار الحرب بأمان فلا بأ بأنْ اي بأيّ وجه كان؛ لأنه إِنْما أَحَدَ 
ل على وجو عَرِيّ عن لكر فيكوث ذلك طييا له. والأسيرٌ والْستأمَنُ سوائ» حتى لو باعهم 
درهماً بدرهمين» أو باعهم ميّتة ة بدراهم أو أحَدَ ملا منهم بطريق القمار فذلك كله طَْبٌ لم) اه 
ملخصاً. فانظر كيف حمل مضتو للسألة الأعد ين أموالهم برضاهُم هلم أن المرادٌ من الرّبا 
والقِمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللْفْظ عاما؛ لأنّ الحكم يدور مع علَتِه غالباً. 

السيقة (قولهُ: مُطلقأ أي: ولو بعقدٍ فاسك "ط"0. 

5 (قولة: بلا غدر) لألّه لَمّا دحَلَ دارّهم بأمان فقد التَرَمَ أن لا يرهم وهذا القِيدُ 
لزيادةٍ الإيضاح؛ أن ما أده ِّ ضَاهُم لا غَدرَ فيه. 


044 (قولة: خلافا ل "الثاني") أي: "أبي يوسفى"؛ وخخلافة في المستأمَنٍ دون الأسير. 


.107/8/7 "الفتح": كتاب البيوع  باب الريا‎ )١( 

)١(‏ عبارة "الفتح": ((فالظاهرٌ أن الإباحة تُفيدُ نيل المسلم الزيادة» وقد التزم الأصحاب إلخ)). 

(5) "شرح السير الكبير": باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام 487/54 ١‏ وما بعدها. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب الريا 117/8 


الجزء الخامس عشر 4١‏ باب الربا 


والثلاثة (و) حُكمْ (من أسلَمّ ف دار الحربب ولم يهاحر كحربي) فللمسلم الرّبا معه حلاقاً 
لهما؛ لأن ماله غيرٌ معصُوم» فلو هابر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقاء "حوهرة'”©. 

قلت: ومنه يُعلم 2 من أسلّما ثمّة ولم يُهاجرا. والحاصل: أن الرّبا حرام إلا 
في هذه الست مسائل. 


رحهععى (قولةُ: والقلاتم أي: الأكمة اللاثة. 

جوم (قوله: لأن مالهُ غي معضُوم) العصمة: الحقظ نَع وقال في "الّر "20 
((لعله أرادَ باليصمة َعَم أي: لا تََوُم له فلا يُضْمَنُ بالإتلافي؛ ما قال في 'البدائع”" معللاً 
"لأبي حنيفة": لأنّ العصمة وإن كانت ثابتة فالتَقوُمُ ليس بنابت عنده حتى لا يُضْمَنٌ بالإتلافي» 
وعندهما: نفسُهُ ومالهُ معصُومان مَقَرّمان)) اه. 

زهو (قوله: فلا ريا اتفاقا) أي: لا يجوز الرّبا معه» فهو نفي معنى لهي كما في قوله 
تعالى «إوَلارَمَكَ وَلَافْسُوقكت) [لبقرة: 0و1 فافهم. 

0144 (قوله: ومنه يُعلمُ إلخ) أي: يُعلْمُ مِمَّا ذكَرَةٌ "الصف" مع تعليله أذ مَن أسلما ثمَّة 
ولم ييهاجرا لا يتحقّق الرّبا بينهما أيضاً كما في "التهر'"”؟) عن "الكرماني”؛ وهذا يُعلَمْ بالأولى. 

ره فم (قولة: إلا في هذه السسّتّ مسائل) ر«/ق+:/ أولها: السيّدُ مع عبر وَآخيرُها: من 


أُسلّما ولم يُهاجرا. وحقةُ أن يقول: المسائل» بالتعريفيء واللهُ سبحانه أعلم. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الربا 777/١‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١84/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
'(7) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط جريان الربا إلخ ١917/8‏ بتصرف, 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الريا ق795/ب. 


101/4 


حاشية ابن عابيدين ان قسم المعاملات 


«#باب الوق في البيع*”» 


أحرها لتبعيّيها ولتبعيّيه(" ترتيب "الجامع الصّغير”". (اشترى بيت فوقةٌ آعمْرُ 


باب الحقوق 4 
ل * 0 ل كن علا ل 2 

جمع حقء والحق: حلاف الباطل» وهو مصدر: حق الشيء مِن بابي: صرت وقتلَ إذا وجب 
وتْبَتَ» ولهذا يقال لِمّرافق الذار: حُتوقها اها ). وفي "البناية"””2: ((الحق: ما يُستحقة اليل وله معان 
1 3 مر 1 0 0ن ١‏ ؟ ل دة 0ه اس 
أخرٌ منها: ضد الباطل)) اه وهام في "البحر””". وف "النهر””: ((اعلم أن الحقّ في العادةٍ يذكرٌ 
فيما هو نَبٌْ للمبيع ولا بد له ينه ولا يُقِصّدُ إلا لأجله كالطريق والشربٍ للأرض))» ويأتي 0 تامة. 

2 9 5 0 1 ف اسرغ 3 7 

4445" (قولة: لتبعيّتها) أي: لأنّ الحقوق توابغ. قيلي ذكرّها بعد مسائل البسوع. "بحر" 
عن "المعراج". قال بعضهم: ولهذا الباب مناسبة خخاصّة بالرّبا؛ أن فيه بيان قَضْل هو حرام وهنا 
بياكُ فضل على المبيع هو حلال. 

4490 (قوله: ولتعيّته) أي: "المصنفي". وكذا "صاحبُ الكنر"”” "© و"الهداية"07, 

«باب الحُقُوق» 

7< (قولة: لأنّ الحقوق توابغ» هيلي ذكرّها بعد مسائل الببُوع) لكن لما لم يكن للصُرْف والسسّلَمٍ 
تعلقٌبمسائل هذا الباب قَدَّمَهُ عليهما. 
)١(‏ في "د": ((المبيع))» وقوله: ((في البيع)) ليس من كلام "التنوير” بل هو من كلام "الدر". 
(؟) ف "و": ((ولتبعية)). 
(5) انظر "الجامع الصغير": صله ”اب 
(4) الكلام بنصّه في "البحر" 2144/5 نقلاً عن "المصباح”: مادة ((حقق)). 
(د) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 785/39 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب البيع - باب الحقرق ١544/1‏ 
(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق 93" بب - /6810/ا. 
(8) المقولة [94001] قرله: (زأي: حُمُرقِ)). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق 44/5 .١‏ 
)٠١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": 45/7 
)١١(‏ انظر "الهداية": 5/5 


الجزء الخامس عشر شا 5# ممص باب الحقوق 


مثلث العَيْنِ (ولو قال: بكلَّ حَقٍ) هو له أو بكلّ قليل وكثير (ما لم ينص عليه) لأنّ 
المنّيءَ لا يَستتبعُ مثلهُ (وكذا لا يَدحْل) العلْوُ إبشراء منزل) هو ما لا إصُطَبلَ فيه إلا 
بكلّ حَقَّ هو له أو عَرافقه) أي: 1 احج خطارة لطاه امس ووو مك 


44 (قولة: مثلث العينِ) ولام ساكتة) "ط"7" عن "الحموي”". 

اليا (قولة: لأنّ التكيء) عله لقوله: ((لا يَدحُلُ فيه العُلّى))» وذلك أن البيت اسم 
لصُْقَفي واحدٍ حول لمات فيهء ويتهم من يريد له وطليزا» فإذا باعَ البييت لا يُدخلٌ العُلْوُ ما 
لميذكر اسم العو صريحا؟ أن العلوَ مئلهُ في أنه مُسْقَفْ يات فيه. والشنّيءٌ لا يَسِتَمِعْ مثلّة بل 
م" هو أدَى ينه 'فتح””". ولم دعل بنِكر الٌ؛ لأن حَقَ الشيء َع له فهو دوتة» ولو مل 
البيت لا 3 

040 (قولةُ: هو ما لا إِصْطَبلَ فيه) قال 3 في الفتح 0 ((التزل: فوق البيتم ودوث السدَار 
وهو اسم لمكان يتل على يتين أو ثلاث يرل فيه ليل ونهارء وله طب وتوطي قا الحاجة. 
فتنَى السكنى بالعيال يِ صرب قور إذ ليس له صَحْنٌ غير مُسُقفو »ولا مطل التّواب» 
فيكوثُ البيتث دوت ويصلحُ أن يُستتبعة. فلشْبَههٍ بالدار يدخخل العو فيه تبعاعنة ذكرٍ التوابع غير 
موقي على التقصيص على اسده الخاص. ولشبْهه بالبيت لا يَدحُلٌ بلا ذكر زيادق) اه أي: 
زيادةٍ ذكر التوابع» أي: قوله: (ربكلٌ حَقَ هو له إلخ)). 1 

1ده4م (قوله: أي: نوق في "جامع الفصولين”” من ين الفصلٍ ي السّابع: ررك الحقُوق عبارة 
عن مَل وطريق وغيرهٍ وفقاء والّرافقٌ عناد "أبي يوسف": عبارة عن منافع الذار وفي "ظاهر 
الرواية": المرافئ: هي الحقوق))» وإليه مُشير قولة: ((أو مرافقي)» "نهر”. فعلى قول "أبي يوسف": 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 111/8. 
(؟) ((ما)) ساقطة من "ك" و'ب". 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ بات الحقوق 1798/7 - 179 بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١94/5‏ بتصرف. 
(0) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .”2/١‏ 
(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5810/أ. 


حاشية ابن عابيدين 200 قسم المعاملات 


كطريق ونحوى وعند "الثاني" : اكرافقٌ: المناة ع 00 (أو بكلّ قليلٍ أو كثير هو فيه 
أو منة ويدحل) العلو 4م ل زط ع بج نع نايا جسم د قامرة 2 ورم وعدي و واف رع مه وكمارا # قي و4 1 ره ا ع 0 


امراف أعم؛ لأنها توابٌ الدَار مما يربق به كامتوضتأ والمطبخ كما في "الفهستاني"”©. وقدَمَ قبلة": 
((أثّ حَقَ الشّيء تابح لا بدّ له منه كالطريق والشتّرب)) له فهو أحص تأمّل. 

4.5 (قولة: كطريق) أي: طريق خاصض في ملك إنسان» ويأني”"© يالة. 

14505 (قولُ: هو فيه أو منه) أي: هو داعحلٌ فيه أ ارج منه» ب ((أو)) دون الواو على 
ما اختارَةٌ أصحابنا كما ذكَرَهُ "الصَّيرق". والجملة صفة رن مقدّر لال «قايل» أو 
(«(كثير)»» إن الصّفة لا تُوصّفُ ولا ل«(كل)) على رأي كما تقر وبهذا قري دقُع طمن 

"أبي يوسف" على "حم" بدُحول الأمتعة فيهاء وطَعْنْ "رف" عليه بدُحول الرّوحةٍ والولدٍ 
والحشّرات» 5 ب 4 


(قولة: كدر ضّأ والطيخ كما في "الفهستاني”) وقال قي "البحر" عن "الدّخيرة؟: ((اعلَم أنّالحَقّ في العادةٍ 
يُذَكرٌ فيما هو نَع ع للميع ولا بد د بيع ينه ولا يُقصّدُ إلا أل المبيع كالطريق والشتّربٍ للأرضي» والَرافقٌ عبارة 
عمًا يَتَقِقُ به ويَختص عا هو ين لتوابع كالششرب وَمَيلٍ للاع). 

(قولة: فهو أحَص تأمّل) لعل أشارٌ به إلى أن مُحول العُلِْ ي الحقوق بناءٌ على تفسيره بالتنابع الذي 
لابدٌ له مه عمل تأملٍ. 

(قرلهُ: والحملةٌ صفة ل رَحَق) مقدَّرِ إلخ) أي: بين (كلّ)) وما بعته. 


(قولة: وبهذا التقرير رانتقع طَمْنُ "أبي يوسف" ' على عمد يدحول الأمتعةٍ إلخ) فإنّهِ بتقديرٍ 
«(حق)» وجَعْلٍ الجملة صفة له لا يُتَوهّمُ دول ما أورداة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ب كتاب البيرع صاء ه؟. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه 77/6. 

(0) المقولة [42517ع قوله: ((لا يَدَحْلُ الطَريق إلخ)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه 75/6 بتصرف. 


الخو اذافين غ فو ل سمت يي ل 04 مو ب ا كك باب الحقوق 


(بشراء دار ون لم يُذكرٌ شيئا) ولو الأبنية بترابيء أو بخيامء أو قباب"؛ وهذا 
التفصيلٌ عُرْفُ الكوفة؛ وفي عُرَفِنا يَدحلُ اللو بلا ذكر في الصّوّر كلهاء "فتح”” 
و"كافي"؛ سواءٌ كان البيعٌ بينا فوقة عُلَوٌ أو غيرَةُ 5 1000000 


(4 1400 (قولة: بشراء دارٍ) هي اسم لساحةٍ أديرَ عليها الحدوئ تَسْتملٌ على يُيُوسٍ 
وَإصْطَبلء وصّحُنٍ غير مُسْقَفيه وعُلْوه فيُحمّعُ فيها بينَ المسّحن للاسترواح ومنافع الأبنيةٍ 
للإسكانء "فتح"0. 

0 (قوله: سواءٌ كان البيخ بيناً إلخ) عبارة "التهر”©: ((قالوا: هذا في خُرْفٍ أهل 
الكوف» أما في ْنا فيَدحلٌ العوُ بن غير ذكر في الصُوّرٍ كلهاء سوائ كان البيعُ بيساً فوقة علَوٌ 
أو منزلاً كذلك؛ لأنّ كلّ مَسكن يُسمَّى: حانه في العَحَمٍ ولو غلواء سوا كان ضعي كالفنت 
أوغيرة إلا دار ال فمُسسّى: سسرَاي)) له وهو مأخودٌ بن "الفتح”0. لكنّ قولة: (زولو علو 
صواية: ((وله عل كما في عبارةٍ "الفتح”7» وعبارة "الهداية'”"": ((ولا يَحلُو عن عُلو)). 


(قول "الارح": ولو الأبيةٌ بترابب إلخ) ذَكَرَ هذا انّحميمَ في "البحر" عن "البناية' ف بيان معنى الدَارٍ 
لاني دُحول العُلْو فيهاء ونصّة: ((وفي "البناية": الدَارُ لغة: اسم لقطعة أرض ضيبت لها الحدو ومُيّرَتَ عمًا 
يُجاورُها بإدارة خط عليهاء في في بعضها دون البعض لِيُجمّع فيها رافق الصّحراء للاسترواح ومنافع الأبنية 
للإسكان وغير ذلك» ولا فرق بينَ ما إذا كانت الأبنية بالماء ولترابٍ أو بالخيام والقيابء انتهّى)) اه. وبهذا 


َعلَمُ ما في عبار "الشارح' من إيهام دُخول لعلو فيما إذا كان البنا بالثراب إلخ مع أله لاعلوَ حيئل تأمّلْ. 


)١(‏ في "د": ((وقباب)) بالواو. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الحقرق 180/5 
(6) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ ياب الحقوق 0/8/5 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق 591003 /أ. 
(5) قوله: ((أما قي عرفنا)) ليس في نسختنا من "النهر". 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 180/1. 
زم "الهداية": كتاب البيوع - ياب الحقوق 237/39. 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملات 


إل دارَ الك فتَسمّى: سراي 20 "نهر "200. وى نا يَدخْلٌ في شراء الثار (الكَييئْف 
وبئرٌ الماء» والأشجارٌ التي في صّحيهاء و) كذا (البُمستاث الدَاحل) وإث لم يُصرّح 
بذلك (لا) البستانُ (الخارج 0 إذا كان أصغر منها) لمم ممم م مي 


قلن: وحاصلة أن كل سكن في عرض الفحَم يُسمى: خانه إلا دارَ لبك فتسمّى0©: 
سراي والخانه لا يَُو عن عُلوه فلذا دسل لعلو في الكل. وظاهرَةُ أنّالبيع يقَعُ عندهم بلفظر حانه. 
مطلب: الأحكام تبتَى على العف 
لكن في "البحر”؟ عن "الكافي": ((وفي عُرَونا يُدحْلٌ ال في الكل سوا باغ باسم الييستي 
أو انول أو التار, والأحكام من على لعف معَرُ ف كل إقليم وف كل عصر عرض أمليع) له 
قلت: وحيث كان لتر وإقدداس العُررْفَ فلا كلام سوا كان باسم خمائه أو غيره. وف 
عُرْنا: لو باع بيتاً من دارء أو باعَ دُكَاناء أو إصْطَباك أو بر لا يُدحل علو الب فوقة مالم يكن 
مار مسري 
رد.هوى (قولة: إلا دارَ الك المستشى منه غيث مذكُورٍ 3 كلامه كما عُلِمَ مِمّا ذكرناة0. 
.هم (قولة: الكيُفُ) أي: ولو ارجا ميئياً على الل لأنه يُعَدُ بن الدَار ين 


000 "نهر للم 


وهو الْستراح وبعضهم يعبر عنه ببيسه الماء» 
رمعم (قولة: والأشجار) أي: دوت أثمارها ّ بالشرط كما مر في فصل ما يُدخلُ في 
البيع تَبَعه وفيه ييا مسائلٌ يُحتاج إلى مرابّعيها هنا. 


(0 في "د": و(سرايل). 

(5©) "النهر": كتاب البيع - باب الحقوق ق97؟/أ بتصرف. 

() في "ب" و"م": ((تسمى) بلا قاء. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ١528/5‏ 

(د) في المقولة السابقة. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق 143/5 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق7510/)» وليس في نسختنا من "النهر" قوله: ((الماء)). 


ل لن 


لاز لاس عفن : يحتست :88178 تمن هتحت 0 بان المحقوق 


فيَدحْل تَبَعاء ولو مثلها أو أكبرَ فلا إلا بالتتٌرطِء "زيلعي"”" و"عيني””". (والظلة 
لاتدحلٌ في بَيْع الدار) لبنائها على الطريق فأخذبن حكمّة ا بكلّ حَى ونحرو) 
ام 0 8 إل تسخها, ٍ الدا ندعل تاشر بخن البابثُ الأعظم في بيع 


0" 


ركد 1 (قولة: دعل تع فيه الفقية ' 0 'بما إذا كان فته قيها. 

40٠‏ (قولة: والطُلةُ لا مَدحْلُ لُ) في "المغرب””“: ((قول الفقهاء: ظلة ظَلَّةُ الدار: يُر يدون 
السّدَةَ التي فوق البابو)). وادَعَى في "إيضاح الإصلاح": ((أدّ هذا وَهْبٌ بل هي السّاباطٌ 
الذي أحدُ طَرَفيه على الدّار والآرٌ على دار أُخرى: أو على الأسطُوانات التي في السّكة)): 
وعليه جَرّى في "فتح لد "ل وغيزي 0 

رتتمقى (قوله: 0 الباب الأعظي) أي: إذا كان له باب أعظم وداخلة ناب أ دوته. 
وقولة: ((مع كر الّرفتي)) يُفيدُ أله لا يَدحْلُ دونه وهو في فد الظَاهرٌ أنه مهل الطريقي إلى 
سكو كما يأني 09 06 وقد يقال: إن صُورةَ امسألةٍ ما لو باع بيت مين دارع مَدعْلُ ف ابيع باب 
البيت فقط دون باب الدار الأعظيء» وكذا لو باع دارا داخلٌ دار أخرى لا يَدَحلٌ باب الدَار 


(قول "الشارح": لبنائها على الطأريق فَأحَدَتْ حكمَّةُ) مقتضاة: أن الطريق إلى سيِكةٍ غير نافذةٍ أو إل 
الشتارع لا يَدعْلُ بدون ما يدل على مُخَولِء وهذا لاف ما يأتيء ولعلٌ المأ لاقي ويل لعَدَمٍ الُحول 
على الإطلاق ما ذكرُوةُ للق بينَ الإجارة والبيع. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 44/14 بتصرف 

(؟) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع 55/7 . 

(7) صلام 1 وما بعدها "در" 

(4) "الخانية”: كتاب البيع ‏ باب ما يدخحل ف البيع من غير ذكر وما لا يدحل 775/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(ه) "المغرب”: مادة ((ظلل)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 180/7 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5807/أ» وفيه: ((السابات)) بالتاء لا بالطاء. 

(8) في المقولة الآتية. 


165/ 


حاشية ابن عابدين مم ؟ قسم المعاملات 


2 يَدخلٌ (الطريقٌ وللستن ا ساس 01 0 0 


الأحرَى أيضاً بدون ذكر الَرافق بخلاف ما إذا كات البابان للمبيع وحدة وكان يُعَوصّلٌ من 
أحدهما إلى الآخر, تَأْمَّلْ. 

4017م ل لا يَدحلُ الطَرِيقٌ إلخ) يُوحِمٌ أنه لا يَدحلُ معذؤكر اأرافق» وليس كذلك» 
فكان عليه أن يقول: وكذر الطريقٌ إلخ» ويه لسغي عن الاستثناء بعدهى قال ف "الهداية"0: («ومن 
اشترَى بيت في دارء ل أو مَسكا لم يكن له لطي إلا أن يَشتريُ بكلٌ حَن هو له أو عرافقدء 
أو بكلّ قلي وكير وكذا ارب وللسلٌ؛ لأله حار ج امحدود إلا أنه ين التوابع دل باكر 
التو ابه» إه. قال 3 في "الفتح”7": ((وفي "المحيط": المرادٌ الطريقٌ الخاص في ملك إنسان» فأمّا طريقها 
إلى سك غير نافذةٍ أو إلى الطريق العام يدل وكذا ما كان له ين حَقّ تسيل الماع رفقء شعي 
ملك إنسان خاصّة اه أي©: اودر كسان الي ان "شرح الطلّحاوي” - وقال " افخجر 
الإسلام": إذا كان طريق الدَار ا ة أو مَسِيْلٌ مائها في دارٍ أحرى لايُدحلٌ بلاذكر الحقوق؛ كه 
ليس بين هذه الدار» اه. وصورتة: إذا كانت دار داعحلٌ در أخرى لبائع أو غبيرو» فباعَ الداعلة» 
فطريقها في الدَار الخارجة ليس ين انار المبيعة بل مِن حمُوقهاء فلا يَدسْلُ فبها بلاؤكر الحقُوق 
ونحوهاء فصار كنزلةٍ بيع بست أو نحوو مِن دارء فإن طريقه في الدَار لايَدخلٌ فيه؛ لأنه ليس ينه بل 
ارج عن حدودهٍ كما مر”” عن "الهداية". فما أُورَدَهُ في "الفتح””: ((ين أن تعليلَ "فخخر الإسلام" 
يقتضي أنّ الطَيقَ الذي في هذه الدَار يدخ وهو حلاف ما في "الهداية”0) ففيه تن فيل 


(قولُ: وهو حلاف ما في "الهداية" إلخ) تام عبارته ‏ أي: "الفمح" ‏ : ((فالحقٌ أنَّ كلاً بنهما لا 
يَدَحْلٌ؛ له وإنث كان في هذه التار فلمْ يشت جميعَ هذه الثار» وإنّما اشترى شيا مُعيّاً ينها فلا يُدِحْلٌ يلك 
البائع أو الأحنبي 9 بذكرو) أه. وبهذا تعلم وَرُودَ ما في الف على تعليل "فر الإسلام". 


.51//6 "الهداية”: كتاب البيرع  باب الحقوق‎ )١( 

.18-0/5 "الفتح": كتاب البيوع  ياب الحقوق‎ )١( 

() ما بين معترضتين زيادة من ابن عابدين رحمه الله على ما في "الفتح". 
(4) "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١80/5‏ (ذيل "فتح القدير'). 
(د) ف هذه المقولة 

2 "الفتح": كتاب البيوع - باب الحقوق 2180/5 


الجزء الخامس عث 4 باب الحقوق 


(تنبية) 
قال في "الكفاية””": ((وفي "الذّعيرة": بذكر الحقوق إنما يدل ارق الذي يكونُ وقتَ 
البيع» لا الطرنُ الذي كان قبل حنَى إن من سد طريق منزله وجل له طريقاً آخمَرَ بباح المنزل 
موق دل في ابيع الطريق انيلا الأول) اه. وفي "الفتح"7© عن 'فحر الاسلام؟: ((فإ قال 
البائٌ: ليس للذار البيعةٍ طريق في دار أحرى فالمشتري لا يُستحِق الطَرِيقَ» ولك له أن يَرُدّها 
بالعيبي. ولو كات عليها دوع لد أخرى فلا كانت للبائع ير برقهاء وإنّ لغيرو كانت عنرلة 
العيبي. ولو ظهَرٌ فيها طريق أو ميل ماء لدارٍ أخمرى للبائع فلا طرق له في المبيعة)) ا 
"حاشية الرّملي" عن "التوازل": ((له داران - الأولى على تطح الثانية» فباعَ الثانية بكلّ حش 
لهاء ثم باح الأولى من آحمرَ فللمشتري الأول مع الثاني من المُسبيل على سطحه إلا إذا استنقى 
البائع الَِيْلَ وقمت البيع)) اه مُلختصاً. قال: ((وما وقّمٌَ في "الخلاصة'”" و"البرَازيُة"47 عمن 
"النوازل": من أنه ليس للأوّل ملْمُ الثاني سق قلم؛ لأنّ الذي في 30:3 "النوازل" ما قدمساهٌ 
ومثلهُ ي "الولواباية"”©, 0 جوابُ حادثة لفتوى: له كرما طريقٌ الأول على الثاني فباعَ 
ليق الثاني على أنّ له المرورٌ فيه كما كانء فباعَتةُ لأحنبيً ليس للأحنبي من الأبي)). 
(تتمّة 
جرَى العْرْفُ في بلادٍ الشّام أنه إذا كان ف الذار ميازيبة مركب على سطحهاء أو وك ئناة 
لاسكا اله تق كت رسال وعر الي اليد يك؟ خواابسن واليازيب 
)١(‏ "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١80/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقرق ١١/5‏ بتصرف. 
() "المخلاصة": كتاب الشرب - الفصل الثائي من مسائل الماء ومسائل السطح 8003؟/ب. 
(4) "البزازية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثاني من مسيل الماء ومسائل السطح ١١19//+‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(د) "الولوالجية”: كتاب الشرب ‏ الفصل الأول فيما منع صاحب النهر من إجراء الماء إلخ 181//5. 


(5) في "الأصل": ((لبنة)). 
(1) في النسخ جميعها: ((دسحول))» وما أثيتناه هو المناسبٌ ليكون جواب ((إذا)) أو حبر (أن)» وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م'. 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


د 700 ' 5 1 
والشرب إلا بنحو كل حق) ونحوو وك عي ده خا ولد ع م ع سوير يعت ب والقت لارقاة راع ف #جام اسا لم90 


وف النّهِرِ المذكُورء ويَدْحْلٌ” شرب البركة الحاري إليها وقت البيع ون لم ينوا على ذلاك ولا 
مما عا البر كو إن مِفْصُودٌ بالشزاع. حت إن الدال بنوئة يعص تمتها نقضا كنيزاء وقد 02© 
آنفاً عن "الكائي”: ((أنثّ الأحكام ُنَى على العف وأله يُحيرُ في كل إقليم وعصر غرف أهلى)» 
وقد هنا على ذلك في فصل ما يَدخْلُ في البيع(” وآيّدناةُ ما في "الدّيرة": ((ين أنّ الأصل أن ما 
كان ين الدَار متصلاً بها يَدْلُ في بَيْها َع بلا كر وما لا فلا يُدخْلُ بلا كر إلآّما حرى 
العف أن البائَ لايَمعْهُ عن المشتري» فيدسخلٌ المفتاح استحسانا للعُرقي عَم مضه بخلاف لفقل 
ومفتاجه والسلّم من عشب إذا لم يكن متصلاً بالبناء)»» وقدّمنا هناك عن "البحر": ((أن السُلَمَ 
لغير الفَصلٍ يَدحْلُ في عُرْضي مِطْرٌ القاهرة؛ لأنّييُوتهم طبقات لا يََُعْ بها بدونع)» وتمامٌ ذلك في 
رسالتنا "نشر العرْفي"””©» والله سبحانه أعلم. 
و«1م ممم (قولة: والشَرب) بكسر السشين المعجمة: لمعل مِن الماء. وفي "الخايّة'”©: ((رجلٌ 
باع أرضاً بشيربها فللمشتري قَدْرُ ما يكفيهاء وليس له جميمُ ما كان للبائع)) له "عزميّة". 
علقم (قوله: ونحوو) لا حاجة إليه مع "المعن". 
(قولّة: لا حاجة إليه مع "المعن”) جَعَلَ "اندي" لفظ ((ونحوو)) مبتدا وما بعده يرف وأراد به 
ما تقدّمَ من ذكر الَرافق وكلّ قليل إلخ. 
(1) في النسخ جميعها: ((دولٌ)). وما أنبتناه هو المناسبُ عطفاً على ما قبله» وانظر تعليقنا السابق. 
(؟) المقولة [د ‏ د 4 ؟] قوله: ((سواءٌ كان ابيع بينا إلخ)). 
(5) المقرلة [/اد 4 ؟؟] قوله: ((فيدحْلٌ البناء والممَاتِيحُ إلخ)). 
() المقولة [11477] قوله: ((والسُلمُ الْتَصِلُ)). 
(د) انظر "نشر العرف ف بناء بعض الأحكام على العرف": 15/5 - 119 (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"). 


(1) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ قصل فيما يدخل في مبيع الكرم 
والأراضي وما لا يدل 745/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء المخامس عث لل باب الحقوق 


ِمًا مر" زعخلاف الإجارة) لدار أو أرض فَدحْلُ بلا ذكرء لأنها تَعقَدُ للانتفاع لا غير 
(والرهن والوقفي) "خلاصة”". (ولو أقرٌّ بدا أو صالحَ عليهاء أو أُوصّى بها ولم 
يُذكر حقوقها ومَرافِقها لا يَدَحلٌ الطريق) كالبيع» ل 


(ه١ه‏ 04 (قوله: مِمًا م أي: من ذكر الرافق أو كل قليل وكثير منه "ط "0 

5 (قولة: فتَدحلُ بلا ذكر) أي: يدل الطريق وليل والشتُرب "نهر"0, 

40م (قولة: لأنها إلخ) أي: لأن الإجارة تعد للانتفاع بعيْنِ هذه الأشياي وايمعٌ ليس 
كذلك» فد المقعيُود ينه في الأصل ملك الركبةٍ لا خصُوصٌ الانتفاعء بل إِنَا هو أو تحر فيهاء 
أو يأحذ تقضّهاء "نهر"9". قال ل "الريلعي"00: ذلا توق أنه لو متاح الطريق ين اصناحب لعن 
لايُجُور؟ ؟ يعني: :لتم الاشاع :بم يدون العيزة ف فتعيّنَ الدُحولٌ فيها. ولا يدعْلُ مَيْلُ ماء الميزاب إذا 
كان في ملك اص ولا مَسْقَطُ الشلج فيه)) اهف ومثلّةُ في "المح عن "العيني”". وفي 

5 نك 0 رقم أفا 53 5 
"حواشي مسكين : ((أنّ هذا تقييادٌ لول الس :تلات الإجحارة))ء نان دَ أن دُحول 
الْسيل في الإحارة بلاذكر الحقوق مُقيّدٌ ما إذا لم يكن في ملك ا 

2 2 530 هد يعد لدع فوا 1 0050000 

رهده4؟] (قولة: كالبيع) أفادّ به أن ارب والممِيْلَ في حكم الطريق» "ط"” ", 
)١(‏ صطام5 وما بعدها "در". 
(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع عشر فيما يدخل تحت البيع وفيما لا يدخل ١583‏ أبب. 
(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 18 3. 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب الحقوق ق7810/أ. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 49/4. 
() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ؟ رق795/. 
(0) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع 55/5 . 
(4) "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 107/5. 
(8) أي: صاحب "الكتر". 
)٠١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ ياب الحقوق 715/7. 


ا 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


ولا يدل في القِسْمة وإِنّ ذكرَ الحقوق واكرافقَ إلا برضاً صريج "نهر "نهر "7)عن "الفت"0©. 
وفي "الحواشي اليعقوبيّة””": ((ينبغي أن يكون الرّهنُ كالبيع؛ إذ لا يُقصّدُ به الانتفاغ)). 


ل (قولة: ولا يَدخحل في القِسلمة إلخ) حاصلُ ما ف "الفتح"207: ((أنهما إذا اقتسما 
ولأحايهما على الآعَر مَيْلٌ أو طريقٌ ولم يكرا الحقُوقَ لا تَدعْلُء لكن إن أمكَنَ له إحدائها 
3 تعييه فالقنامة صخ وإلاّ فلا بخلاف الإحارة؛ لأنّ الآحرٌ إِنّما يُستوجبُ الأخْرّ إذا 
كن امستأجح من الانتفا ع» ففي إدخال الشتّربٍِ توفيرٌ المنفعةٍ عليهساء وإث حرا الحقوق في 
القِسْمةٍ دخَلَتْ إن لم يُمكنة إحداتّها لا إن أمكَنَ إلا برضاً صريح؛ لأنّ المقصٌود بالقِسلمة تمسيزٌ 
اللا لكل ينهما ليتف به على الخصُوص بخلاف البيع» فإنالحقُوقَ تَدعْلُ بزكرها وإن 0 
إحدائها؛ لأنّ المقصُودٌ منه إِيجادٌ الملك)) اه ومثلة في "الكفاية"”» عن "الفوائد الظهيرية". 
"النهر"29 عن "الوهيانيّة"”"©: ((إذا لم يمكنه 3 فتِحَ بابٌ وقد عَلِمّ ذلك وقت القِسُمةٍ صحَّت. 
وإن لم يَعلم فسَّدَتْ) اه أي: لأنه عَيْبْ. وينبغي أن يُقيّدَ بذلك قول "الفتحج” “: (««والا 
فلا)» أي: وإث لم يمكنْ إحدائها فلا نصح القِسمْمة إن لم يَعلَّمْ بذلك وقنها؛ لأنه إذا عَلِمَ 
يكوث راضياً بالعيبي» تأمّل. 

400 (قرلة: هر" عن “نعم كان عليه أا مر الإ اله" آخير صارقا قب 
جميعَ ما يأتي مذكورٌ فيه. اه "207 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق797/) بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 181/1. 

(؟) هي المعروفة ب "اليعقوبية": وتقدمت ترجتها 5104/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 141/1. 

(5) "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١81/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق 903 5/أ. 

(7) "الوهبانية”: فصل من كتاب القسمة والحخيطان صده ‏ (هامش "المنظومة المحّية”). 
(م أي: امار في هذه المقولة. 

6 0 كتاين البيوع ‏ باب الحقوق ق534؟/ أبتصرف. 


الجزء الخامس عشر ورك باب الحقوق 


قلت: هو جِيَّدُ لولا مخالفتة للمنقُول كما مر ولفغدٌ "الخلاصة”": ((ويدخُلٌ 
اطق في ارهن والصدَقةٍ الموفوفة كالإحارق)» واعتسّتهُ "للصطف"" تبعاً 
ص0 م أن تكو الهب والنكاح, والخلْمٌ؛ والعنق على مال كالبيع» 
والوحةُ فيها لا يَخفَى اه. 


41م (قوله: كما م0 أي "لمعن" وعزاة "الشارح" إلى "الخلاصة". 

رهن (قولة: أن تكوث الهبة) أي: هبةٌ الدّارِ. 

4096م (قولة: على مال) عبارة "لني "00 ((على دار))؛ وهو متعلق بالثلاثة. 

(407 (قولةُ: والوحةٌ فيها لا يُحمَى) لأنها لاستحداث يلك لم يكن لا لخصُوص 
الانتفاعء بخلاف الإجارةّء واللهُ سبحانه أعلم. 


.ب/١543 "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع عشر فيما يدل تحت البيع وفيما لا يدحل‎ )١( 
"المنح": كتاب البيوع  باب الحقوق /ق 77 /أ.‎ )١( 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق 180/5 

(4) في "و" زيادة: ((والله أعلم))» وهنا ينتهي كلام "النهر" كما هو مببّن في المقولة [0 451 5]. 

(ه) صضالاوك "در". 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق59107/أ. 


حاشية ابن عابدين ل قسم المعاملات 
#باب الاستحقاق 4 
هو طلبُ الحقّ. (الاستحقاقٌ نوعان) أحدهما: (ِمُبطِلٌ للينك) بالكيّة 
(كاليتق) والحريّةٍ الأصايّةٍ (ونحوو) كتدبير وكتابة. (و) انيهما: (ناقِلُ له) من 


شخص إلى آخخَرٌ (كالاستحقاق به أي: بالك بأن اذَعَى زيدٌ على بكر 0 
باب الاستحقا قَ4 
ذكَرَةُ بعد الحقٌوق للمناسبة بينهما لفظاً ومعنى» ولولا هذا لكان ذِكرُهُ عَقِبّ الصف 
أولى» اهام 


(ه401 (قولةُ: هو طلب الحَقّ) أفاد أنّ المسّينَ ولنَاءَ للطّلبيء لك : 0 
((استَحَقٌّ فلانٌ الأمر: رطاقه د/ب استوحبة قله "الفارايي"”" وجماعة: فالأمر مُستَحَق بالفتج» اسم 
مفعول» ومنه: : خخرج البيُ مُستحفا)) اه. فأشارٌ إلى أن معناة الشرعي مُوافقٌ ِلُغُوي» وهو كون 
الرادٍ بالاستحقاق ق طهر كرن لشي حا واحبا للغير. 

15م 4و (قولة: بلكقّع أي: بحيث لا ينَى لأحد عليه حَقّ امنب "منح"27 و"درر"20, 
والمراذ بالأحد أحد الباعة مثلاً لا المّعي» إن له حَقٌ املك ف مدير والمكانّبي» والاستحقاقٌ 
فيهما ين المبطل كما ذكَرَُ بعث "ط07. 


باب الاستحقاق 4 
(قولةُ: والمرادُ بالأحدٍ أحدُ الباعة مثلاً لا المدّعي إلخ) قد يُتَالُ: إِنّ المدّعى له حَقُّ املك لا التملك 
الذي الكلامٌ فيه فلا يَرِدُ المدّعي على مُموم ((أحب)) في كلايه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق8910/أ. 

(؟) "المصباح": مادة ((حقق)). 

(5) "ديوان الأدب": رد مك لأبي إبراهيم إسحاق بن إيراهيمٌ بن الحسين الفارابي رت . دلاه). ("كشف الظنون" <١‏ 
معجم الأدباء" 31/5). 

(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟إق 05 إب, 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الببوع ‏ باب الاستحقاق 185/9. 

جبى "اط" كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 0114/37 


الجرء الخامس عشر 3 ب سم 0 898 سس سس باب الاستحقاق 


أنَّ ما في يده من العبلد ملك له وبَرهَنَ» (والناقل”" لا يُوحبُ فَسْحَ العَقَب على الظاهر؛ 


م6 (قولة: والتاقلٌ لا يُوحبُ فلح العقي بل وحبا لوقف على إجازةٍ الستجقّ كذا في 
"النهاية": وتَبعَهُ الجماعة واعترضّة شارحٌ: بأد ايه أذ يكوث - قُضُولِي» وفيه إذا وُحدَ عَدَمُ لضا 
يتيخ العنْث وإثباتُ الاستحقاق دليلٌ عَدَم الرّضاء والمفسُوح لا َه إحارةٌ قال في "الفقح"9©: 
((وما في "لنهاية" هو النصور””» وقولة: إنات الاستحفاق دليلٌ عَم لضا أي: بالبيع- ليس 
بلازم؛ حواز أن يكوت ديل عدم لضا بأن يذهب من يله بخانً؛ وذلك لأله لو لميدّع الاستحقاق 
ويه استمر في يد المشتري ين غير أن يَحصُلٌ له عينةُ ولا بلك فإباقة لحمل أحدهما: إنا المَيِنُ 
أو البدّلٌ بأن يُجيرٌ ذلك البيع. ثم عل أنه عقيف في البيع: متى ينفسي؟ فقيل: إذا بض المستحو 
وقيل: امو قت ودلفص ذلا اع نالوج القري ا عو بلور لتو ين لجز أحارٌ 
المستَحِقُ بعما قُضِي له أو بعدما تَضَهُ قبل أن يَرحعْ للشتري على بائهه يَصِح, وقال خارف د 
حي بن ملعب أسحان أ فقضاة مشيلا يكو عا يعات مالم رسي كل على 
بائعه بالقضاء. وف 'الزيادات": روي عن "الإما' ' أله لا ينقَضُّ مالم يأنذٍ لَيْنَ بحكم القضاءء 
وفي 'ظامر الرواية": لا ينفسيخٌ ما لم يفسّح وهو الأصّحّ اه. ومعنى هذا أن يتراضيا على فلخ 
أله كر فيها أيضاً: أله ليس للمشتري الفسلخ بلا قضاء أو رضا البائع؛ لأنّ احتمالَ إقامة البائع الي 


(قولة: واعمَرْضَهُ شارحٌ: بأنّ غابنَهُ إلخ) الذي رأيه في "الفتح": (("التارخ'))0 بالألف واللآف 
ولعلهُ راد ها “ليلع 

(قولهُ: ومعنى هذا أن يُتراضّيا على الفسلخ إلخ) الظَاهرٌ إِيقَامٌ قول "الرٌّيادات": (زلا تفخ ما 
لم يَفسح)) على عمُرمه مِن شُمُولهِ لفسلخ المتعاقذين أو القاضي أو المستجق 


. في "د" و'و": ((فالتاقل))‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 184-1281575 

(7) ف مطبوعة "الفتتح": ((هو المتصور)) بالتاءء وهو خخطأ. 

(4) نقول: ما في نسخحتنا من "الفتح" موافق لما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى» والمراد من قوله: ((شارح)) أحدُ 


شراح "الهداية" لا "الريلعي"؛ على أن "الزيلعي" لم يتعرّض لهذه المسألة أصلاً. 
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لأنه لا يُوحَبُ بُطلان الملك» (والحكم به حكمٌ على ذي اليدٍ 0 


على العاج" تابث إلا إذا قَضَى القاضي فَيَارَمٌفينفَسِحٌ))» وقَامٌهُ في 'الفنعيح”". فقد اعطّف 
التصحيخ فيما يتفميخ به العف ويأتي قرييا”" عن "الهداية": ((أنه لا يض في ظاهر الرُوايةٍ مالم 
يض على البائع النمن)). ويعكن توفي بينَ هذه الأقوال'': بأنّ للفو أنه لا يَحيِضْ عجره 
القضاء بالاستحقاق» بل يَقَى العقد مُوقُوفاً بعدّه على إجازةٍ المستَحِق أو فَسْعِيهِ على الصّحيح فإذا 
فسّعة صرياً فلا شلك فيه وكذا لو رمع اللشتري على بائهه بلقم وسلمهُ إليه؛ لأنّه رضي 
بالقسئخء وكنا لو طلَب الشتري من القاضي أ يكم على البائع تفع للَمَن فحَكّمٌ له بذلك 
أو تراضيا على القَسسْح ففي ذلك كله ينسح العقث فليس المراد مين هذه العبارات حصر افلخ بواحدٍ 
مِن هذه الصصُورء بل أيُها وُحَدَ بعد الحكم بالاستحقاق انقَسسَحَ العقث هذا ما ظهّرٌ لي في هذا المقام. 

يقي شيم وهو أنهي للبائع الرُحوعٌ على بائيه بام وإذ كان قد دقع للَمَنَ إلى 
المشتري بلا إلزام القاضي إِيَاه وهذا مذهبُ "محمد وعليه الفتوى خلافا "لأبي يوسف" كما 
05 و"نور العين"”" عن "جواهر الفتاوى" 

رمحه4ى (قولة: أله لا توح بطلا المللش) أي: ملك المشتري؛ لأنّ الاستحقاق أظهّرَ 
تَوقُفَ العقدٍ على إحازةٍ المستَحقّ أو سْخهِ كما عَلِمتَ. 

4 (قولُ: حكمٌ على ذي اليد) حتى يُوَْلُ المتّعى من يدي "درر”". وهذا إذا كان 
صما فلا يُحَكَمٌ على مُستأجر ونحوو. 


5 "الحامديّة 


)١(‏ في "م": ((النتاح)) بالحاء المهملةء وهر خخطأً. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 183/1 - 184 

() المقولة [557؟] قوله: ((ما لم يُقَْضَ على المكفول عنه)). 

(4) في "": (الأقوال الثلاثة)). 

(ه) انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 2977/١‏ تقلاً عن "جواهر 
الفتاوى" عن "الجامع الكبير". 

(3) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ق١51/ب.‏ 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 7/-19. 


الجزء الخامس عشر 0 سسا 88# لس سس سس ها باب الاستحقاق 


وعلى مَن تلقى) ذو اليد (الملكَ منه) حا حا كوا اس م سوا م ااام 


.4م (قوله: وعلى مَن تَلَقَى ذو اليد الملكَ منهم هذا مشروط بما إذا ادَّعَى ذو اليد الشتّراءً 
منه» ففي "البحر”””ا عن "اللخلاصة"20: : ((إذا قال المشتري فٍ جواب دَعُْوى الملك: هذا يلكي 

لأني شَرَيُ ين فلان صار البائع مَقضياً عليه وترجع ١‏ م ي عليه اله أما إن قال في الجواب: 
ملكي. ولم يَزِد عليه لا يصير البائع مضي عليه والارث كالشراء» نص عليهفي "المجامع 

ال وصوركة: دار ب لد حل يدعي أنه لهء فجاءً آححر وادعى أنه له وقضِيّ له بهاء فجاءً 

أخو المقضي عليه وى أنها كانتا لأيه تركها ميراناً له وللمقضي عليه يُقّى للأخ امي 
بنصنيها”"»؛ لأنّ ذاك لم يقّل: يلكي لأني وها من أبي ليصيرٌ الأخ مُقضيًاً عليه. وكذا لو أقرٌ 

2 00 0 8 0 52010 0 0 
الأخ القضي عليه أنه وَرِئها من أيه بعد 05٠35١‏ إتكار وإقامة البينق ولو قر بالإرش قبل إقامةٍ 
لين لا تسمّعُ دغْوى الأخ» اه. قال”: ((وذكر قبلة”2: إذا صارَ الموَرّث”" مقضيًا عليه في 
محَدُومٍ فمات» فادّعَى وارنّهُ ذلك المحدُو: إن اذَعَى الإرث من هذا لوث لانُسمَمٌ» وإن ادَعَى 
مُطلقا تُسمَعٌ وإنا كان الموَرّث مُدعياً وقضِي لهه ثم بعد مويه اذعَى المقضيُ عليه على وارث 

المقضي له هذا المحدٌود مُطلقاً لا تُسمَعُ)) اه. 

ضغ 
0000 0 3 ع 0 6 
في "البرّازيّة": ((مسلمٌ باع عبدا من نصراني» فاستحقهُ نصرانيّ بشهادةٍ نصرائيّين 

لا يُقضّى له؛ لأنه لو قضي له لرجَعٌ بالشمّنٍ على المسلم)). 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١531/5‏ 157 باختصار. 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء الفصل الرابع ف القضاء بعلم القاضي ‏ جنس آخر ق١٠٠7/ب‏ بتصرف. 

(©) "الجامع الكبير": كتاب الدعوى ‏ باب من الدعوى أيضاً صده ١1‏ 115-. 

(4) قال أبو الوفاء الأفغاني في هامشه على "الجامع الكبير" ص :-١١‏ ((كذا في الأصل؛ وف نسخحة "العتابي": يقضي 
الأستاذ بثلاثة أرباعها للأجنبي» وبربعها لأخ ذي اليد ولا شيء لذي اليد. ثم شَرَحَ المسألة وأثبتهاء فالصواب 
هنا: بربعهاء والله أعلم)) انتهى كلام أبِي الوفاء. 

(ه) أي: صاحب "البحر": 1519/5 

() أي: صاحب "الخلاصة": ق١١٠7إب.‏ 

(0) في "ك": ((الوارث))؛ وهو تحريف» وفي "7": ((الموروث)). 

(8) "البزازية': كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع في الشهادة على النفي ١5/2‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
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ولو مُوَرنَه فيتعدَى إلى بقيَّةِ الورئق "أشباه”". (فلا تسمّعْ دَعْوى الملك منهم) 


(مه0 (قولة: ولو مُوََنَهُ امير عائدٌ على ((من)) في قوله: ((وعلى من تَلَقَى 
الملكَ منه)) أي: لو اشتراهُ ذو اليدٍ مِن مِوَرْيِهِ فالحكمٌ عليه بالاستحقاق حكمٌ على امور 
فلانُسمَعُ دَعْوى بتي الورثّةِ على المستحقّ بالإرتا". 1 

0ه »؟ (قول: فلا نُسمّعٌ دَعْوس الك بنهم) تفريمٌ على قوله: ((والحكمٌ به حكمْ على 
ذي اليا إلخ)) "درر"”". وأنّى بضمير الجمع إشارة إلى شُمُول ما لو تعد البيع بن واحارٍ إلى 
آحرَ وهكذاء ولذا قال في 'الدّرر”": ((بلا واسطة أو وسايط)؛ وفرع ف "الغرر”» على ذلك 
أيضاً: ((ألّه لا تُعاد اله للرُحوع)»؛ قال في "شرحه”'': ((يعني: إذا كان الحكم للمسدر كن 
على الباعقء فإذا أرادٌ واحد مِن لمشترينٌ أن يَرجم على بائعه لم لا يَحتاج إلى إعادة الينق)). 

رمه (قولُ: بل ذغوى التتاج) عبارةٌ "الغرر””: ((بل دَعُْوى لماج أو لني الملل 
من المستق))» قال في شرجه "الدُرر””: ((بأن يقول بائعٌ مِن الباعة حينٌ رُجمْ عليه 
بالُمَن: أنا لاأعطي النَمَنَ؛ لأن المسنَحِقٌ كاذب؛ لأنّ المبيع نج في ملكي أو يلك بائعي بلا 


00 ١ 


ع 010 0 به ميرت اسم اع 000 4 8 7 ا 
واسطة أو بهاء فتسمّع دَعْواه ويبطلٌ الحكم إن أَنْبّسَ» أو يقول: أنا لا أعطي الْمَنَ؛ لألي اشتريتة 


(قولة: الصسّميرٌ عائد على ((مَن)) إلخ) نعلهُ أرادٌ به ضميرَ (كان) المقدّرةٍ» وأمًا ضمي ((مُوَرنَةُ)) 


فعائدٌ لذي اليد. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الناني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صادرد؟ - 7539 بتصرف, 
(5) في "": (إبذلك الإرث)) بدل ((بالإرث)). 
(") "الدرر والغرر": كتاب البيورع ‏ باب الاستحقاق 19/9. 


(؟) انظر "الدرر والغرر" : كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 31/5 1, 


(د) "الدرر والغرر": كتاب البيرع ‏ باب الاستحقاق 14113075 


من المستحقٌ فتسمُع أيضاً)) اه. وأفادَ كلامة أنه لا يشترّط لإثباات النتساج حور امسق 
كما أجاب به في "الحامديّة””') وقال0': ((إنه مُقَتضَى ما أفتى به في "الخيريّة" في بابي الإقالة 29 


موافقاً لما في "العماديّة": مِن أذ هذا القولّ أظهَرُ وأشبَف لك في "البرَازيّة'"0: أن الاشتراط 
هو الأظهر والأشية). 

قلت: وعبارة "البرَازية"29: “عله "محمد" وهو اختيارٌ "شمس الإسلام”7 : يُقَبَلٌ 
بلاحّضرته؛ لأنّ الرُحوعٌ بِالنمَن أمر ي: يُخصُ المشتري» فا كثفيّ بحضوروء واختيارٌ "صاحب 
للنظومة"”')- وهو قياس قولهماء وهو الأظهَرُ والأشبَة ‏ عَدَم ابول بلا خُضور الستحجقَ)) له. لك 
3 "الذخيرة' : ((قيل: على قول "محمد" و"أبي يوسف " الآعر يُشترْط» وعلى قياس قول "أبي 
حنيفة' ' و"أبي يوسف" الأوّل لا يُشترط وهذا القولٌ أشبّهُ وأظهَّى) اه. وهكذا عر 5 
"العماديّة" إلى "الدخيرة" و "المحيط "00 ومثلةُ في "جامع الفصولين"”' و"نور العين"7. فالظامرٌ أن 
ماق زروت لمكي نت تل ها :بف لا افا ةبده ولط و 
اشتراطر حضرة المببع» ف "ظهير الي" بعديه كما ستذ كو 0 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الببوع ‏ باب الاستحقاق 701/١‏ بتصراف. 

(؟) نقول: قوله: ((ثي باب الإقالة)) من كلام ابن عابدين رحمه الله وليس من "الحامدية"؛ وما أفتى به في "الخيرية" 
ليس في باب الإقالة» بل في ياب الاستحقاق 45/١‏ 7, 

(7) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل انامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض - نوع فيمن يشترط حضرته 5/لا١4,‏ 

(4) هو محمد بن عبد العزيز» شمس الإسلام الأَوْرْجْدْدِيَ جد قاضيان؛ ويلقب أيضاً ب شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام. ("الجراهر المضية" «447/7: 47/5 ١غ‏ "الفوائد البهية" صاة ١‏ ؟5-). 

(5) انظر "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الدعوى ق07١5؟/أ.‏ 

(1) "المحيط البرهاني" كتاب القضاء ‏ الفصل الثلاثون في بيان من يشترط حضرته لسماع المخصومة والبيئة "أرق .]/١١1‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصماً لغيره ومن لا يصلح ١/8؟.‏ 

(8) "نور العين": الفصل الثالث فيمن يصلح حصنا لغيره ومن لا يصلح ق ١ب‏ 

(9) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 8/0/١‏ 9لا 


)٠١(‏ المقولة [4 د ؟] قوله: ((ويثبت رُبُوعٌ المتلتري على بائعه بالشمن إلخ)). 
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ولا يرجم أحدّ من الْشْترينَ (على بائعه ما لم يُرجَعْ عليه؛ ولا على الكفيل ما 
لم يض على المكفول عنه) ا اد وري ات و 


(40+4؟] (قول: مالم يُرجَعْ عليه) فليس للمشتري الأوسط أن يُوجعّ على بائعه قبل أن يَرجعَ 
عليه المشتري الأعيرُء "درر”". وأفاد أنه لا يُشترَطٌ إلرام القاضي البائع بشم بل له رحو على با 
بدونه» وهو قولُ "محمد" ب" الفتى به كما عَلِت. ثم إنما يت له الرّحوعٌ إذا لم يترئة البائع عن امن قبل 
الاستحقاق» فلو أبرأهالبائغ : ثم استحق البيحُ من يلب لا يرع على بائعه هباشم لأنّه لانَمَنَ له على 
بائعه. كناك يك لاط لجخ ستثهم على حشر اذحيرةك” أي: عدر القضاء على الذي أبرا 
مُشترية "جامع الفصولين”". ثم نقلَ في"»: (لأنّ في رحو قي الباعةٍ بعطيهم على بعضٍ خلافاً بين 
المتأخرين))» وأكالو بر أ المشتري البائع بعد الحكم له بالربجُوع فبأتي قريياً © أله لا يمنع. 

1ه ؟] (قولة: ولا على الكفيل) أي: الضّامن بالدرّكِ "درر"0, أي: ضامن شمن عند 
استحقاق ابيع 1 1 ا 

لفك (قول: ما لم يُقْضَّ على المكقول عنه) اعترضّ بن المكفولٌ عنه - وهو البائع - صار 
مُقضيًاً عليه بالقضاء على المشتري الأخير؛ لما عَلِمتَ مِن أن الحكمٌ بالاستحقاق حكمٌ على 
اليدٍ وعلى من تلق ايلك ينه؛ وقبلَ القضاء لا مُطالبةٌ لأحدر. َ 

قلت: هذا اشتباة» فإنّ المراد بالقضاء هنا القضامٌ على المكفول عنه بالنُمَنَه والقضاءٌ السّابق 
قضاءٌ بالاستحقاق؛ والمسألةٌ ستأني اق.؟٠ابم‏ متش" في الكفالة قبل بابي كفالة الرُحلين» 
ونصها: ((ولا يود امن الك إذا امسق ابم قبل القضاء على البائع بالمن)) اه. وهي 
في "الهداية"”" و"الكبر'”" وغيرهماء وعللهُ في "الهداية" هناك" بقوله: ((لأن بمجرّد الاستحقاق 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 191/5. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به الحقت 
(؟) المقولة 4519 6] قوله: ((ولو ضالح بثيء إلخ)). 
(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 191/79. 
() انظر "الدر" عند المقولة [551/55] قوله: ((إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع)). 
(5) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 957/7. 


(7) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب أحكام الكفالة - فصل في مسائل متفرقة 74/9 
(8) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 45/7 


الجزء الخامس عد لمن باب الاستحقاق 


لعل يُحتمِعٌ تمان في ملك واحد؛ لأنَّ بدَلَ المستَحَقّ مملولةٌ» ولو صالّحَ بشيء قليل 
أو أبراً عن لَمِهِ بعد الحكم له بِرُحُو ع عليه فلبائيه أن يَرجِعَ على بائعه أيضاة لزّوال 


لا يتِضُ اليم على ظاهر الرٌواية ما لم يُقض له بالنمَنِ على البائع؛ فلم يُجبْ على الأصيل رَدُ 
لشمَنِء فلايحبُ على الكفيل)) اهء فافهيٌ لكن عَلِمت مما قرّرناة”" أنّالَقَدَ يقِضْ يفلخ 
العاقدين» وبالرّحوع بالشمّنِ على البائع بدون قضاء ونه ليس المراد قَصرَ اللخ على واحادٍ يما 
ذُكَِ وإذا انفسّحٌ العَقْدُ بواحدٍ منها وبحب على الأصيل ‏ وهو البائٌ- رَدُ لمن على المشتري» 
فيَحبُ على الكفيل أيضاً ولو بدون قضاءء ويُويّدُ قولٌ "محمد" المفتّى به المار”" آنفا. 

ممع 0 (قولة: للد يُجتمع تمان إلخ) علة لقوله: ((ولا يَرحع أحدٌ إلخ)) كما أَفَادَهُ ف 
لثرر”””. قال ط"7”: «ووهذ ليه يخي المشتري الأخدر وير لبا ألو ف لاعة 
المتوسّطين» فإِنّ عند كل مِنهم من فلو ربع بشم قبل أن يُرِجَعَ عليه اجتمَعَ في ملكه تَمَنان)) اه. 

رد«هكى (قوله: لأنّ بدَلَ المستَحَقّ مملولة) أي: تَمهُ باق على ملك البائع؛ وعيّرَ عنه بالبدّل 
ليَشْمّلَ ما لو كان قَيّميً. وهذا بيانٌ لوجه اجتماع مين في جوع أحيهم قبل الُحوع عليه. 

:6 (قولةُ: ولو صالّحَ بشيء إلخ) عبارة "جامع الفصولين””: ((المشتري لو رَجَعٌ على 


(قولٌ "الشّارح”: لرّوال البدّل عن يلك إلخ) لِأنّه لما أبرآهُ ينه بعد الحكم فكأنه أُحَدَهُ ينه. اه 
"سندي". وكذلك يقال في المسُلمء إن أَحْدٌ لبعض حَمَهِ وإسقاطٌ للباقي» وإذا كان بدَلُ المّلح شيئاً 
عر يكونٌ أَحَذُهُ كاد الغّمَّن عينه. 


(1) المقولة [4079؟] قوله: ((والناقلٌ لا يُوجِبُ قسْحَ العق). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1913/58 
() "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 5/9 11 


(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 151/١‏ 1315, 


حاشية ابن عايدين د قسم المعاملات 


ولو حْكِمَ للمُستَحِقَّ فصالّح اللشتري لم يَرجع؛ لأنّه بالصّلح أبطن حَقّ النُحوع, 


بائعهه وصالمَ البائعَ على شيء قليل فلبائعه أن يحم على بائعه بم وكذا لو أَبرَأهُ المشتري عن 
مي بعد الحكم له برُحوع عليه فبائعه أا يرع على بائهو أيضاً؛ إذ مانغ احتماع البدل والبدَلٍ في 
ملك واحدٍ ولم يوجد؛ لرّوال المبدل عن مِلكِه. ولو حْكِمَ للمسنَّحق وصالمَ المشتري ليأععد 
المشتري بعض النَمن من المستَحقّ ويدقَعَ المبيعَ إلى المسنّحِقَ ليس له أن يرجم على بائعه بدميه؛ لألّه 
بالصّلح أبطل حَقّ الرحوع)) اه 

قلن: وما ذكرهُ في الإبراء إنْما هو في إبراء المشتري البائم ار أمَا لو أبراً البائعٌ المشتري عن 
الم بل الاستحقاق فقُدّمنا! " آنفاً آنه يَمتبِعٌ الرحوعٌ. ثم قال في "الفصولين"”": ((فلو أَننَهُ 
-أي الاستحقاق ‏ وحُكِمَ له فدهَم إليه شيعا وأمسَك ابيع يُصيرٌ هادا ذ شراءٌ للمبيع من المستَحق» 
فينبغي أن يت له الحم على بانوه) اه.. 

00 (قولة: فصالح المشتري) أي: دقع السنَّحِقٌ إلى الشتري بعض الثّمّنِ لحا عن 
دَعْوى المشتري نتاحاً عند بائعه أو نحرَة مِمَا يطل الاستحقاق لم يَرجَمْ على بائهه بالنَمَِ؛ لأنّ 
صَلحَهُ مع المستَحِقّ على بعض شمر و انط ساق الأعرع رطا عات كنس ونوا ذا 
دقَعَ المشتري إلى المستَحِقّ شيئاً وأمسسَلك المبيع؛ أنه صار مُشترياً من المستَحِقٌ فلا ييِطلُ حَقٌ 
رُحوعِه كما عَلِمتَ» وهذه المسألةُ هي الآنية"" عن نظم "للحي" ولا يُحَفَى ظَهُورٌ القَرْق ينها 
وبينَ الأولى كما فاده "ط'”4, فافهم. 


)١(‏ المقولة 3174 5] قوله: ((ما لم يررحم عليه)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 1315/١‏ 
(5) صلام98 وما بعدها "در". 


(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 114/778 


الجزء الخامس عت الا باب الاستحقاق 


(وامبطِلٌ يُوحية) أي: وجب شخ العُقُودٍ اثفاقاً (ولكل”'" واحدٍ مِن الباعة التُحوعٌ على 
بائيه وإ لم يرج عليه» وتَرحع) هو أيضاً كذلك (على الكفيل ولو قبل القضاء عليه» 
لِعَدَمٍ اجتماع لُمنين7"؛ إذ بدَلُ الخرٌ لا يُملَاكُ (والحكمُ بالمرَيةٍ الأصليِّةٍ حكمٌ على 
الكاقة مِن الناس» سواءٌ كان بق أو بقوله: أنا 2 0 


لي 2 0 7 
[ (قوله: يوجب فسخ العقود) أي: الحارية بين الباعة بلا حاحةٍ في انفساخ كل منها 
ا حكم القاضي» ا 

4045" (قولةُ: ولكلّ واحدٍ إلخ) فلو أقام عبد ييه أله حر الأصل أو أنه كان عبداً لقلان 
فأعتقة» أو أقام رحل الب أله عبده دير فتقضي بشيء من ذلك فلكلٌ واحدٍ أنْ يرجم على بائجه قبل 
القضاء عليه. وكذا المشتري يرجم على الكفيل قبل الحو ع عليه "هنديّة”) عن 'الخاوي””. 

1445 (قولة: ون لم يرجَعْ عليم بصيغة المجهول» أي: وإ لم يَحصّل الرُحوحٌ عليه "در ر"”©. 

444 (قولةٌ: ويُرجع هو أيضا”” أي: يَرجِع مّن له الرجوعٌ على الكفيل بالدَّرَكِ أيضاء 
أي: كما له الرجوعٌ على بائعه. وقوله: ((كذلك) يُغني عنه قولٌ "المصنف": ((ولو قبل القضاء 
عليه))؛ أي: قبل القضاء على المكفول عنه بالثمّن. 

(ه؛ه4 (قولُ: والحكمْ بالحرنّة الأصليّة إلخ) هذه الجملة في موقع التعليل ليما قبلّهاء واحترَرٌ 
بالأصليّة عن العارضة بعتق ونحوو لأنّها تأتي7©. 

نككة 4م (قوله: أو بقوله: أنا سث صورثة: اذُعَى أنه عبدة فقال المدّعى عليه: أنا الأصل» 

| (1) في "و": ر(فلكل)). 
(5) في "و": ((اجتماع ثمنين)) . 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 19-0/59. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع . الباب الرابع عشر في المرايمة والتولية والوضيعة - مطلب: الصلح عن دعوى المجهول جائر 152/5 
(د) لم نعثر على المسألة في مظائها من "الحاوي القدسي”. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 191/7. 
(/) وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"7" بعد المقولة التالية ((قوله: والحكمٌ بالحريّة الأصليّة إلخ))؛ وهو حلاف 
نسق كلام الشارح. 
(8) المقولة [43517 ؟] قوله: ((والقضاءً يتعدّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


إذا لم إشيق إينه إقرار رٌ بالرّق » "أشباه'”©. (فلا سمح دَعْوى الملكِ مِن أحدء وكذا العتق 
وفْروعٌة) بعنرلة حرية الأصل (وأما) الحكمٌ بالعتي (في ايلك امور ف) على الكاقة (ين) 
وقت (التاريخ) و (لا) يكونُ قضاءً (قبله) كما بِسَّطَهُ "مدلا حسرو”" و"يعقوب 
باش" فاحمَظةُ إن أكثرٌ الكتب عنه خحالية بز ز ز 071101001010 


ولم يُسبق ينه إقرارٌ بالرّق» وعجر المدّعي عن البيّنةِ حكّمٌ القاضي بالحريّةِ الأصليّة وكان حكمة 
بها حكماً على العامّة. اه "0 , 

4ه (قولُ: إذا لم يس منه إقرارٌ بالرّق) أي: ولو حكماً كسْكُوتهِ عند البيع مع انقياده 
كما سيأني 7*ي م دَعْواهُ الحرية بعد اعترافِه بالرّقّ إذا يَرهَنَ كما رواق؟/] سيأتي20, 

4 (قوله: وكذا الع وفروعٌةُ) عطفٌ على قوله: ((والحكم بالحرَيّةٍ الأصايّة))» أي: 
إذا ادّعَى أنه كان عبد لان فأعيَقَهُ أو ادعَى رجل أله عبدة دير أ أنها أمنَهُ اسيّولّتها وحُكِمَّ 
بذلك فهو حكمٌ على الك فلا سمغ قطوى أحل عليه بذلك. . ونقل نقَلَ "الحَمَويُ””" عن بعضيهم: 
(رأن هذا بعد وت ملك العته وإلاّ فقد يُعتِقٌّ الإنساٌ ما لايُملِكُة)). 

الكل (قوله: وأما الحكم بالعتق في اليل امور إلخ) يعني: إذا قال زيدٌ لبكْر: : نك 
عبدي مَلكمكَ مذ خمسة أعوا فقال يَكْرٌ: َي كنت عبد بر ملكي مُنذ سس أعوام فأعتقي» 


(قولة: وكان حكمُهُ بها حكماً على العامّة) لم يَظهَرْ وجةٌ كونه على العام وقال "عبد الحليم": ((تمامٌ 
تحقيق هذه المسألة في "مشتمل الأحكام'))» فيظن 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص د ؟- بتصرف. 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/.19. 

(7) المراد به حاشيته المسماة ب"اليعقوبية" على شرح صدر الشريعة الثاني على "الوقاية"» وانظر تعليقنا المتقدم 1/4/١‏ 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق994؟/ب 

(ه) المقولة [419د 4 ؟] قوله: ((وكذا اخُريق). 

(5) المقولة [143545] قوله: ((وأمًا الحكمْ بالعتق في الجلك الموَرّخ إلخ)). 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 0/5 57. 

(م) في "ك": ررأنت )) بدل (زإنك)). 


١ 


الجزء الخامس عشر ا #698 دا ياف الاستحقاق 


(و) افوا في (القضاء بالوقف» قيل: كالحرَية وقيل: لا) فتسمٌّ فيه دَطُْوى مللك 


تمع ام مجاه 00 0 0 ال فذة 
آخر أو وقفي' ' آخخر (وهو المحتار) وصححه العمادي . وي الأشباه 0 


وبَرهَنَ عليه اندقعَ دَعُْوى زيدٍ. ثم إذا قال عمرُو بكر نك عبدي مَلكْاكَ مُدد سبعةٍ أعوام 


وأنت ملكي الآن فَرهنَ عليه تقل ويُفسّخ الحكم بردي ويُحِعَلُ ملكا لعمروف "در "© 
وكذا الحكمٌ بالك على المسمَسَقّ ينه حكمٌ على الباعة ين وقت التَاريخ كما في "الخايٌة90. 
وف "المقارسي": ((شراها مُبذ شهرين» 0 شهر يُقضّى بهالهولا 
يُقضى على بائعه. بَرهنَت أَمَة في يد م مُشمرِ أخير على أنْها مُعََةُ فلانه أو مُيُك أو أمُ ولَدِهِ 
رحَعٌ م الكل إلاّ من كان قبل فلان)»» "سائحان”" 

.ده 4 (قولهُ: قيل: الي أفى يه الولنى "أو لتر وحرمَ به في "اليه "0 
رخ الل في كتاب الوقفب كما قَدَّمَهُ "الشارخ””" أَوَّلَ الوقفي. 

دده (قول: وهو المختارٌ) في "الفواكه البدريّة" ل "ابن العرئْسٍ”"©: (زوهو الصّحيح)) له. 

واقتصرّ عليه في "الخانيّة”” ف باب ما يُبِطِلُ دعوى المدّعي» واستدل له فكان عختارة. 
487 ل (قولة: وصحّحة د "العمادي”) نقَلَ ٠"‏ ا ع مد" عبارة "الفصول العماديّة" 


)١(‏ ف "و": ((ووقف)) بالواو. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والذعاوي صاه ؟-. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 19/5. 

(5) لم نعثر على المسألة في مظائها من مطبوعة "الخانية" التي بين أيدينا. 

(د) “المنظومة المحبية": كتاب القضاء صاد ل. 

() "اللنح": كتاب الوقف .!/258:3/١‏ 

زم ول "در" 

(8) في "ب": ((الفرس)) بالفاء وهو خخطاً. 

(94) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات 51/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ لم نعثر عليه في حاشيته على "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين لديل قسم المعاملات 


((القضاء يَتعدَّى في أربع: حَرية وسينء ونكاح» وولاء» وق الوقف يَقَتصِرٌ على 


الأصح)). 0089 0 00000000 


وليس فيها تصحيحٌ أصلا”"» بل بحرّهُ حكاية الأول عن "الخلواني"”" و"السّغدي"”"» والثاني عن 

ل امون و"المدو الشهيد" اه. وفي "جامع الفصولين"00) («القضَاءٌ لو قيل: 1 

على الناس كاف وقيل: ل0». 

همع م (قولة: القضاءُ يُتعدتى إلخ) فإذا قُضِيَ يواحدةٍ منها لا ف دعوى ار وأرادٌ 
بالحرية مايَشمَلٌ العارضة كالينق. ويّحري في الذكاح ما حرّى في ابلك المؤرّخ فتسمَع م دعوى غير 

على نكاجها قبل التاريخ لا بعدّه كما استببطة "والدٌ محشّي مسكين ”200 بن كلام ادر" ا 

قال لخدو رك : ((ويواً على الأربع ما ف "نين بل الث أو الحضة رجلا وَادّعَى عليه حَقَاّ 

مكل وأقامَ البيّنةَ على أنه وَكَلَةُ في استيقاء حُقوقِه والخصومة في ذلك قلت ويُقضَّى بالوكالة 
ويكوث قضاءٌ على كافةٍ الناس؛ أله اذّعَى عليه 55 بسبب الوكالة» فكان إزيات السب عليه إباناً 

على الكاقة, حتى لو أحضرَ آخَرَ وادّعَى عليه حقاً لا يكلف إعادة اليَّةِ على الوكالقع) اه. 

)١(‏ نقول: ما في "مح" المصنف يتفق وقول الشارح الحصكفي: ((وصححه العمادي))» فالذي في "نح" من كتاب الوقف 
١/ق778/أ:‏ ((وبه كان يفتي شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الديار الرومية؛ وينبغي أن يفتى به ويعرّل عليه))» 
وف "المنح" أيضاً من باب الاستحقاق /ق77/ب: ((وقال مولانا ف "بحره”: وصحح العمادي في "القصول” أن القضاء به 
ليس قضاءً على الكافة. .إلخ)). 

(9) أي: شمس الأئمة في "فوائده"2 كما 

(؟) أي : ركن الإسلام على السسّغدي كما في "اللنح"» ولم نعتر على التقل في "التتف". 

(4) لم نعثر عليه في "خحزانة الفقه" ولا في "عيون المسائل". 

(5) "جامع الفصوئين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ١719//١‏ باختصار. 

(5) انظر "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 501//9 


جل مي ب مل 
(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 7128/5 
(4) "معين الحكام": الفصل الرابع في تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها صاالل. 
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عع عق 


(ويت رُحوعٌ المشتري على بائعه باللَمَنِ 1110000001 


رده 4" (قولة: ويبْتْ رُجوعٌ المشتري على بائعِه بِالمَنِ إلخ) أشارٌ إلى أن الاستحقاق 
لابد أنا ير على ما كان يلك البائع ليربجَعْ عليه ففي "الجامع الك كبير””: ((لو اشتَرى ثوباً 
فقطَعَةُ وححاطة» ثم استحجقٌ بالبيّنةٍ لا يُرجحغ مغ المشتري على البائع بالقَمنِ))؛ لأنّ الاستحقاق ما ورد 
على مِلكِه؛ لأنه لو كان مِلكَه*" ف الأصل امراف باعل رضي خرن شن رس 
مَلَكَهُ فالأصلٌ أنّ الاستحقاق إذا ورَدَ على ملك البائع الكائن من الأصل يرجَعٌ عليه وإن ورد 
عليه بعدما صار إلى حال لو كان غَصبا مَك به لا تَرحغ؛ لأنه متيقّنٌ الكذبي. وعُرف أن العنى 
أذ يستحِقةُ باسم القميص» ؛ فلو ير أْه كان له قبل هذه الصّفَة رع الشتري الم وعلى 
هذا: لو اشترى حنطة وطحّنها م انق القيق» ولو قال: كانت لي قبل الطّحنٍ يَرحمٌ» وكذا 
لو شَرَى لحما فشواة. اه "فتح”" ملخصاً. 

وأطلَقَ "المصدف" الرّجوعَ فشَمِلَ: ما إذا كان الشّراءٌ فاسداً كما في "جامع الفصولين"9». 
وما إذا كان عالماً بكونه ملك المستّحِقٌ كما سيذكرَُه "الصنئف””. وما لو أبراً البائع 
المشتري”» عن نمه فالبائع الحو على بائهه لو الإبرام بعد الحكم لا قبل كما مر بللا ومالو 
مات بائعُهُ ولاوارث له فالقاضي يَنْصيِبْ عنه وصبّاً يرجم م المشتري عليه. وما إذا عَم بائعة أنه 


(قولة: أشارٌ إلى أن الاستحقاق لا بد أن يرد إلخ) ليس في كلام "المصنف" ما يدل على هذه الإشارة. 
(قولة: وما لو أبرأ البائع المشتري عن تمه إلخ) لعل في العبارةٍ قلباء وأصلها: أبرأ المشتري البائع 
إلخ. فإنّه هو الذي مر أنه لا يَمَعُ الرُحوعٌ بخلافب إبراء البائع للمشتريء فإنه يَمنَعُ الرُحوع. 


.7١ "الجامع الكبير": كتاب البيو ع باب من الاستحقاق في البيع إلخ صة‎ )1١( 

(؟) قرله: ((لأنه لو كان مِلكّهُ إلخ))» هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه واو قبل ((لو)) والأصل ((لأنه ولو كان إلخ)» 
فتأمل اه مصحّحا "ب" و"م". 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 187/7, 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١80/١‏ 

(5) ضاا لات "در" 

(3) بل صورة هذه المسألة: ((لو أبرأ المشتري البائع عن ثمنه إلخ))؛ وهو الذي مر ف المقولة [4555 7]؛ ففي عبارة 
المحشي هنا قلبّء وقد أشار إلى ذلك الرافعبي رحمه الله. 

(0) المقولة [4514 1] قوله: ((ولو صالَحّ بشيء إلخ)). 
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8 على .2 ع 2 
إذا كان الاستحقاق بالبينة) لماسيجى:''' أنها حجة متعديّة 00 


ِْجَ في مِلكهِ وعجر عن إثباته وأََدَ ينه لمن فله اليُجوعٌ؛ على بائيه؛ لأنّه لَمَا حُكِمَ عليه الحَقّ 
دعواه بِالعدَم وكذا لورَعَمَ أنّه ليس له الرُحوعٌ؛ لإنكارو البي؛ لأنه لَمّا حْكِمّ عليه بِيّةِ النحَقّ زَعمةُ 
بلعم وما لوألرّم القاضي البائع بدفع اللَمَنِ أرََاً كما مرّ". وما لو أحال البائُ رجلا بالْمَنِ 
3٠ب‏ على اللشتري وأدّى إليه» ثم استحفّت الدَارُ فإنّه يرجم على البائع لا على الّحال وإذا لم 
يَظفرْ بالبائع. وما إذا كان البائم وكيلاً فللمشتري مُطابه بلقن من ماله ولا يَنظِرٌ إن كان دقع 
الشَمَنَ إليه» وإن: كات دقْعَهُ فلموكل ير أَدَهُ ين الموكل. وما إذا قال البائ للمشتري: قد عَللِمتَ 
أن هود شَهدُوا برُور وأ البيعَ لي فصدَقهُ المشتريء فإنه يَرجعٌ عليه بِالمّنِ؛ لأنه لم يَسْلَمْ له 
المبيغ: فلا يِل للبائع عد الشْمَن وقد استحِقٌ ابيع اه. ملخصاء كل ذلك من "التخيرة". 
(تنبية) 

إذا ادّعَى المشتري استحقاق المبيع على بائعه لِيَرحمَ بَمنهِ فلا بدّ أن يُفسسرَ الاستحقاقً 0 
سي فلو ِينهُ وأنكرَالبائخ البيع َه المشتري ربع مني وقيل: يُشترّطٌ حضرةٌ المبيع لسماع 
بيد وقيل: لاء وبه أفتى "ظهيرُ الدّين المرغيناني". فلو ذكرَ شِيّة العبدٍ وصفتَهُ وقدرَ نَّمنَهُ كقى» 
"جامع الفصولين””": وفيه»: ((أنّ للمسبَحَقٌ عليه تحليف المستَحِقٌ بالله ما بِاعَهُ ولا وَعَبَهُ 
ولاتصدّق بهه ولا حرّج عن مِلكِهِ بوجو من الوّحوه))» مامه فيه. 

ضغ 

استأجَرٌ حمارأ» فادّعَاةٌ رجلٌ ولم يُصدكة أله مستأحرٌ واستحقة عليه لا يَرِجَعٌ الآجرٌ على 
بائعه؛ لأنّ هذا الاستحقاق ظلمٌ؛ لأنّه لم يقَعْ على حصي "ذخيرة". 

ردهه؛؟] (قولةُ: إذا كان الاستحقاق باليق) فلو أعدَ المستَحِقٌ العينَ من المشتري بلا حكم» 
ا ف لي" 
(5) اللقولة [54059] قوله: ((والثاقلٌُ لا يُوحِبُ فَسمْمَ العقدع). 


(") "جامع الفصولين”: الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 1١51/١‏ بتصرف. 
(4) "جامع الفصؤلين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .185/١‏ 
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الجزء الخامس عشر 6 باب الاستحقاق 
(أمّا إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المشتري أو ينكولف بخ 


فهك فالوجة في رُجوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستَحِق أنك قبْضتهُ ني بلا حكم وكان 
ملكيء وقد هلك في يليلة فأ إل قبمنة مهي أنه له فيّرجع الشتري على بائهسه بيو 
"جامع الفصولين”". ومفهومه أله لو لم يهل فللمشترى ينه استردادهُ حتى يرهن فيَرجعٌ المشتري 
على بائعه إن لم ير المشتري أَُلاً بأله للمستحقٌ. وفي "الفصولين" أيضً”"©: (راحذهُ بلا حك فقال 
لقع قر أده الست بي بلا حكم فأذ مإ فد ثم برهن على امسق أله له في 
غبيةٍ المشتري صمٌّ؛ لانفساخ الببع بينه وبينَ المشتري بتراضييهماء فبقي على يلك البائع» ولم يْصِحّ 
الاستحقاق)) اه. واحتررٌ بقوله: ((بلا حكم)) عم إذا كان بحكم ولم تُرجع المشتري على بائهه 
لشم فإنه لايْصِح مع غم المشتري؛ لعَدَم انفساح البيع بالاستحقاق» "رملي””". 
دده (قولة: اقرار المشترني) ولو عدّل المشتري شهود المستححِقّ قال "أبو يوسف": أسأل 
عتهماء فإنا عُدَلارَحَعَ بلقم وإلاً فلا؛ لألّه كقرارء "ذخيرة". 


(قولة: واحترٌ بقوله: ((بلاحكب) عمًا إذا كان بحكم ولم ترجع إلخ) الظاهرٌ: أن المناسب في التعبيرٍ أن 
يقول: واحترزٌ بقوله: ربلا حكم)) عم إذا كان بحكب فإ لاصخ دعو ولايرهافة أله له» أنه صار محكوماً 
عليه. وبقوله: ((فأدَاةُ)) عمًا إذا لم يود إلخ» » فإنّ "الفصولين" قيّدَ المسألة بقيدّين هما: عَدْمُ الحكي وتأدية لمن 
فامناسبُ بيانُ رهما تأمّلْ. وعبارةٌ "الرّمليَ" - كما نقَلُ"المحشي" عنه - بزيادة فوله عقنَه: : (إبلعلى ظاهر 
الرُواية لا ينفسيعٌ ما لم يُفستّخ» وعلى ما ذكرَهُ "ت"7؟ عن "مّد": لا يمح ما لم يأخذ اَن بقضاءء وبههذا 
ظهرٌ حوابُ حادة الفتوى: استْحقّ بحكم وأحده الستَحقّ ولم يرع المشتري لمن على بائعه ولم يُفسّخ» 
اتو لاع علي الور تعر ااي اراد ارقي ولو وان ادر العا اين 
على ظاهر الرُوايقه وعلى ما ص دسح أيضاً ين أنه لا يتفميحٌ حتى يرجم امشتري على بائعه بلمنِ)) اه. 


.١24/1١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
(هامش‎ ١54/١ (؟) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخذيرية": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ 
"جامع الفصولين").‎ 


(" أي: في "الريادات”. 


-حاشية أبن عابدين 0 قسم المعاملات 


أو بإقرار وكيل المشتري بالخصومة. أو بدكوله فلا) رُحوع؛ لأنة حُجَّة قاصرة ١و2‏ 
الأصلٌ أنّ (لبيّةَ حُمَةٌ منعديةم تظهَرُ في حَيّ كافةٍ الناس» لكن لا في كلّ شيء.. 


(٠ده؟‏ (قولة: أو بدكُول) كأن طلَب المستَحِنُ تَحليفةُ على أنك لا تعلّم أذ الميعَ ملكي. 

ذه رقولة: فلا رُحوع) فلو بَرََ المشتري أن الذارَ م ميلك المستَحِق ليجع بتمنه على 
انيه لا يقلُ؛ للتناقض؛ لأنه لَمَا أقدمَ على الشتراء فقد أقر أنه مِلكُ البائع» فإذا اتّعَى لغيه كان 
تناقضاً يَمنَعُ دعوى الملك؛ ولأنه إباتُ ما هو ثابت بإقراره فلغاء أمَا لو بَرهَنَ على إقرار البائع أنه 
للمستَجق يبل لدم التناقضي» وأنهإباتُ ما ليس بناستوه ولو لا ين له فله مُحليفُ البائع بالل 
ماهو للمدّعي؛ لأله لو ف ارم "جامع الفصولين"2"0. َعَم لو أقرّ به للمستجق» ثم يَرهَنَ على 
أن الأمَة حْرةٌ الأصل وهي تدّعيء أو أنه(" مِلكُ فلان وهو أعتّقّها أو برها أو استّولتها قبل 
الشَّراء تقبَلُ ويَرجحعٌ بالمّن؛ لأنّ لتناقض في دعوى أ ريّة وفروعها لا يَضرٌ "فتح””. قال في 
"لهر"”9»: ((وظاهرٌ أن قولة: وهي تدّعي اثفاقي)». 

(قولة: قولهُ أو بكُولِه) فيه: أن اليمينَ لا حري فيها الثيابة فكيف يتأنى اكول ين وكيل 
المشتري بالخصُومة؟! تأمّل. نَعَمْ قَاأوَاخِرفِنٌ الفرؤق عن "الأشباه": ((أنّ الوصيّ إذا باع شيكاً ين 
التُركةِ» فادّعى المشتري أله مَعِيبْ ولا ينه فإنه يَحلِفُ على البتانت. بمخلاف الوكيل يَحلِفُ على الهلمي) له. 
وذلك أن الوصيّ ضَمِنَ بنفسيه السّلامة للمبيع فيَحَلِفُ على البّتاتب» والوكيلٌ ليس كذلك فيَحلِفُ على تفي 
الِلم كما ني شرحجهاء وما في "للصئف” ليس ين هذا القيل. 

(قولة: أما لو يَرهَنَ على إقرار البائع إلخ) الظَاهر: أن المراد إقرارهُ بعد الييع كما تقدمَ في فصل 
الفُضُولي» كما أذ مقتضى ما تقد يس له تَحليفٌ البائع؛ لعَدَمٍ صم التعوى؛ لتناقضيه بدون ما يرفعةُ. 
َعُمْ في صورةٍ دعوى الإقرار له تَحليفهُ؛ لصحُّة الدعوى. 


.181/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 

(؟) قوله: ((وهي تدّعيء أو أنها إلخ))؛ هكذا بخطه ولعلّ الصواب إسقاط كلمة ((أو)) كما لا يخفى. اه مصحًّحا "ب" و"م". 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 149/76 بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 88.3 9/أ. 
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ل 


كما هو ظاهرٌ كلام "الرّيلعي و"العيني” "أ بل في عت ونحوه كما مراك ذكرة 
0 38 "": ولا الإقران) بل هو شه قاصرةٌ على اق لدم ولاه ته على غير 0 


رهد ؟] (قولة: كما هو ظاهرٌ كلام "الرّيلعي") حيث قال20: ((لأدٌ اليه لا نَصيرُ حة إل 
بقضاء القاضي؛ وللقاضي ولاية عام ينفْدٌ قضاؤةُ في حَقٌّ الكاقق والإقرارٌ جه بنفسيه لا يقوف 
على القضاى وللمُقِرٌ ولاية على نفسيِهِ دون غيرهِ فيقتصرٌ عليه)) اه. قال "ط"”: ((وَحَمْلَهُ 
"الرملي"" في "حاشية المنح”"؟ على بعض القضاياء أو يُرادٌ بالكاقة كل من يُتعدّى إليه حكمٌ القاضي 
في تلك القضيّةء لا كاف الناس اه. وحينعد فلا حاجة للاستدراك) اه. 


د40 (قولة: وخحرو) ين فروعد» وكولاي» ونكاح» سبي "لط" 


(قولٌ "الصئف": لا الإقران) وكذلك التُكُوكٌ قفي "شرح الرّيادات” ين ابيع من باب مايُقِرَ به 
المشتري مرجم على من باعَ: (الَكُولُ حُجّةٌ في حَقّ الذاكل خاصّة؛ أله يذل أو إقرار فلا يتعتّى إلى غيره 
إلا إذا كان مُضطراً إلى الكُول» فيتعدّى إلى من جاء الاضطرارٌ ين قلح اه. 

(قولٌ "النشارح": بل هو حُحَة قاصرةٌ إلخ) وين ذلك ما في أوّل دعوى "تنمّة الفتاوى": ((عينٌ في يد 
آخرَ اّعَى عر أله مِلَكُهُ اشَراةُ من قُلان الغائبب وصدَّقَهُ بذلك ذو اليب فالقاضي لا يأمرُُ بالتسليم إل 
المدّعي حتى لا يكونٌ قضاءً على الغائب بالشّراء بإقرارو» وهي عجيبة في "أدب القاضي" أحالّهُ إلى باب 
اليمين» ولم أحدةٌ نمه اه. وذكرٌ "الأنترَوي" في الباب الخامس من الدّعرى هذه المسألة عن "قاضيخحان". 


(1) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 43/9 

(5) صسحالك "در" 

(") "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/ق77/ب, 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 49/4. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 118/9 

(5) في النسخ جميعها: ((المنهج))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق “112/8 
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بقي لو اجتمّعا فإن ثبت الخ بهما قضِيّ بالإقرار إلا عند الحاجة لل 


403 (قولة: فإن تبت اخ بهما) الظاهر أنه احترازٌ عمًا لو سَبّقَ الحكم بالبيّنة عقب الإنكار 
ثم أن بخلافب العكس؛ أنه بعد احكم للمستَحِق باقرار المشتري لا يَصِح الحكم بعده بالق مخلاف 
ما إذا كان 3 قبل الحكم بشيء ينهماء أذ يرهن ثم أ المشتري أو بالعكس» نه يُجَمَلُ الحكمٌ قضاءً 
بالييّنة عند الحاجة إلى الرُحوع كما هنا وإ (ماق؟5 أمكن جَعلهُ قضاءً بالإقرار فافهم. وعلى هذا 
حَمَلَ في "الفنتح”27 ما في "قتاوى رشيد الدين”7": ((ين أنه لو أقرٌ ومع ذلك يَرَهَنَ المسنّحِقٌ وابَتَ 
عليه بايّةِ رجَعٌ؛ لأنّ القضاءً وقع باليّنة لا بالإقرار))'". ثم ذكَرَ "رشيد الدّين" في كتاسو التعوى: 
(«(لو اتعَى عيناً ورهن وقبل أن يُقضتى له أقرٌ له المدّعَى عليه اعسلفُواء فقيل: يقضي بالإقرار 
وقيل: بالبيّن» والأوّل أظهَرُ وأقربْ للصّواب) اه. قال في الفح ”: ((وهذا يُناقضُ ما قبلَهُ 3 
أن يُحَصً ذاك بعارض الحاجة إلى الرُحوع فيتحصّل أنه إذا ثبت الح بهما يُقضي بالإقرارٍ على ما 
حعَلهُ الأظهّرَ ون سبقته إقامةٌ الي مع تمك القاضي بن اعتبارو قضاءً بالق وعتد تَحقّق حاجحة 
الخصم إليه ينبغي اعتبارةُ قضاءً بها؛ ليدم لصتن عنه بالحوع» اه ملخصاً. ْ 

قلت: ويؤيْدُ هذا الوق أله في "جامع الفصولين”" نقَلٌ عبارة "رشيد الدّيسن" الأولى معللة 
بالحاحةء وذكْرَ في "نور العين"20: (لأدّ هذا أظهَرُ)) وحمَّقَ ذلك؛ فراحعة. والظاهرٌ أن مثل ما هنا 
ما لو باح شيا كان اشترةثم رك عليه بعيبو قديم وأ بى ورهن عليه المشتري وي بذلاك» 


لامع 


يُجِعلٌ قضاءً بالبينة؛ الحاجته إلى الرّحوع على بائعه مخبار العيبه. 


(قولة: بخلاف العكس إلخ) فإنّه لا شلك أن القضاءً نما حو بالإقرارء فلا يبح الاحتراٌ عنه. 


(قولةُ: لا بالاستحقاق) حقَةُ: ((الإقرار))؛ كما هو عبارةٌ "اله 


.1 81/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمتها 507/11. 

(5) في النسخ جميعها: ((لا بالاستحقاق)» وما أثبتناه من "الفتح 
في "جامع الفصرلين". 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1828/56 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 1828/١‏ -185. 

(5) "نور العين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق71/ب. 


هو الصوابء وأشار إليه "الراقعي" رحمه الله ومثله 


الجزء انامس عث وخر باب الاستحقاق 


الي أو 41 0 لفق . (فلو اس حِقّت مبيعة ةَولدّت) عند المشتري 
لا باستيلاده 


بي يتبَعها ولَدُها بشرط القضاء به) اس الم ابراه 


4035 (قولة: فباليةٍ أولى) أي: فاعتبارٌ القضاء باليّةٍ أولى. 

دهم (قولة: فلو اسسّجقت مَيعدٌ ولدّت) يشم اده إذا ولّدت عند المشتري أولاداً كما 
قور "20 عن "جامع الفتاوى"0 

زقدمعم (قوله: لا باستيلادو) فيد به لكان قوله: ((يتبَعْها ولدُهم» إلا فاستيلادٌ المشتري 
لايَمنَعُ استحقاقّ الولّد بالبينق» لكته لا متها بن يكن ولذ الى 2ن بالقيمة كما نّه عليه بعدّه. 

(ه<ه4؟) (قولة: يبَعْها ولَدُها) وكذا أَرْشهاء "فتح””. قال©: (زولا مخصوصيّة للولب بل 
زوائد البيع كلها على للّفصيل)) اه. أي: التّفصيل بين كون الاستحقاق بال أو بالإقران وبين 
دعوى الْقَرَ له الرّوائد وعديهاء وسيذ كر "الشّار خ"”" الروائد آخيراً. 

الححيية (قول: بشرط القضاء 6 لأنه أصل يوم م القضاء؛ لانفصاله واستقلاله» فلا بد من 
الحكم به وهو الأصّحّ في المذعسبء "فقح ”0. قال في "الهداية"”2: ((وإليه تشيرٌ المسائل» فإدّ 
القاضي إذا لم يَعلم بالرّوائد قال "محمَّد": لا تدحل الروائدُ 98 الحكي وكذا الولّدُ إذا كان في يد 
غيره لا يُدَحلٌ تحت الحكم بالأمٌ يبَأ اه. والظاهرٌ أن الأَرْشَ لا يدح تبعا. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الاستحقاق ١88/5‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق5830/بء نقلاً عن "الفتح". 

(؟) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ 3ق57/أ. 
(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من "جامع الفتاوى" ل قرق أمير الحميدي. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 185/5 

(1) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق: 187/7 بتصرف. 

ومع در 

(8) "الفتح": 0 البيوع ‏ باب الاستحقاق 187/5 

(9) "الهداية": كتاب البيوع باب الاستحقاق 517//8. 


١/4 


حاشية اين عايدين 5 قسم المعاملات 


أي: بالولّدٍ ي الأصَح» "زيلعي””". وكلامٌ "البرّازي" يُفِيِدُ تقيبدَهُ ما إذا سكت 
الشّهوٌ فلو بيّنا أنه لذي اليّدِ أو قالوا: لاندري لا يقضّى ب "نهر"”". م اسنيلادةُ 
لا يَمنعُ استحقاق الولَدٍ اليد فيكونٌ وَلَدَ المغرور حرا 2101111018 


رحد م (قولة: في الأصّمّ) مقابلهُ ما قيل: إِنّه إذا قَضَى القاضي بالأمٌ يُصيرٌ مَقضياً به أيضاً 
بع كما في "الفت"7". 

بحده 4م (قولة: وكلامٌ "البرّازي" يفيدُ تقبيدةُ) أي: تقبيد القضاء الوأ للمستجقٌ وأحد 
ذلك في "النهر" من قول "البرازي "210 : ((إشهدو”” على رجل في يده جخارية نهنا لهذا الدّعي» 
ثم غابا أو ما وله وآ الى عله من أله .وحن على لك لايع شاك لل 
برهانه» ويقض يقضي بالود للمدّعي» فإن حضرٌ الشّهود وقالوا: الولّدُ للمدّعَى عليه ضَّمِنَ الشُّهودُ 
قيمة الود كأنهم” رجَعُواء فإ كانوا حُضوراً وسألهم عن الولّد فإنْ قالوا: إنّه للمدّعى علي 
أو لاندري لِمّنِ الولّدُ يقضي بالأمّ للمدّعي دون الولّدي) اه. 

رهدهءى (قولهُ: بها إذا سكت الشّهودٌ) أي: عن كوه لذي اليد وكذا بالأولى إذا قالوا: 


نه للمستحق. 
1 3 1 39 11 
40/٠‏ (قولة: ثم استبلادٌة) أي: استيلادٌ المشتري. 


مطلبٌْ في ولد المغرور 
0 (قولة: فيكونٌ ولَّدَ المغرور) الأول أن يقول: ولكنْ يكودٌ إلخ؛ لأنّ قو 
)١لا‏ يَمنعٌ إلخ)) يُتوهّم منه أله يتبعها كما إذا كان لا باستيلاد فيناسبة الاستدراك بأنه 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيووع - باب الاستحقاق ٠٠١١/4‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 798.3/ب بتصرف. 

(") "الفتس": كتاب البيرع ‏ باب الاستحقاق 185/5 

(4) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض 7١8/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) كذا ثي النسخ جميعها بضمير الجماعة» وعبارة "النهر" و"البزازية": ((شهدا)) بضمير التثنية. 

)١(‏ عبارة "النهر": ((لأنهم)). 


الجزء الخامس عث ولف باب الاستحقاق 


يكونٌ ولد لمغرُور أي: يكوثُ لذي اليد حْرَاِ لأنَ وَطَأهُ كان في الملك ظاهرء وعليه للمستحِقّ 
القيمة» أي: يوم م الخصزمة كما ميل 1!! '" في باب دعوى السب 
مطلب: لا يَرجِعْ على بائعه بالعقْرِ ولا بأجرة الدَارٍ التي ظهرت وقفاً 

قال في "جامع الفصولين"”©: («ولو وها على هبق أو صدقق أو شرائ» أو وصيَةٍ أحد 
المستَحق الأمةَ وقيمة الولّدِ؛ إذ الموحبٌ للغرور مِلكُ مُطْلّقٍ الاستباحة في لاه وقد وُحد 
وترجع الأب على البائع بشمَيها وبقيمةٍ ولّدِها لا لمر عندناء ولا روجع على الواهب والمتصدّق 
والُوصي بقيمة الود عنذنا. ولو بها المشتري الأ لها الثاني فاسْحِقت يرع المشتري 
الثاني على الأول لمن *اق؟؟٠اب]‏ وبقيمة الول ولايَرجغ الأول على بائعه إلا بِالدمَنِ عند 
وعندهما يرجم بقيمة الود أيضاً. ونظيرُه أن المشتري الثاني لو وجّدَ عَيباً وقد تعر رده عيبو 
حدث فيَرجعٌ على بائعه بنقَصٍ العيبيء وبائعة لا ِ يَرجع به على بائعه عندّه خخلافاً لهما)). 

(تنبية) 

ل ل ا 
نقَصّتٍِ الأرض المستحفة بالزّراعةٍ وضَّمِنَ ُقصاتها لا يَرجِعْ به على بائعهى وبه ظهَرَ حواب حادئة 
الفتوى: فيمْن اشتَرَى دارا فظهّرت وقفاً وضمََّهُ ناظرٌ الوقف أجرتّهاء فأحبت بأنه لا ترح 
بالأحرةٍ على البائع خلاقاً لِما أفتى به بعضُ علماء مصرّ القاهرة في زمائنا مستبلاً بقولهم: الغرُورٌ 
فْ صم عقدٍ المعاوضة وجب النُحوع. ولا يَحَقَى أله غير صحيح؛ لأنه إنما يَرحعْ مما يمكنُ 
تسليمُهُ كما يأتي”" بيانك وا ليس جزاءً لفعله كما عَلِمتَ. 

ل (قولة: : بالقيمة لمستَجِقه) أي: مضيو بها للمسنَّحِقَ والمرادٌ: القيمة يوم الخصومة 
كما ذكرَهُ في بابي دعوى السب , 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [1405] قرله: ((يومٌ الخصومة)). 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١71/1١‏ باختصار. 
(5) المقولة [55.0 5] قرله: ((لزيد)). ١‏ 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]58٠١30[‏ قوله: ((يومٌ النصرمة)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


كما مر في باب دعوى النسَسيء (وإنا قي ذو اليد وبها) لرحل (لا) يبَعُها فيأخعذها 
0 


وحدهاء والفرق ما م” “من الأصل» وهذا إذا لم يَدَحِهِ الْقَرٌ له فلو ادَعَاهُ ه يتبعها 
وكذا سائرٌ الزوائد. نَعَم لاضمانَ بهلاكها كزوائد المغصُوبي» ووم مات ننه لسرا ع الا 11 


ولاه ع ل (قوله: كما 2 صوابَهُ كما د 

(94ه4» (قولة: والفرقُ ما مر قال في "الهداية"”©): ((ووجة الفرق: أن ليد حُحَّةٌ مُطلق 
فإنها كاسيها ييه علي بها مله بن الأصل والولّدُ كان متصلاٌ بها فيكوث لى أمّا الإقران 
حَُةٌ قاصرة يبْتْ الك في الْخبَرِ به ضرورة صحَّةٍ الأحبار وقد اندقمت”" بإثباته بعد الانفصال» 
فلا يكونٌ الولّدُ لم). 

1 (قوله: يبَعُها) لأثّ الظاهرَ أنه له "زيلعي "20 عن "النهاية". ومقتضَى الفرق المذّكور 
أنه لا يكوث له كما في "الفتح"9. 1 1 

ردلاه4 م (قولة: ركنم أي: كالولد في لتفصيلٍ للذكور كما م 

4009 (قولة: َعَمْ لا ضمانٌ بهلاكها) أي: هلاك الروائِ وينه موت الول واحترز عن 


(قولةُ: ومقتضى الفرق المذكور أنّه لا يكونٌ له) وأيضاً على التِّيبدٍ المذكور لا يَتأنّى الفرقٌ بين 
القضاء بالبيّةٍ والإقرار؛ إذ لا بمكنٌ القاضيّ القضاءٌ بالولّد بدون أن يدَّعيهُ المّعيء سواءٌ أقر المدَعَى عليه 
بالأمّ» أو أقامّ المدّعي بيْنةَ عليها. 


صا "در" 

(9) في "د" و'و": ((تبعها). 

(7) انظر "الدر" عند المقولة [١5١8؟]‏ قوله: ((يومٌ الُصومة)). 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 51//8. 

(5) نقول: وف النسخ جميعها: ((وقد حصلت)) بدل ((وقد اندقعت))» وما أثبتناه من عبارة "الهداية" وشروحها هو 
الصواب» والله أعلمء قال اللكنوي في "حاشيته" على "الهداية" ١/0‏ ؟: ((وقد اندفعت» أي: الضرورة). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1١١/4‏ 

(7) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ما 

(8) المقولة 5257 ؟] قوله: ((فلو اسشجِنت مبيعة ولّدت) و وما بعدها. 


الجزء الخامس عشر شن باب الاستحقاق 


ولم يَذَكْرٍ لدَكُولَ لأنه في حكم الإقرارء ”فهستاني””" معزيّاً ل 'العماديّة”. (ومنّع 
التناقض) أي: التدافعُ قُُ الكلام (دعوى الملك) لعَين أو منفعة؟ لما قُِ "امغر ا 


مطلبٌ في مسائل التناقض 
(قولهُ: ومع التناقضٌ دعوى الملك) هذا إذا كان الكلامُ الأرّلُ قد أَنبَِتَ لشخص 
معيّنٍ حقا وإلا لم يَمنَع كقوله: لاحن لي على أحدد من أهلي سمَرْقددَ شم الى شيئاً على أحادٍ 
منهم نصح دعواة. كما في "20 عن "صدر الششّريعة" اه. وكذا إذا كان كك مِن الكلامين 
عند القاضيء واكتفى بعضهم في تَحققِهِ بكؤن الشاني”” عند القاضيء واختار في "النهر"7» 
الأوّلَ؛ لأنّ مِن شرائط الدّعوى كونها لديهء واختار في "البحر” من متفرّقات القضاء الثاني 


(قولٌ "الشارح": لمَينِ إلخ) والدّينُ في هذا كالعين كما في "الظهيرية". اه "سندي". 

(قولة: هذا إذا كان الكلامُ الأول قد أَنبْتَ لشحص مييّن حقَاً إلخ) تمّلْهُ مع ما ذكر في "شرح 
الوهبايّة" ل "المصنف” من كتاب القضاي حيث قال تقلا ص "للحيط": «رسعل "الأوْزسدي" عمِّنِ ادعَى 
نصف دار معي في يدٍ رجل» ثم لدعَى بعد ذلك جميئهاء قال: لا تُسمَعُ دعواةه ولو كان على العكس نُسمَمُ 
والصواب أن تمع في الوجهين جيعاً إلا إذا قال وقت التعوى بالُصني: لا حَنٌ لي فيها سوى الصف 
فحينئل لانُسمَمٌ دعوا ميمه لمكان الشاقض» وبدونه لا تناقض فنَصِحٌ الدّعوى ى. انتهى)) اه. وف "الستّراجيّة": 
((المدّعَى عليه إذا أقامَ البينة أن الّعي شه بهذا لفلان تَدفِعٌ به الخصومة. وكذا إذا أقامَ | 
أو استامَة أو أنّه ليس له وكذا لو اتعَى دار ييرئا عن أيه وأقامٌ 5 إقرار أبي لمعي أن الدَارَ 
ليست ليء أو ما كانت لي فهو دَق اه. وما في "الفصولين" و"الأَنقرو رَويّة' يا يُفيدُ أن المسألة حلامة. 


: ة أنه استوهيّق 


(1) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه 72/1 

.4141/11 هي "فتاوى مؤيّد زاده' الرومي رت 377ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

(©) في النسخ جميعها: ((كون الثاني)) دون باء» ولعل الصّواب ما أثبتناه وقد نّه على ذلك مصحّحا "ب 
(4) "النهر": كتاب الببع ‏ ياب الاستحقاق قغ.ة7/أ. 

(3) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء 8[1؟. 


حاشية ابن عابدين 84 قسم المعاملات 


قال في "المنح"”"': ((ولعلٌ وجهّه أنّه الذي يُتحقق به التناقض)) اه. وقال "المقيسي": ((يكاد أن 
يكو الخلافُ لففلبَاً؛ لأنّ الكلامٌ الأرَّلَ لا بد أن يت عند القاضي ليُترتَبَ على ما عنده 
حُصول التناقض» والنابت بالبيان كالتابت بالعيان» فكأنهما في بحلس القاضيء فالذي سَرْطَ 


لك 


كونهما في مجلسيه يَحُمٌ الحقيقي والحكميّ في السّابتي واللآحق)) اه. 

قلست ويَْهّدُ له مسائلٌ كثيرة في دعوى الدع وسيأتي”" تمامٌ الكلام عليه في متفرّقات 
القضاء إن شاءً الله تعالى. 

ثم اعلّم أن التناقض يرع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا"". وهو معنى قولهم: 
الْقِرّ إذا صارٌ مكذباً شرعا بطل إقرارة» "بعر”؟ عن "البرازيّة"”"». وقدّمنال" قبل نحو ورقةٍ مسائل 
ف ارتفاعه بتكذيب الحاكمى ثم ذْكْرَ في "البحر”" بعد ورقشين ارتفاعَةٌ بشالش حيث قال: ((إذا 
قال: تَركت أحدَ الكلامين فَإنهيْقبَلُ بنه؛ لما في "البرّازية'” عن "الدحيرة": ادّعاهُ مُطلقاً فدقَعَهُ 
بأنلك كنت اتعينَُ قبل هذا مُقيّداً وبَرهَنَ عليه» فقال المدّعي: أُدعِيهِ الآنّ بذلك السسّبب وثّر كلت 
الطلق يُقبَُ)) اه. أي: لكون المطلّق أَزيدَ من المقبّبِ وهو مانعٌ لصح الدّعوى؛ ولذا لو ادّعَى 
المطلق ألا نُسمّمٌ كما في "البرَازيّة'””؛ لكونه بدعوى المتيّدٍ ثنياً يدعي أل لكل ما نقلهُ في "البحر" 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق15/ب. 

(؟) المقولة [7748؟] قوله: ((ويتبغي تَرحيحٌ الثاني إلخ)). 

(7) هنا انتهى كلام "البزازية", 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق 184/5. 

(د) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة المخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التداقض 5١7/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(1) نقول: لم نره فيما مر قرييًء وذكره العلأمة ابن عابدين فيما يأني في المقولة [17759] قوله؛ ((أو بتكذيب الحاكم). 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ١55/5‏ بتصرف. 

(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التنناقض 7917/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عد 5 باب الاستحقاق 


عن "البرّازيّة" لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض» وإلا لَرمَ أن لا يَضيّ تناقضٌ أصلاً 
تمك اللناقض ين قولو: 37 الكلام لأ فإذا أله 5 نلف ان قال عو لي ويرك 
الأول تسمّمُ ولا قائلَ به أصلاً. والظَامرٌ أن ما نقلَةُ عن "لباه عي وه قاين 
الكلامّين بأنّ مرا المدّعي الأقنُ الذي ادّعاهُ ولا بدليلٍ ما في "البزازية أيضاً: ((اتعَى عليه 
يلكا مُطلقا ثم ادَعَى عليه عند ذلك الحاكم بسببو يُبَلُ بخلافب العكس» إلا أن يقولَ العاكس: 
أردت بالطلتي 00 المقيّدَ الأول لكون المطلي يد ين اليد وعليه الفتوى)» اه فاقهم. 

ذلاه 4 ل (قولة: طَلَبُ نكاح الأمة ة رماق؟؟ ١لا‏ يَمنْعُ دعوى تملّكها) تتمّة اعبارة 
"الصّغْرّى": ((وطلّبُ نكاح الحرَةٍ مانم بن دعوى نكاحها)) اه. وكان الأولى ذكرَة؛ لأنّه 
مثالُ منع دعوى الملك في المنفعة. 

زموه ؟] (قولة: وكما يَمنْعُها لنفسيه يَمنعُها لغيره إلخ) كما إذا اذعَى أنه لقلان وكلهُ 


(قولُ: ولا قائلَ به أصلاً) في "الفتاوى الأنِرَوية” من الثاني عشرَ مين التداقض من الحزء الثاني: ((رحل 
اتعَى على آخَرَ أنه بن عم التو وطلَب لمبراث» ثم الى بعد ذلك أنه أخوة لا يُسمَمٌ فلو عا وادُعَى أنه 
بن عله نسي في العاشر ين دعوى "الخلاصة” وقد سبَىَ في الفضل الستابع: اذَعَى الإرث بالعمومة ثم 
بالأبرةٍ لا نصح و وإذا عاد إلى دعوى العمومة ؟ تسمّع» في العاشر من دعوى "البرّازيّة")) اه. فهذا يدل أن 
المتناقض لو رع إلى الدّعوى الأول وترّكَ الاب تيل ين بل قال في مِنهوَاتها: ((فيه إشارة إلى أن المتناقضَ 
لو تر القول القاني وعاد إلى الأول يُسمَمُ وإن لم يقل: تركت الثاني وعدت د إل الأوّل)) اه 

(قول الشارح” : طب نكا ليمع دحوى مله لع كذا ريه في "البرّازيّة". وفي هايشها: ((طلبْ 
تكاج الأمةٍ والحرةٍ هانعٌ مِن دعوى تملكها ونكاجهاء ذكْرَ "شمسُ الأئمّة": أنه مانم و"الكرحي" : لاء وعليه 


1 


عامّة المشايخ؛ لأنّ طلّب تحديدٍ التكاح للاحتياط جائٌ وهو الصّحيحٌ في قولهم جيعا)) اه فتوى "إسبيجابي". 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة النصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض 755/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


١ 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


وهل يكفي إمكاث التُوفيق؟ خلافٌ ستحقَقةة"' في متفرقات القضاى 000 


بالخصومةء ثم ادع أنه لفلان آحر كله بالخصومة لانيل إلا إذا وَفقَ وقال: كان لقُلان الأول 
وقد وكلني بالخُصومة ثم م باع ين الثاني ودكتي أيضاء والتداركُ مك بأن غاب عن الحلس 
وجاءً بعد فوت مدَةَ وبَرهَنَ على ذلك على ما نص عليه "الحصيريي" في "الجامع "”" دل على أن 
الإمكاث لا يُكفي» "نهر”" عن "البرّازيّة"20, 

441 (قولة: سل إلخ) حاصل ما ذكرة هناك حكاية المخلاف. 

قلت وذكرٌ في "البحر" هنالك””: ((أثّ الاكتفاءً بإمكان الُوفيق هو القياسُ والاستحسانٌ 
أن التوفيق بالفعل شرط)»» وذكرٌ تيه "اللي" عن "منية المفتي": ((أثّ جواب الاستحسان هو 
الأصّح)» اهل وي "جامع الفصولين””2 بعد حكاية الخلاف: ((والأصوبُْ عندي أنّ التناقض إذا 
كان ظاهر السلْبٍ والإيجاب والتُوفي خفيا لا يكفي إمكانٌ التوفيق» ولا يبغي أن كفي الإمكاث» 
يؤيّدُهُ ما في "ج””: نه لو أل أله له فمكث كدر ماليمكلة ارم ينهء ثم يُرَهَنَ على الشتراء 
ينه بلا تاريخ قله لإمكان التوفيق بأن د يشتريّة بعد إقراره؛ ولأن البيّنةَ على العقدٍ البهّمٍ نفيك الاك 
للحال» ولذا لا تعتبر" الرّوائ)) اه. وأقرهُ ف "نور العين"7"". 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [57745] قوله: ((يامكان التوفيق)). 

(؟) هو شرح الخَصِيريّ (ت115ه) على "الجامع الكبير" للإمام محمد؛ وتقدمت ترجمته 01/90/4. 

(") "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق 79103 /ب. 

(4) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع 7١9/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/1 بتصرف» نقلاً عن "شرح الجامع الكبير". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوى وفي دعاوى الدفع إلخ .1١1١ 110/١‏ 

(7) في النسخ جميعها: (('ح")) مهملة, وما أثبتناه من "جامع الفصولين". ورمز "ج" فيه ل 'الجامع الكبير"؛ على أننا لم نعثر 
على المسألة في "الجامع الكبير". 

(8) نقول: ذكر صاحب جامع الفصولين هاهنا ١١١ -1٠١/١‏ طرفاً من المسألة المنقولة عن "ج". وأشار إلى أنه ذكرها 
تامة أُوّلَ الفصل العاشر .941/1١‏ 

(9) عبارة "جامع الفصولين": ((لا يتبعه))؛ ومثلها في "نور العين". 

)٠١‏ "نور العين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوي إلخ ق7/ب. 


الجزء انامس عث درس باب الاستحقاق 


وفروعٌ هذا الأصل كثيرة ستجيء”" في التّعوى”"”» ومنها: اتُعَى على آرَ أله أوةُ وادّعَى 
عليه التفقةه فقال المدّعى عليه: ليس هو بأخي, ثم مات الْدعِى عن ترك فجاءً المدحَى 


عليه يَطْلْبُ مِيرائُ: إن قال: هو أخحي لم يُقبّل؛ للتناقضء و إن قال: أبيء أو ابني قُبلَ» 


زكحه4ى (قوله: وفروعٌ هنا الأصل كيرة) ينها: ادُعَى عليه ألفاً دينا فأنكَيٌ ثم تاها ين جهة 
الشركة لا نُسمَم » وبالعكس 3 تسمّعٌ؛ لإمكان التوفيق؛ لأنّ مال الشركة يجُورُ كونه ذَيناً بالجحود. 

ادْعى الشّراءً م ين أبيى ثم برص على أنه وَرنّها ينه يُقبّلُ؛ لإمكان أله حِحَدةُ الشراء ثم ونه 
منه» وبالعكس لا. 

2 الالإزقنة نل قشي لاتب خبا ردانق موقي بك لبي 
ا بالأصيّة انتفاعا. 

عا" بشراء أو إرمشيء ثم عه ملق" لا سمح بعخلاف العكس كما مس "مر" ملخخصاً. 

رمم (قوله. وإن قال: أبي» أو ابني) مُفادُهُ أن قولَ ذلك بعد قول المدّعي الأوّل: هو 
أحي» وليس كذلك؟ لأ المراد أن مُدَعِيَ التفقة لو قال: هو أبيء أو بحي وكذبة ثم بعد موت 
صَدَقَهُ هُ المْتَعَى عليه وادّعَى الإرث يُقبّلُء والفرقُ أنَّ ادّعاءَ الولادٍ برد يُقبل؛ عدم حَمْلٍ انس 


(قولُ: لصحَّةِ الإضافة بالأعصيّة إلخ) في هذا التعليل نر إذ هو متحقّق في صُرَرِ غيرٍ العكس 
أيضاً بأن يقال في الأول: أَضافَهُ لنفسيه بعد دعواهُ الوقف باعتبار الأخصّّةٍ بالاضاع إلخ» وانظر 
"الفصولين". والأحسنُ في الفرق أن يقال: إن تناقض الإنسان على نفسيو لا يمَعُ جه التعوى» وعلى 
غير يَمنَعُ انر "الفصولين" و"نور العين". 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [48045] قوله: ((ولو لدت أم). 
(5) في "و": ((في كتاب الدعوى)). 

() أي: ادعى محدوداء كما في "البحر". 

(4) أي: ملكا مطلقاء كما في "البحر". 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١51/5‏ - 184 


.حاشية ابن عابدين الس قسم المعامللات 


والأصلٌ أن التَناقضَ (لا) يُمنَعُ دعوى ما يَحَفّى سِبُةُ ك السب 1 


على الغيرٍ بخلافب دعوى الأوّق أفادة "ح”". ويمكن إرجاعٌ ضمير ((قال)) هنا وفي المعطوف 
عليه إلى ((مُدَعِي التفقةع»)» ويكود المرادٌ قي الإرث وافقَهُ على دعوا فافهم. 

044 (قوله: والأصلٌ إلخ) أشار بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المرادٌ حصرٌ ما يُعفى فيه 
التناقضٌ با ذكرَةُ "المصئف" » بل كل ما في سبي خفائ» فينه: 

اشترَى أو استأجر دارا من رحل» ثم م ادّعَى أن أباهُ كان اشتراها له ف صيغروء أؤاأله 
َرِنُها نه وبَرهَنَ قبلَ. 

ادَعَى شراءٌ ين أببه ثم يَهنَ على أله وَرنها ينه يبل وبالعكس لا. 

اع عيناً له وعليه قبسنهاء » ثم ادعَى أنّها قائمة في يايو وعليه إحضارهاء أو بالعكس يُتبلُ. 

أت شترَى وباً ي منديل» ثم زعم أله له وأنّه لم تعرفة يُقبلُ. 

اسم الركة" ثم الى أحدهُما أن أله كان حمل له منها الششّيءً الفلاني» إن قال: كان 
ف صِغْرِي يُقبَل» إن مُطلقا لاه وعَامُةُ في "البحر"0, 

1ه (قولة: كالنسّب) كما لو باعٌ عبدا وُلِدَ عندّه؛ وباعَهُ المشتري من آخير 3 اذُعَى 


(قولة: بخلاف دعوى الأخرة) فإله لا بد ين دعوى مال فيهاء وقد وجدَ ما يَممَعْ م مِن الدّعوى» 
وهو التّناقض» بخلاف دعوى الولاد؛ لتمحّضيها دعوى نَسَير. 

(قولة: ادَعَى شراءً ين أب ثم يَرهَنَ على أنه ونا نه إلخ) سماعٌ الدعوى في هذه الصّورةٍ 
لوُضوح التوفيق كما في "البحر"؛ لا لأنّ امحل محل حفاء. 

(قول "الشارح” : كلش لَب في كلام "الصف" خخاصٌ بالأصول والفسرو ع وتساقضٌ من 
عداهم يملع؛ لأنه لا نصح م التّعوى إلا إذا ادَعَى حقاء وكذا إذا اذّعَى أنه ابن اينِهِ أو أبو أيه والابنُ 
والأبُ غائبُ أو ميت لا نَصِحٌ ما لم يدّع مالآ فإن اذَعَى مالا فالحكمٌ على الحاضر والغائبر جميعاء كذا 
ف "البح ر". ومقتضّى الأصلٍ الذي ذكرة "الشارح" عَدَمُ التخصيص بقرابة الولاي ويوافقة منا تقد في 
الرضاع» وانظر ما يأتي في دعوى النسّب. 
)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١٠7/أ‏ 


(5) في "1": ((تركة)). 
(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 185/1 


البائٌ الأوّلُ أنه ابن يُقبَلُه يطل الا الأول والثاني؛ لأنّ السب ييتنى على العُوق فيحفى عليه 
فُعدَرُ في التناقض» "عيني”". وف "جامع الفصولين”": ((قال: أنا لست وارث فلان» ثم ادَعَى 
إرنّهُ وييّنَ المهة يْصِحٌ؛ إذ التناقض في النَسسَبٍ لا يَمنَعُ صحّة دعواة؛ ولو قال: ليس هذا الولّدُ مني 
ثم قال: هو يني يَصِح وبالعكس لا؛ لكون السب لا يتتفي بنفيي» وهذا إذا صدَقة الاببن وإلاً فلا 
يت النسّب؛ لأنه إقرارٌ على الغير بأنه حُرْئِي» لك إذا لم يُصدَقُهُ الابنٌُ ثم صدقة تت البدوَّة؛ 
لأنّ إقرارٌ الأسم لم يطل بعَدَم التصديق» ولو أنكرَ الأبْ إقرارَةُ فبَرَهَنَ الابنٌ عليه يُقبَّلُ والإقرارٌ 
أله ابنى يُقبّل؛ لأنه إقرار على نفسيه بأنه جُرِوه أمَا الإقرارٌ بأنّه أخموهُ فلا؛ لأنه إقرارٌ على الغير. 
ولو اق: ابم اذَعَى أن أبي فُلانٌ وصاقة ثبت نسب فإذا اذى ألّه ابن فلان آَم لأبسمَع؛ لأنّ 
فيه إبطالَ حَقّ الأرّل وكذا لو لم يُصَدّقُ الأوَلَ؛ لأنه ثبت له حَقَّ التصديق» فلو صحٌّحْنا إقرارَة 
الثاني يفضي إلى إبطال حَقّ التصديق لادُرّل؛ وصارٌ كمُن اذّعَى أنه مولى فلان ولم يُصَدّقَهُ ثم 
اتُعَى أنه مولَى فلان آخَرَ لم يَجُر)) اه. وهامةُ فيه. 

زكمه 4ل (قوله: والطلاق) حتى لو بَرَهّنَت على الثلاث بعدما احتَلّعت قبل برهانها واستردت 


بِدَلّ لحل لاستقلال الرّوج بذلك بدون علمهاء وكذا لو قاسّمْت للرأ ونه زوجها وقد أفرُوا لوحي 


(قولةُ: وبيّنَ الجهة إلخ) أي: جهة الإرث بالولاد؛ إذ هي التي يُعفّى فبها التناقض لا غين لكن ما في 
"شرح الرّيادات" مِن المبوع يقتضي إطلاقّ جهة الإرشء حيث قال: ((دعوى المتناقض باطلةٌ فيما يُحتمِلٌ 
الانتقاض؛ لأنّ أحد الكلامين يَنفْضُ الآعمَرّ فلا يَعيِحٌ دعواة حتى لو كان أمراً لا يُحتَيِلُ الانتفاضَ 
كالسّب والحرّيّة والطلاق تحر ذلك تُسمّعُ دعراة» ولهذا قُلنا: إن بَهُول السب إذا أقر بالرّق لإنسان» 


0000 


ثم اذعَى الحرَيّة تسمّمٌ دعواة؛ لأنّ إقرارَه بالرّقّ لا بطل الحريّة فلا يَمنْعٌّ دعوى الحريّق)) اه. 
(قولة: وبالعكس لا إلخ) عبارتهُ في صورة العكس: ((ولو قال: هذا الولّدٌُ مني ثم قال: ليبس 
بولّدي لا يَصِمٌ النفيئ؛ لأنّ النَسّبّ إذا ثبت لا ينتفي بنفيو)) اه "فصولين". 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 41//9. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وق دعاوى الدقع إلخ -111/١‏ 118 


0 


حاشية ابن عايدين 5 قسم المعاملات 


)6 كذا (الحريق عاسو لجر هت ا ومو ل ف جوج 1439019 ل جب ويم او ال لد وا ع 


كباراء رطا على أذ زويتها كان طُلنّها في صحي لان روا عليهاما أسّته "نهر"”9. وي 
"البحر"”" عن "البزّازية"270: : «اذعت الطّلاقَ فأنكرٌ ثم م مات لا تملك مطالبة الميراث)) اه. تأمّل. 

ده ؟] (قولة: وكذا الحريّةم أي: ولو عارضة؛ وفصَلَهُ عمًا قبلهُ ب ((كذا) إشارة إلى أن 
التْفريمٌ بعدّه عليه فقط. 

ومن ُروع ذلك: لو بَرهنَ البائُ أو المشتري أن البائع حرّرة قبل التماقضُ مُتحمّلٌ 

في اليتيء قال في "جا مع الفصولين"”' بعد نقله"»: ((أقول: التناقضئ إنما 2 بناءً على الخفاء» 

وذا يَتحفّق في المشتري لا البائع» لأنّه يُستبةُ بالعتق» فالأولى أن يُحمّلَ هذا على قولهما؛ إذٍ ذالتُعوى 
غيرٌ شرط عندهما فجت اده لياع جسيةً ولا لم نصح الأعوى؛ الاقضي) ام اه. 

ومنها: لو أدَّى ماني بِدَلَ الكتابة» ثم اذعَى تقد م إعتاقه لها يبل "؛ "برا 0 
وني "اللبسوط”": ((أفرت له بالرّق فباهاء ْم بهنت على عتت من البائع» أو 7 أله ده 
الأصل يُقبَلُ استحساناح». ولو باع عبداً قفن المشتري وقميب إلى منزله والعبدُ ساكنتٌ ‏ وهو 
يس يُعرُ عن نفسيه ‏ فهو إفرارٌ ينه برق فلا يُصدقُ في دعوى المربة بعده؛ لسعيه في نض 
ما تم مين جهته إلا أن ُرهِنّ فيُقبّلُ» وكذا لو رهَنُ أو دفعهُ بجناية كان إقراراً بالرّقاء لالوآجَرةٌ 
ثم قال: أنا حر فالقولٌ له؛ لأنّ الإحارةً تَصرُفٌ في منافعه لا في عيند» ومَامُة في "البحر"”, 


01 3 3 7 3 000 تس ميك ,. 
(قول: كان طلقها في صحَتِه ثلاثا) وكذا ما دونه والرّحعي الذي انقضّت ينه العِذّة وتمكن الزّوج من إقامة بيةٍ 
على زواجه بعد ذلك شيءٌ آم كما أن دعوى تحديد العقد عليها بعد الثلاث وانقضاء العِدَةٍ وترَوٌج بآعترٌ كذلك. 


.)/5944823 "النهر": كتاب البيع  باب الاستحقاق‎ )١١ 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 5/مه١.‏ 

(7) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 0010/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ 99/١‏ 

(5) أي: بعد نفله المسألة السابقة. 

(5) "البزازية" كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 554/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(97) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرق ١59/١8‏ بتصرف. 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 9/ 184 ١58‏ 


الجزء انامس عت مرو باب الاستحقاق 


فلو قال عبد لمشتر: اد شترني فأنا عبد) لزي (فائ شتراه) معتيداً على مقالته (فإذا هو حُرٌ) 


(قول: فلو قال عبدٌ) أي: إنسانٌء وسمَّاةُ عبداً باعتبارو ظاهر الحال الآنّء وإلا فالمرضُ 
أنه حر وقولة: ((لشتر)) أي: هريد الشراء. 

4535 ؟] (قولة: اشترني فأنا عبد) لا بد في كون المشتري مغرورا يَرحعْ بِالمَنِ ين هذين 
لقيدين» أعني: الأمرَ بلشتراء والإقرارَ بكونه عبداً كما في "الفتيح"27 وغير. وما في "الاي" من 
الاكتفاء بسكو العبدٍ عند البيع في ُحوع الشتري عليه فهو عنالفٌ لما في سائر الكتبر وإ 
خط فيه بعضن من تصمَرَ للإقناء بدار السَلطنةٍ العليّة وأفتى بخلافِه كما أفادة "الأنقِرَوي" قِِ 

"منهوّات قتاويه'”". وأفادَ بقوله: («اشترني)) أنه لو قال له أجنبي: اشتره فإنّه عباد”” “فلا رُحوعٌ 
حال كما في "جامع الفصولين"”7' وغيره. 

ممعم (قولة: لريب كذا في "لذهر "07 قال 'السائحاني": ((والظاهرٌ أله ليس بشرط؛ لأنّ 
الغرورٌ في ضيمن المعاوضة ليس كفالة صريحةٌ حتى يُشتّرط معرفة المكقول له). وعنه: ((ويمًا 
نيوا أيضاً هنا يحو العبدٍ على سيَّدِةٍ هما أدّى مع أنه لم يمره بهذا الضّمان الواقع منه ضِمنَّ 
قوله: اشترني فأنا عبد)) اه. 

8 (قولة: معتهداً على مقالته) احترزٌ به عما إذا كان عالماً بكونه 1 لأننه لا تغرير 
مع العلم كما لا يَحفَىء ولذا لو استولدها عالماً أن البائع غصبّها فاستَحِقّت لا يَرحعٌ بقيمة الولّدٍ 
وهو ريق كما يذكرُهُ "الشّارح””©» فافهم. ْ 


(قولة: فإنه حي حَقَهُ عبد 


.185 - 1814/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(؟) انظر هامش "الفتاوى الأنقروية": كتاب الدعوى ‏ الفصل التاسع في دعوى الرقاّ والحرية والولاء ٠١48/97‏ 

() في "الأصل" و"ك" و"" و"ب”: ((فإله حرّ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما في "جامع الفصولين"» 
فإث عبارته: ((فإنه قنٌّ))» وستأتي المسألة في المقرلة [0٠47؟]4‏ وانظر "تقريرات الرافعي". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .155/١‏ 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 9483؟/ب. 


(0) ضاف "در" 


حاشية ابن عابدين عض قسم المعاملات 


أي: ظهرَ خُراً (فإن كان البائعُ حاضراًء أو غائباً غيبة معروفة) يُعرَفْ مكانةُ (فلا 
شيءً على العبد) لوجود القابض (وإلا رَجَمَ المشتري على العبد) بالئمّن لاله 


اللفيقة (قولة: أي: ظهَرَ خش ينةٍ أقامّها؛ لأنه وإث كان دعوى العبد شرطاً عند 
"أبي حنيفة" في الحريّة الأصلمّق وكذا في العارضة بعئق ونمو ف الصّحيح» لكي التساقض لا يَمنَعْ 
صحّتّها كما فاده تفريمٌ المسألة» ومَامُةُ في "الفت"200. 

ره م (قوله: يعرف مكالة) ظاهرٌ إطلاقهم ولو بَعْدَ عيث لا يُوصَّل إليه عادة كأقصّى 
الهندء "نهر"7, فافهم. 

زفحم ىم (قولة: لوُحودٍ القابض) أي: البائع» والأولى قولُ "الفح"0©: ((للعمكن من 
الرُحوع على القابض)). 

رمدمكى (قولة: وال أي: بأن لم يُعلّم مكانة ومثلة ما إذا مات ولم يْترّك شيئاء فلو 
كان له تركة يُعلَمُ مكائها يرجم فيها فيما يه لأدٌ ذلك دين عليه كما يأتي©» والدّينٌ 
يطل بالموترء فافهم. 

ذه (قولة: ريع المشتري على العبد بالنَمِ) لألّه يُحَعَلُ العبدٌ بالأمر بالشتراء ضامتاً 

(قولةُ: لكن التناقضّ لا يَمَعُ صسّنها إليخ) في 'الحمَوي" أَوّلَ كتاب الإقرار نقلاً عن "البرازية": ((باع 
ار بلق ثم الى المريئة لا سمح ولو برهن تقبل؛ لأنا ايبن لا يُحدول الزن والحريّة لمحتل النقفض» 
شبن بلا دعوى وإِن كانت التُعوى شرطاً في حرِيّة العبدٍ عند "الإمام". وأمّا من قال: إن اللَناقضّ هنا عفرٌ؛ 
لخفاء العلُوق وتَقكد المولّى بالإعتاق يقتضي أن تُقبَلَ التّعوى أيضاً)» ام وقول الَو مع عَدَمٍ سماع الدّعوى 


مشكلٌ على قول "الإمام". 


.185 18/1 انظر "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب الاستحقاق ق48ة؟اب,‎ 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 184/1. 

(4) المقولة [15595] قوله: ((ورحّمَ العبد على البائع»). 


الجزء الخامس عشر فض باب الاستحقاق 


حلافاً ل "الثاني”؛ ولو قال: اشترني فقطء أو أنا عب فقط لا رُحوعَ عليه الفاقء "د الم 
(و) رَحعَ (العبة على اباتع إذا عبر به أإعخلافي ارّعن) بأن قال: ارتهني فإني عبد 


لوءع 


ميَضمَنْ أصلاً» والأصلٌ أن التخرير يُوحبُ الصّمانَ ف ضيمن عقا المعاوضة لا الوثيقة 3 


لمن له عند تعد رُحوعِهِ على البائع دفعاً للغرور والصضّرر» ولا ان تعر إلا فيما لا يُعرَفُ 
مكالة» والبيٌ عقدُ معاوضة فأمكن أن يحَعَلَ الأمرُ به ضماناً للسلامة كما هو مُوَحَبُهُ "هداية"9", 

4ه (قولة: حلافا للثاني) أي: في رواية عنه. 

رمحة ىم (قوله: لا رُجوعَ عليه اتفاقا) لأنّ الح يُشترَى تخايصاً كالأسير» وقد لا يَحُورٌ 
شرك الم كالكيه "زلي"7". 

(454 (قول: ورجَعَ العبد على البائع) إنْما يَرحِعْ عليه مع أنه لم يمره بالسّمان عنه لأنه 
أذّى دَيْهُ وهو مضطرٌ في أدائي» "قتح"7». فهو كمُعير الرّهن إذا قضى الدينَ لتخليص لمن يَرحع 
على المديون؛ لأنه مضطرٌ في أدائه. 

كم ) (قولة: لم يض يَضْمَنْ أصلا) أي: سواءٌ كان البائعٌ حاضراً أو غائباء قالثي 
"الهداية””2: ((لأن الرّهنَ ليس .معاوضة بل هو وثيقة؛ لاستيفاء عين حَقَو حتى يُجُورُ امن 
يبدل الصّراف وللسُلم فيه مع حُومةٍ لاستبدال فلا يحل الأمر به ضما للسّلامة وبخلاف 
الأجنبي - أي: لو قال: اشتره فإنه عبد 2 لأنّه لا يحبا بقوله فيه» فلا يَتَحفَّقُ الغْرويُ ونظيرٌ مسألتنا 
قولٌ المولّى: بايعُوا عبدي هذا فإني قد أؤنت له ثمَّ ظهّرٌ الاستحقاق يَرَحِعُونَ عليه بقيمتة)) اه. 


3 (قولة: والأصل إلخ) مر" هذا الأصلٌ مبسُوطاً آعيرٌ بابب المرابحة والتولية. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١937/7‏ بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 51//5. 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .1١1/4‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1814/5. 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 77/5 - 58 بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 

3) في "الأصل" و"ك” و"” و"ب": (رفإنه حرّ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب» ومثله في "ط" /2011 وتقدمت 
المسألة صده 979. 

(0) المقولة [١١41؟]‏ قوله: ((أن يكو في طيمن عَفْدٍ مُعاوَضَة)). 


حاشية ابن عايدين 11 قسم المعاملات 


(باعَ عَقَارا ثمَّبَرهَنَ أنه قف محكومٌ بلزومه قبل وإلالا)؛ لأنّ رد الوقف لا يزيل 


الملكَء بخلاف الإعتاق» "فتح”27. واعتمدةُ "اللصنف" تبَعا ل "البحر” على خلافي ما 


صوية "الرّيلعي” وتقدَمٌ قُِ الوقفيء و سي سيجيء آخير الكتاب70 , (اشترّى شيئا ولم يقب ب يَعْبِضُهُ 


حتى اذَّعَاهُ آححَ) أنه له (لا نُسمَعْ دعواة بدون ضور البائع وا شتري) للقضاء عليهماء 


مطلبٌ فيما لو باغ عفار وبرهنَ أنه وقفْ 

4450 (قولة: لأنّ برد الوقفو لا يُزِيلٌ الإدك) أي: عند "الإمام"» والفتتوى على لُرِويِهٍ 
بدون الحكم بلرويه. 

م4 (قولة: على حلاف ما صوبةٌ "الربلعي) حيث قال”: ((وإث أقاءَ البيّنة على ذلك 
قيل: تقب وقيل: لا تُقبَلُه وهو أصوّبُ وأحوّط) اه. 

4:4 (قولةُ: وتقدَمَ في الوقفع قدّمنا هناك" أن الأصحّ سماعٌ الب دوت التّعوى المجرّدةٍ 
بلا تفصيل؛ لأنّ الوقف حَقُ الله تعالل» فُسمَعٌ فيه الَف وتام تحقيق المسألة هنالك”! فراجخة. 

مجم (قولة: للقضاء عليهما) لأنَّ الملكَ للمشتري واليدّ للبائع وَالْدَحِي يدّعيهما, 
فشرط القضاء عليهما حُضورُهماء "فتح”". بق لو قال التق لا ين لي» وأستَحُلفهمَاء فحلفَ 


(قولُ: دون الدّعوى المجرَّدةٍ إلخ) حتى لا يَترتَبُ عليها التحليف. 


.141//5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 154/5 

(؛) انظر "الدر" عند المقولة [1394,] قوله: ((نقِْلُ على الأصح)). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الخنثى ‏ مسائل شتى 777/5 بتصرف. 
(ه) المقولة: [1172] قرله: ((تسْمَعٌ دعراة ويية). 

() في "ب": ((يدعيها)). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1819//5- 


١1 


الجزء الخامس عشر دا 588 لل ياب الاستحقاق 


ولو قُضِي له بحضرتهماء م بَهَنَ أحدئهما على أن المستَحِق باه مِن البائع ثم هو باعَهُ 
من المشتري قبل ولّرمَ البيمٌ وتَامةُ في "الفتح". (لا عيرة بتاريخ الغييق» 000 


البائعٌ وتَكلَ المشتري فَإنّهِ يواعد بالنَمَنِه فإذا أده أَحَدَ العبد وسلّمهُ إلى المّعي؛ وإن حلّفَ 
للشتري ونكَلَ البائح لَِمَ البائع كل قيمة العبد إلا أن يُجِيرٌ الستَحِقٌ ابيع ويرضى بِالمَنِء 
"لوازي واجامع الفصؤلين00. 

الم (قولة: ثم هو) أي: البائع. 

+64 (قول: ورم البيغ) لِأنْه يُقررُ القضاءً الأول ولا ينفْضُكُ "فقح”"؛ لأنّ القضاءً بن 
المستَحِقٌ باعَهُ يُقَرّرُ القضاء بأنّه ملك المستَحِق. 

حتلم (قولة: وتمامُةُ في "الفتح") حيث قال”": ((ولو فسخ القاضي البيع يطلب المشتري» 
ثم بَهَنَ البائح أنّ امسق ياعها منه يأحذُها وتبقى له ولا يعودٌ ابيع الْقِض)) اه. فأفاد أن 
قوله: ((ولَرمَ البيغ)) مقيّد بها إذا لم يَفسّخ القاضي البيع. 

مطلب: لا عبرة بتاريخ الغييةٍ 

4 (قولة: لاعيرة بتاريخ الغيبة إلخ) اعلَمْ أن الخارج مع ذي اليدٍ لو لدّعيا يلكا مُطلقاً 
فالخارج أولى إلا إذا بَرهَنَ ذو اليد على النتاجه أو أرّحا الك وتاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى» ولو 
أَرّحْ أحدّهما فقط يُقضّى للخارج عندهماء وعند "أبي يوسف" - وهو رواية عن "الإمام" - يُحكَم 
للمؤرّخ خارجا أو ذا يل كما في "جامع الفصولين"9؟ ين الفصل الثامن. 

وأفاذ "لطم "أن تاريخ الغيبة عي معتبّر لأنّ قول الخارج: إِنَّ هذا الحمارَ غاب عني مذ 
سنةٍ ليس فيه تاريخ ملل فإذا قال ذو اليد: إن يلكي مُنذ سنتين متلاً يرهن لا يُحَكَم له؛ لأنه 
)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 484/3 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق يه 185/١‏ 
(©) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 141//8. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة ١/للا.‏ 


حاشية ابن عابدين كرون قسم المعاملات 


بل العيرة لتاريخ الملك (فلو قال المسبّحِقٌ) عند الدعوى: (غايّت) عني (هذه) الاي ومذه© 
سنق) فقبلَ القضاء بها للمسَحِقّ أخر المستَحَقٌ عليه البائع عن القصةٍ (فقال البائغ: لي بّدة 
أنها كانت يلكا لي مُنذ منتين» مئلا بهن على ذلك (لا دنع الُصومة) بل يُقعتى بها 
للمستحقٌ؛ لبقاء دعواةٌ في ملك مُطلَقٍ حال عن تاريخ من الطَّرفين ل 


رحد تاريعٌ املك من أحدهما فقط وهو غير معي فيْقضَى به للخارج عنتهما كما عَلِمتَ. 
ومثلهُ لو" بَرهٌَ الخارجٌ أله له مُند سنتينء وذو اليد أنه بيده مُنذ ثلاث ستين فهو للخارج؛ لأنّ ذا 
اليدٍ لم يُبرهن على الملك كما في "جامع الفصولين"”". 

4500 (قولةٌ: بل العِبرة لتاريخ الملك) أي: الشاريخ الموحودٍ بن الطّرفين كما 
عْلِمتَ» وإلاّ فتاريخ الملك هنا وُحد بن المدعَى عليه لكنه لم يوجّد ين المّعيء بل وحد 
منه تاريخ الغَيبةٍ فقط. 

4 (قولة: فقبْلَ) طرف متعلقّ ب ((أخبر)». 

الل (قوله: أخبرَ المستَحق عليه) أي: الذي ادع عليه بالاستحقاق وهو المشتري» وهو 
مرفوعٌ على أنه فاعلُ ((أخبّر))» و((البائغ)) مفعولة. 

43 (قولة: بل يُقضّى بها للمستَحِقَ) لألّه ما ذكْرٌ تاريخ الملك بل تاريخ الغيية» فبقي 
دعواة الل بلا تاريخ» والبائحُ ذكَرٌ تاريحَ الإداث ودعواهٌ دعوى المشتري؛ لأنّ المشتري تلقّى 
للك منه» فصار كأ المشتري اذَّعَى ملك بائعه بتاريخ ستتين» إلا أن التاريخ لا يُعتبرٌ 
“اقب حالة الانفراد» فسقط اعتبارُ ذكرف وبقِيتٍ العو ف ايلك المطلق» فَيْقَضَى بالدابق 
"درر””2. أي: يُقضّى بها للمستجق. 


وى "وار راط" وسقي 
0 في "": (زما لو)). 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وفٍ تاريخ الدعرى والشهادة ١/للا.‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب الاستحقاق 1917/9. 


الجزء الخامس عشر اراق ياب الاستحقاق 


(العلم بكونه ملك الغير لا يَممَعٌ من الررحوع) على البائع (عناد الاستحقاق) فلو 
استولد مُشتراة ‏ يعلمُ غصْبّ البائع إياها كان الولّدُ رقيقاً» لانعدام الغرووة ويرحع بالشْمَن 
ول ةليع مسو "در" وفي "لنية”© وول أ" بالك لاع 0 


قال في "جامع الفصولين””"ين الفصل السّادس عَشْر بعد ذكرو ما مرّ: ((أقول: ويُقضّى بها 
للمؤرّخ عند "أبي يوسف"؛ لأنّه يرج المورّحَ حالة الانفرادء وينبغي الإفتاء به؛ لأنّه أرق وأظهَيٌ 
واللهُ تعالى أعلم)» اه. 

(قولةُ: لانعدام الغرور) لله بحقيقة الحال» "درر”©. ومئله ما لو تَروّج مّن أخبرتة 
بأنها حرَةٌ عالماً بَكَذِبها فأولَدها فالولّدُ رقيقٌّ كما في "جامع الفصولين"7. 

4536 ؟) (قولة: ويَرجع بالشمَنِ) أي: على بائعهء وكان الأولى ذكرٌ الرُحوع بالئمَنٍ وآ 
لكونه المقصود من التفريع على كلام "لمان" ثم يقول: ولكن يكوث الولّدُ رقيقا أفاده 'السّائحاني". 

كلحم (قولة: وإن أقرّ علكيّة ابيع للمستحجق) أي: بعد أن يكون الاستحقاقق ثانا بالييدةٍ لابإقرارٍ 
المشتري المذكُورء فلا يناف قول "اللصنف" السسّابق”"»: (رأما إذا كان يإقرار المشتري أو كوه فلام)؛ 


قول "الشارح": وف "القنية": لو أقرّ بيلك للبائع إلخ) يُوافِقٌ ما في "القنية" ما نقلَهُ في "زبدة الدّراية" 
عن "الفتاوى الصّغْرَى" حيث قال: ((اشْترَى شيئاً م استحق من يوه ثم وصّل إلى المشتري يوماً لا يؤمرٌ 
بلتُسليمٍ إلى البائع؛ لأنه ون عل مقر بالمللك للبائع لكر مَُضّى النشراء» وققد انفسحَ الششّراءُ بالاستحقاق 
فيَنفسيخ الإقرارٌ. ولو اشترى عبدا قد أقر نا أنه ملكُ البائعه ثم استحق ين يد المشتري ورججّعٌ بِالمّنٍ على 
البائع» ثم وصّل إليه يؤميٌ بالَسليم إلى بائعو؛ لأن إقراره له بولك لم تَيطّلء ونقلهُ عن "خواهر زاده')) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 197/5 بتصرف. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١١١/ب‏ بتصرف»ء نقلا عن "النوازل" للسمرقندي. 
() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .1١54/١‏ 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ؟1937/5. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 11/1, 
ا 


حاشية ابن عابدين إخدننا قسم المعاملات 


ثم سحن بن يدبو ورجّع لم يقرا فلو وصيّل إلييه يسببوما مر كماعةاانة 
بخلاف ما إذا لم يُقِر لأنه مُحتَمِلٌ بخلاف النَصّ)). (لايَحكُمُ) القاضي (بسبِجلٌ 
الاستحقاق بشهادة أنه كتابُ) قاضي (كذا) لأنّ الخَط يُشبهُ الخطّ فلم يَجُرْ الاعتمادُ 
على نفس السسّحلٌ (بل لا بد من الشّهادةٍ على مضمُونه ليتقضي للمستَحَقّ عليه 


على أنه قَدّمّ "الشارخ207 أنه إذا احتمّعٌ الإقرارٌ واليينة يُقضى بالبيّنةٍ عند الحاحةٍ إلى الرّجوعء وبه 

للنفلة (قولة: ورحّع) أي: بالشمّنِ. 

ردد>»؟] (قولة: بسببب ما) أي: بشراءء أو هبق أو إرش أو وصَّةٍ. 

زجوم (قوله: مخلاف ما إذا لم يقن أي: المشتري» أي: لم بقن نضا به يلك للبائع» فإ فإنّ 
الشراءً وإثْ كان إقراراً بيلك لكنه مُحتملٌ »وف ل 3 : ((لأنه وإلا عل مقر 7 
بالملك للبائع لكنه * مُقَتضّى الشتراء» وقد انفسّح التّراءٌ بالاستحقاق في فيتفسيخ الإقرار)). 

.4 (قولة: بل لا بد من الشتّهادةٍ على مضمُونه) بأن يَشهّدا أن أ قاضي بلِدَمٍ كذا قضّى 
على المستَحَقّ عليه بِالذابّة التي اشتراها مِن هذا البائع وأخخرّجّها مِن يد المستحَقٌ عليه كما 


(قولةُ: بأن يُشهّدا أن قاضيّ بلدَةٍ كذا قضى على المسنَحَقّ عليه بالدَبَةٍ إلخ) ظاهرُة أنه يُكفي 
الإجمالٌ في المتهادةٍ على الوجه الذي ذكرّة والمعرّلٌ عليه أنه لا بدّ من الفصيل فيها بأن يُشهّدا مجميع 


1 


ما وقَعَ بين يدي القاضي مُفْصّلاً كما نقلَهُ "الخانوتي” في "فتاواه” أََّلَ كتاب الوقفي. 


)١(‏ صلاا/ وما بعدها "در". 

(5) في "م": ((الدفع))؛ وهو خطأً. 

(©) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١97/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١8/1‏ 


الجزء الخامس عث قوف باب الاستحقاق 


(كذا الحكمٌ في وما(" سوى تَقْلٍ الشّهادةٍ ولوكالة) من مَحاضيرٌ وسحلات وصُكُولك؛ لآأنّ 
المقصُود بكل ببنها إِلرامٌ لمخصب بخلاف قل وكالةٍ وشهادة؛ لأنْهما لتحصيل العلم للقاضي» 


في "جامع الفصولين””' وغيره. 

الكدقة (قوله: مِن مَحاضير) بان ل ((ما))» والمرادٌ مضمونٌ ما في المذكورائتي فلا بد فيها 
من الشّهادةٍ على مضمُون المكتوب؛ لِما في "المنح”7: وَالْحضِرٌ: ما يَكتّهُ القاضي مِن حُضور 
الخصمينء والتداعيء والتّهادة. والمسّجلك: 0 يخ فه غو ذلك وهو حتده. الت اكه 
شر 0 حفن ونحو ذلك اه ا"رز"0© 7 

8 (قولة: لاف تقل وكالة) كما إذا وكل المدّعي إنساناً بحَضْرةٍ القاضي ليدّعيّ على 
شخحص في ولاية قاضر ن آخمر 5-6 القاضي كتاباً يُحرَةُ بالوكالق "ط”2. 

زتعم (قولة: ٠‏ وشهادقم كما إذا ع ع اين فإ القاضي يكبل 

يكتَبُ الستّهادة ليحَكُمْ بها القاضي المكتوب إليه ويُسلَمَ المكتوب لور لشُهودٍ الطَريق كما يأني” في 
ياب كناب القاضي إلى القاضيء ""0 ١‏ 

ديم (قوله: لأنهما لتحصيل الل للقاضي) أي: لمجرّد الإعلام لا قل الحكي فلا تشترط 
الشّهادةٌ على مضمُونهماء بل تكفي الشّهادة بأنهما من قاضي بلدَةِ كذ هناما يُفِييهُ كلام يّعا 
"لكر" لكن سيأتي””' في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشهودٍ أو إعلامهم به 


(1) ((فيما)) بتمامها من كلام الصف في نسخة "و 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١215/1‏ 
(7) انظر "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب الاستحقاق ؟إق 98 /أ. 

(5) في"الأصل": ((جميع ما)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2101/7/8 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 48/7 11. 

(؛) اللقولة [ 4 555] قوله: ((وَسَلُمَ الكتاب إليهم)). 

(8) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق0٠7/أ‏ بتصرف. 

(9) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2197/5 

)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [57544] قوله: ((إلاّ حور الخَصم وشهودع)). 


1/ 


حاشية ابن عابدين قن قسم المعاملات 


ولذا َم إسلامُهم ولو المخصم كافراً. (ولا رُحوعَ في دعوى حَّق مجهول مِن دارٍ صولِحَ 
على شيء) معيّنٍ (واستجق حِقَّ بعضلها) الحواز دعواةٌ فيما بقي» 0 


ومُقنضاه أله لا بد مين شهادتهم مضمُونه وإلا فما الفائدةٌ في قراءته عليهم؟ ولعلٌ ما هنا مبنيٌ على 
قول "أبي يوسف" بأنّه لا يُشترطُ سوى شهادتهم أنه كتابة» وعليه النتوى كما سيأتي هناك0, 

مدقم (قوله: ولذا لَوْمَ إلخ) قال "المصئف" ف كتاب القاضي إلى القاضي'" في مسألة 55 
الشّهادةٍ: (زولا بد ين إسلام شُهودِهِ ولو كان لذِمّي على ذِمّي)»» وعلْلَهُ "الشارح" بقوله: 
((لشهادتهم على فعل المسلم)) اه "ط"0, 

ردكحعم (قولة: ولا رُحوعٌ إلخ) أي: لو اذَّعَى حا بجهُولا في دار» فصُولِحّ على شيء 
كمائة درهم ‏ مكلا فاستحجقٌ بعضٌ الدّار لم يَرجع صاحبُ الذار بشيء من البدّل على المدّعي؛ 
لحوازٍ أن تكون دعواهُ فيما بقيّ إن قل "درر”». وعبارةٌ "الهداية””*: ((فاسبحِقت الدَارُ إلا 
ذراعاً ينها0). والظاهرٌ أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كرّبع أو نصفي فهو كذلك؛ لأنَّ 
لدعي لم يدع سهماً ينها أن دعوى حَن بول تصمل الهم اوه نَعَمْ لو ادعَى سهماً 
شائعاً يكوثُ استحقاق اربع - متلا مُثلا - وارداً على ربع ذلك السّهم أيضاًء فللمدّعَى عليه اليُحوعٌ 
ربع بدّل الصّلح هذا ما ظهَر لي» فتأملةُ. 


(قولة: ومُقتضاة أله لا بد بن شهادتهم عَضْمُونِهِ إلخ) الشّهادةٌ بالمضمون: أن يَشْهدُوا أن قاضي 
بلدةٍ كذا قعتى على المسنّسَقٌ عليه: إلى آخبر ما قدّمهُ. وفائدةٌ القراءة على المُّهِود أن يَشَهَدُوا عند 
المكتُوبب إليه أن القاضيّ الكاتب قرأهُ عليهم؛ وهذا غيٌ الشّهادةٍ بالمضمُون: تأمل. 

(قولهُ: هذا ما ظهَرٌ لي) ما استظهرةُ ينان ما ذكرَة "الشارح" بعد بقوله: ((قيّدَ بالمجهول)) إلخ. 


)1١(‏ المقولة [11347] قوله: (( واكتفى "الثاني" إلخ)). 

() انظر "الدر" عند المقولة [58844] قوله: ((إلا ضور الخصم وشهودو). 
م "ط": كتاب البيوع - باب الاستحقاق /4 11 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1315/9. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 58/9. 


الجزء انامس عشر يقتا باب الاستحقاق 


(ولو استحِقّ كلها رد كل العوض) لدّخحول المدعَى في المستَحَقّ (واستفيد منمم أي: ين 
حواش المسألةٍ أمران» أحدهما: (صحّة ١‏ لمتّلحٍ عن بحهُول) على معلوم؛ لأنّ جهالة 
الساقط لا تفضي إلى المنازعة. (و) الثاني: (عَدَمْ اشتراط صحّة الدّعوى لصحّيم؛ لجهالة 
المدَعَى به» حتى لو بَرَهَنَ لم يقبّلٌ ما لم يدع إقرارةُ به 1 12101111 


دم (قولة: لدُحول المدّعَى في المستحق) بالبناء للمجهُول فيهماء قال في "الدُرر "20 
((للجلم بأنّ أحَذَ عرض ما لم يَملكة)). 

4 (قولة: واستفيد منه إلخ) كذا ذكرّهُ "شراح الهداية"7, 

4 (قولةُ: لأنّ جهالة السّاقط لا فضي إلى المنازعة) لأ رماقه الماح عنه 
باق فهو مل الإبراء عن المجهول» فَإنّه جائرٌ عندنا لما كي فلاف وض المّلحء فإنه لما 
كان مطلوب التُسليم اشترط كوثةُ معلوماً؛ كلا نفضي إلى المنازعة. 

اللفلة (قولة: سكين أي: صحَّة الصلح. 

للحا (قولة: لجهالة المدّعى به) بيانٌ لوجه عَدَمٍ صحّة الدّعوى؛ لأنّ المدَعَى به إذا كان 
بجهُولاً لا نصح الّعوى, حتّى لو برهَنَ عليه لم يُقبّل. 

045 (قولة: ما لم يدّع إقرارُ بهم أي: فإذا اعَى إقرارَالمَعَى عليه بذلك الخَقَّ المجهُول 


وبَرهَنَ على إقراره به يُقبَلُء أي: ويُحبَر مر على البيان» كما نقلهُ "طا”" عن "نوح". 


(قولة: فإذا ادّعَى إقرارَ المدّعَى عليه بذلك الحَقّ المجهول إلخ) انظر هذا مع ما قالة "القهت ا 
أُوّلَ الإقرار: ((يِن أن اق يلرَمهُ بيانُ ما أقرّ به مِن المجهول با له قيمة» وأنّ القولّ للمُقرٌ إن ادعَى الْقَرُ 
له أكثر أي: مِمًا ييّنّ؛ لأله ادك والكلامٌ مشيرٌ إلى أنه لو أُنكرَ الإقرارٌ مجهول وأريدَ إقامة البيّنةِ عليه 
لم تُقبّل؛ لأنَّ جهالة المشهُودٍ به تَمنَمُ صحَّة الشّهادق)» وتمامُةُ في "الجواهر" و"التحفة". 

.795/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١ 
1 81//5 (؟) انظر "البناية": كتاب البيوع  باب الاستحقاق 749/7 و"الفتح" و"العناية":‎ 
بتصرف.‎ ١١8/7 "ط": كتاب البيوع  ياب الاستحقاق‎ )5( 


حاشية اين عايدين فرق قسم المعاملات 


(ورجّع) المدّعَى عليه (بحصته يفي دعوى كلها إن اسبح شيءٌ ينها) لقّوات سلامة 
المبدّل2. يد بالمجمول لل ل ذلك 
اللقدار وإنْ بق أقلٌ رَجَمّ بحساب ما استحيق ورج اراح ون الاحائر علي 
را وض" ارا اميت بع لق رمالاب لأنّ هذا المح في 

معنى الصرضيء فإذا استحقً البدلٌ بطَلَ الصّلحُ فوحب الحو ”درر "77 0 


لصحم (قولة: سيم الأولى ذكرة بعد قوله: ((شيء ينها))؛ 3 امير راحم إليه "ط"00. 
م (قوله: لقوات سلامة ة البدّل) أي: الشيء الذي استقَ فإنه لم يَسْلم للمُصَالِح قال 
في "الدّرر": (رلآن ّلح على مائةٍ وم عن كل التَارء فإذا اسّحِقّ منها شيءٌ تن أن المدّعي 


لا ملك ذلك القَْرٌ فر بحسابه من العرّض)) اه فافهم. 

زع (قولة: لم ترجع إلخ) هذا ظاهرٌ فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضاً 
كربعها أو نصفيهاء “اليا ني +2 مذامها كتراع بلا يربرمع كاماجطل من دعوى 
رَبعها يدخلٌ ف ربع م ذلك الحزء المستحق تأمّل. 

ستل" (قولة: وإن بقي أقك) بأن ادَعَى اربع ولم يبقَ بعد د الاستحقاق في يد د المدَعَى عليه 
3 الشُمر قيرح بحصّة 3 لمن السو اا 

4080م (قولة: فوجب الحوع) أي: بأصلٍ الَْعَى وهو الدَنائِي "ط"0©. 


(قولُ "الشتارح": فا بعد التفرّق إلغ) وكَبْلَهُ لا يطل إن دقع غيرها في المجلس. 
(قولهُ: بأصل المتَعَى وهو الدَّنانِيُ ظاهرٌ إذا وقح للح عن إقرارء لا إذا وم عن إنكارء فإنه يرجح 
بالدّعوى» وكذا إذا كان عن كر قبا شيداكرة 0 أو ا ء الصلح. 


)1١(‏ في "و": («البدل)). 

(؟) في "د": ((فقبض) بالفاء» وفي "و": ((وقبضها فاستَجفّت)). 
() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب الاستحقاق 191/97 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 114/9 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 195/5 
(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 118/75 


الجزء الخامس عث أيفرضنا باب الاستحقاق 


وفيها فروعٌ أن فلتتظرٌ. وثي "المنظومة المحيّيّة””'' مهمّة منها: 
لومّستحقا ظهّر المبيعع لهعلى بائي والرحوعٌ 
بِالثّمّن الذي له قد دّقما إلا إذا البائعٌ ها هنااتَعَى 
بأنه كان قديماً اشيَرّى ‏ ذلك من ذالمشتري بلامرا 


لو اشترى خترابة وأنقّقا شيئا على تعميرها ا 


(354 14 (قولُ: وفيها فوع أَخر فلشظن) منها: استحقاقٌ بعض المبيع وسيأتي'": وينها 
مسائلٌ أُمرُ تقست"" في فصل الفُضُولي. 

الشلحقة اقول 3 إذا البائعٌ ها هنا ادَعَى إلخ) أي: فلا يرج جع بِالمَن؛ اورطع على 

نعه فهو أيضاً يَرَحعْ عليه "برَازيّة”2. لكنْ هذا ظاهرٌ إذا انّحد النَمَنُ فلو زاد فله الرُحوعٌ 


(قولة: فلو زاد فله الرُحوعٌ إلخ) وكذا إذا نقَص» إلا أله في النقصان: الرَاجعْ هو البائع على المشتري 
.مقداروء وف الريادةٍ: الراجع هو المشتري على البائع.كقدارها. 

(قولٌ "التتارح' ': أو اشترى نرب ألما إلخ) هذه المسالةيُحمَلُ أذ يكون معناها أن رلا اشترَى خرابة 
فعمرعاء وصراف في بنائها مبلغ عظليم فحاء إنسال واس سح الخرابة وما نيت به ين الأحجار والأخشابب وقال في 
دعواة: اشتريتها وهي يلكي» وعمّرتها بحن ين الأخشاب والأحجارء قفي هذه الصُورة يرجم على لبائع بلقم ولا 
رُحوع له .ما صرف ف البناء على بانيه ولا على المستحين وهذا ما شير ليه كلام "ا ط" و"المحشّي". ويحتمَلٌ أن يكون 
معناها أن رجلاً اشترى حترابة فى فيها بأحجار وأخشابب اشتراهاء وصرّف في عمارتها بلغا عظيماً» فلمًا كمّلّت 
عمارتها حاءً رجلٌ يدعي أذ تلك الذار هه وأنكر بان للشتري لهاء وأّى بي دَت عند الحاكم أن هذه الدَارَ له 
بهذه الصمُورة» فقضّى القاضي بها للمسمَحِق فليس للمشتري على البائع رحو بالمن ولا بقيمة لبناء وما صرقة في 


ا ل اي ا 
استحقاق القميص فالمشتري لا يرع بلقم على البائع. اه مِن "السندي". وبهذا يت يتضِحٌ ما قيل هناء فتأمٌل. 


)١(‏ "المنظومة المحبية": فصل من كتاب 5 -0 5 وترتيب الأبيات فيها مختلف عمًّا ذكره الشارح. 

(؟) المقولة 571/1 1] قوله: ((لم يُرجع بما أنفق) 

(7) المقرلة [/737210؟] قوله: ((”يرَازيّة" 0 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 477/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ليق قسم المعاملات 


ذاك يسَوَي بعده(" آكامها ‏ ثمَاستَحَقَّ رج لٌمَانّها 
فامشتري في ذاك ليس راحجعا 202 على الذي عدا لتلك بائعا 
ولا على ذا الْستَحِقٌ مُطلقا بذا الذي كان عليه" أنفقا 


بالرّيادةٍ كما قالَهُ "ط"””2, وكذا لو ادّعَى عليه إقرارَة بأنّه اشتراة مني» وهي حيلة لأمن البائع غائلة 
الرّذٌ بالاستحقاق» وبيائها: أن يقت الم تري بأ بائعي كَبْلَ أن يَيعَهُ مني اشتراه يني فحيعاز 
ارح بعد الاستحقاق يما نا أمّا لو قال: لا أرحعٌ بالشَمّنِ إن ظهَرٌ الاستحقاق فظهّرٌ كان له 
المُحوعٌء ولا يَعمَلُّ ما قالَُ؛ لأنّ الإبراءً لا يَصِحٌ تعليقة بالتتّرطٍ كما في "الفعح"9. 

:0440 (قول: وطَفِقا ذاك) أي: شرَعَ» واسمٌ الإشارةٍ للمشتري. 

زو +4 م (قولُ: 1كامّها) .عد الهمز» جم أكمَةِ ‏ مُحركة -: ا 

3547م (قوله: تمامّها) أي: الخرابة وما بَناهُ فيها. 

445 (قولة: مُطلقا/ لم يَظهّر لي المرادُ به تأمّل. 

1344م (قوله: : بذا الذي كان عليها”" أنفقا متعلق بقوله: ((راجعا)») اللقدّر في المعطوف 
أو للذكور في المعطوف عليه» ولو قدّمٌ هذا الحتّطرَ على الذي قبلَهُ لكان أطي ويكوث المرادُ بقوله: 
((مُطلقا) أنه لا يرجم على المستَحِقّ ها أنقق ولا بالّمَِه أمَا على البائع فلا رُجوع بها أنفَقَّ فقطء 
وترحع لمن كما صرح به في "جامع الفصولين"0©. 

ثم المرادٌ ب((ما أنقق)) قيمة البناء إن كان بتى فيهاء أو أحرةٌ النّسوية ونحوها كما يَظهَُ مما 
)١(‏ في "المنظومة المحبية": ((بعد ذا)). 
(؟) في”"ب” و"المحبية":((عليه)) وما أثبتناه من "د" و"و” و'ط" هو الصواب؛ لعود الضمير على ((خرابة)). 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 114/35 
(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 184/5 


(ه) في "الأصل": ((عليه)). 
(7) ”جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .181//١‏ 


الجزء الخامس عت كرض باب الاستحقاق 


وإن مِيعٌ مُسنَحَقَاً ظهّرا 20 ثُمَّقضّى القاضي على من اشََرّى 

بهفصامَ الذيادّعاه ‏ صلحَاًعلى شيءلهأذَه 

يَرَحَعٌ في ذاك بكلّ التَمَن على الباق فياف فاسقن 
وفي "للنية": شرّى دارا 0 ل 0 


بي" : ثم اعلّم أن قدّمنا'" أله لا يُرحغ م المشتري على البائع بان إذا صار اميس بحالٍ لوكان 
غُعبا للكَهُ كما لو قط كوب ونخاطة قميصً فاسسُحو القميض أو طحَّنَ ابر فاسيحِقٌ الدُقيق. 
وقد اختلهُوا فيما لو غصّب أرضاً وى فيها أو غرّس ما قيمهُ أكثرٌ من قيمة الأرض: هل يَمِلِكُ 
الأرض بقيمتها أم يؤمرٌ بالقلع والرد إلى المالك؟ أفقَى المفني "أبو السّعود" بالقاني» وعليه يُظهَرٌ 
إطلاقهم هناء أَا على القول الأول فيد المسألة .مما إذا كان قيمة البناء أل وإلا كان الاستحقاقٌ 
واردا على ملك المشتري» وهو الأرضٌ والبنائى فلا" رُجوع له على البائع أصلاً فتبّ لذلك. 
0454 (قولة: به) أي: بالمبيع أو بالاستحقاق» وهو متعلق بقوله: ((قضّى) والضّميرٌ في 
قوله: ((فصالّح)) عائدٌ على من اشمرّى؛ و((الذي ادّعاهم) ‏ وهو المسنّجِقٌ - مفغُولٌ ((صالح))؛ 
و ((ضلحا)) مفعولٌ مطلّقٌ؛ وضميرٌ ((لهع) عائدٌ على ((الذي)). 
(قول: يرجم إلخ) أي: لأنّه صار شارياً للمبيع ين المسنّحقَ ومرَ تام الكلام على 
ذلك أوائلَ الباب00» 
7449 (قولّةُ: شرى دارم أي: ولو كان الشّراءٌ فاسداً [؟اقه؟ذاب] كما في "جامع 
الفصولين"””» معللاًبتحقق العُرور فيه. 
(1) المقولة [54717/1] قوله: ((لم يُرجع با أنفق)). 
(1) المقولة [4 د40 1] قوله: ((ويَكبُت رُحوعٌ المشتري على بائعه بالنمْن إلخ)). 
5 في "م" ««ملا). 
(5) المقرلة [4 45 1] قوله: ((ويَشْت رُحوعٌ المشعري على بائهه بالنمنٍ إلخع). .| 
ره) "جامع الفصولين”: الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .130//١‏ 


حاشية ابن عابدين لدان قسم المعاملات 


وبّنى فيها فاستجقت رجَعَ بِالشمّن وقيمة البناء مبنيًا على البائع إذا سَلّمّ النقض إليه 


40ح (قوله: وبتى فيها) أي: مِن مالهء فلو بت ينقضيها لم يرجع بقيمته كما هو ظاهيٌ 
ولاعا أنفقّ كما يُعلَمُ مِمّا يأتي©. 

هكم (قوله: فاستحقت) أي: الدَارٌ وحدها دون ما يناه قيها. 

:4ك (قولة: وقيمة البناء مم )أي: يوم مبنا يرجم بقيمت لا مقلوعاًء والمراُ 
بالبناء ما يمكنٌ نقضٌةٌ وتسليمُهُ كما يأتي'"2» فلا يرجم بما أنفََ مِن طين ونحويء ولا بأحرةٍ 
الباني ونحوه. / 00 

44١‏ (قولةُ: على البائع) ثم هذا البائعٌ يَرجعُ على بائعه الم فقط لا بقيمة البناء عناده» 
وعندهما يُرجع بقيمة البناى "ذخيرة”. 

0١‏ (قولة: إذا سل التقض إليهم ظاهرُة أله َع بعدما كله المسنَحِقٌ الهدم. فهدمَهُ 
والبائحُ غائب» ثم سلّمَ ِقَضَهُ إلى البائعه وذكَرَ في "الخائيّة” عن ”ظاهر الرّواية": ((أنه لا 
يَرحمٌ عليه إلا إذا سلَّمَهُ البناءَ قائما فهدمَهُ البائغ))» ثم قال7": ((والأوَلٌ أقربْ إلى الَطر)». 

قلت: وعزاهُ في "الدحيرة" إلى عام الكتب. 

#5 (قولة: يوم تسليمه) مُتَعلقٌ ب ((قيمة))» فلو سكّنَ فبه وانهدمَ بعظًةُ أو زات 
قيميهُ يرع عليه بقيمة البناء يوم اليم كما بسسطَهُ في "جام الفصولين”©» ونقاداة في آخبرٍ 
المرايحة”» عن "الخانيّة". ا ١‏ 


)1١(‏ المقولة [4551 ؟] قوله: ((لأنّ الحكم إلخ)). 

(؟) المقولة [5777 ؟] قوله: ((بقيمة ما يمك نقضّةٌ وتسليحُة)). 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 570/7 - 551 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١81/١‏ 

(ه) المقولة 51077 ؟] قوله: ((وفيٍ كفالةٍ "الأشباه" إلخ)). 


الجزء الخامس عشر 54 باب الاستحقاق 


وإا لم يُسلُم الم لاغير كما لو اسعحقّت مجميع بنائها؛ ليسا تقر تقرر 
اي ا الشتري لا يُوحبُ الرّحوع على البائع يقيمة البناء 

مفلاً. ولو حَرَ بثرأء أو نقى البألوعة» أو رم من الدَار بن شين م اسشجِقّت لم يُرحع بشيء 
على البائع؛ لأنّ الحكمّ يُوحبْ الرّحوع بالقيمة لا التق 0 


رَأن 


000 (قولة: بالشمَن لاغير) وعند البعض له إمساكٌ التقض والرُحوعٌ مناه أيضاً 
كما في "الدخيرة". 1 

زمه ؟7] (قولة: كمالو 2 بجميع بنائها) أ فَإنّه ي يرجت حعُ بالمَنٍ لا غير وهذه مسألة 
الحترابة السَابقة0". 

بده>4 1 (قولة: لما تقر إلخ) قال في "امع الفصولين”©: ((لأنّ الاستحقاق إذا ورد 
على يلك المشتري لا يُوجبُ الرحوعَ على البائعء والباءُ مِلكُ المشتري فلا يرجم به؛ ولأنّه لَمَا 
اسمْحِقٌ الكل لا يقير المشتري أن يُسلَم البنءً إلى البائع» وقد مر أنّه لا يَرحعْ بقيمة بنائه مالم 
يُسلمهُ إلى البائع») اه. 1 

القتعم (قولة: لأنّ الحكم إلخ) أي: حكمٌ القاضي بالاستحقاق يُو حب النُحوعَ بالقيمة» 
أي: بقيمة ما حكن نَفْعهُ وتسليمُة كما يأتي7" لا بالق أي: لاما فق وهو هنا أبحرةٌ احفر 
والترمِيم بطين ونحوو مِمًا لا حكن نَْضْهُ وتسليمُ وأفاد أنه لا فرق بين أن يُسمَحَقٌَ المهة وقف 
أو لني وعبارة "لشّارح” آغيرَ كتابي الوقف و حلاقة وقدّمنا الكلامَ عليها هناك©. 


(قول "التّارح": أو ارم من الدّار شيئا) أي: بأحجارها. 


(قولٌ "النشارح": نم يُرجع بشيء على البائع» أي: من نفقة ما عَمِلَ فيها. 


(1) صلا ؟* وما بعدها "در". 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .3189//١‏ 
(") المقولة [4777 ؟] قوله: ((بقيمة ما يمك نقضهُ وتسليمُة)). 


(5) انظر 847/1١1‏ وما يعدها "در". 
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كما في مسألة الخرابق» حتى لو كنّبّ في الصّلك: فما أنفقَّ المشتري فيها من نه نفقق 
أو رم فيها من مَرَمّةِ فعلّى البائع يفمد البيع ولو حفر بهراً وطواها يع بقيمة الطَّيّ 
لابقيمة الحفرء فلو" سرَطاء فسّد وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رَحَعٌ بقيمة 
بناء انط لا بنققة حفر السّاقيقه وبالحملة فإنّما َع إذا بنّى فيها أو عرس بقيمة ما 
يمكنٌ نقة وتسليحة إلى البائع. بابب بدد..... لو ةم ممم م ممعم طم ل 


ده 4م (قولة: كما في مسألة الخرابة) أي: التقدّمة" في التَطب وهذا تشبية لقوله: ((لا بالتقق) 
إن كان لم بين في الخوابة وإنا كان بَى فيها فهو ثيل لقولو: ((كما لو اسّجنّت إلخ). 

(4 (قولة: حتى لو كنب ف الصّلكّ) أي: َلك عقاد البيعء وهو تفريعٌ على قوله: 
((لا بالتفقق). 

كعم (قولة: فعلى البائع) أي: إذا ظهرت مستَحَفَة "لط "0 

إككك 4م (قولة: يفْسّد البيع) أنه شرطٌ فاسدٌ لا يُقتضيه العقدٌ ولا يلائحُة "ط"9©, 

التاة (قوله: وطّواها) أي: بناها حجر أو آس 

إلى (قوله: لا بقيمة ا حفر) كذا في "جامع الفصولين”227, والأة ظهرٌ التَعبي بنفقة َةٍالمفر؛ 


]6 (قولة. فلو شَرطاة) أي: الررحوعٌ بنفقة الحفر. 
زمكحقمم (قولة: وبالجملة) أي: وأقول قولاً مُلتبساً بالجملق أي: مُشتهلةٌ على جملة ما تقرّر. 
الكحقلة (قولة: بقيمة ما يمكن نقضةٌ وتسليمة) أي: بعد أن بي يسِلْمَةُ للبائع كما مر وهذا 


(قولُ "المتارح": وكذا لو حفر ساقيةم هي اله كما هو عُرْف السام لا الساقِية المشهورةٌ صر 


(0 في "د" وكو": ((فاذل). 

(5) صدلا98 وما بعدها "در". 

(") "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 118/779 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 181/١‏ 
(ه) المقولة [5737؟] قوله: ((لا تقرَرَ إلخ)). 


إن لم يكن عالماً بأل البائعَ غاصب» فلو عَلِمَ لم يَرجع؛ لأنْه مغر لا مغرو "برَازيّة”0. ولو قال 
البائٌ: بعنها مببيّة وقال المشتري: أنا بنيتها فأرجمٌ عليك فالقول للبائع؛ لأنّه مكِرٌ حَقّ الرحوع. 
ولو أعَدَ داراً بشفعة فى ثم انحن منه رجحم على المشتري بَمَِهِ لا بقيمة بنائه؛ لأنّه أَحذَها برأي 
جامع الفصولين”". وفيه'": ((لو أضرّ الرّرعٌُ بالأرض فللمستَحِقٌ أن يُضْسّهُ؛ للتقصان, ولا 
يَرجعٌ المشتري على بائعه إلا بالنمّن)». 
(تنبية) 
0 اله أخرى» وعزاها شارحُها سيّدي "عبد الغني النأبلسي"0* إلى 

"جامع الفتاوى"” وهي: رجلٌ اث شرى وتنا تعبكة وتضقة وداطلات سيية 4 لشملة رجحل 


ع لمع 


وبَرصًَ وأحَدَهُ بقضاء القاضيء ثمَّ طب عله التي أتلفها المشتري» هل يجُورٌ رده أم لا؟ الدواب 
فيه: يُوطعٌ بن لق مقداُ ما أ في عمارة للك من فلع الكَرءٍه وإصلاح السّواقي» وبيان 
الحبطانه ومرمي وما فل ين ذلك بأد مسحي ين المشتري له. وبه أقتى في "الحامديّة"0© 
أيضاً» وعزاه إلى "جامع الفتاوى"؛ وقال: (روعنله أنقَى السّبخ "خيرٌ الدّين" في فتاواة” “نايعا 
"وال عو ' أقددي مفتي السّاطٍ نقلاً عن "التوفيق' ”'" كمافي صُوَّرٍ المسائل [«ا/ق1؟/) مسن 
الاستتحقاق» وَتقْلهُ “اتروع ' ف فتاواة”” )اه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 175/3 يتصرف (هامش “الفتاوى الهندية"). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق يه ١07/١‏ بتصرف 

(6)"جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق يه 1928/1١‏ 

(1) "المنظومة المحبية" : فصل من كتاب البيع صاء 5 

(0) لم يُذْكْر في ترجمة سيدي عبد الغني النابلسي أن له 3 على "المحبية". 

(1) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "جامع الفتاوى" للحميدي التي بين أيدينا 

(؟) انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .57/5/١‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2547/١‏ نقلاً عن "ممع الفتاوى" عن "جامع الفتاوى". 

(4) لعله "توفيق العناية في شرح الوقاية": وهو لختّيد بن سَنْدَل زين الدين البغدادي. ("كشف الظدون" ١/08د‏ 
01-300 "هدية العارقين" .)55//١‏ 

834/١ "الفتاوى الأنقيروية": كتاب البيوع  فصل ف الاستحقاق‎ )٠١( 
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8 7 7 ع 
فلا يرجع: بقيمة حص وطين'27 وتمامه في الفصلٍ الخامسَ عشّر مِن "الفصولين", 


0009 ومع ثرا وا سه برو ل “شق إزة 
وفيه : ((شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقي 6-ب--2111111111011010101 


قلمت: وهذا مُشْكِلٌ؛ لأله مدل قيمة الحصٌ والطّينء فلا يَرجَعٌ به على البائع ولا على 


المستّحِقٌ؛ لأنّ زوائد المغصوب متّصلةٌ أو منفصلة تَضْمّنُ بالاستهلاك والغلَةٌ منهماء ولعلّ وحهّة أنه 
إذا اقطَمّ مِن الع ما أنفقةُ لم يكنْ رُجوعاً مِن كلّ وجو؛ لأنّ العلهَ إنْما نَمَت وصلّحّت بإنفاقه 
كما في الإنفاق على الدَبِّ كما يأتي'2» لكنْ كان الأوفق الُحوعَ على البائع؛ لأنّه عر للشتري في 
ضيمن عقدٍ الببع» ولا ضع لمستحقّ ف ذلك» فليتمل. 

1459 (قولة: في الفصل الخامس عَشّر) صوابةُ السادس عبر( 

(محدة م (قولة: له رد الباقي) لعيب الشركة. 


(قولٌ 'الشتارح": فلا يرجم بقيمةٍ حص وطين) هذا نما َه إذا نض سل لا فيما إذا سلَّمْ إلى البائع 
منيً؛ أله تر بقيمه مباً ما فيه بن حص وطين» بل لا يمر أيضاً فيما إذا دع النقض) أله بعد دفهو ترح 
بقيمته مبنياً. اه "ط”. وقد يقال: المرادُ أله حصّص الدارٌ أو طيّنها بدون بناء. 

(قولة: وهذا مُشكل) ويه لمسألة ها يندم به الاشكالٌ بأن الله حصلت بشيعين وهما: الكرْمُ 
وما أنققَهُ في الجمارة إلخ. فتورَّعٌ عليهماء فيط عن المشتري ما قابلَ فقن ويَحبُ عليه ما قابَلَ الكْم 
من الزّيادةٍ الحاصلة بسببه توزيعاً على كل مين السّبين ما له من الزَيادةٍ. 

(قولةُ: لأنّ زوائد المغصُوب إلخ) لا دَعْلَ لهذا التعليل فيما قبلهُ كما هو ظاهرٌ. 

(قولهُ: لكين كان الأوق الرّحوعَ على البائع إلخ) لا يَظهرٌ وج للرّحوع على البائع بالنَّفَةٍ وإث 
حصّل ينه تغرينٌ َعَمْ لو أحدّث بناءًيَحِعٌ بقيميه مبنيا إن كان بأنقاض هنه. 
0١‏ ف "و": ((أو طين)). 
(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .184/١‏ 
(5) المقولة [14791] قوله: ((لم يرجع ما أنقي)». 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .131//١‏ 


الو ء قاس عقن ١‏ تم ك يحمت 7516 الالسته همعدت بات الاشعيماق 


إن لم تير في ينيو ولم يكل من تّمره). ولو شرى أرضّين فاستحِقّت إحداهما: إن 


َبْل ايض ير المشتري» وإن بعدة لَه غير المسمَحَقّ بحصيه من القمَن بلا خجيار. 55-5 


كم (قولة: إن لم يد تير إلخ) لأنّ ذلك مانع م مِن الرَّدّ بالعيب. 

(قولَهُ: ولو شرَى أرضَّين إلخ) قال في "خاي الفصولين””"': ((اسشق بعض 
المبيع» » فلو لم يُميّر إلا بضرر كداز وكرب وأرض» وزّوجَي خف» ويصراعي بامبر» وق يتخي 
المشة ي وإلا فلا كثوتين' 5 لأ نفعة الذر يتل بعثها بعضء ومنفعة القُوب لا تتعلقّ عنفعة 
توس آخرَ)) اه. وهذا إذا كان بعد القَبْضِء ولذا قال بعده'": ((ولو استَحقٌ عض المبيع قبل 
قبضيه بطل البيٌ في قَدْرِالمستَحَقَ ويُحيّرُ المشتري في الباقي كما مر سواء أورت الاستحقاق عيبا 
في الباقي أو لا؛ فرق الصّفقةٍ قبل التما وكذا لو استحِقٌ بعد قَنْضٍ [بعطبه]"» سوا استجقٌّ 
المقبُوض أو غيرة يُخيّرٌ كما مر لما مر مين التَفرق» ولو مض كله فاستّجقَ بعضًة بطل ابيع 
عدر ثم ثم لو أُورَثَ الاستحقاق عَيباً فيما بني يخي امشتري كما مر ولولم يُورث عيبا فيه 
كنويّين أو قنين استْحِقٌ أحذهماء أو كيلي أو وزني انحن بعضة أو 0" يَصُرٌ تبعيظة 
فالمشتري بأد الباقي بلا خبيار) اه. وتقدّم” مام الكلام على ذلك في عبار العيبد. 


(قولة: لو استْجقٌ بعد قبطيه إلخ) عبارةٌ 'الفصولين": ((بعد قبض بعطبه إلخ)). 
(قولةُ: أو لا يَضرٌ تبعيضة إلخ) عبار "الأصل": ((إذ لا ير إلخ)). 


129/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
عبارة "الفصولين": ((وإلآً فلاء فليس كثربين)).‎ )1( 

(1)"جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .139/١‏ 
(5) ما بين منكسرين من عبارة "الفصولين" 39/١‏ ١ء‏ وقد نّه عليه الرافعي رحمه الله. 

(ه) عبارة "الفصولين": ((إذْ لا يضر تبعيضمة))» كما أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


(5) 480/15 "در" وما بعدها. 


ا ؟_ 
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ولو اسْحيق العبك أو البقرة لم ترجع ما أنفََه ولو استِقَ نباب القن أو َردحَة ع 
الحمار لم يَرجع بشي وكل شيء يَدَخْلُ في لبيع نيعا لا حصّة له من النْمِّء ولكن 


ع شو 8 5 لك شاضة 
يخير المشتري فيه» قنية 00 


دعم (قولة: لم يُرحع عا أنفق» أي: لم يرجع المشتري على البائع» "قنية"77" وفيها"" أيضاً: 
(«اشترى إبلاً مَهازيل ها حتى سيت فحنت لا نرج ع على بع ها أنفقهُ وبالعلفي)؛ 
ونقَلّ في "الحامديّة”* بعده عن "القاعدية"57 : ((اشترى بقرة وسمّنها ثم امشجقتء فإنه توح على 
بائعه بها زاقٌ كما لو اسْترَى دارا وى فيها ثم استَحِقّت) اه. وهذا يناسبُ مسألة الكَرْم امار 
آنفا”» لك يفي أن يكون الرُحوعٌ على البائع كما قلناء وما ذكرةُ في "القنية' من عَم لتُحوع 
هنا أَظهَنُ ولق بن لسن والبناء ظاهرٌ مما مر فلذا مَتْنَى عليه "الشارح". 

الفنقلة (قولة: ولو اسَتحق ياب اق ن إلخ) في "جامع ع الفصولين لوقه : ((شرّى أرضاً فيها 
أشجارٌ حتّى دحخلّت بلا ذكر فامتُحِقتٍ الأشجار» قيل: لا حص لها من اللَّمَن كنوب قِنْ وبْردعَةٍ 
حمار» فإن ما يَدحَلُ بع لا حصمة له ين المي وقيل: الوا أله يرجم بحصة الأضحار والفرقٌ 


03 


شترّى بقرةً إلخ) مافي "الحامديّة" لا يُحَالِفٌ مافي 
"القنية", فإِن الأول في نفي الرجحوع بالنفقةء والثاني في التُحوع بالزيادةٍ على البائع كالرُحوع بقيمة البناء» ولا 


(1) في "ط": ((برزعة)) بالراي؛ وهو خخطأء وف "د" و"و": ((بردعة)) بالدال المهملة؛ وهي بالدال والذال: الس 
الذي يُلْقَى تحت الرّخْل. انظر "اللسان" مادة ((بردع))؛ ((برفع)). 

(5)"القنية": كتاب البيورع باب الاستحقاق ق١١١/ب»‏ تقلا عن بحد الدّين الترجماني؛ وبرهان الدّين صاحب "المحيط"» 
ورمز آخر لم يتبين لنا امراد منه. 

25 "القنبة”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق قاء ٠ب‏ نقلاً عند ن بحد الأئمة الترجماني. 

(1) "القنية”: كتاب البيووع باب الاستحقاق ق١١١ب؛‏ نقلا عر ئ (س) وهو رمرٌ ل بهاء الدين الإسبيجابي وإسماعيل التكلم. 

(د) لم نعثر على النقل في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 

(0) هي "الفتاوى القاعدية" " للقاعِدِي المتجديء وتقدمت ترحمتها 7917/4. 

(9) المقولة [477 ؟] قوله: ((بقيمةٍ ما حكن نقطئة وتسليمّة)). 

(8) في هذه المقولة. 

(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١38/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر ل د 389 باب الاستحقاق 
أنها مركب في الأرض» فكأنه امسق يعض الأرض ره بخلاف التياب فابميةُ هنا أقل ولنا كان لبائع 
أن يُعطيّ غيرّها لو كانت ثُياب مفله))» ثم قال!'2: ((أقول: في الشّحَر وكلٌ ما يَدَحلٌ يبعا إذا 
استحِقّ بعد القبض ينبغي أن يكوث له حصّة مِن التَمّن)) اه. 

قلت: يدل له ما قل عن "شرح الإسسبيسحايي"20: ((الأوصافُ لا قِمْط لها من لمن إلا إذا 
ورَدَ عليها القبضُ» والأوصاف: ما يُدحلٌ في البيع بلا ذكر كبناء» وشجر في أرض» وأطرافي في 
حَيُوان وود في الكبلي والوزني. وعن "فتاوى رشياد الدّين"”"': البنا وذ كان بع إذا لم يُذكر في 
2 0000 5 . ع 5 2 5 لم ور كه سين 
الشراء لكن إذا قيض يصير مقصودا ويصيرٌ له حصة من الشمنِ)) له. وفي "الخائيّة"”: ((وضع "محمد 
رَحِمَهُ الله تعالى أصلاً: 03 ل شيء بذ ب وحن لا يوي وذ به مع غيرو حار) فإذا اسشيق 
ذلك اليم قبل القبض كان المشتري بالخيار: إن شا أحد لبقي بجميع لمن وإ شاءً ترَلةً. وكلٌّ 
شيء إذا بعنهُ وحذةُ يَجُورُ عه فإذا بعنَهُ مع غيره فاستحقّ ين كان له حصّة من التَمنِ)) اه. 

قلس: فصار الحاصل أن ما يَدلُ في ابيع عا إذا امِّنٌ بعد القبض كان له حصّةٌ من 
الشمّنء » فيرجعٌ على البائع محصيد. وإن استحقّ قبل القبض: فإنْ كان لا يَجُورُ بِيعْهُ وحدهُ لقاب 
كالشّرب فلا حص ل مين للم فلا ترح بشيءء بل يُخر بين الأخذر بكلّ لقمَنٍ والترك وإث 
جاز بيعُهُ وحدهُ كالشّحَرِ وثوب القن كان له حصّة بن لمن فح بها على لبائع وهنا إذا لم 
1 في البيع؛ لما في "جامع الفصولين"”*©: ((إذا ذكِرَ البنامُ والمْتّجَرُ كانا مبيعّين قصداً لا نيعا 

(قولة: لما في "جامع الفصولين”: إذا ذكِيَ البناء والششّحَرُ إلخ) عباريّةُ مِن الفصل السسَادس عَشَّر: ((وهذا 
لو لم يُذَكَرٍ الأيابُ والشّحَرُ في البيع حتى وَنحَلا نَع أما لو ذكرا كانا مين قصداً لا تبَعا حقى لو فانا قبل 
القبض بآفةٍ سماوية تدافا جياتن لمق كذا ف "فصط"0, 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 1858/1. 
(؟) هو شرح القاضي أبي النصر الإسبيجابي (ت حدود ١٠42ه)‏ على "الجامع الصغير": وانظر تعليقنا المتقدم 4410/١‏ 
(؟) تقدمت ترجمتها 07/18 د. ْ 
(4) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية ؟/710؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(د) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 2١ 38/١‏ وذَكْرَ تام العبارة الرافعي رحمه الله. 
(2) أي: "فتاوى صاحب المحيط” كما في شرح رموز "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين كين قسم المعاملات 


ولو استحِقٌ ِقّ من يد المشتري الأخير كان قضاءً على جميع الباعةء ولكل أن يَرحعٌ على 
بائعه امن بلا إعادةٍ ينه لكن لا يَرحَعٌ قبل أن يَرحعٌ عليه المشتري عند "أبي حنيفة"» 
وقال "أبو ل له أن يَر حم قال: أل ترى أن الشزنين الثاني لو أبراً الأول من لمن 
كان للأرّل الرُحوعٌ» كما لو ود العبدُ حرا فلكلّ الُحوعٌ قبل "حماية”7©, 03 


حتى لو فانا قبل اقيض أذ الأرض بحصييها ولا خيارَ لهه ولو احترقا أو قلمَهما ظالمٌ قبل القبض يأحَذُها 
مجميع الم أو ترك ولا يأعلٌ بالخصّق بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبضء وهو على المشتري)). 
4م (قولةُ: بلا إعادة نَِ أي: على الاستحقاق» وهذا إذا كان الُحوعٌ عند القاضي 
00 وهو ذاكرٌ لذلك, فلو تسبىّ أو كان عند غيره لا بْدَّ مِن الإعادةٍ كما أَفادَهُ 
جامع الفصولين"”". 
1م (قولة: لو أبراً الأول مِن الثمن الثمن بأن د حكم القاضي بالاستحقاق. وَحَكّم 
لس ل شي لا تعر ل ساعد 
كما قدَّمَهُ "الشارح" أوائلّ البابي”” عن "جامع الفصولين"؛ وتقلدا' قبلَهُ عن "الدّحيرة" 
واججامع الفصولين؟ أنه لو أبرأةُ البائخ عن نّم قل الاستحقاق فلا رُحوح له بعس الاستحقاق؛ 
أنه لا نَمَنَ له على بائعِوء وكذا لا يُحوع ليقي الباعة 9 
وف "© 
يأخذ الأرض بحصّيه ولا حيار له والشنّجَرُ كالينات ولو احترقا أو فلمهما ظالمٌ قبل القبض يأَحْذُهما يجميع الشَمَن 
أو ترك ولا يأحْدُ بالحصّ بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض هو على المشتري» كذا في "خ". وهذا 
بخلاف ماني "فصط)) 


شرى دارا مع بنائه فاستحِقٌ البناءُ قبل قبنيه بأد الأرض بحصبه أو يرك ولو اتشوق بعك 


)١(‏ "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخبار ‏ فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية ؟/770 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق يه 1527/١‏ 

(7) صداء ل وما بعدها "در". 

(4) المقولة [53175 ؟] قوله: ((ما لم يرجم عليه)). 

(د) أي: "قاضي خان" كما في شرح رموز "جامع الفصولين". 


الجزء الخامس عك ان باب الاستحقاق 


لكن في "الفصولين" ما يُحالفة فتمّ. ولو اشترى عبداً فأعتقة مال لاي ان 
بعساك دم ولو شرّى دارا بعبدٍ وَأَِدّت بالتشّفعة ثم 
ستحِق العبدُ بطَلت الشفعة ويأحد البائعٌ الدّارَ مِن الشّفيع لبطلان البيع» الله أعلة”". 


ا (قوله: لكنْ في "الفصولين" ما يُخالفهة) الذي في "جامع الفصولين"7") التَفرقة بين 
الاستحقاق البطِلٍ والناقلٍ كما تقَدّمَ و في "المعن" أُوّلَ البابي'", وهذا لا يُحَالِفُ النقُولٌ هنا عن 
"أبي حنيفة". ون كان مرا المحالفةً في مسألة الإبراء فلم أ فيه مُخالفةٌ ما هنا أيضاًء ل فه القرقة 
بين إبراء المشتري البائعّ» وبين إبراء البائع المشتري كما ذكرناهُ آنفا”"» وقدّمناهُ أُولَ الباب0©» 

40 (قولة: لم يرح المستحِقٌ بالمال على المعتتي) كذا في "القنية”2 والظَاهرٌ أن المراد 
بالمال ما كان مِن كسمب العبد؛ لأنّ غايته أنّه ظهّرٌ بالاستحقاق أن المعنَِ غاصبٌ للعبد» والغاصبٌُ 
يَمللهُ كنب العبدٍ المغصُوبء أمّا لو كان المالٌ للمولى مع العنو فأعتقَهُ عليه ينبغي أن يت 
للمستحقّ الرُحوعٌ به على المعتق» تأمّل. 

40م (قولة: وأعيدت بالشفعق» أي: بقيمة العبده أو بع إن وصّل إلى الشّفيع مهت "ط”. 

بخلاك كر (قولة: ويأخذٌ البائع الدّارَ مِن الشّفيع) أي: وترجع التّفيعٌ مها دقع مِن قيمة العبدٍ 
على البائع. 

ل (قولة: لبطلان البييع) عل لقوله: ((بطلت الشفعة) "لط" والتعليل بذلك لكو قٍِ 
"القنية"7 وهو صريحٌ في أن الاستحقاق في ببع المقايضة يُطِلُ البيم. وف "جامع الفصولين"27: 


)١(‏ ((والله أعلم)) ليست في "د" و'و”؛ وفي "و" زيادة: ((انتهى)). 

22 1 الفصل السادس عشر في الاستسقاق والغرور وما يتعلق به .١ 50/1١‏ 
(5) صا ةك "در" 

(4) في المقولة السابقة. 

(د) المقرلة [475 8] قوله؛ ((ولو صالخ بشيء الخ 

(1) "القئية": 'كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١١١/أ»‏ نقلا عن عين الأثمة الكرابيسي 
م "ط" كتاب البيوع - باب الاستحقاق .11١9/9‏ 

(ى) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١١١/أ.‏ 

(9) "جامع الفصرلين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .151/1١‏ 


ا 


حاشية ابن عابدين 8 قسم المعاملات 


((استحقاقٌ دل المبيع يُوحبُ الرحوعٌ بين المببع قائماً وبقيمته هالكاً))» وفيه"" أيضاً: ((إذا 
اسنّحِقٌّ أحدٌ البدلين في المقايضة وهلّك البِدَلْ الآمَرُ تحب قيمة الهالك لا قيمةٌ المسبَحُقٌ؛ 
لانتقاض البيع)) اه. وفي "حاشيته" ل "الخير الرّملي"”!: ((هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعَهُ 
المقايض لغيره وسَلّمةُ له ثمّ استحيق بدلهُ بن يد المقايضرء لأثاني أنا يرجم بعَين ابيع على 
المشتري منه؛ لانتقاض البيع» و من لوازمه رُجِوعُةُ إلى ملكه, فإذا جع عليه وأذةُ نه يُرحع 
هوا دقَمَ لبائعه ين الْمّنِء وتُسمّعُ دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة بائعو؛ لدعواةً الك 
لتفميه» فيتتصب خصماً للمدّعي؛ وهي واقعة الحال ف مقايضة بهيم ببهيم وتقابّضاء وباع 
أحدهما ما في يده وسلّم فاستحجقّ مِن مُشتريه» ولم أرّ فيها صريح اقل غير ما هناء لكن بحر 
الاستحقاق لا يُوحَبُ نقض البيع وفَسْححَةٌ كما م بياله) اه ملختصاء مامه فيها. 
(خاقق 

لم أرّمّن ذكَرَ ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدب مثلأء وهي واقعة 
الفتوى وقد أحبتُ بأنّ المستحِقّ لا بد له من إقامة البسَّةِ على قيمتها يومٌ الشتّراءء فَيَضْمَنُ 
المشتري القيمة؛ ويَرحجمٌ على بائعه بالقَمنِ لاءما ضَيِنٌ؛ لأ المشتريّ غاصبُ الغاصبيء وقد 
صَرَّحُوا في الغصب بأنّ المشتري مِن الغاصب إذا ضَيِنَ القيمة يرجم على بائعه بالنمْن؛ لأن رد 
القيمة كرد العنء واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ. 1 ا 


.١35/1 "جامع الفصولين”": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
بتصرف‎ ١01/١ (؟) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ 
(هامش "جامع الفصولين”").‎ 


الجزء الخامس عشر لين باب السّلم 


«إباب السّلم 
(هو) لغة: كالسّلفٍ وزناً ومعنى. وشرعاً: (يِعْ آحل) وهو الّسْلَمُ فيه 
(بعاحل) وهو رأس المال 00 


0/150 شرو فيما يُشترّطٌ فيه فض أحدٍ اليوّضين أو َبْضْهما كالصّرفب» وَقُدَمَ السّلّم 
عليه لله منزلة المفردٍ من المركبوه وخخص باسم السلم لتَحقّق إيجمابه اليم شرعاً فيما صق 
عليه» أعني: تسليمٌ رأس المال» وتمامةُ في "لني "00, 

0401 (قولة: وشرع) معطُوض على قوله: ((لغ. 

لمم (قولة: : يع احل بعاجل) كذا عرَفَه في "الفتح ”2 واعترَض على ما في "السّراج" 

و"العناية"”7": ((ين أنه عد عاجل بآجل)» : («بأله غير صحي؛ لصيدقه على البيع من موحّلٍ». 
وف "غاية الببان": ((أنّه تحريفٌ بن الشسّاخ)» وأجاب ني "البجتز"”:“ويانه مِن باب القلب؛ 
والأصل: أَعْدُ آحل بعاحل)). 

قلت: وفيه: أذ لب لايَسُوع لغر الله لأحل تكن يايّة كما صرَّحُوا به ولا مّما في لتُعاريفي. 

ويَظهَرُ لي الجواب: به نال إلى ابتدائه 2-7 مثلم إليه» أي: أعحد من عاجل» وثُويثه 


«إباب الستكم» 
(قول 'الشارح": كالسلفي) في "له" عن "للغرب": ((سسلّف في كذا وألّفّ وأَسلمَ: إذا قم لمن فيهم) له. 
(قولة: ويَظهَرٌ لي الجوابث: بأل ناظرٌ إلى ابتدائه ين جانب المسلم إليه إلخ) لا يُفى أن ككلاً ين 
هذا الجواب وجواب "الحواشي السُعديّة' ' لا يدق إيراد دُحول البيع بنَمن مُوْجلٍ في نفس الُعريف بالنْطرٍ 
إليه ف ذاتِه ومعلُومٌ أن المراد لا يَدقَمُ الإيراد. 


/ 4٠03 انظر "النهر": كتاب البيع - باب السلم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 704/5 

(©) "العناية":كتاب البيع ‏ باب السلم 7١5/1‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 128/5 


حاشية ابن عابدين حكن قسم المعاملات 


كن البيع) حتى ده بلفظ تيا ٍ الي (ويُسم ا الدّراهم 
رب السّلم وَالمسْلِمَ بكسر اللام (ويسمّى الآخرٌ المسلمٌ إليه» والحنطة مثلا ملم 
فيه) والثمنٌ رأسّ المال. 

(وحككة: تيوت ايلك صلم إليه ولري السلم في الشمن والْسْلَم فيه فيه لف ونشرٌ مرت 


كود السَّلّم كالستلف مُشهرا بِالتَقدُم ْلَه فالمناسبُ الابعداءٌ بالعاجل وهو القّمِنُ. ثم رأَيِتُ 
في "التهر "00 عن "الحواشي السّعديّة"7" ما يُوافِقٌ ما قلناء حيث قال: ((يُجُورُ أن يقال: المرادُ أذ 
من عاحل بآحل بقرينة المعنى اللغوي؛ إذ الأصلُ هو عَدَمُ التغير إلا أن يت بدليل) اه. 

ويَظهَرُ لي أيضاً: أذ الأول في تعريفه أن يقال: شرام آحلل بعاجل؛ لأن السَلَمَ اسم من 
الإسلام كما في "القهستاني"7). ولا يَحفى أن الإسلامٌ صفة المسيلم» فهو الْنظُورٌ إليه أصالة» ولذا 
سَمُوهُ: رب السَلّم أي: صاحبّه فالمناسب بنامُ التعريفي على ما يُشْعِرُ به اللّفظ والمعنى» وهو 
المتراءُ الذي هو المرادٌ بالإسلام الصّادرٍ من رّسّ السلم بخلافب البيع الصّادرٍ من السْلَم إليه» ومثلة 
الأدُ؛ لعَدَم إشعار اشتقاق اللمْظٍ بهما. 

485 (قولةٌ: وركنة: رركن البيع) من الإيجاب والقبول. 

ل (قولة: حتى يَنعقِدُ إلخ) وكذا يُنعقِدُ البيع والشراءٌ بلفظر السلم ولم:يحكٍ 


(قولة: الأولى في تعريفه أن يقال: شراءٌ آحل بعاحل) فيه أن الراذ بتعريفقه: ((بأنه يَبْعْ حل إلح)»» أو 
((بشراء آل بعاحل) أله عبارة لجاب والُول الصادرينٍ في َمل الل بالعاجلء لا مخصوص ابيع وحاتة 
ولا الشتراء وحده فحينكلٍ تساوى التعبيرُ بالبيع والشراء. قال "الريلعي'": ((و سمي هذا العقد سلما لكونه مجلا 
عن وقيدء فإنٌ أوان البيع بعد وُحود امعقُودٍ عليه في يلك البائع؛ والسلَمُ يكون عادةً مما ليس عَرَجُودٍ في مِلكِد 
فيكوثٌ العقدُ مُعجّلاً)) اه. ففيه بيانٌ أنه عبارةٌ عن العقدٍ للذكور مع بيان المناسبة للمعنى اللغوي. 


)١(‏ في "و": («البيع)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق0٠٠4/ب.‏ 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7١/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل السلم ؟/89. 


الجزء الخامس عشر ‏ ل تا 38# سس © هاب السكم 


(ويّصحٌ فيما أمكنَ ضبط صفق كحودي ورَداءهِ (ومعرفة قَذْرِهِ كمكيلٍ وموزون» و) 
حرج بقوله: (ممِّ) الدّراهمٌ والدنائيرُ؛ لأنها أنمانٌ فلم يَجُرْ فيها الل خحلافاً "ملك" 


في "القنية"2"7 فيه حلاف انها 

6 و(قول: ويح فيما أمكنَ ضبط صفيع) لأله دين وهو لا يُعرَفُ إلا بالوصضيء فإذا 
لم يمك ضبطه به يكونٌ بجحهولاً جهالة ثفضي إلى المنازعة» فلا يَجُورُ كسائر الديون» "نهر"”". 

48 (قولة: كمكيل وموزوث) ة فلو أسَلَمٌ في المكيل وزناً كما إذا أسلّمَ في البرٌ 
والشّعيرٍ بالميزان- فيه روايتان, والْعتمَدُ الحوارٌ جود الضتّبط وعلى هذا الخلافر لو أسلّمٌ 
في الموزون كيلا "بعر ”1 

ا (قولة: فلم يَجَرْ فيها السَلم) لكنْ إذا كان رأسٌ المال دراه أو دنانيرٌ أيضاً كان 


203 


العَقدُ باطلاً اتفاقأ» وإنّ كان غيرها كنوب في عَشَرةٍ دراهمّ لا يَصِح سَلّماً اثفاق وهل ينعقِد 3 
في افوس بنَمَنِ مُوَلٍ؟ قال "أبو بكر الأعمش”07: ينع و"عيسى بن أبان" لاه وهو الأصح 
"نهر”". وهذا صحِّحةٌ في "الهداية””", ورحَّحّ في "الفنفح”* الأوَّلَ وأقرّهُ في "البحر7 
واعترّضَهُ في "النهر" “ماهو ساقط جد" كما أوضحتّةُ فيما علقي على "البح "77 


503/8 و"الخرّشي على مختصر الشيخ خليل": باب السلم‎ »* ٠.0/7 انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم‎ )١( 
"القنية": كتاب البيوع لات ا سنك‎ )١( 
"النهر": كتاب البيع - باب السلم ق‎ )7( 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 0 

(5) تقدمت ترجمته 4178/8 . 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق٠٠4/‏ 

(/) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ذه 

49 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ةك 

(9) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب السلم 159/5 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١ 4٠‏ ب - 401 /أ- 

)١١(‏ أي: ما هو ضعيفٌ جداً لا يؤخذ به. 


(؟1١)‏ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيوع ‏ ياب السلم 159/1 


حاشية ابن عابدين انا قسم المعاملات 
1 ِ 2 2 2 : 
(وعددي متقارب كجوز وبّيض وفلس) و كمثرى ومشوش وتين 00 


رمتل (قوله: وَعَنِدئ مُتقاربي) الفاصلٌ بين المتفاوت والمتقارب: أن ما ضُمِنَ تنيلك 

بالمثل فهو مُتقاريٌ» وبالقيئمة يكونُ مُتفاوتا " بحر”١‏ عن "المعراج". 
١‏ فى رقولة: كجوز) أي: جوز السام بخلاف جوز الهندٍ كما في "البح "20 

ردهي (قرلة: وئيض) لامر الرُواية: أن يض العام من التقاربء وف رواية "الحسن" عن 
'الإمام": لا يور تفاوّتٍ حاووه والوجة أن ين إلى الترض في العراضي» فإث كان امرض ينه الكل 
فقط كعُرف أهل البوادي وبحب العملُ بأل أو القِطلر فينَحَدَ في سلاسل القداديل كما في مصرٌ 
وغيرها وحَبّ العمك بالرواية الأخرى» ووحَبّ مع ذكر العددٍ تعيينٌ القدار واللّون من نقاء البيياض 
أو إهدارة”» أفاده في "الفح ”". وأحازوة في الباؤنمان والكاغَدٍ عدا وحمَلهُ في "الفتح' على بلؤنان 
ديارهم؛ وي ديارنا ليس كذلك» وعلى كاغْدٍ بقل و خاص؛ ولا لا يَجُورٌ اه. وي "اموه و0 
(«لا يُجُورُ السلمُ في الوق إلا أن يُشترّط منه ضر معلُوم م اطول والعَرض وابقودة». 

(.484 0 (قوله: وقلس) الأولى: وفلوس؛ لألّه مفردٌ لا اسم جنس» قيل: وفيه لاف "محمّد"؛ 
منعه بيع القلس بالقلسين» لد أذ ظاهن الرّواية عنه كقولهماء وبيانُ 7 في "النهر"””' وغيره. 


(قولة: وحَب العمل بالرواية الأخرى) عبارة "الفتح”: ((يَجَبُ أن يُعمَلَ بهذه الرُواية» فلا يُجُورُ السَّلَمْ 
فيها بعد ذكر العدد إلامع تعين امقدارٍ لون أو إهداروع) اه. . 
فرق في "التهر') عبارتة: ((والقرق له ين ليع والسلم: أبن ضرورة الم كو السْلَم فيه 
م ا ها على سم فقد صن يها لصطلاهما على الي حلاف ليم ذه يود روه على مه 
فلا مُوحبّ لخروجهما عنه» وإذا بطَلت اميه بيت على الوجه الذي تعُورفَ التعاملٌ به فيهاء وهو العدٌ إلخ). 


(قولة: وبياك ١‏ 


.39/0/5 "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

(1) في الدسسخ جميعها: ((وإهداره)) بالواوء وما أثيتناه من "الفتح”": والسياق: ((ووحَب تعيين المقدار... أر إهدارّم))» والله أعلم. 
فيه "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١8/5‏ ؟. ١‏ 

() "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب السلم 758/١‏ 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 501 /أ. 


"0 


فوم ممعم أ ممعم ا 
7 2 ع 707 
(ولين) بكسر الباء (وآجثر عِليْنٍ معيّ) بين صف ومكان ضربه» "خلاصة". 0 


04541 (قولُ: بكسر الباعم أي: الموسّدق وقد تُحَففُْ فيصيرُ ك ((حِسْل)) كما في 
اب 0 ل الطُوبُ للك "نير "00 : 

كدوم (قولة: وآحْن) عم الحيم ٠03/0‏ إب) وتشديدٍ الرّاء مع امد أشهّرُ ين 
التخفيفي» وهو لبن إذا طح "مصباح"0. ّ 

كك ف (قولة: عِليْن) ك: يثيرٍ: قالْب لبن" "قاموس” بس" فهو بفتح الباء. .وماقي 
"البحر””) 0 : ((من أنه بكسر الباء)) فهو سبق قلم؛ فإنّه للم يوجلا في 
"الصّحاح"؛ بل الذي فيه' ": (ابينُ: قالبُ اللبنِء وَالملبَنُ: المخْلبْ)). 

(6 (قولة: بين صفئهُ ومكانُ ضري "خخلاصة') فيه نظَرٌ فإن عبارةً "الخنلاصة 
((ولابأس في السَّلّمٍ في ابن والآجْرٌ إذا ب ين لْمْنَ والكلا وذكَرَ عددا معلوماًء والمكادٌ قال 
بعضّهم: مكانٌ الإيفاء وهذا قولٌ "أبي حنيفة' '» وقال بعضّهم: المكانٌ الذي يُضَرّبُ فيه 


والق 


اللنُ)) اه. أي: لاحتلافب الأرض رَخخاوةٌ وصّلابة وقرباً وبُعداء ولا يُحفى أن الليّنَ إذا كان معنا 


1 


(قرلة: ولا يَحمَى أن لين إذا كان مسا إلخ) لا يَحمَى أن قولّة: ((مُعيّنِ) مُْسّرٌ ببيان الصّفقٍ أي: 
الول امرض السك كما بأتي عن "الجوهرة"» فيكونٌ اما بان الراٍ امي وأنه ليس الراك به نخُصوصَ 
لمشار إليهء ولذا عير في "الكثر" ب ((معلوم)) بدَلَ قول "للصنف": ((مُمين))» فيكو المرادُ بهما واحدا» تأمل. 


)١(‏ "المصباح": مادة (( لبن)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١ ١‏ 5/أ وفيه: ((الطين)) بدل ((الطوب)). 

(5) "المصباعح": مادة ((أجر)). 

)ف ا 1 1 3 (قااب الطين))؛ وما 55 37 "الأصل" هو الوافق لعبارة "القانوني": 
(د) "القاموس": مادة ((لن)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 3070/5. 

(7) "الصحاح”: مادة ((لين)). 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق9؟١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين لحنان قسم المعاملات 


ا و دوهع 2 1 2 : 
(وذرعي كنوب بين قدره) طولا وعرضا (وصفتة) كقطن» وكتان» وم ركب منهما 


(وصنعتة) كعمل الشّام أو مصرًء أو زيدٍ أو عمرو (ورقتة) أو غْلظه (ووزنة إن بيع به» 


لا يُحتاجُ إلى بيان صفيِه بخلاف ما إذا كان غير مُعيّنِ فلا بد من كونهِ معلوما ويُعلَمُ . كما في 
"الخوهرة”7١‏ - بذكر طولِه وعَرْضِه وسَمْكه. 
و ” و 0 7 517 0 « 

(ه4» (قولة: وذرعي كنوب إلخ) وكالبسمْطٍ والحصر والبواري كما في "الفتح””"» وأرادٌ 
بالتُوب غير الُحيط قال في "الفمح””": ((ولا ف الجلودٍ عدداء وكذا الأعشاب؛ والجوالقاتٌ 
الفرا» والشيابُ الَخِيطة والمتفاف» والقَلانِس إلا أن يَذَكُرَ العدد لقَصّد لتَعَدُهِ في المسْلّم فيه 
ضبطاً للكميّق م يذَكرَ ما يقَعُ به الضّبطء كأن يَذْكُرَ في اخُلودٍ مقداراً مِن الطُول والعَرْض بعد 
النوع كجّلود البقر والغدم إلخ)). 

تقد (قوله: بسن قَدْرُهُ) أي: كونهُ كذا كذا ذراعاء "فنح”'". وظاهرهُ أنَّ الضّميرٌ 
للثوب لا للذراع. وف "البرازيّة"2*0: ((إث أطلق الدراعٌ فله الوسّط))» وف "الذّحيرة": ((اعتلفوا 
في قول "ححمّد": له ذراغٌ وسَطّء فقيل: المرادً به المصديٌ أي: فعلُ الدَرْعِ فلا يُمَدُ كل المدّ 
ولا يُرِحَى كل الإرخاء» وقيل: الآلة والصّحيحٌ أنه يُحمَلٌ عليهما)). 

4 (قولة: كقْطْن) فيه: أن هذا حنس» والصّفةٌ كأصفر. و((م ركم ينهما)» كالْلسَي 


(قولٌ "الشارح": أو زيدٍ أو عمرو) فيه: أن هذا عامل مُعيّن وقد يَتعدَرُ عملهُلموته أو غيروء فلماذا لم يُحعَل 
كمَمَر نخلةٍ مُيّة؟! له "ط". وقد يقال: إِنّ القصدّ بهذه الإضافة بيانُ صفق لا أنّهِ مين عمل زيدٍ مثلاً حاصّة 


.571//١ "الجرهرة النيرة":كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

700/7 "الفتح": كتاب البيرع  باب السلم‎ )١( 

م "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم 71/5 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 07//7؟ بتصرف. 

(د) "عبارة البزازية”: ((وإن أُطلِقَ ذكرٌ الذراع في الأُوب فله ذراع)). انظر "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عت بام بات السّكم 


فإ يماج كلما َل وز زاقس ْم والحريز كلّما خف وزنه زلانا وَيِسْمُ 
فلا بد ين يانه مع الذَرْع. (لا) يح (في) عدي (متفاوتع) هو ما تتفاوث مالينةُ 
(كبطيخ. وفرع ود ورمّان» فلم يَجْرْ عدداً بلا مير 1111111101111 


"0ع عن "امتح" 4 0 > الصّفة 5 "الدّر 500 لق والؤلظء كه لا يناس 1 ب "المع" 

السقية (قوله: فإِنّ الديباج) هو ثوب سَّداهُ ولْحْمةُ إبريسمء يكسر الدال أصوب من 
تمجهاء "مصباح”7. . وهو نوعٌ مِن الخرير. 

كك (قولة: والحريرٌ إلخ) قال في "النتح”: ((هذا في" عُرفهم» وعُرفنا ثيابُ الحريرٍ 
أيضاً - وهي المسمّاةٌ بالكَسْخاء- كلّما تَقْلْتْ زادت القِيُمق فالحاصل: أنه لا بد دمن ذكر الوزن 
سواء كانت القَيمةٌ تزيد د بلقل أو باخفة)) اه 

40 (قولة: ارك يدن اللزريطر لصي بحرو ال يربة"" ولو 3ك 
الو بدون الذرْع لا يور وقيّدهُ "خخواهّر زاده "عا نا لم ين لكل فراع تم إن يه حازه 
كنذا ف لك 01 "نهر" 0 

رافق (قولة: ما تتفاوت مالييةُ) أي: ماليّة أفراده. 

لم (قولة: بلا عميّر) أي: بلا ضابط غير جرد العددٍ كطول وغِلظٍ ونح ذلك» ان 


(قولةٌ: ولو ذكرَ الوزن بدون الذرْع يُجُورُ) عبارة "النهر": ((لا يَجُوِرُ)) بالنفي اه. 


110/7 "ط": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيرع ‏ باب السلم */قه*/ب. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب السلم .١38/1‏ 

(؟) "المصباح": مادة ((دبج))» وليس فيه: ((بكسر الدال أُصوبُ من فتحها)). 
6 "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب السلم و 

(1) ((في)) ليست في "م". 

(7) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في السلم 17473ب 

(8) في النسخ جميعها: ((يجوز)) دون ((لا))» وما أثبتناه من "الناترخخانية " و"النهر" هو الصواب» وأشار إليه الرافعي رمه الله. 
(9) "الناترخانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث والعشرون في السلم 4/ق١6١/].‏ 
)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق1١‏ 4ب 

708/7 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين مه" قسم المعاملات 


وما جار عدا جار كيلاً ووزناء ا 
(ويّصِح في سَمكٍ مَليج) ومالح لغة ردئية (و) في (طري حل وجل بورنا وهرنام 
أي: نوعاء قيدٌ لهما لا عددا””) للتفاؤت» (ولو صغاراً 11111111 


005١‏ (قولهُ: وما جارٌ عا جار كيلاً ووزنا) وما يقَعُ مين الملخل في الكيل ين كل غحرَ 
يتيضتين مُغتفر؛ ر؛ لضا رَب لسلم بذلك» حيث أوقع لد على مقدارٍ ما يما هذا الكبلَ مع 
تخلخله وإنما يُسَعْ ذللك في أموال الرّبا إذا قولس يحسيهاء والمعدوة ليشن منهنا وإنما كان 
باصطلاحهماء فلا يصيرُ بذلك مكيلاً مُطلقاً ليكوت بويا وإذا أحزناةٌ كيلاً فوّزناً أولى» "فتح"0. 
وكذا ما جار كيلاً جار وزناء وبالعكس على المعتمّدِ؛ لؤْحودٍ الضتّبط كما قدّمناة0» عن "البحر" 
أي: ل 6" في الرّبا قبيلٌ قوله: ((والمعترُ تعين الربُوي)). 

04004 (قولة: ويْصحٌ في سَمَّكٍ مَليج) في '"للغرب””: ((سَمَكُ ملح ومَملُوحْ: وهو 
القدِيدُ الذي فيه الملح)). 

:04 (قولةُ: ومالِحٌ لغةٌ رديئة) كذا في 'المصباح””» وذكرَ: ((أنّ قولّهم: ماءٌ مال لغة 
حجازيّة)؛ واستشهّد لها وأطال. ٠‏ 

:470 (قول: ون طري حين يُوجَُ) فإن كان يَنقطِمُ في بعض السّةٍ كما قيل: إن 
يق في الشاء في بعض البلاو» أي لابجماد الماء فلا يُنعقَدُ في الشتاى ولو ألم في اليف وجب 
أن ؛ يكون الأجلٌ لا يع الا هذا معنى قول "حمّد": الا خيرَ في السّمَكِ الطّريّ إلآّ قي حينه» 


(0 ف "و": ررعددا». 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١١/أ‏ باختصار. 

(5) في "ط": (زلا عداد)). 

25 "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم .5١8/5‏ 

(ه) المقولة [4585 ؟] قوله: ((كمكيلٍ وموزون)). 

(5) المقولة [14291] قوله: ((وفٍ "الكافي": الفتوى على عادةٍ التاي)). 
(/) "المغرب”: مادة ((ملح)) بتصرف. 

(8) "المصباح”: مادة ((ملح)). 


ألو الخاصق عدو اجسح دحت :1309 ال ست يتك باب السّكم 


1 


جار وَرْنا وكيّلا)؛ وف الكبار روايتان» "محتبى". (لا في حَيوان) ما 000 


يعني: أن يكون السّلْمُ مع شروطه في حيده كيلا يُنَقطِعٌ بعد العقدٍ والخلُول. وإث كان في بلدٍ 
لايَقطِعٌ جار مُطلقاً وزناً لا عددا؛ لما ذكّرنا من التفاوت في آحاديء "فنح"0". أمّا الْليخ 
فإله يُدّحْرُ ويْاعٌ في الأسواق فلا يفط حتى لو كان يُنَقطِعٌ في بعض الأحيان م/قه/) 
لا يَجُورٌ فيه كما أفادَهُ "ط”©. ولا يَحَفَى أنّ هذا في بلادٍ يُوحَدُ فيهاء أمّا في مثل بلادنا 
فلا يَصِحٌ لأنه لياع في الأسواق إلا نادرً. 

ل (قولة: جار وزنا وكيا أي: بعد بيان التوع لقطع المنارّعة, "ط"0, 

4م (قولة: وق الكبار) أي: وزنا ولا يكيو كلا رواية واحنذة اناده 
"أبو السعود"9 "0 

14 (قولة: روايتان) والمختارٌ الحوارٌ» وهو قولّهما؛ لأنّ المسّمَنَ والهُزالَ غير معدي 
فيه عادةٌء وقيل: الخلا في لحم الكبار ينه كذا في "الاحتيار””» وفي "الفنشح”: ((وعن 
"أبي حنيفة": في الكبار التي تُقطعُ كما يُقطَم اللّحمُ لا يَجُورُ السلَمُ في لحيها اعتبارا بالسلّم في 
اللحم)) اه. 

0 (قولة: لا في حَيوان ما) أي: دابّةٌ كان أو رقيقاًء ويدخلٌ فيه جميع أجناميه» 
حتى الحمامٌ والقمْرِيُ والعصافيرٌ هو المنصّوص عن "محمد" إلا أنه يُحْص ين عموبه 
السَّمَلكُ "نهر"9©, 


)00 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم اذاف بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
1ط" اكابين البيوع ‏ باب السلم مر 

() "فتح العين": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/9 21. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 0/9 315. 

زه) "الاختيار": كتاب البيوع - باب السلم ؟//0, 

(5) "الفتح": كتاب البيوع _ ياب السلم 718/5, 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١1١غ‏ /ب باختصار. 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


لاف ل "الشافعئ"”00) 


قال في "البحر”'©: ((لكن في "الفتح"0©: إن شرطت حيائة أي: السَّمَّكٍ ‏ فلنا أن 
تم م اقب وا 'التهر "1 5 وا 

ل (قولّة: خلافاً ل "الشافعي" ) ومعه "ماللك"200 "لجن" وأطال في 
"الفتح”"7 ف ترحيح أدلّةِ المذهب المنقولة والمعقُولة ثم ضف العقولة, وحَط كلامّهُ على: 


أن المعتبر لهي الواردٌ في السنة!"؟ كما قالهُ "محمد" أي: فهو تعبدي 


)١(‏ انطر "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب السلم ‏ فرع: يصح السلم في الحيوان 237/5 و"نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السلم ‏ فرع: يصح السلم في الحيوان 701/4 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 10/1/5. 
(5) "الفتح". أكتاب البيوع ‏ باب السلم 7١7/5‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كناب البيع ‏ باب السلم 5013 إب. 
() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7/ق58/أ. 
(5) انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم 07٠0/7‏ و"المخرشي على مختصر الخليل”: باب السلم 705/5 
() انظر "المغني” لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح السلم فيه وما لا يصح د/7754, و"كشاف القناع": كتاب البيوع - 
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به 789/5. 
(8) "انظر الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5444 
(5) "الفتح": 7١1/1‏ حيث قال: ((مَالفْرَعٌ في إبطال السَلّم بالحيوان ليس إلا اسه وهكذا قال محمد ... ولكنه بالسسّة)). 
ما الأحاديث: فروى سفيان وعبد الرزاق وإبراهيم بن طّهمان وداود بن عبد الرحمن العطّار وعبد المحيد بن 
عبد العزيز بن أبي راد وحسّد بن حُميد الَعمَري عن مُعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن اببن عباس 
أذ رسول الله يك: ((نهى عن بَيْعاليّوان باليُوان نسيئة)). وقع في رواية ابن حُميد: ((الخيُوان باللّحم ...) 
أخرجه عبد الرزاق في "الصف" (1411)» والترمذي ف "العلل الكير" كما في "ترتيه” للقاضي (141)؛ وابن الجارُود 
في 'النتقى" )1١(‏ والسبزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" 48/4» والطبراني في "الأوسط" (11. د)» و"الكبير”" 
(01957) والبيهقيّ 584/5 - 784, وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" .88/١‏ قال البزار: ليس في الباب أجل إسناداً من هذا 
قال البيهقي: وكل ذلك [رواية ابن طَهّمان وداود والقوري] وَهْمْ والصحيح عن مُعمر عبن يحيى عن 
عكرمة عن الي يقد مرسلاً. 
قال أبو حائم: الصحيح عن عكرمة مرسل. قال الترمذي: سألت محمّداً [البخاري] عن هذا الحديث» فقال: قد 
روى داود بن عيد الرحمن العطّار عن معمر هذاء وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة عن المي فلك مرسلاً. 


فومٌّنَ محمّدٌ هذا الحديث. حِ 


الجزء الخامس عشر م باب السّلم 


قال الطبرانيّ: لم يصل هذا الحديث عن معمر إلا داودٌ العطار وسفيان الثرري؛ تمرّد بحديث داود شهاب. 
ابن عاد وتفرّد بحديث سفياد التوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الرُبيريَ. كدا قال! هكذا رواه إسحاف 
ابن إبراهيم الدبَريّ عن عبد الرزاق في "المصنف”, ورواه تحمد بن ين عن يد الإراق أسيرنا مغر عي جيى عن 
عكرمة قال: ((نهّى رسول الله يل عن بَنْع الحيُوان بالحيوان نسيعةع. مرسلاً 

أخرجه ابن المخاررد في "المنتقى" (005) 

وهكذا رواه أبو أحمد الرُبيريَ وأبو داود الحَفَري عن سفيان التُوري عن مُعم به مرصولاً 

أحرجه الطحاوي في "شرح المعاني” 250/5 وابن حبان كما في "الإحسان" (8 1 . د). والنارقطي 01/9 


قرواه ابن مُجاشع عن عثمان عن أبي داود. ورواه محمد بن علي بن مُحرز والقضشل بى سهل عن الزّبِيريّ بد. 
قال ابن حجر ف "فتح الباري": ورجال إسناده ثقاتء إلا أن الحقاط رجحوا إرساله. 

ورواه إسحاق بن إبراهيم بن وني حدئنا عبد الملك بن عبد الرحمن الدَمَارِيّ حلاثنا سعيان الذوري عن مُعمر عن 
يجبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس: أن ابي يل ((نهَى عن اسلف في اللميّران)). أحرحه الدارقطني 8/الاء 
والحاكم 7/لات. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يُخرٍجاه. ( قال البيهقي: ركذلك روا داود بن عبد الرحمن العطار 
عن معمر موصولاه وكذلك روي عن أبي أحمد الرُيريَ وعبد املك بن عيد الرحمن الذّماري عن القوري عن مع قال: 
وكلّ ذلك وهم والصحيح عن معم عن يخبى عن كرمة عن اَي يق مرسل] 

وعبد الملك بن غبد الررحمن الدماري: وثقه القلاس وغيره. 


ورواه حمّد بن يوسف التِريابي عن الشوري عن مُعمر عس يحيى عن عكرمة مرسلاء أخرجه البيهمر, 
د/ ثم قال: وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن مُعمرء وكدلك رواه على بن المبارك عن يخبى حى 
عكرمة عن الب يد مرسلاً. ثم بقل عن أبي بكر بن سجرية قال: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر 
مرسل ليس ممتصل» وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن رسول الله ل 

قال ابن الهُمام: وتضعيف ابن مُعين ابنَ حُوتي فيه نظر بعد تعدّد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحساد مف 
هر معناه يرفعه إلى الحجّية بمعناه لما عُرف ف فنّ الحديث. 

ورواه أبو حربيّ [أو حرّة: واصل بن عبد الرحمن] قال: حدتي يحبى بن أبي كثير اليمامي قال: حذثني 
رحلٍ قال: فال رجل لابن عباس وسأله عن بيع الحيوان بالحيوان تسيتة. قال: زرلا يصلح نلك الرؤرس بالرؤوسر 
أَسيئة)) أحرجه عحمّد بن الحسن الشيياني في "الححّة على أهل المدينة" 485/5 - 85ؤ4 . 

قال ابن الهُمام: وقول البيهقي” إنه عن عكرمة مرسّل يسبب أن منهم من رواه عى مَعمر كذلك» “أله هر 
مبنى قول الشافعي رحمه الله: إن حديث النهي عن ببح الحيوان نسيئة غير ثابتء لكس هذا عير معيول بعا 
تصريح الثّقات بابن عباس كما ذكرنا... وغاية ما فيه: تعارض الوصل والإرسال مس الثقات والحكم فيه لوسر 
كما عرف» وقد تأيد بعد تصحيحه بأحاديث من طرق متها 

ما روى حمّاد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد وعمر بن عامر عن قتادة عن الحسن عن س.ر 
أن النبيّ يكل ((نهى عن بَيْعْ ليون بالحيوان نسيفة)». - 


حاشية ابن عابدين بح قسم المعاملات 


> أخحرجه أبو داود (7757) في البييوع ‏ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» والترمذي )١7737(‏ ف اليرع ‏ باب كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والنسائي في "المجتبى" 581/9ء و"الكبرى" (57717) و(27114) ف البوع ‏ باب يسع 
الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وابن ماجه (17710) فٍ التجارات ‏ باب الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وأحمد 13/5ء زاد: قال 
يحبى: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصّنفان فلا بأس» ود/77» وأبو بكر بن أبي شيبة في 'الملصدف" 9/5د» 
والدارمي (75574)» وزاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 70/4 و51 وابن الجسارود 
(010) والطبراني في لعي" (585) و(5844) و(3843) و(.385) و(1د38)» والبيهقي /مرى والخطيب في 
"تاريخ بغداد" 4/9 د,. ووقع عند أحمد والنسائي: شعبة! والتصويب من "التحفة" و"إتحاف المهرة". 

ورواه محمد بن الحسن عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن قنادة عن الحسن: ((أنّ سول الله 38 
نهَى عن يَيْع اليُوان بالحيُوان ُسيعة)). مرنيلا: 

أخرجه محمد في "الحجة على أهل المدينة" 41//9 - 484. 

وخالفه مسلم بن إبراهيم فرواه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سَّمْرَةَ به. أخرجه الطحاوي 
في "شرح المعاني" 731/5 

ورواه عبيد الله بن موسى عن مُجَاعَة بن أبي عبيدة البصري عن الحسن عن سّمّرة به. أخرجه الطبراني في 


"الكبير” (395). 
وقال الترمذي: حديث سَّمُّرة حديث حسن صحيح؛ وسماع الحسن من سَّمْرةَ صحيح. هكذا قال علي بن 
المديي وغيره. 


قال البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصريّ من سسَمْرة في غير حديث العقيقة. وحمله بعض 
الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الحانبين» فيكون ديناً بدين فلا يجوزء والله أعلم. 

قال ابن حجر في "فتح الباري": ون سماع الحسن من سَمْرَة اختلاف» وف الجملة هو حديث صالح للخحة. 

قال ابن الهُمام: وقول البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سّمُرة معارض بتصحيح الترمذيّ 
له فإنه فرع القول بسماعه منه؛ مع أن الإرسال عندنا وعند أكثر السلف لا يفدح؛ مع أنه يكون شاهداً مقوياً 
فلا يضرّه الإرسال. وأيضاً اعتضد بالموصول السابق أو المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الآخر. 

وروى عبد الله بن مير ويزيد وحفص بن غياث وأبو خخالد ونصر بن باب وعباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن 
أبي الرير عن جابر قال رسول الله يلل: ((الخيُوانُ؛ اثبين بواحارء لا يصلْحُ ُسيئاء ولا بأ به يدا بي). 

أخر جه الترمذي (17728) باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان» وابن ماجه (١10؟1)‏ في التتجارات - باب 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وأحمد 71١/6‏ و١848‏ و1417 و محمّد ابن الحسن في "الحمجة على أهل المدينة" 
؟/دة4. وأبو بكر بن أبي شيبة 5/؟د, وأبو يَعْلى (د17١؟)‏ و(5777). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا في "تحفة الأشراف” (50075)) و"نصب الراية" 44/4. وجاء في 


ا مطبوع: حسن صحيح. 5 


الجزء الخامس عث لس 3 باب السّكم 


- ونقل عبد الله بن أحمد عن أبي خَيّدمة أن نصر بن باب كذاب. فقال أحمد: أستغفر الله! كذاب» إنما عابوا 
عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصائغ» وإبراهيم الصائغ من أهل بلده: فلا يُنَكّر أن يكون سمع منه. 

ورواه حفص بن غياث عن حجاج عسن الحكم قال: ((نهَى رسولٌ الله يك عن لّوا واحادٍ باثبين 
للا يصلح)) يعني نسيئة. أخخ رجه ابن أبي عيية 15م 

ورواه عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الرُبير عن جابر: ((أن رسولَ الله يلك لم يكن يرَى بأساً 
بيع الحيّوان باليّوان» اثنين بواحبء ويكرهه تُسيئة). 

أخرجه الطحاوي 


"شرح المعاني" 50/4 

ورواه علي بن الَْمْد عن بحر بن كنيز السّقَاء عن أبي الرّبير عن جابر قال: ((نهَى رسولٌ الله يي عن 
اثنين بواحدو نسيئة» ولم ير به بأساً يدا بينو)). أخرجه البغويّ في "مسند علي ابن الْحمُد”  )784-0(‏ وعنه ابن 
عدي ف "الكامل" ؟/51: والطبرانيّ في "الأوسط" (0775). 

وبحر بن كنيز السّقَاء: ضعّفه ابن سعد وقال البخاري: ليس عندهم بالقوي. وقال النسائيّ: متروك؛ وقال 


ابن مُعين: ليس بشيءء وفي رواية: لا يكتب حديتة. 


ورواه محمّد بن دينار الطاحي حدثنا يونس بن عُبيد (ح) ورواه محمّد بن عمر المقدميّ البصري عن زياد بن 
جبير عن ابن عمر: ((أدّ الي يلك نهّى عن بيع الحيّوان بالحيّوان نسيعة)). أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 
4 والعقيليّ في "الضعفاء" (0517)» وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 450(/9)؛ . وذكره 
الترمذي في "العلل الكبير" (191). 

قال الترمذي: سأنت محمّداً [البخاري] فقال: إنما يروبه عن زياد بن جُبير عن النبيّ يل مرسّلاً. قال 
العقيليَ: قال أحمد بن حنبل: محمّد بن دينار كان زعموا لا يحفظ كان يحتفظ لهم ... وذكرت له حديث ابن 
عمر ف الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن حُبير موقوف. 

ورواه إبراهيم بن فهد عن مسلم عن محمد بن دينار عن يونس - يعني: ابن عُبيد - عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي و: ((أنه نهّى عن بَبْعِ الولاء وعن هنيه)). 

أخرجه ابن عدي إن "الكامل" 2170/١‏ ثم قال: وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم عن محمّد بن دينار 
عن يونس عن زياد بن جُبير عن ابن عمر: ((أَذّ النبى يك نهَّى عن بَيْمْ الخبوان بالحيوان)). وقال فيه بعضهم عسن 
يونس عن نافع عن ابن عمر. نم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير وهر مظلم الأمر. 

ورواه محمّد بن الحسن ف "الحجة على أهل المدينة” 44/5 أخبرنا سقيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار من 
طاوس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن البعير نسيئة قال: لا آمُرّك. 

وروى محمّد بن الفضل بن عطية وأبو عمر حفص بن سليمان المقرئ عن سيماك بن حرب عن جابر بن 
سَمُرة قال: ((نهّى رسول الله عن بَيْعِالحبوان بالخيُوان نُسيعة)). ِ- 


حاشية ابن عايدين 0 قسم المعاملات 


(وأطرافه) كرؤوس وأكارعّ خحلافاً ل "مالك””, 320111110000006 


الى ا (5) 


دعم رتولة: وأكارع) جمغ كراع» وهو: ما دوث الركبة في الذواب» "فتح 


- أخرجه عند الله بن أحمد في "المسند" 48/5» والطبراني في "الكسير" (17د١7)؛‏ وابن عدي في "الكامل" 


,© والخطيب. في "تاريخ بغداد" 85/2 1. 

ومحمّد. بن الفضا, بن عطبة؛ قال النسائي: متروك؛ ورماه ابن أبي شيبة» وقال أحمد: حديئه حديث أمل 
الكذب؛ وقال الجوز ١‏ 

و عممر خخص بن انماث الأسدي المقرئ صاحب عاصمء إمام في القراءة» قال البخاري: تركوه. أي في 
انلها بعت وقال مسلم والبزار 0 ابن معين: ليس بثقة, 

وروى محمد بن المس.ن الشيباني أخبرنا ابن أبي ذئب أخبرنا يزيد بن عبد اللسه بن قسسبط عمن أني حمسن 
البراد [أو البزار] عن بعض أصحابب رسول الله 6 ((أنه ينهَى عن بَبْعٍ الشَاةٍ بالشتاتين والبعير بالبعيرين إلى 
أحل)). أخرجه محممّد بن الحسن ف "المجة على أهل المدينة" 4249/6 491: ومحمّد في "زوائده على موطاً 
مالك" 1١م‏ لكنّه قال: عن أبي الحسن عن بعض أصحاب النبي ول عن علي! 

ورواه وكبع عن ابن أبي ذلب عن يزيد بن عبد الله بن سيط عن أبسي الحسن الببرّاد عمن علي قال «لا 
يصلّحٌ احيرا بالخيُوانين» ولا الشناةً بالنتاتين إل بدأ يد). أخرجحه ابن أمر شيبة وعد 

ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: باغ علي بعيرً ببعيرين» فقال الذي اشتراه منه؛ 
سَلّمْ لي بعيري حت انك ببعيريك» فقال علي: ((لا تفارق يدي خطامةُ حتى تأني' ببعيري)). 

أخرجه ابن أبي شيبة 5/لاه 

وروا عبد الرزاق (47 )16١‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن سيط عمن ابن المسيب عسن 
علي: ((أنّه كه بعبرا ببعرين نُسية). ورواه معحمّد بن الحسن الشيباني 494/7 عسن إبراهيسم بن محمد المدييّ 
أخبرنا عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن سعيد بن المسيب عن علي به. 

والأسلميّ إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى متروك» وإ ونّقه الشافعي. 

قال الكمال بن الهُمام: وروى أبو حنيفة عن حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم الدخعي قال: 0 


كان كذانا 


٠‏ ابن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مُضاربة ...فقال عبد الله: اردُدُ ما أحذت ود رأ مالك ولا 


تَسَلِمنّ مالنا في شيء من اليُوان. 


قال صاحب التنقيح: فيه انقطاع. يريد بين إبراهيم وعبد الله فإنه إِنُما يروي عله بواسطة علقمة 


أو الأسودء إلا أنّ هذا غير قادح عندنا تخصوصاً من إرسال إبراهيم اه. 


)١(‏ انظر "المدونة الكبرى": كتاب السلم ‏ في السلف في الرؤوس والأكارع واللحم 5/4 )١‏ و"حاشية الدسوقي”: باب السلم 


02 


7١7/8 والخرشي على مخنتصر الشخ خليل: باب السلم‎ 7,٠٠ 
5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ 


0/4 


الجزء الخامس عشر 0 د 0 #858 باب السكّم 
وحار وزنا قي رواية. (و) لا في (حطبٍ بالحرم» ورطبة بالجرر 1 2120111 


401 (قولةُ: وجارٌ وزناً في رواية) في "السسّراج": ((لو أُسَلِم فيه وزنا اختلفوا 
فيه)), "نهر””". واتار هذه الرّواية في "الفتح””"' حيث قال: ((وعندي لا بأمن بالسسُلمٍ في 
اروس و الأكارع وزنا بعد ذكر التوع وباقي الشٌروط» فإنها من جنس واخد) وحيتمل 
لانتفاوت تفاوتاً فاحشاً)) اه وأقرهُ في "التهر"0, 

(414] (قولّة: بِالخُرّم) بضمٌ الحاء وفتح الرّاي» جمعٌ خُرْمَة في "القساموس"): 
((حَرَمَهُ يَحْرِمَه: شدةُ. والحرْمة بالضم: ما خْرِم)). 

145 (قولةُ: ورَطْبة) هي النيِضّة خاصّة قبل أن تحف» والمجمع: رطابُ مئل كلبةٍ 
وكلابب. والرُطبُ وزان قُفلِ: اْْعَى الأخضرٌ من بُقُول الربيع؛ وبعضهم يفول الرُطبة وزاث 
عُرْفة: الخَلائ وهو العْضِّ من الكلأء "مصباح”0©. 

لفقي (قولة: بار جم حُرْرَة» مل رة000 رق وهي القََضَةٌ ل 
ونحووء أو الحم "مصباح"2"7 وفيه”»: ((والقت: الفِصة" إذا ييسستا)). 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق01١1/ب‏ بتصرف. 
0( "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ا 1 
(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق501 إب. 


(4) "القاموس": مادة ((حرم)). 


.زه "المصباح": مادة ((رطب))» وفيه: ((القَطْبة)) بدل ((الفِضّق). 


(5) في "ب": ((غرف)). وهوعطأ. 

() "المصباح": مادة ((جرز)). 

(8) "المصباح": مادة ((قتت))» وانظر التعليق الآتي. 

(4) قوله: ((وفيه: والقّسُ الفِصّةُ إلخ)) هكذا بخنطه؛ والذي في "للصباح" في باب القاف والناء ما نضّه: ((لقَت: البمتفصة إذا 
يسن إلخ ما قال» وذكر في باب الفاء والصاد وما يثلنهما ما نضّه: ((واليصُفصة بكسر الفاعين: الطب قبل أن تَجف» فإذا 
حت زال عنها اسمٌ اللفعطفِصة وسسميتٍ القت والجمغ: قصّافِص)) اه. فلعأه سقط من قلم المولف الفامُ والصادٌ الأختريان» 
وليحرّر اه. مصكّحا "ب" و"م' وزاد مصمّح "م": ((وكذا ما ف تفسير الرطْبة قبل بقوله: هي الفِصنّة؛ وليحرر)) اه. 


حاشية ابن عابدين لس قسم المعاملات 


إلا إذا ضبط با لا يُودّي إلى نزاع) وجاز”" وزناء "فنح”7". (وجَومرء وخمرّز إلآ 
صغارً لوو تباغ وزنا)؛ لأنه إنما يُعلمُ به (ومُتقطع) لا يوجَدُ ف الأسواق من وقت 
العَقَدِ إلى وقت الاستحقاق» 0 


افلففلة (قوله: ّ إذا طبط إلخ» بأن بين الحبل الذي ديه اطي والرطْبة سن 0 
طُولَهُ وضبط ذلك بحيث لا يودي إلى لتراع؛ ' رن 1 

خلا ىم (قولة: وجازَ وزنا) أي: في الكل "فح قال ((وفي ديارنا تعارفوا 3 
نوع ين الحطّبو الوزئء يحور الإسلامٌ فيه وزنأء وهر :أضيط وأطيب 0 

اللفقية (قولة: وجَومّر) كالياقوتر. والبْلْحْشٍء رارج 

مك (قول: وخر بالتحريك: الذي يُنظَيُ وععرّرات الَلك: جَواهِرٌ تاجه» وكان إذا 
ملّكَ عاماً ريدت في تاحه رز عل عددُ سني مِلكِوء قالَهُ "الجوهري"2. وذلك كالعقيق 
والبلُور؛ تاوت آحادها تفاوتاً فاحشاًء وكذلك لا يَحُورٌ في اللآلئ الكبار» روي 


50 ا 


ةل (قولة: من وقت العَقّدِ إلى وقت الاستحفاق) دوامٌ الاتقطاع ليس شرطاء حتى 
وميك ركد براي عد لحل رفكي » أو مُتفطِعاً فيما بين ذلك لا يُجُورٌ. 
وخد 3 الاتقطااع: أن لا يوحَدَ في الأسواق وإ كان في الببوت» كذا في "لين "0 03 شر نبادية"00ي 


١‏ في "و": ((حازر))» وهر خخطأً. 

(؟) "الفتح":كتاب الببوع ‏ باب السلم 7١17/8‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1117/4, 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7117/5 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب السلم ق 4١1١‏ /ب. 

(0) "الصحاح": مادة ((خرز)). 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 401ب 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1١7/4‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١43/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الخامس عشر حي 7 باب السّكم 


ولو انط في إقليم دون آحَرَ لميجْرْ في النقطعء ولو اتقطّعٌ بعاد الاستحقاق حير 
رب السَلّم بينَ انتظار وجُودوء والفسلخ وأخذ رأس مال (ولحم ولو مَتَرُوعَ عظم) 


ومثلهُ في "الفتح”" و"البحر”" و"الثهر””". وعبارةٌ "الهداية"”©©: ((ولا يَجُورُ للم حتى يكو 
المسلم وود من حين العَقَدٍ إلى حين المحل))» وسيذكثة "الشارخ””) فما أوهمّةُ كلامة 
هنا ك"الدّرر"” غير مراٍ. 

405١‏ (قولة: لم يَجْرْ في المنقطع) أي: المنقطع فيه؛ لأنه لايمكنٌ إحضارَهُ إلأعشقَةٍ 
عظيؤ» سير عن انسل 99 

ركان (قولة: بعد الاستحقاق) أي: قبل أن يُوْفِيَ المسْلَم في "بحر "9" 

:1454 (قولة: ولحي في "الهداية"9: (زولا حير في التّلّمٍ في اللُحمي)» قال في 
"الفت"230: ((وهذه العبارة تأكيدٌ في نفي الجواز))؛ وتمَامُةُ فيه. 

4 (قولة: ولو مَنرُوعَ عظم) هو الأصحٌ "هداية"””'). وهو رواية "ابن شجاع" 
عن "الإمام"؛ وف رواية "الحسن" عنه جوارٌ مَتَرُوع العظم كما في "الفتح ”29 ' 


714/8 "الفتح": كتاب البيوع  ياب السلم‎ )١( 
.177/1 (؟) "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ 
.ب١1ق "النهر": كتاب البيع  باب السلم‎ )( 
75/7 (؛) "الهداية": كتاب البيوع  باب السلم‎ 
صضاالات "در"‎ )0( 

(5) "الدرر والغرر”:كتاب البيوع ‏ باب السلم ١9/7‏ 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 117/37/56 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 71/7 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 3715/5 
0٠١‏ "الهداية: كتاب البيوع - باب السلم 7/7/5 
)١١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب السلم 513/5 


حاشية ابن عابدين لض قسم المعاملات 


و 


وحوَّراهُ إذا بين وصفَهُ وموضفة؛ لأنه موزونٌ معو 0 قالت "الأئمّة اقلانة”, وعليه 
الفدوى» "بحر" و"شرح مجمع". لكن في "الفُهستاني””": ((أنه يَصِحٌ في المترُوع بلا 


لاي إنْما الخلاف في غير المتزوع: فتشّة))» ضُ صرح غير هُ بالرٌوايتين» فتدبّر. ولو 
حْكِمَ بجُوازو صّحّ الفاقً» "بزَازيّة'”". وفي "العيني”””©: ((أنه فِيْمِيّ عنده» مِثْليّ عندهما)). 


بزاريه 
جدوة 1 (قولة: وحوزاة إذا بين وصفةٌ وموضفُة) في "البحر"9؟: ((وقالا: يُحُوَرٌ إذ 


و م 


2 


بين جنسُة ونوعُةٌ وسينة («اقدطاب| وصفئة, وموضكْة وَقَدْرُهُ كشاةٍ ةَ خصي ني سمين 
مِن الجنبر أو و الفَخذ مائةٍ رطل)) اه. ولء| لَّ "الشتارح" أرادٌ بالوصف جميعٌ ما ذْكرٌ. 

9+ "| (قولةُ: وعليه الفتوى» "بحر”) نقلَ ذلك في "البحر””' و"الفتح”» عن "الحقائق "7 
و"العيون"0, 

44:5 (قولة: لك في 'للفيستائر”" إلخ) استدرلك على "للمن"» فافهم. 

0 (قولة: بالرُوايتين) أي: رواية "الحسن" ورواية "ابن جاع" وهي الأصحّ» 
فما في "الفهستاني" مبني على خلافف الأصح. 

مطلب: هل اللّحمْ مي أو مثلي؟ 

.140 (قولة: وفي "العيني" إلخ) في "البحر"”"' عن "الظّهيريّة'”''): ((وإقراضئ الحم 


(1) انظر "المغني" لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح فيه وما لا يصح د و"حواشي الشرواني على تحفة المحتساج": 
كتاب السلم ‏ فرغ يصح السلم في الحيوان د/؟ 5؛ و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السلم ‏ فرع يصمح السلم 
ف الحيوان 07/4٠7ء‏ و"مواهب الجليل": كتاب السلم 3719//4. 

(؟) "جامع الرمرز": كتاب البيع - فصل السلم ؟/140. 

(") "البرازية”: كتاب البيوع - فصل في السلم 4/دد” (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 27/6 بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 1975/5. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 733/5 

(/) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع 3ق5”/ب. 

(8) "عيون المذاهب": كتاب البيوع ‏ فصل في السلم ق7/ب. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١7777‏ يتصرف 

72 "الظهيرية": كتاب البيوع  الفصل الثاني ف السلم قلغ‎ )٠١( 


الجزء الخامس عشر 4 باب السّكم 


معام 


(و) لا (مكيال وذ راع محهول) قَيْدٌ فيهماء وحور القاني' ' في الماء قربا للتعامل» 
"فتح”7". (وير قرية) بها (وثّمر تخلةٍ مُعيةٍ اك م ا ا 0 


0 


عندهما يجوز كالسَلَي ؛ وعنه روايتان» وهو مضمُوث بالقيمةٍ ة في ضمان العُدوان لو مطيوحاً إجماعا 
ولو نا فكذلك» هو الصّحيح) اه. وذكرٌ في "الفتح07 عن "الجامع ع الكبير "077 و"اللتتقى": ((أنّ 
للحم مضمُوث بِالقِيْمةِ واحتيارٌ "الإسبيجابي" : ضما بالمخل. » وهو الوجة؛ لأنّ جرَيان ربا افطل 
فيه قاطع بأنه يفلي» رق بن لضّمان ولس بأد العاالة ف لمان منصُوصٌ عليهاء وتمامها 
بالمثل؛» لأنه مل صُورةٌ وم وَالقِيْمةٌ مِئلٌ معنى فقط)»» وتام م الكلام فيه. 

وى (قولةُ: ولا.مكيال ضع محهول) أي: لم يُدْرَ قر كما في "الكنر'””», والواو بمعنى 
(«أو))» أي: لا يُجُورُ السَلَمُ مكيال م مُعيّنِ أو بذراع مُعيّن لا يُعرفْ قَدَرَةُ؛ لأنه يُحتَمَلُ أن يَضْيعَ 
نودي إل التراع» مخلافب البيع به حالاً حيث يَجُورُ؛ لأنّالَسليمٌ به يَحَبْ في الحال» فلاْتومّمٌ 
ونه وف السلْم 58 التسليمٌ فيحاف فوت "ريلعي "7 واد في "الهداية"”' *: ((ولا بدَّ أن يكون 
لمكيالٌ ما لا يُنقبضُ ولا يتبيط كالقصاع مثلا وإن كان مِما يكس بالكبس كالرّثبيل 
والحراب”" لا يَجُورُ ا ني قرسو الماء؛ للتعامل فيه كذا عن "أبي يوسف")) اه. 

(قوله: فبْرقّ بينَ الضّمان والسّلّم بأنّ المعادّلة في الضّمان منصُوصٌ عليهاء وتمامُها بالمخل إلخ) ما 
ذَكَرَهُ إنْما أفادٌ وجة ضمان الثل في الحو ولم يُييّنْ وج عَدَمٍ صحّة السَلَمٍ فيه مع كونه متلا ويُعلم 
لوح يا كز ".ين أل لقص ها قصلب والفراض يع اسم عانة مله مانكن لاز 
المقبُوض ثانياً بالأرّل» أمَا السَلم إن يَعْ على الموصوف في الدمّهِ ولا يُكتَفَى بالوصفف في معرفة الموافقةٍ 
بين الموصوفب والمقبُوض كما هو بين المقبُوض أُرّلا والمقبُوضٍ ثانيا)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 3719/7 
0 "الفح" : أكتاب البيوع . باب السلم 0 
() ذكر صاحب "الفتح" أنها في باب الاستحقاق من "الجامع الكبير"» ولم نعثر على النقل في مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا. 
(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب السلم ؟/7د. 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5/4 .1١1‏ 
(3) "الهداية": كتاب البيوع باب السلم 9/575 
(0) في "الأصل” و"ك": ((الجواب))» وهو تحريف. 


4 


حاشية اين عايدين 002 قسم المعاملات 


واعترّضّة "الرّيلعي"00: ((بأنٌ هذا التفصيلٌ إنْما يُستقيمٌ في البيبع تالا حيط ره بإناء 
لايُعرف قَدْرُهُ ببشرطر أنث لا يدكبس ولا يبيط ويفيك” فيه استااء قرس الملى ولا يُستَقيم في 
السَلّم؛ لله إن كان لا يعرف فر لا يحول سل به مطلقاء وإنا غرف قر سكم , به(" لبيان 
القذر لا لتعيينهه فكيف يُتأنّى فيه القرقٌ بين لكيس وغيره؟!)) اه. وأحاب في "له" 
((بأنّه إذا ملم مقدار هذا الوعاء ف أنه ديد *“ مثلاً جار غير أنه إذا كان يُنقبضُ 
يسيع لا يجُود؛ لأله يودي إلى التراع وقت المُسليم في الكبس وَعَدَيِه؛ أنه عند بقناء عيهٍ 
يتين وقول "الرّيلعي": ((لا لتعبينوع) ممنوعٌ» نَعَمْ هلاكة بعد العلم عقدارو لا يُفسيد العَقْد)) اه. 

قلمت: ولا يَحَفَى ما فيه؛ لأنّ الوعاءً إذا تحقَقَ معرفة فَدْرهِ لا يَتعِّنُ قطعاء وإلآّ فسّدَ 
العَفْدُ بعد هلاكي» ولا نزاعٌ بعد معرفة قَدْرِهِ؛ِ لإمكان الشدول إلى ما شرف بن مقداروه 
ُمُه بلا ارّعةٍ كما إذا هللك؛ لأن الكلام فبما عرف كرك ْ ّْ 

ويَظهّرُ لي الجواب عن "الهداية": بأنّ قولة: ((ولا بد إلخ)» يان لما يُعرَفُ قَذرُُ 
اعد ادم ويكوث المرادُ أنه إذا كان ما قيض ويََكبس بالكبس لا يقر مقدار 

مُعين؛ لتفاوات الانقباض والكبس» ٠‏ فيؤدّي إلى التزاع» ولذا لم يَجْر البيسعٌ فيه حالأء فكلاءٌ 
"ليلع" وار على ما يبان ين كلام "الهداية" مِن أنه شرط زائدٌ على معرفة القذن وعلى 
ما قلنا فلاء فاغتدم هذا التحرير. ا ا 


(قول: فالسَّمُ به لبيان القَدْرِ إلخ) عبارةً "الريلعيَ": ((فالتقديرٌ به إلخ)). 
(قولهٌ: وقد عُرف أنه دبيّة إلخ) عبارتة: ((وَييَة إلخ)) بالواوء وهي اسم لمكيال منصوص في مصر. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١١4/4‏ بتصرف. 

(1) عبارة "التبيين": ((ويقيّد))؛ وعبارة "فتح المعين" 115/9 نقلاً عن "الزيلعي": ((ويعميرُ فيه الستثنا قيرب الماء 
أيضا))» وعبارة "منحة الخالق" :١77/5‏ ((ويفيد فيه)). 

(") عبارة "التبيين": ((فالتقدير به))» وقد أشار إليها الرافعي رحمه الله. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 5١7‏ /أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله , 

(5) في "م": ((وَييَة))» ووقع في النهر: ((ونبه))» وهو تحريف. 


الجزء الخامس عث الام باب السّلم 


إل إذا كانت النسبة لَمَرة) أو خا أو قرية (بيان الصفم لا لتعيين الخارج كقمح 
مَرْحي أو بلّدي بديارناء كه لماه جما لجيه لامك و سام نك عار وبد ارام فا يدم وشو زع عون لدم امن 0ه 


40 (قولة: إل إذا كانت النسبة لمر إلخ) كات الأولى إسقاط قوله: ((لَمَرق)» أو أنه 
يغول: ل أ ير إلى نخل أو قريق تم قال في "الفتح”»: (وفدو كانت نسب لمر إلى قري 
م لان لمم لا تعين الخارج بن أرضيها بعت كلمي يُصارَ» والبسّاعبي”” - وهي 

قزية لونطتيتا عويدة ت بترغانة لا باس جه ولأ مره عنارسة انارت هاه بل الإقليمء 
ولايْتوهّمْ اتقطاغٌ طعام إقليم بكماله» فَالسلَمُ فيه وفي طعام العراق والشام سوا وكذاني ديار 
[؟ا53/) مصر ف قمح السعيل. . وفي "الخلاصة"9" و"المجتبّى" وغيره: لو لو أسلم في حنطة بُخارّى 
أو سَمَرْقندَ أو إسبيجاب لا يُحور) فوم لقطاغدا وز أسْم في حنطة مَراة لا يَخُورُ أو في ثوب 
هراة وذكرَ شروط السُلم يحور لأنّ حنطتّها يُنوهّمُ انقطاعُها؛ إذ الإضافة لتخصيص البنعة بخلاف 
إضافة التُوسِي؛ لأنها لبيان الحنس والتوع لا لتخخصيص المكان» فلو أنى المسلَمُ إليه بوبم تسج في 
غير ولابة هَراة بين حنس الهَرّوي - يعني: من صفتّه ومُؤتقه - أجبرٌ رب السلّمٍ على قَبولِهه فظهر أن 
اماع والمقتضيّ العراف» إن عورف كرة النسبة لبيان الصف فقط جازٌ وَإلذّ فلم) اه ملخصاً. 
قلت: ويَظهٌ ين هذا أذ النسبة إلى بلدةٍ معي كمُخارى وسَمَرْقد مدل النسبةٍ إلى 
قرية مُعيقِ فلا يَصِحٌ إلا إذا أُريدَ بها الإقليمٌ كالشّام والعراق مثلاًء وعلى هذا فلو قال: 
دشي لايْصِمٌ) لأ لا يراد بدمشق الإقليمٌ» ولكنْ هل المراةٌ بيُخارَى وسمَرقيد ودمشق 
حصوصٌ البلدق) أو هي وما يُشمَلُ قراها النسوبة إليها؟ فإِن كان المرادُ الأّلَ فعَدَمٌ الجواز ظاهرٌ 


(قولُة: بل الإقليم) أي: على صفْةٍ مخصوصة. 


46 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 0 

(؟) ف الدسخ جميعها: ((كالخشراني... والسباححي))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصنُوابُ» وقد أوضح العيني في "البناية" 47/9 4 
نسبتهما فمال: (ركا ماني أي: كالحنطة المنسوبة إلى الذشمران يضم الخاء وسكون الشين المعجمتين وضمٌ الميم وبالراء وف 
آخيره نون... والبسّاحي» أي: وكالحنطة المنسوبة إلى بسّاخ بككسر الباء الموحّدة وبالسين المهملة وبعد الألف خحاء معجمة)). 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ جنس آخحر فيما يجوز فيه السلم وفيما لا يجوز ق9١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين فض قسم المعاملات 


فالمانعٌ والمقتضي اعرف "فتح”'2. (و) لا (في حنطة حديفة قبل حُدويُها) لأنها 
مُتقطِعة قُِ الخال ونه وود وقت العَقّدٍ إلى وقت 0 شرظٌ 0 


3 2 0 0 ع نس لين و عن 2" 4 4 2# 
وإِن كان الثاني فله وحة؛ لأنها ليست إقليماء ولكن لا يِصِح قول الشارح": ((كقمح مرحي أر 
0 وه 5 م ل 2 ع2 2 : 
بلدي))» فإن القمح المرحي نسبة إلى المرج» وهي!" كورة شرقي دمشقّ تشتولُ على قرّى عديدةٍ 
مثلَ حَوران» وهي كورة قبل دمشق» وقراها أكثن وقمحها أحوَدُ ين باقي كوّر دمشق» والبلدي 
في عُرفِنا غيرُ الخوراني» ولا شلك أن ذلك كلهُ ليس بإقليمء فإ الإقليمٌ واحكٌ أقاليمٍ الدّنيا السّبعة 
كما ني "القاموس”5 وني "اللصباح””»: ((يقال: النيا سبعة أقاليج). وقد يقال ليس مرائهم 
صوص الإقليم المصطلحء بل ما يَسْمَلٌ القطرّ والكورة؛ فإنه لا يُتوهّمٌ انقطاعٌ طعام ذلك بكماله» 
فيص فيْصِحّ إذا قال: خرراتة أو مرحي وبه يصِحّ كلام 'الشارح' امل 

«ماىى (قولُ: فالمانمٌ إلخ) تقدّم'" آنفا بيائهُ فيما لو أَسلَمْ في حنطة هراك أو ثوب هراة. 


م27ى (قولةُ: إلى وقت الَجِلَ) بقتح فكسر: مصدر ميم كر الخلول. 


32 في د لقان ولاس ل 0 بعد #ر دق 5 د ال عه 
(قولهُ: ولكن لا يَصِح قول التارح': كقمح مرحي أو بلدي إلخ) فيه: أن مراذ 'الشّارح" أن هذه 
النسبة الكائنة في مَرْحِيّ وبلدي لبيان الصَّفةٍ مِن الحودة أو غيرهاء لا لبيان الخارج من الأرض المعلومق وهذا نظيرٌ 
ما ذْكَرَه بن الحسْمُرانِى والبساخيى”"» فإنّه لا يرا به حصُوصٌ التابت في المكان المنسوب إليهه بل القصلةٌ يان 
الصّفةٍء ونظيرُه القمحٌ السسدَيوني في مص فإنه لا يُرادُ به صوص النابت في قرية سَندَيون» بل يراد بان الصّفة. 


750/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١/3‏ 59» نقلاً عن "شرح الطحناوي". 
م في "كه" و"" و"ب" و"م": ((وهو)). 

(4) "القاموس": مادة ((قلم)). 

(د) "المصباح": مادة ((قلم)). 

(5) في المقولة السابقة. 


(9) في مطبوعة التقريرات: ((الخنشراني والسباي))؛ وما أثبتناه هو العنّواب» وانظر التعليق رقم (؟) المتقدم ص١‏ /الب. 


الجزء الخامس عشر 7ش الال باب السّكم 


وف "الجوهرة”: ((أسَلّمَ في حنطةٍ جديدقٍ أو في ذُرَةِ حديفة لم يَجُرْهِ لأنه 
لايدري أيكوث في تلك السسّةٍ شيءٌ أم لا؟)). قلسته: وعليه فما يكنب في وثيقة 
السلم مِن قوله: حديدٌ عامه مُفسيدٌ لى أي: قبل وود الجديدء أمّا بعده فَيَميِحّ 
كما لا يَحَفَى. (وشرطة) أي: شروط صحَّيهِ التي تُذَكَرُ في العَقَدٍ 0100000 


:ه40 (قوله: لأنّه لا يدري إلخ) هذا للتعليلٌ مالف للتعليل امار" عن "الفح" وَعَزاةُ إلى 
"شرح الطّحاوي"؛ قال في "الهر”": ((وهو أُولى؛ أن مقتضّى هذا أنه لو عيّنَ حدية إقليم 
كجديدةٍ مِن الصَّعْيدٍ مثلاً أن يْصِح إذ لا يوسم عَدَمُ طلُوع شيء فيه أصلاح) اه يعني: وهذا 
المقَتضّى غيرٌ مراد؛ لمنافاته للشّرط اماد 

1408-1 (قولة: قلتْ إلخ) القول والتقييدُ الذي بعدّه ل "صاحب البحر"0, 

1400| (قولة: أني: شروطٌ صمي أشار إلى أن الإضافة في ((شرطُة)) للجنس» 
على الواحد والأكثر. 

مم14 (قولة: التي تَذَكَرُ في العَقّد) أفادَ أن له شروطاً أَعخَرَ سكت عنها "المصلف"؛ 
لأنْها لا يُشترَط ذكرُها فيه بل وجُودُّهاء "نهر””2. وذلك كقئض رأس المال وتَقَدِد وعدم 
الخيارء وَعَدَمٍ عِلنَي الزواء لكر ذتكد 'المضلق 10 مح الشروظ كنظ رأس المال قبل الافتراق» 
مم اهديس يما شط كةو تقد 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب السلم ام 


(0) صالاط "در" 

(7) "النهر": كتاب البيع - باب السلم 8١33‏ /أ. 

43 لي باك كر 

(2) "البحر" : كتاب البيع البيع - باب السلم ١7/5‏ - 119/4 
(1) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق5١‏ 4 


(7) صاا مط "در". 


حاشية اين عابدين لض قسم المعاملات 


سبعة: (بيان حنس) كبر أو تمر (و) بان (نوع) كمَسْقِي و بَعْلِي''' (وصفة) كجيّدٍ 
أو رَدِيء (وقذر) ككذا كيلا لا يَنقبضُ ولاينبسيط» (وأجل» 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 17171711 


من لل و ل ا م تقد رانك 0 5 
"47م (قوله: سبعة) أي: إجمالاء وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل مِن رأس المال 
والسللّم فيه فهي ثمانية بال 3 ارالك وسسات 50 و عن "للعراج": ((نّما رقا بيا 
النوع ف رأس المال إذا كان في البلدٍ 0 مُخطلفة وإلا لام فيه عن "لبلب" 
((لايُشترّط بيانُ النوع فيما لا نوع له)). 
4 ام 5 د ل 3 5 
40 (قولة: كبر أو تمر) ومن قال: كصعيدية أو بحريّةٍ فقد وَهِم وإنما هو مِن بيسان 
التوع كما ف ال" 
0 52 فل ا 0 
[41 7 (قولة: كمَسْقِي) هو ما يُسقى سَيّحاء أي: بالماء ابخاري. 
4 .6 0 0 2 1 
4745 (قولة: وبَعلي) هو ما سَّقتهُ السّماء» "قاموس"7" 
0474 (قولة: لا يُنقبض ولا ينبسيط) كالصاع مثلاء بخلاف امراب والزنبيل. 
444 (قولة: وأجل) فإ أسْلّما حالاً ثمّ أدحلا"© الأجَلَ قبل الافتراق 5431٠ب(‏ وقبلَ 
5 كٍِ ري الال جارٌ. ف االدفلل ع 101 
)١(‏ في "د" و"ب" و"ط": ((أو بعلي)) ب((أو))» وما أثبتناه من "و” هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب السلم 30/4/8. 
(©) المقولة 578 ؟] قوله: ((سبعٌة عشر)). 
(5) "البحر":كتاب البيع ‏ باب السلم 19/4/5. 
(ه) لم نعثر على النقل في "البحر": وعزاه ابن عابدين في "المسوّدة" إلى "النهر": والمسألة فيه: كتاب البيع ‏ باب السلم 
ق5١4/أ‏ بتصرف. 
(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق58١إب.‏ 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 30/4/5. 
(8) "القاموس”: مادة ((بعل)). 
(8) في "ب" و"م": ((أدحل)) بالإفراد. 
)٠١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 171/8 
)١1(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ ياب السلم 505/1١‏ 


0 


الججزء الخامس عث ملام باب السّكم 


وأقل في السلّمٍ (شهرٌ) به يُفتَى» وفي "الحاوي””": ((لا بأ بالسلم في نوع واحلوٍ على 
أن يكون حُلولٌ بعضبه في وق وبعضه في وقنتي آخر)). (ويَيطل) الأجَلُ وموت الممشلم 
إليه» لا.حوت رب السلَم فيوْحَدُ””) الْمْلَمُ فبه إن تَركيَهٍ حالم لبطلان الأحَل 
عوت المديون لا لان" ولذا شرط دوامٌ وُحُودِه؛ دوم القُدرَةٌ على على كوه 


(ه44 (قول: في السّلّم احترارٌ عن خببار التتّرطء ولا حاجة إليه. 

0604 (قولة: به يُفتَى) وقيل: ثلاثة يا وقيل: أكثر من نصفي يوم وقيل: يُنظَرٌ 
إلى العري في تأجيل مئله» والأوَل - أي: ما في "لمان" أصَحُ» وبه يُفتى» "زيلعي"9. وهو 
المعتمد "بحر””. وهو المذهب "نهر"”©. ْ 

449 (قولة: ولذا شرط إلخ) أي: لكونه يُوححَدٌ من تركيه حالاً اشترط إلخ. 

وحاصلة: بياكُ فائدةٍ اشتراطهم عَدَمَّ انتقطاعِه فيما بين العَمَدِ وَالَحِلٌَء وذلك فيما لو مات 
امسلل إليه. وقولة: ((لَدُومَ إلخ)) علَّةٌ لقوله: ((اشتْرط”0). وقولّة: ((موته)) الباكُ مييق 
متعلقةٌ ب ((تسليمة))» والموث في الحقيقة ليس سبياً لتَّسليِ بل للحُلُول الذي هو سبي التسليم 
فهو سببُ السنّببو. ْ ْ ش 


(قول "الشارح": لبُطلان الأحَلٍ موت المديون لا الدّائن) قال 'الرملي": ««(وَيُسْمَلٌ المديون الوكيل 
بالشتراء إذا اشر بالنسيئة فمانت حَل لمن عليه وبق في حَقّ الوكل كما في "الخائيّة "0 ثم قال: 
((بقي أن يقال: لو قَمَلَ الدَائنٌ المديون هل يحل عوته أو لا؟ صرح الشافعيّة أن الأصٌحٌ أنه يَحِلُ 
وقواعدنا لا تأباة)) انتهى . اه " 'سندي” 3 


(01) "الحاوي القدسي”": كتاب البيوع - باب السلم ق5١١]ب‏ بتصرف. 
(1) في "و”: ((فيأحذ)). 

(*) ((لا الدائن)) ليست في "د". 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 11/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم +/19/5. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق405/أ. 

(0) كذا ف نسخ الحاشية جميعهاء والذي في نسخ "الدر": ((شرط)). 


حاشية ابن عابدين نفس قسم المعاملات 


0 5 2 .8 ِ 
(و) بان (قذر رأس المال) إن تعلق الْعَقدُ.مقداره كما (في مكيل وموزون وعددي 
غير ماري واكتقيا بالإشارةٍ كما في مَذْرُو ع وحَيّوان. قلنا: ريّما لا يَقدِرٌ على 
تحصيل الّْسْلَمٍ فيه فيَحتاج إلى رد رأس المال» "ابن كمال". وقد يُنفِق0" بعضَة ثم 


احكلاقى3 (قولة: إن تعلّىَ العَقّدُ عقدارو) بن َنقسِم أجزاء لشم فيه على أحزائهء 
"فتح”". أي: بأن يُقَايلَ النصفُ بالتصفيء والربغ بالرّبع وهكذاء وذلك إِنّما يكون في 

(ه404 1 (قولة: واكتّقيا بالإشارةٍ إلخ) فلو قال: ألمت إليك هذه التّراهمَ في كر بر 
ولم يَدْرِ وزت الذّراهمء أو قال: أُسسْلَمتُ إليك هذا البُرّ في كذامتا من الرعفران ولم يَدْرٍ 
َدْرَ لبر لا يَصِحّ عنده» وعندهما يْصِح. وأجمغوا على أن رأس المال إذا كان ثوباً أو حَيواناً 
يصيرٌ معلوماً بالإشارق " 

54100 (قولة: كما في مَذرْع, وحَيّواذ) أن الذّرعَ وصفٌ فٍِ المذرُوع, والمبيع 
لا يقابل الأء وصاف, فلا يتعلّقُ العَقْدُ على فَدْرِهِ ولهذا لو نقَصّ ذراعاء أو تَلِفَ بعضُ ع أعضاء 
ليان لا ينقص بين المسلمٍ فيه شيم بل السلمُ إليه بالجبارة إن شاء رضي به به بكلّ الم 
فيه وإنّ شاءً فسخ ؛ لقوات الوصف المرغُوبيء وتمامُةُ في 0 

10 (قولُ: قلنا إلخ) هو جوابٌ عن قولهما بأنّه لا يَلرَمُ بياث قر رأس ا مال ولو 
في مكيل ونحوه. بل تكفي الإشارةٌ إليه؛ لأنّ المقصُود حصُول التسليم بلا مُتارّعةٍ. 


ارقي 
درر . 


كاقل (قولة: فيَحتاج إل رد رأس المال) أي: فإذا كان غير معلوم القدْر أذَّى إلى المنازعة. 


)١(‏ في "ط": ((بتمو)). وهواخطأ. 
؟) "القعيح": تتاب البيوع ‏ باب السلم 7371/5 
كتاب البيوع ‏ باب السلم 197/5 


(4)'نظر "الفتح": أكتا”ل البيوع ‏ باب السلم 1777/1 


ر*) الدرر والغرر": 


الجزء الخامس عشر سا الال ياب السكم 


ولا يُستبدِلَهُ رب الم في بحلس الرّقٌ فيتفميح العَفَّدُ في المردُود ويَقَى في غيرد» 
فَلرَم"" جهالة الملّم فيه فيما بقي» "ابن مللك"؛ فوب بيانة. (و) الستابع: يان 
(مكان الإيفاء) للمُسْلّمٍ فيه (فيما له حَمْلٌ) ومُؤونة» 5 


مقافي (قولة: ولا يقد إلخ) أي: لا يَتيسَّرُ له ذلك في المجلسء وربّما يكونُ 
الويُوف كر بون الاصقة فإذا وده وسيل بهنا'ق تلن ييه السَليُ لاه لا بجوة 
الاستبدالٌ في أكثر من النصف عندّه خلافاً لهما كما في "الف" 

ه40 (قولة: في بحلس ارم كذا في "الفتح”250 وي بعض النسخ: (إفي خلس العَنّي)»» 
والصّواب الأرّل. 

(تنبية) 

من فُروحٌ المسألة: ما لو أسلَمٌ في حسين كمائة درهم ف كر حنطة وَكُرٌ شعير بلا بيان 
حصّة واحدٍ ينهما من رأس المال لم يبِعّ فيهما؛ لانقسابهِ عليهما بالقِيْمة وهي تُعرَفُ 
اخ وكذا لو أسلَمَ حنسين كدراهمٌ ودنائير في كر حنطة ويّيّنَ در أحدرهما فقط؛ لبطلان 
قد في حصّة ما لم يُعلَمْ دده فطل في الآعتر أيضأه لاتّحادٍ الصفقة”": "مر" رغيره. "١‏ 

ه40 ل (قولةُ: للمُسْلّم فيه) احترانٌ 300 المال» فإنه يَتعيّنٌّ مكانٌ العَقَّدٍ لإيفائه 
اتفاقك "عر "60 ا 00 

(ده040 (قول: فيما له حَمْلُ) بفتح الحاو أي: يِفَل يُحتاج في حَمْلِهِ إلى ظَهْرٍ وأحرَةٍ 
حَمّال» ا 


2 


(قولهُ: لاتحادٍ الصّفةِ) عبارةٌ "الأصل": ((لاتحادٍ الصّفقةع). 


. في "'و": ((فيلزم))‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم 777/5 

(5) في "ك" و'”ب": ((الصفة))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق ما في “البحر”ء وأشار إليه الرافعي رحمه الله 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم /2/ا1. 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 319/37/17 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق7١‏ 5 أب 


حاشية ابن عابدين ل قسم المعاملات 


ومئله الثّمنُ والأحرَة والقسسمة وعَيّنا مكان امَف وبه قالّت "القلانة" كبيِع» 
وقرُض» وإتلافيء وغَصْبيٍ قُلها: هذه واحبةٌ التَسليم ف الحال يخلافي الأول" 
(شرّط الإيفاءَ في مدينةٍ فكلٌ مَحَلاتِها سواءٌ فيمم أي: ف الإيفاء (حتَى لو أوفاة في 
مَحَلَةِ منها بَرىعٌ) وليس له أن يُطالبَةُ في مَحَلَةِ أحرى» "برازية"07 و 


14000 (قولة: ومثلهُ لمن والأحرةُ والقسلمةم بأن اشترى أو استأجرٌ داراً مكيل أو موزون 
موصو في الم أو اقتسّماها وأعمدَ أحثّهما أكثرٌ من نصيه وام عقابة الرائدٍ مكيل أو موزون 
كذلك إلى 3 فعنده مُشترط يبان مكان الإيفاء وهو الصسّحيخ- وعندهما لا يُشترطٌ "0 ْ 

40 (قولّة: وعيّا مكات العَفّدِ) أي: إن أمَكَنَ لنُسليمُ فيه» بخلافب ما إذا كان في 
مركي أو حبل فيَجَبْ في أقرب الأماكن الني يمكنٌ فيهاء "بحر”" و"فتح”. والمخشارٌ قولٌ 
[؟لق .1غ "الإمام" كما ف "الدرٌ المنتقّى"”2*7 عن "الفهستاني"7. 

هه (قولة: كبَيعٍ إلخ) أي: لو باع حنطة أو استقرّضهاء أو أتلَقهاء أو غصبها فإنه 
تعن مكالها لتسليم المبيع؛ والقرْض» وبدّل تفع وعين المغصوبو. 

40 (قولة: واجبة الَسليم في الحال) إن تسليمها يُسنَحَقُ بنفس الالتزام يعن وضع 
00 
النازعة؛ لأن قِيِمَ الأشياء تَحتلِفُ باحتلافب الأماكنء فلا بد ين البيان واه في "الفتح"80. 

:60 (قولة: فكلٌ مَسَلاتيها سواء فيه) قيل: هذا إذا لم تلع ُواحيه فر سحاء فإذا بلغت 


. (إبخلاف الأرّل))» أي: اللي نه غيرٌ واحبي في الال فلا يتين مكائ فيفضي إل 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 5514/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم 4073 /ب. 

(9) "البحر": أكتاب البيع - باب السلم 179//5. 

2 "الفتم": كتاب البيوع - باب السلم مسقة 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١7/9‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(3) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل السلم ؟/41. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 11/5/15 

(8) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 811/5 7788 


الجزء الخامس عشر 72ب ى 7 _سسسش #9980 سبحب باب السّلم 


وفيها" قبله: ((شرّط حَمَلَهُ إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشرُوط لم يصِح) 
لاحتماع الصّفْقمن: الإحارة والتجارة). (ومالا حَمْلَ له ل 


فلا بد من بيان ناحيةٍ نه "فتم"20 و"عر"لل وحرمٌ به في "إزتي "لل 

رمم (قولة: وفيها قبل أي: قُِ "البرّازية” قبل ما ذكر. 

رمم (قولة: بعد الإيفاء) يد به لأنه لو شرط الإيفاءً فقطء أو الخملّ فقط 
أو الإيفاءً بعد الحَمل حا. ولو شرّط الإيفاءً بعد الإيفاء كشرط أن يُوفِيَهُ في مَحَلَّةٍ كذاء 
ثم يُوفِيَهُ في منزله لم يَجْر على قول العامّة كما في "البحر"7. 

لشفي (قولة: الإحارة) أي: التي تَضمّتها شرط الما بع بعد الإيفاء. («واللتجارةع) 
أي: الشراء المقصود بالعَقب وهذا بِدَلٌ مِن ((الصسفقتين)) بِدَلَ مُفصا ل من مُحمّل. 

افيه (قولة: وما لا حَدْلَ له إلخ) هو الذي لا يُحماخ في حَملِه إلى ظَهْرٍ وأحرة 
حَمّال» وقيل: هو الذي لو أْمَرَ إنساناً بحمله إلى مجلس القضاء حَمَلَهُ مَجَانا وقيل: ماعكة 


0 1 1 0 "و "ل 
رفعه بيد واحدة. اه عن "النهر 


(قولٌ "الشارح": لم يصِمٌ لاحتماع الصّفقتين) المردّي لجهالة رأس المال وجهالةٍ الأحرة أيضاً. 
(قولةُ: أو الحَملَ فقط إلخ) عبارة "البحر": ((ولو شرط الحَملَ إلى منزله قيل: يَجُور؛ لأنّه اشتراط لإيفائكه 
وقيل: لا لأنّ الحَملَ لا يقتضيه العَقّدُ وإنّما يقتضي الإيفات» وهو مقصُودٌ بدون الخَملء فيكو مُفسيدأ) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 4/4 د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب السلم 7/5؟؟ بتصرف» معزياً إلى "المحيط". 

( "البحر": اكتاب البيع ‏ باب السلم كرا 

(4) "النهر": كتاب البيع - ياب السلم ق5 4١‏ أرب. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 30/0/5. 

(5) "ح": كتاب الببوع ‏ باب السلم ق ٠٠١‏ "ب 

(0) "التهر": كتاب البيع - باب السلم ق407اب. 
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كمساكٍ وكافور وصغار لؤلؤ لا يُشترَطُ فيه بياكُ مكان الإيفاء) اتفاقاً يفيه حيث 
شاء في الأصمٌّ وصمّحَ "ابن كمال" مكان العَقّدِ. (ولو عيِّنَ) فيما ذَُكِرٌ (مكاناً 


تعيّنَ في الأصحّ) "فتح"07؟ لأنْه يُفِيدُ قوط نحط الطريق» 0 


14055 (قولة: كيسك وكافور) يعني: القليل ينه وإلاً فقد يُسلَم في أمنان ين الرُعفران 
كثيرة تبلغ أحمال "فنح”". وأراد اليل ما لا يُحتاج لبور نال فافهن. 

ملم (قوله: وصحّحّ "ابن كمال" مكانٌ العَقَدِ) نعل تمع عن "الحيط السثر حي" 
وكذا نقلَهُ عنه في "البحر”"» وجِرَمٌ 7 "الفنتح "70 لك انون على الأول وصحّحَهُ في 
"الهذاية"9) و" 54 ا 1 

4054 (قولةُ: فيما ذْكِرَ) أي: فيما لا حَمْلَ له ولا مُؤونة. 

إقكافل (قولة: لأنه يُفِيدٌ قوط خَطر الطذّريقي) هذا التعليلٌ مدكوة ف "الفتح"00 
أيضاً با ل "الهداية"”"©: ومعناة: أنه إذا تعيّنَ المكانُ وأوفاة في مكان آحَرَ يَلرَمُ المسْلّمَ إليه 
قله إلى لكان الم فإذا هلّكَ في الطريق يَهلِكُ عليه» فيكوث رب للم قد سقط عنه 
نحطي الطريق ذلك مخلافب ما إذا لم 0 إن إذا نقِل بعد الإيفاء إلى المكان المعيّنٍ يكونٌ 
هلاكة على رب السلّم, 


(قولٌ 'المصدف": ولو عيّنَ مكاناً تعبّنَ في الأصمٌّ) مُقابلُ أله لا يتعيُّ؛ لأنّ الشرط الذي لا يُفِيدُ لا يُعتيرٌ. 


755/5 "الفتح":كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 11/9//8. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 575/5. 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/7 /10. 
(د) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع - باب السلم 45/1. 
(1) "الفتيح": كتاب البيوع - باب السلم 53757/5. 
(/) "الهداية": كتاب البيورع ‏ باب السلم 4/9/. 


و 


الجزء الخامس عث ا باب السك 


(و) بقيَ من الشّروط (ِقَبْضُ رأس المال) ولو عَيْنا (قبلَ الافتراق) بأبداتهماء وإِن ناما 


014090 (قولة: وبقي مِن الششّروط) إنما غَايَرَ التَعبِيرَ لأنّ هذه الشّروط الآنية ليسس 
ولد توكو كد ورا 
رخلاافى (قولة: ع سن الملل) فلو انتقضَ القِبْض بطل الم كمالو كان عيْتا 


#7 


0000 اللسدا 95 1 5 و ب 0 3 
فوجَدَهُ مَعيْبا أو مُستحّقاء ولم يرض بالعيبه أو لم يُجز المستجقء أو دَيْنا فاستحقّ ولم يحرة 


يع 


واستَبدِلَ بعد المجلسء فلو قَبْلَهُ صم أو وحدةُ رُيُوفاً أو تبَهْرَحة وردّها بعد الافتراق سواءٌ 
استبدلّها ني بحلس الرّدٌ أو لاء فلو قَبْلهُ واستبدلها في المجلس أو رَضْبي بها ولو بعد الافتراق 
صحَّ والكثيرٌ كالكل» وفي تحديده روايتان: ما زَاد على اثلث أو ما زادَ على النصفي. وإث 
وحدَهُ سَتُوفَةَ أو رّصاصاً فإن استبدلها في المجلس صم وإث بعد الافتراق بطل وإن رَضِْيّ 


اا 


ا 579) 6ل 


بها؛ لأنها غير جنس حَقَوِ "بحر 
للف (قولة: ولو عَيْنا هو جوابُ الاستحسات» وف "الواقعات": ((باع عبداً شوب 


مَوصُوفمٍ إلى أجل جارَ؛ لوجودٍ شرط السَلمِه فلو افترّقا قبل قَبْضٍ العبد لا يبطلٌ؛ لأنه يصيرٌ 
سلما في حَق الوب يبعا ف حَقّ العبد ويَجُورُ أن يُعتيرَ ي عَقَدٍ واحدٍ حكمُ عَفّدينِ كالهبة بشرطٍ 


الوّضء وكما في قول المولى: إن أديتَ إِلي ألفا فأنت خُر)) اه "نهر "289 
قلت: والظاهرُ أنّ هذا مُفرّعٌ على حواب القياس» تأمَّلْ. 


(قولة: والكثيرٌ كالكلٌ إلخ) في "البحر" عن "الإيضاح": ((استحسّنَ "أبو حنيفة" في اليسير فقال: 
يَردُها ويستدِلُ في ذلك المجلس» وفي تحديدٍ الكثير روايتان إلخ)). 
)١(‏ في "و": ((أو مَشَيا) بدل ((أو سار)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١7/8‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 3709/8/5 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق8١‏ + /أ 
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ولو دحل ليُحرج الدّراهمّ إن توارى عن المسسْلّم إليه بطل وإنّ بحيث يراه لا» 
وصحّت الكفالة والحوالة والارتهانُ برأس مال الستلم» "برازية "00 0000 


افنفقة (قولةُ: وصحّت الكفالة والحوالةٌ إلخ) أي: فله مُطالبة الكفيلٍ والمحشال عليه 
فإ قبِض المملَمْ إليه رأسَ المال من المحتال عليه؛ أو الكفيل» أو رب السَلَم في مجلس العساقدَينٍ 
صم وبعده بل الملمُ والخَوالة والكّفالةً. وفي ارهن إن هلك الرّحنٌ في المحلس فلو قَيْمسْهُ 
مئلَ رأس المال أو أكثر صم ولو أقلّ «اق.؟اب, صم العَنَدْ بقَدْرِهِ وبطَل في الباقي وإن لم 
للك حلى ارك بعل الس وعله ةلهن لصانعه: "© عن "يداع" لص 

كلالاء 5 (قولة: برأس مال السلمي وكذا الكفالة بالمسطلّي فيه صرح به في "منية المفتي": وما 
سيأتي في الكفالة - من أنّها لا نَصِحٌ في المبيع؛ لأنه مضمُوث بغيره وهو امن - فذاك في ينع 
العيْنِء وهذا بيع الدّين أفادهُ في "حواشي مسكين"”2 أي: فإنّ عَقْدَ السلّم لا يشخ بهلاك قذر 
للم فيه قبل قبضبه؛ لأ له أن يُقِيمْ غيرَةُ تنام عدم تعدو بخلاف هلاك بيع العَينِ قبل 
قبطيه» فإ مضمُون بغيره وهو الم فيسقَطُ عن المشتري. وسُمي لقُن غيراً لأنّ الضمُون 
بالقيْمةِ مضمُوث بعينه حكماء وي "البحر"””» عن "إيضاح الكرْماني”'": ((لو أخحة بالمسْلم'"؟ فيه 


هنوع على ن فا ولو بغر حدس الس فيد حا». 


)١(‏ "البرازية":كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 5/4" 754 بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 10/97/8. 

() "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الر كن 5١5/5‏ 584, 

(5) "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم 2833/5 نقلاً عن شيخ وهو والده. 
(2) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 8//ا/33. 

(5) تقدمت ترجمته ١‏ /وره. 

(9) في "م": ((بالسلم))» وهو خعطأً. 

(8) الواو ساقطة من "م". 


الكو الكاسوعفين ‏ عدبم عقت ١‏ 86م و نت تتويحح باب السّكم 


(وهو شرط بقائه على الصّحق لا شري القاوو بوطكها) تقذ ميحهيما ضصحيحا د بيبطل 
بالافتراق بلا قَيْضٍ (ولو أبَى المسلم إليه بْضَ رأ امال أحبرٌ عليه) "خلاصة"0", 
وبقي مِن الشُروط: كوثٌ رأس المال منود ا 20111111 


[400 (قولةُ: وهو شرط بقائه على الصّحَّة) هو الصّحيح» وستأتي قائدةٌ الاختلاف 
في الصراضيء "بحر'”". وعبارثة في الصرْف””: ((وثّمَرةُ الاحتلاف تَظهَرُ فيما إذا ظهّرَ الفسادُ 
فيما هو صرف فهل يَفسدُ فيما ليس بِصّرْفب عند "أبي حنيفة"؟ فعلى القول الضتّعيف يتعدّى 
الفساك وعلى الأصحّ لاء كذا في "الفتح”7))) اه. ّْ 

0 (قولةُ: بوصنيها) أي: وصف الصّحَد والإضافة بيائية. 

40000 (قولُ: كوثٌ رأس الال منقودا) أي: نقَدَهُ الصّبرق ليُعرَف جَيّدهُ ين الرّديء» وليس 
المرادٌ لد ميض فإنه شرطً آَخْرُ قد مر” » أفادهُ ف "البح "200 وفسائدة تراط 
- كما في "الغاية" +الاخرار عن الفساد؛ لأنه إذا رد بعضّة بِعْيْب الزّيافة ولم يق الاستبدال في 
بجلس الرّدٌ انفسّح العقدُ بقَدْر المردُودٍء واستش كله في "البح "230 («بأنٌ هذه الفائدة ذْكِرت ف 
تعليلٍ قول "الإمام": إن بيان قر رأس امال شرط ولا تكني الإشارةٌ إليهم) - كما مر" ومُفَادُةٌ 
عَدَمُ اشتراط الانتقادٍ ولا وذكر قبلَه": ((أنّ اشتراط الانتقاد يغني عن اشتراطر بيان القذْر)). 


(قولة: واستشْكُلهُ في "البحر": بأنّ هذه الفائدة إلخ) عبارثة: ((ويُشكِلُ عليه قولهم في تعليل قول 
"الإمام": إن الإشارة إلى رأس المال لا تكفي؛ لاحتمال أن يَجَدَ البعض زيوفاً فيحتاج إلى ارده ولا بتيسّرُ 
الاستبدالٌ إلا بعد المجلس» فإِنّ هذا يقتضي عَدَمَ اشتراطر الانتقادٍ أرَل)) اهء فتأمَلهُ مع كلام "المحششي". 


ب١١83 "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الأول في السلم‎ )١( 
.31///9 (؟) "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ 

() "البحر": كتاب البيع - باب الصرف 2711/5 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 720/5 

(5) المقولة 4717/11 7] قوله: ((قبضٌ رأس المال)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 0006 

0 بد عات و 


(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 19/4/16 
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وعَدَمُ الخيار» وأنْ لا يَسْمّلَ البدلين إحدى علتي الرّباء 2011111111 


وحاصلُ: أن أحدهما يُكفي عن الآخرء وأحاب في "التهر”": ((يأن ببان القَدْرٍ 
لايدفُمٌ توهّمٌ الفسادٍ اللذكورء أي: فلا بد ر ل الانتقاي)). 

قلت ويَرِدُ على هذا التّرطٍ أيضاً أله تقدّم”" أنه لو وجَدها زيُوفاً فرَضِي بها صم 

مُطلقاء ولو سَيُوقة لاء إلى آخير ما مرا 1 لتر حاءً من عَدَم التبديل في المجلس» 

لا بن عَدَمٍ الانتقادء على أن القَادَ قد يُحطِئ وأيضاً فد رأسَ المال قد يككون مكيلاً 

أو موزوناء ويْظهرٌ بعضة مَعيباً د99 بعد هلاك البعض» ويَلرَمُ الجهالة كما مر»» فلا بد 

حينئلٍ من ذكر الشّرطين. تأْمّل. 
لففديد (قولة: وَعَدَمُ الخيار) أي: يار التتّرط فإن أسقطَةُ قبل الافتراق ورأس المال 
م في يد الملّم إليه صم وإن هالكاً لا يَنقَلِبُ صحيحاً "بحر "7" عن "البرّازيّة 
(تنبية) 
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ا ل لاييّتُ فيما ملَكَهُ ديناً في الدَمَّةِ كمافي 


(قولةُ: فلا بد حبندظٍ ين ذكر الْمتّرطين) لا يم تفريعةُ على ما أورَدَةُ على التّرطٍ المذكورء بل 
مقتضاهٌ الاكتفاٌ بأحدٍهماء وهو معرفةٌ القَدْر. 


(1) "النهر”: كتاب البيع - باب السلم ق5. 1/4 ورك 

(؟) المقولة [4901 7] قوله: ((قبضٌ رأس المال)). 

(9) في "م": ((فبرده)) بالباء الموحّدة» وهو خطأ. 

(5) صلالاك "در" 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب السلم لي 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 4/؟ د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 3717/1١‏ 

(8) المقولة [75851؟] قوله: («التشراء للأعيان)) . 


1 


الجزء الخامس عث ام باب السّلم 


وهو القَدْرُ المتفق أو الحسٌ؛ لأنّ خرمة النساء تتحقق به وعدّها "العيني"7" تَبَعاً 
ل "الغاية" سبعة عشرً وزاد "ال 20 وغيرة لقادْرة9 على تحصيل السللم فيه 


:0 (قولَهُ: وهو القَدْر الَف ذكَرَ امير باعتبار الخبّرء واحترّرٌ ب ((لتَقِق)) 
عن القَدْرٍ المعتلفي كإسلام نقُودٍ في حنطق وكذا في زعفران ونحووء فإنّ الوزث ونث تقّقَ 
فيه إلا أذ الكيفية عنتلفةٌ كما تقد في الرباء فاو م200 وكذا إسلامٌ الجنطة في الرّيِتَي 
فإنّه جائرٌ كما مر هناك”2 عن "ابن كمال". 


(1408] (قولة: سبعة عشر) سنة في رأس المال» وهي: بان حنسيكي ونوعه؛ وصفيِه 
وقذرو نقد وقبْضّةٌ قبل الافتراق. وأحد عشرٌ في المسلّمٍ فيه» وهسي: الأربعة الأول وبيان 
مكان إيفائو» وأجَلِِ وعَدَم اتقطاعدء وكونة بِمًا يتعيّنُ بالتّين وكونة مضبُوطاً بالوصف 
كالأحناس الأربعة: المكيل» والموزون: والمذَرُوع والمعدود المتقاربيء وواحد يرجم إلى العقادء 
وهو كول بانا ليس فيه ييار شرطء وواحدٌ بالنّظر للبدلين» وهو عدم شمول إحدى عِلَّنَي 
لبا البدلين» "من"0 بتصرفي "0 

المشيقة (قولة: القَدْرَة على تحصيل للم فيه) لا حاحة إليه مع اشتراط عَدَمٍ 
الانقطاعء قال في "الثهر": ((والقَدْرَةُ على تحصيله بأن لا يكو مُقطِعاً)) اه "00" , 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الببوع ‏ باب السلم ؟/54 

(؟) "المنح": كتاب البيوع - باب السلم */ق90/أ. 

(م) في "ط": ((القدر)ع» وهو خطأً. 

(4) أي: عن "الهداية" كما في"ط"؛ انظر المقولة [14744] قوله: ((واستتتى في "المجمع")). 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 371/8 

(0) المقولة ١[‏ 52 5ع قوله: ((وتقل "ابن الكمال")). 

(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب السلم ؟/ق707/أ. 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١77/5‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ١383‏ 5 /أ. 

0٠١‏ "ح”": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق501//. 
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نجعي خرص الاين بقوبها (إا أسلَمَمائتي درهم ف كر بصم فتشد يلد يتوق 
قفيزا» اقفو #اثمائية مك كيلك والمكولة: صاعٌ ونصف؛ "عيني"7. 0( حال كون 
لمائتين مقسُومة (مائة ديناً عليم أي: على الممْلّم إليه (ومائة نقدأم نقدها رسا السَّلّم 


وأمًا القُدْرَة بالفعل في الحال فليست شرطاً عندناء ومعلُومٌ أنه لو افق ء عَجْرْهُ عند اخُلُول 
وإفلاسة لا يطل السَلم» » قالَهُ "الكمال"20, "ط"270, رمال عا 

لاد (قوله: والكُولة: صاعٌ ونصف) والصاع: ثمانية أرطال بالبغدادي» 0 
رطلٍ مائة وثلاثون درهماء "ط"0, 

قللت: فيكوث القَفِيرٌ التي عشّرٌ صاعاًء والكدُ سبعمائة وعشرينّ صاعاً» والصّاعٌ نصفً 
مد شاميّ ؛ تيا فلكُرُ أرب غَوائ وتميت كزارة4 كل غرارة تمانو مدا شاميا: 

ماك (قولة: حال كون المائتين) أشارَ به إلى أذ ((مائة)) في الموضعين نصبٌ على 
الخال بتأويل: مقسُومةٌ هذه القِسمة وَجُورُ البدليّة. اه ""9. 
و بدَلْء "عيني””. وهو 
احترارٌ عمًا إذا كانت ديناً على أحنبيً كما يأتي "2 قال في "التهر"”: ((والتَقِييدُ بإضافة 
العقدٍ إليهما - أي: إلى المائتين المذكورتين - ليس احترازيً؛ أنه لو أضافَةُ إلى مائتين مُطلقاء 
نم حمل الماثة قصاصاً .ما في ذمِهِ ين الذي فالحكمٌ كذلك في الأصح)) اه. 


ليه (قوله: دَينا عليه) صفةٌ ل (إمائة)» "نهر "0 ) 


)١(‏ "رمز اليقائق":كتاب البيوع ‏ باب السلم اه 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 758/5 

(") "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 155/8. 

(4) "ح":كتاب البيوع ‏ باب السلم ق 01 "لش 

() "النهر":كتاب البيع ‏ باب السلم 4١23‏ /]. 

(3) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/5 5: وعبارته في نسختنا: ((صفة المائةه) لا بدلء فلييي 
() المقولة [47/80 1] قوله: ((أو على غير العاقدين)). 

(8) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ف 1 : 


الجزء الخامس عت كن باب 1 1 


(وافشرقا) على ذلك (فالسلم في) حصّة (الدّينِ باطل) لأنه دَينْ بدين» وصم في 
حصّة التَقدٍ ولم يُشْع الفساد؛ لأنه طار”"2: حبَّى لو نقَدَ الدّينَ في بلسِهٍ صحٌ في 


الكل ولو إحداهُما دنانير أو على غير العاقدين” فسَّدَ قي الكل الم دا 


ملا مم (قولة: أنه طار) أي: عرض بالافتراق قبل القَنْض؛ لماامير” أن الفسضن 
شرطٌ لبقاء العقدٍ على الح لا شرط انعقادٍ. 

44م (قولهُ: ولو إحداهُما دنانير) ترز قول "المصنف": ((مائتي درهم إلخ)). 
حيث فَرَضّ المسألة بكون مائتي الدينٍ والتقَدٍ مُتَحِدَي اللجنس؛ لأنه لو اعتّلفا- بأن ألم 
مائة درهم نقداً وعشّرَةٌ دنائيرَ دَيناً أو بالعكس- لا يَجُورٌ في الكل أمَا حصّة الدّين فلما مي 
وأمًا حصّة المَْنِ فلجهالة ما يَحْصُهُ وهذا عنده» وعتدهما يَجُورُ في حصّةِ التقد؟ كمافي 
"الرّيلعي"”*2, والخلافٌ هبني على إعلام قذْر رْلَى المال» اا 

زلاحلاء 1] (قوله: أو على غير العاقدين) محترز قوله: ((مائة ع عليه))» فلو قال: 
أَسلَّمتُ إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان بطل في الكل وإنّ نقَدَ الكلً؛ لاشتراط 
تسليم التُمن على غير العاقده وهو مُسِدٌ مُمَارنٌ فتعَدّى» "بعر"0. 


(قولُ: والخلافٌ مبنيٌ على إعلام قَدْر رأس المالء "بحر”) عبارثة ك "الرّيلعي": ((أمَا حصّة الديسن 
فلما د كر ناء واتاحصّة القن فلجهالة عا يخمة ين اللسللم يف وهذا علد "الى سيف وعتتهدا يكز 
في حصّة العَيْنِ» وهي مبنيّةٌ على إعلام قَدْر رأس المال وقد ييناه)) اه. 


0 في "و": ((طارئ)). 

(؟) في "د" و"و": ((العاقد)». 

(65) صا ع "در" 

(؛) كذا في التسخ» وعبارة "التبيين" و"البحر": ((حصّة العين))» وأشار إليها الرافعي رحمه الله 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - ياب السلم 118/56. 


(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 10/8/5. 
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(ولا يَجُورُ التَصرّفْ) للمسلّم إليه إفي رأس المال و) لا لربّ الملّمٍ في (المسمْلَمٍ فيه 
قبل قبْضِهِ بنحو بَيْعٍ وشركة) ومُرابحةٍ (وتولية) ولو مِمّن عليه» لمم ململي 


ماك (قوله: قبل فَبْضِه) أي: قَنْض ما ذكرٌ مِن رأس المال أو المسللم فيه أمّا الأول 
فلما فيه مِن تفويت حَقٌ الع - وهو القَبْضُ المسبَحَيٌ شرعاً قبل الافتراق - وأا القاني فلاأنه 
بيع منقول» وقد مر أن التصرض فيه قبل القيْضٍ لا يَحُووٌ الام 

(1408] (قولة: بنحو رقع إلخ) متعلّق ب («التَصرّفُ))» وؤكرُهُ البيعَ مُستدرَلة بقوله 
بعده: ((ومرابحةٍ وتوليق)» تأمّل. 

:1406 (قولةُ: وشركة) صورثة: أن يقول رب السَلَمٍ لآعر: أعطِني نصف رأس امال 
ليكوت نصف المسْلّمٍ فيه لك» "بر '”". ْ 00 

1441 (قولُ: ومُرابحة وتولية) صورهٌ التُوليٍ أذ يقولَ لآر: أعطني مثلٌ ما أعطيت 
للم إليه حتى يكون المسلَمٌ فيه لك» "بحر" عن ”الإيضاح7". والمرابحة: أن يعد زيادة 
على ما أعطى؛ وقيل: يَجُورُ كل من المرابحة والتولية قبلَ القَئْضء وبه حرّمٌ في "الحاوي"0, 
قال في "البحر””©: (روهو قولٌ ضعيفٌ؛ والمذهبْ مُنعُهِما)). 

:404 (قولةُ: ولو مِمّن عليه) فلو باعَ رب السَلم الم فيه مِن المسْلَمٍ إليه بأكثر 
مِن رأس المال لا يْصِحٌ ولا يكودٌ إقالك "بحر"7 عن "القنية"0). وانظر مافائدةٌ التَقَييدٍ 
بالأكثر؟ وتقدَم”" أل فصل الصرّض في الميع أذ , بيع المنشول من بائه قبل قبضِه ولايْصِمٌ 
ولا ينمض به البيع الأول بخلاف هته منه؛ لأنها بحارٌ عن الإقالة©. 


)1١(‏ "النهر": كتاب الببيع ‏ باب السلم ق7١‏ 4 /ب. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 1978/5. 

() "الإيضاح” للكَرْماني (ت45 ده)» وتقدمت ترجمته 584/1١‏ 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ ياب السلم - فصل: وإذا وجد المسلم إليه بعد الافتراق إلخ قلاحد/اً. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب السلم +/119/3. 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق41/ب - 48/أ» نقلاً عن "فتاوى العصر" وعلاء الدين الزاهدي. 
() صلاة ا "در". 


(ى ف "م": ((لقالةه). 


الجزء الخامس عشر 1 باب السّكم 
حتى لو ومَبَهُ نه كان إقالةً إذا قبل وف "الصّغرَى": ((إقالةٌ بعض السسَلّمٍ جائرة). 


0 قل حى نروة يه لعن سوط" ول رشقم شق 
إليه عن طعام السّلّم صم إبراوهُ في "ظاهر الرّواية" وروّى "الحسن" أنه لا يَصِمّ ما لم يَعْبِلِ 
المسلَمٌ إليه» فإ فَبلَهُ كان فسحاً لعقدٍ اسل ولو أبرا المسلَمْ إليه رسب السلّمٍ من رأس المال 
ويل الإبراء يطل السلمه فإ ردَهُ لا. والفرق أنّ المسْلّمَ فيه لا يُستَحَق قبضُهُ في المجلس» 
بخلافب رأس المال))» "نهر”", 

قال في "الببحر"7: («والحاصلٌ أن التَصيّفَ المنفي في "المعن" شاملٌ للبيو والاستبدال» والهبة» 
والإبراء» إلا أن ني الهبة والإبراء يكوث بحازاً عن الإقالةٍ فيردُ رأسَ المال كلا أو بعضاء ولا يُشَمَلٌ 
الإقالة لأنها جائرة ولا التصرّف في الوصفب بن دفع اليد مكان الرّديء والعكس»)) اه. 

رقف (قولة: إقالة بعض اسلو جائرة) أي: لو أقالَهُ عن نصفي المْلّمٍ فيه ور بقبة 
مثلاً حجان ويبقَى العقدُ في الباقي» قال في "البحر"”: ((واحتررٌ به عن الإقالةٍ على 
جرد الوصفي» بأث كان المسْلّمُ فيه جيِّداً فتَقايَلا على الرّديء على أن ٌ للم إليه رهن 


(قولة: واحتررٌ به عن الإقالةٍ على جرد الوصفٍ صف إلخ) رفي "البرّاريّة" (أسلَم في شوم وسح وجاءً 
بالحيّدٍ فقال: عد هذا وزذني ي درهماً فعلى وَجُوو؛ لأنّ المسلمْ فيه كيليٌ أو وزني أو ذرعيي» ولا يُلّو: إِمَا 
أن يكون فيه فضلٌ أو نقصانٌ وذلك في القرٍ أو الصّفةء فإن كان كيلا بأن أسلَمّ في عشَرَةٍ أقفزةٍ فجاءً 
بأحدَ عشرٌ فقال: د هذا وذ درهماً - جار لأنه باع معلوماً معلوم» ولو جاءً بتسعةٍ فقال: ذه وأرةُ 
عليك درهماً جار أيضاً؛ لأنه إقالة البتعض» وإقالةٌ الكل نَجُورٌ فكذا إقالة البعض» ولو جاءً بالأحوّدٍ 
أو الأردأ وقال: مد وأعط درهماً أو ره عليك درهماً لا َجُوْ عنتهما حلافاً ل "الثاني" وفي الود إذ 
جاءً بذراع أزيد وقال: زذني درهماً جار ل . 
زا في الوصف يَخُورُ عندهم وإنا جاء بأنقص ذراعاً ورد لايُحُورُ عنتهماء له إقالة فيما لا يَعلَمُ حصت 
لكون الذراع وصفاً بمَهُولَ الحصّق ولو جاءً بأتقصّ ين حيث الوصفُ لا يَحُونُ ولو بأزيد وصفاً يحور 
وهذا إذا لم يُيّن لكل راع حصّةه أما إذا يّنَ حار في الكل بلا خلافي)) انتهى. اه "سندي". 
)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع 7١7/17‏ بتصرف. 
(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 4-7 إب. 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .1١80/5‏ 


ديق 


حاشية ابن عابدين لين قسم المعاملات 


(ولا) يَجُووُ لرّسٌ السَلّمٍ (شراءٌ شيء ين المسْلم إليه برأس امال بعد الإقالع في عَقَدٍ 
السلَمٍ المّحيح» فلو كان فاسداً جار الاستبدالٌ كسائر الدُيون ل 


لا يَجُودٌ عندهما خلافاً "لأبي يوسف" في روايقه فيَجُورُ عدلاه لا بطريق الإقالةٍ بل بطريق 
الح عن رأس المال») اه. قال "الرّمليئ": ((وفيه صراحةٌ يجواز الخَط عن رأس المالء ونَجُورٌ 
اياده فيه» وَالظَاهرٌُ رعاق<<بء فيها اشتراط فَنْضِها قبل النَمرّق بخلافي الخَطُء وقدّسا أنه 
لا تحور الريادة في المسْلّم فيه وَيَجُورُ الخَطُ)) اه. 

رهة40 م (قولة: بعد الإقالع أفاد أن الإقالة جائرةٌ في السّلّم مومع أن شرط الإقالة قيامٌ الببع؛ لأنّ 
للم فيه وإنا كان د حقيقةً فله حكمٌ َيِه ولذا لم يح الاستبدال به قبل قعطيدء وإذا صحٌّت فإِن 
كان رأ المال عَينا روا ونا كانت" هالكة رد الئل أر ْم لو وميك وتقدّم"" مامه في بايها. 

الكفقكة (قولة: فلو كان فامداً جار الاستبدال) أن رأسَ ماله في يد الباك ع كمخصٌوبي» 
"منح””" عن "جامع الفصولين””". لكنْ لا يُحفَى أن جوارٌ الاستبدال لا يدل على حواز التصرّفو 
بالششّراء كما هو موضوعٌ المسألة كما يظهرٌ لك قرييا"». ْ ْ 

اهناكم (قولة: كسائرٍ الثيون) أي: كد مَل وأحرق وضمان مُتلْفيه ونحو ذلك سوى صرفي 
سل لك لكنّ اصرف ف التّن لا يحور إلا بتمليكه مِمّن هو عليه بهبق أو وصّقٍ أو بيع أوإحارق لا من 
غير إل إذا سلَطَهُ على قَبْضبدء وقدّمن(؟ ع مام الكلام عليه في فصل التَصرضب في المبيع والشمن. 


(قولة: لكنْ لا يُحفى أن حوارٌ الاستبدال لا يدل إلخ) لا يَحفَى أن ما ذكَره من التعليل عن 
"الفصولين" يُفيدٌ جوا زَ التصرّفب ولو بال ا ف ادْهُ ب ((الاستبدال) ما يَشْمَّلهُ م 


(1) المقولة [17375] قوله: ((وكدًا في السّلّي). 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب السلم ؟/ق/910اب. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 51/9. 
(5) المقولة [5807؟] قوله: ((حبث يَجوْرُ الاستبدالٌ عَنة)). 

(0) المقولة [54179] قوله: ((فالتصرّفُ فيه تمليلك مِمّن عليه الدَيْن)) وما بعدها. 


الجزء الخامس عشر 5 باب السّلم 
(قبلَ فضي بحكم الإقالة؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: ورلا تأعذ إلا سَلَمَكَ أو رس مالله”')» 


زخهاوى (قولة: قبل قبْضِو) أي: قبْض رب السّلم رأسَ المال من المسُلّم إليه. 

اللكقية (قوله: بحكم الإقالة) أي: ىَضّ كائناً حك الإقالة لا بحكم 0 السلم؛ 
لأنّ رأ الخال مقبُوضٌ في ير المسللّم إليه وإلآ لم صيح الإقالة لعَدمٍ صن الستلم, ا 

48٠:‏ (قولة: لقوله عليه الصّلاةُ والسسّلامُ إلخ) رواةُ ععناه "أبو داوة" و "ابن ماجه"» 


(قولة: وإلآ لم مح الإقالةٌ إلخ) فيه تأمّلُ فإنّ الإقالة كما نَصِحٌ بعد َبْضٍ رأس المال نَصِحٌ قبلَّهُ 
قبل الافتراق» فإنّه شرطٌ بقائهِ على الصّحَة. 


(1) روى عبد الرزاق في "المصئف" )١41١7(‏ عن مُعمر عن قنادة عن ابن عمر قال: ((إذا أسلَفْت في شيء فلا تاذ 
إلا رس ماللت, أو الذي أَسَلَفْتَ فيه): قال ابن حجر في "الدراية": إسناده منقطع. 
وروى وكيع عن سفيان عن زيد بن جُبير قال: سمعت ابن عمر يقول: ((حُد رأسَ سَلْبِكَ أو رأس 
مالك)). أخرجه ابن أبي شيبة 4/8. 
وروى عطية بن بقية حدثني أبي حدثني لوذانُ بن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن 
النبى يي قال: ((مّن أسلّفَ سلما فلا يشترط على صاحبه غير قضاِدع). 
أحرجه الدارقطني في "السئن" 47/5. قال ابن حجر في "فتح الباري": إسناده ضعيف. 
عطية بن بقية: ضعّفه أحمد وغيره؛ قال ابن عَديَ: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. 
لَوذانُ بن سليمان؛ قال ابن عَديَ: بحهول؛ وما رواه لا يُتابّع عليه. 
لكن روى وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. أي: سج له ذأ 
المال. أخرجه محمّد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" ' 095/5 وابن أبي شيبة 28/0 وجابر: هر اححفي» ضعيف 
وروى أبو عُوانة عن حُصين عن محمّد بن زيد ين خليدة قال سألت ابن عمر عن السلف قلت: إناابتلك. 
فنقول: إن أعطيئا برا فيكذاء وإن أعطيتن تمر فبكذاء قال: (أسَلِم في كل مينفي رَرِقأ معلومة. فإن أعطاكة 
وإلاً فحْذْ رأسَ مالك ولا تَرئهُ في سيلعة أخرى)). 
أخر جه البيهقي في "الكبرى" 50/5 71 
وقال ابن عبد البّرّ في "التمهيد" 4/10 75: وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: 
((من لم في شيء فلا بأخذ بعة لدأ وبعتة عي يذ رلته كلهاء أو رس مالا أو يُنظرة)). 
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " هم حدثنا حمّد بن مّيسرة عن اين حريج عن عمرو بن شعيب عن أبييه 
شعيب: (أنّ عبد الله بن عمرو كان يُسلّفُ له في الطُعامء ويقولٌ للذي يُسلِفُ له: لا تأعذ بععض رأس مالنا 
ل تعر كمافناء ولكن حُذٌ رأ مانا كله أو الطّعامَ وافيً))؛ قال ابن حجر في "الدراية": إسناده جيد. 
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 544/17: وروى أَشْعَث بسن سَوَار عن أبي الزّبير عن جابر قال: ((إذا 
َسلَفْتَ في شيء فخذ الذي أسَلْقتَ فيه أو رأ نّ مالك)). 
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أي: إلا مَلَمَكَ حال قيام العَقَدِ أو رأسَّ مالك حال انفساعيه فامتّم الاستبدالٌ 


000 


وحسَيَهُ "الترمذي”” '' وتَمامُهُ في "الفتح"7". 

وتحممم (قولة: فامتئع الاستبدال) فصار رأسٌ المال بعد الإقالة .منزلة المسللم فيه قبلهاء 
جد حكمَّةُ ين خُرمةٍ الاستبدال بغيرو» فحكمٌ رأس ا مال بعتها كحكيه قبلّهاء إلا أنه 
في بملسيها كما كان يُحَبُ قبلّها؛ لكونها ليست يبعا من كل وجو ولهذا 
جار إبراؤة عنه وإِنْ كان لا يَجُورُ د قبلّهاء "بحر بحر”". وقدّمَ "الشتارح”) في باس الإقالة عن 
"الأشباه": ((أنّ رأ المال بعدّها كهو قبلها إلا في مسألتين إلخ)). 


2 
لا يحب قبضه 


1) روى تحمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الله بن لمر والحسن بن غرّفة وإبراهيم بن سعيد المَوهَريّ وعلي بن الحسين الرهُميّ 
وأبو سعيد وعثمانُ عن ن أبي بدر شّجاع بن الوليد عن زياد بن جئلة عر جلا تون عله لتر عن أنن سيد 
الخدريّ قال رسول الله : ((مَن أُسلّف في شيء فلا يصرفَهُ إلى غيره»). وقال ابن الهمام: وهذا يقتضي ألا يعد هو. 
ولفظ إبراهيم بن سعيد: ((فلا يأخخذ إلا ما أسلَمَ فيه أو رس مالهع). قال ابن الهمام: وهذا هو حديث اللصئف. 

أرجه أبو داود في "السئن" (7574) ف الإجارة ‏ باب السّلف لا يُحوَّل والترمذيّ ف "العلل الكبير" (5037)» 
وابن ماجه ف "السئن" (8؟1) في التجارات ‏ باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيرة» والدارقطني في "السئن”" 
*/ت ؛؛ والبيهقي 7٠0/7‏ من طريق أبي داود وأبي يُعْلى. 
قال الترمذي: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرفُ هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وهو حديث حسن. 
وقال ابن ماجه (77/.7): حدثنا عبد الله بر ن:سعيد ثنا شحاع ب بن الوليد عن زياد بن حيئمّة عن عطية عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله وَل ... هذكرَ مثله ولم يذكر سعداً. 
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" »)01١(‏ ثم قال: قال أبي: إِنّما هو عن سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قله 
ورواه عبد السلام عن أبي خخالد والممجاج عن عطية عن أبي سعيد ‏ قال عبد السلام: هو عندي عن النبي ين ولكن 
اققَصرنُه إلى أبي سعيد ‏ قال: إذا أسلّفت فلا تبعْهُ حتى تستوفيه. 
أرجه الدارقطنيّ في "السئن" 000 
وأخرجه عبد الرزاق )١4٠١4(‏ عن الثوري عن الحسن بن عطية العُويّ عن أبيه عن ابن عمر قال: ((إذا لفت 
سلف ذلا تصرفهُ في شيء حتى تقبضة). 
قال البيهقي: وعطية العّوقّ لا يحتج أحد بحديثه؛ زاد أبو محمّد بن عبد الحق: ون كان الأجلَةُ قد رووا عنه. 
قال الشافعيً في "الأم :روي عن ابن عمر وأبي سعيد أنهما قالا: ((مَن أُسلّف في بيع ...)) 
(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم /770. 
(5) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١80/5‏ 


(5) صضااف وما بعدها "در". 


الجزء امخاميسن عش _ _سسس ‏ #هي ا _ سبحب باب السّكم 


(بخلاف) بدّل (الصّرْف حيث يجُوزُ الاستبدالٌ عنه) لكن (بشرط 5 , قَبِضِه في مجلس 
الإقالة)؛ لجواز تصرّفه فيه بخلاف السلّم 0 


440 (قولُ: حيث يَجُورُ الاستبدالٌ عنه) لأنّه لا يَتعيِّنْ بالتّعيينء فلو تَبايْعا دراهمّ 
بدنانيرٌ جار استبدالها قبل القيْضء بأنّ يُمسيكا ما أشارا إليه في العَقْدِ ويا ده قبل الافتراق 
كما سيأتي في بابي الصّرضي. واحترّرَ ب ((الاستبدال)) عن التَصرّف فيه؛ لما سيأتي هناك0": 
أنه لا يُنصرف في تمن الصراف قبل فده فلو باح دنار بدراهمّ واشترى بها قبل قبطيها ثوب 
فسّدَ بب الُوب. وبهذا ظهرَ أن قولَ "المصئف": ((بعخلاف الصّرْفي)) غير َم لأثّ الكلامَ 
قبله في الششّراء برأس المال قبل قَْضو والصّرفُ مثلُ في ذلك كما عَلِمت”". وظيٍ أيضاً أن قولَ 


(قولُ: وبهذا ظهرَ أن قول "امصئف": بخلافب الصصّرف إلخ) ما ذْكَرَهُ إنّما يدل على عَدَمٍ حواز 
الصف في تمن الصّرفب قبل فَبْضِِء وامتبادرٌ منه أن المُرف باق على حالِو بدون إقالقٍه وليس فيما ذكرَهُ 
ما يدل على أله لا يخود لصيف فيه بعة الإقالة قبل القَنْضيء فلم يم استدلالةُ لنغراة. ثم رايت في 
"اللنبع" ما يُؤيّدُ كلام "الصف" ونعة: ((وأما بد التّرف فلا يَحُورُ يَيْعُْ قبل العبْضٍ في الاتتداع» وهو 
حال بقاء العقاد» ويَحُورٌ في الانتهاىى وهو ما بعد الإقالة» بخلافب رأس مال الل فإنّه لا يَجُورُ يَيُْهُ في 
الحالين» ووججحة د الفرق: أن القياسَّ يقتضي جوارٌ الاستبدال في البدلّين جميعاً بعدَ الإقالة؛ لما ذكرنا أن الإقالة 
فسخ وفسح العقد رفعةُ بن الأصلٍ كأنْ لم يكنْء ولو لم يكن ١‏ 
ينبغي أن يَجُورٌ الاستبدالٌ فيهما جميعاء إلا أن الحرمةً في باب السّلم َس نضا بخلافب القياس» وهو ما 
دنه وان ونة فالس فبقيّ جوازٌ الاستبدال بعد الإقالةٍ؛ في الصّرفي على الأصل. اه كلام 

ع0 اه. هذاء وقد ذكرٌ "ط" عن "الهنديّة": ((أنه بعد إقالة عفد السّلّم إذا كان رس م المال بِمّا لا 
نمي ال ار مل وَذكرَ عن "التْهر": ((أن بدَلَ الصّرف بعد إقالتِه يَحُورُ له أن 
يشتري نه ما شاءً بيدلي» ويب قَبْضُّ بدله في المجلس). وف "البحر" نحوَةُ آخير عبارته وإنا أوهَم لها 
أنه لا بد ين كيْض يدل المرفي بعد الإقالة. ّْ 


ركو 


لجاز الاستبدالٌ» فكذا إذا رَفِعَء فكان 


(1) المقولة [5517] قوله: ((ويْصحٌ الاستبدالٌ به من غير الصّرفب والسّلم)). 


حاشية ابن عابدين 44 قسم المعاملات 


0 ا و8 ا 
(ولو شرَّى) المسلم إليه في كر (كراء ما رفوو ال الم ارو و ا 


"الشارح": ((لجواز تصرقه و فبه)) غير صحيح؛ ؛ أن الجسائرٌ هو الاستبدالٌ بيدّل الصّرفمٍ دون 
ارك ماخر ماع دل "النُون"؛ فكان على "للصنّف" أن يقول: ولا يُشترط قَبْضْ 
رأس امال في بلس الإقالة» ولا يَجُورُ الاستبدالٌ عنه بخلاف المثّرفبء وأصلٌ المسألة في "البحر" 
حيث قال20بار . اسم لأنّ المّرف إذا تَقَايّلاهُ جار الاستبدالٌ عن ويُحب َه ف بحلس 
الإقالة بخلاف السلم))» وقال قبله"©: : ((وفي "البدائع”": قَبِضُ رأس الال رم حال بقاء العقدٍ 
لابعد ارتفاعه بإقالةٍ أو غيرهاء وتبْضُ بدّل المصّرفي في مجلس الإقالةٍ شرط متها كقبطيه في 
مجلس العقدد. روح الفرق: أن اقيض في بلس العق ي البدلون"» ما شرط لعينه بل للتعيين» وهو 
أن يصو البدّل مني ايض صيانة عن الافتراق عن دين بدَين» ولاحاحة إل لتَعيين في بلس 
الإقالة في اسل لأله لا يُجُورُ استبداله فتعُودٌ إليه عي فلا تق الحاحة إلى التعبين بالقئضء فكاكن 
الواحبٌ نفس الَنْضِه فلا بُراعَى له المحلسسٌ» بخلاف اصرف أن لنعيِينَ لا يحصلا إل 
بلفيْض؛ لأنّ استبدالة حائر فلا بد مين شرط القيْضٍ في المحلس للتعينٍ) اه.. 
14405١‏ (قولة: ولو شرى الل إلبه في كر إلخ) صورئة: أَسِلَمّ رجلاً مائة دره في كر 
حطق فاشترى الم ليه كرا وأئر َب الس بي لم يبع حقى يكتفة راسم مرين: :مرّة 
عن المسطلّم إليه» ومرّة عن نفسيه» قال في "البحر””: ((قيَدَ بالششراء لأنَ المْلَمٌ إليه لو ملك كرا 
يارشره أو هي» أو وصيّه فأوفاة ب سم واكتلة م جاز؛ ؛ لأنه لم يوجَد إلا عقدٌ واحدٌ بشرط 
الكيل. ويد بالك لأنّه لو اشترى حنطة 500 مُجارَقة فاكتاها مره حازٌ يما قلداء وأشارٌ بالكرٌ 
للكيل إلى أن الموزوث كذلك» وكذا المعدُودٌ إذا اشتراهُ بشرط العْدَّ وفي "البناية"”" أن فيه روايتين)). 


.181/5 "البحر": كتاب البيوع  باب السلم‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 5 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط الركن 7١1/5‏ بتصرف. 
(4) عبارةٌ "البدائع": ((ن البايين)). 

(ه) عبارة مطبُوعة "البحر": ((التصرف))؛ وهو خطأً. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 181/5 باختصار. 

() "البناية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 471/70. 


لقو وكامو فقو سسحتت اوم ياب السّلم 


وأْمَر) المشتري (رَسبً الم بقَبْضِهِ قضاءً) عمًا عليه (لم يَصِح) للْرُومٍ الكل مرّتين 
ولم يوجَدء (وصحّ لو) كان الكُرُ فضا و مر مُقرضّة بم لأنه إعارة لا استبدال» 
(كما) صم (لو مر المسْلَمُ إليه (رَبّ السلم بَبْضِهِ منه له ثم لنفسيه ففعّل) فاكتالة 
مرتين؟ لروال المانع اا اا 


ليه (قولة: قضاءً) مفغولٌ لأجله. 

14808 (قولة: روم الكيلٍ مرين) لأنه اجتمّع صَفقتان: صق بين المسْلم إليه وبين 
المشتَرى منه» وصففقة بين المسثلم إليه وبينَ رب السسّلم بشرط الكيل» فلا بدَّ منه مرّتين "بحر "20. 
حتى لو هلك بعد ذلك يَهِلِكُ من مال مثلم إليه» وللمسلم أن يطلية بحفّه "نهر "20 

14305 (قولة: وصحّ لو كات لكر َرْضاً) صورقة: استقرّض المسلم إيه كرا وأمَرَ رب 
السَلْم بقَبْضِهِ مِن المقرض» وكذا لو استقرض رجل كُرأء ثم اشترى كرا وأمَرَ الْقَرضّ بقيْضِهِ 
قضاءٌ لحَقَه كمااق "الم "00 

م (قولة: لأنّم أي: القَررْضَ ((إعارة)» حتى يَنعقِدُ بلفظهاء فكان المقبوضٌ 


بلدا 


1 


5 


مدا مر 
[4: 4 (قولة: ثم نفسيه) ارط أذا يكيل مين وإلا لم يعد الأميُ حقى لو قال: 
اقبض لكر الذي اث ستيه ين لان عن حَقَكَ ذهب فاكتالة ثم أعلد كيل صار قابضأًء ولف 


"المحامع "20 1 اوداز ع الف 1 
رت مع (قولة: لرّوال المانع) لَه ل (وصح)). 


(1) "البحر": أكتاب البيع - ياب السلم 181/5. 

(؟) "التهر”: كتاب البيع ‏ باب السلم ق7١‏ 5 ب 

(©) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 1815/5 

4)أي: "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب السلم صاد ؟ 7ب 
(2) "البحر”: كتاب البيع - باب السلم 185/5 

60 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم لذلفقة 


ل 


حاشية ابن عابدين لمكن قسم المعاملات 


(ُمَرَم أي: المسئلّمَ إليه (رَسُ الستلمٍ أن يكيل المسْلمَ فيم في ظَرفِهِ (فكالة في طَرفِه) 
أي: وعاء رس السّلم (بعيْبتهِ لم يكن قَيْضاة') أمَا بحضرته فيصيرُ قابضاً بالتَحليةِ 
(أو أمَرَ المشتري (البائع بذلك فكاله ف َرفِ) رف البائع (لم يكن قَبْضا) الحقَه 


04800 (قولة: أي: المسلَمَ إليم تفسيرٌ للضّمير المتصل المنصُوب. 

(قولة: في ظرفه) أي: طرضب رَبًالسلّ ويُفهَمْ نه حكمٌ ما إذا مره بكيله في 
ّرف مس إليه بالأولى» "بحر”". وهذا إذا لم يكن في اللّرفبٍ طعامٌ لب الس فلو فيه طعا 
ففي "0 «الأصحٌ عندي أنه ييصيرٌ قابضاً؛ لأنّ أمرهُ بخلطه على وحهِ لا يتميز معني 
فيصيرٌ به قابضاً)) "فنح"90. 

41 (قولَهُ: فيصيرٌ قابضاً بِالتَحلية) أي: سواءٌ كان الْرفُ له أو للبائع؛ 
وخر وه مح للفقية “أب الأب نهر عن #بدي؟. 

دعم (قولة: بذلك) أي: بكيله في طرفه. 

01م (قولة: رف البائع) بدَلٌ من قوله: ((ظرفه)). 

(406 (قولة: لم يكن نضأ قي لأنّ رب للم حَقَهُ في الذَتّقِ ولا يَملِكُهُ إلا 
بالقَيْضٍ» فلم يُصادف' أمرُْ مِلكَهُ فلا يَصِحْ» فيكوث الم إليه مُستهيراً للأّرفٍ جاعلاً فيه 
شين كالدائن إذا دقَعَ كيساً إلى المدين وأمرةُ أن يَِنَ ذَينَهُ ويَحعلَهُ فيه لم يُصر قابضاً. 


(1) قوله: ((لم يكن قبضاً)) ليس في "د" و'و". 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 2185/5 

(") "المبسوط":كتاب البيوع 178/15 بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 3714/8 

(د) لم نعثر على المسألة في "خزانة الفقه" و"عيون المسائل”. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 187/7 بتصرف. 
(7) "البناية":كتاب البيوع ‏ باب السلم 451/17 


الخو لاس عق > تم تي . :انف باب السّكم 


ربخلاب كيله في فطرفب المشتري بأمرو) فإنه نض لأن حَقهُ في العيْنِء والأوّلُ في الدَمّه. 
كيل العَين) المشتراةٍ (ثم كيلٌ (الدّينِ) المسْلّمٍ فيه وجعلُّهُما إفي طرفي المشتري 
قنْضّ بأمرو) لتَعيّة الدين للعَيْنِ (وعكدئة) وهو كيل الدين أوَلاً (ل) يكوث قَنْضا 
وعيّراهُ بين نَقْض البيع والشركة. (أسلمَ أمَهَ في كر بر 20 


5 مسألةٍ البيع يكونٌ المشتري استعار طرف البائع ولم يعبِصُهُ فلا يصيرُ بيدِىء فكذا ما يقَعُ فيه» 
قصار كما لو أمرَهُ أن يَكِيلَهُ في ناحية مين ببتب البائع؛ لأنّ ايت بنواحيه في يد البائع» "بحر"7©. 
الحنيية (قوله: لأنّ حَقَهُ فِ العيْنِ) لأله ملكه بنفس الشتراء فيح أمَرَُهُ لمصادفته مِلكَةُ 
فيكونُ قابضاً بجعله ف الأرفيء ويكوثٌ البائُ وكيلاً في إمساكٍ القلّرفي فيكوثٌ الف والواقعٌ 
فيه في يد المشتري حكماًء قال في "الهداية”": ((ألا ترّى أنه لو أمرَّهُ بالطّحن كان الطَّحَينٌ في 
للم للمسئلّم إليه وفي الشّراء للمشتري لصحَّةٍ الأمر وكذا إذل" أمَرُ أن يَصْبَّهُ في البحر: في 
للم يَِلِكُ من مال المسثلم إليه وفي الشّراء من مال المشتري») اه. قال في "الذهر "467 («وأورة 
أنه لو كل البائع بالقَبْض صريحاً لم يَصِمَ فَدَمٌ المح هنا أول» وأحيب بأنّه لما صم أمرْةُ 
لكونه مالكاً صار وكيلاً له ضرورةٌ وكم ين شيء ينبس ضما لا قصندا». 
40م (قول: كيل العّين) مبتدأء و ((حعلْهُم)) معطُوف عليه وقونّةُ: ((قنِض)» 
خبرهُ. وصورةٌ المسألة: رجلٌ أملَمّ ف كُرٌ حنطة فلمًا حَلَّالأجَلُ اشتَرى رب السَّلَمٍ ين 
المسثلم إليه كر حنطة بعييهاء ودقَعَ رد السلّمٍ ظرفا إلى المسلّمٍ إليه ليَحعَلَ الك المسْلَمْ فيه 
والكرٌ المشترى في ذلك الظَّفِي فإن بدأ بكيل العَين المشترى في الظَّرفمٍ صار قابضاً للعَين؛ 
لصِحَةٍ الأمر فيه» وللدّينٍ المسللّم فيه؛ لمصادفه مِلكَهُ كمَنٍ استقرض حنطة وأمرٌ الَْرضَ أن 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١87/1‏ باختصار. 
(5) "الهداية": كتاب البيوع - ياب السلم 0/3/5 
0 في "الأصل": ((لو)» بدل ((إذا0). 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب السلم ق105 ب 


حاشية ابن عابدين ادن قسم المعاملات 


(وفبضتستا» فتقايلا) السمَ (فمائت) قبل فَبْضِها بحكم الإقالة (بقي) عَمَدُ الإقالة (أو 
مانت فتقايّلا صّمّ) لبقاء المعقُودٍ عليه وهو المملَمُ فيه (وعليه قِيْسّها يوم القَئْضٍ 
فيهما) ف المسألتين؛ لأنه سببُ الضّمان ب 0 


يرَعها في أرضبه» وإن بدأ بالدّينٍ لم يعن قابضاً لشيء ينهماء أمَا الدَّيِنُ فلعَدّمٍ صحَّةٍ الأمر 
فيه وأا الع فلأنه لَطه يلك قبل اسيم فصار مُستهلكاً عند "أبي حيفة' فقِضُ اليه 
وهذا اخلط غية 5 به؛ الحواز أن يكوث مراذة البداية بالعْين» وعندهما بالخيار: إن شاءً 
نقَض البيعٌ وإ شاءً شارَكَهٌ في المحنوط؛ لأنّ اخلط ليس باستهلاك عندهماء "درر"279. 

لمم (قولة: وقبضت» أي: فَبْضَها السللم إليى قال في "الشهر"20: ((قيدَ بذلك لأنهما لو 
تفرّقا لا عن فَبْضِها لم نَصِحّ الإقالة؛ عدم صحّة السلي). 

4415 (قولة: قبل فَيْضِها) أي: قبل أن يَقبضّها رك الملم بسبب الإقالة. 

ممم (قولة: أو مانّت) عطفْ على قوله السابق: ((فتقايّلا)): فيكونُ اموت بعد البض. 

4400 (قولة: صمّ) أي: عقدُ الإقالة. 

14055 (قولة: لبقاء المعقُودٍ عليمم لأنّ الحارية رأ المال» وهو في حكم النُمنٍ في العقدء 
واللبيعٌ هو المسَلَم فيى ا الإقالة تع قيامَ امبيع لا لمن كما مر فهلاكُ الأمَة لا يغيّرُ حال 
الإقالة من البقاء في الأول والصّحَة في الثاني "درر”©. 

04476 (قولُ: وعليه قِيُمنْها) لألّه إذا انسح العقدُ في الم فيه انفسّح في الحارية تَبُعا 


مام # 2 .مام اميه : 0 
فوجحب عليه ردها وقد عجز عنه. فوجب رد قبمتهاء دده 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيورع ‏ باب السلم ؟/1917. 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق4 ٠‏ 4/أ. 
(©) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 131//9. 


الجزء انامس عشر لض باب ال سكم 


(كذا) الحكم في (المقايضةق بخلاف الشراء بالشمن فيهما) لأنّ الأمّةَ أصلٌ في البيع”". 

والحاصلٌ: حوارٌ الإقالة في السلّلم قبل هلاك الجارية وبعده بخلاف البيع. (تقايّلا البيعَ 
في عبار فأبَقَ) بعد الإقالة (من يد المشتري فإن لم يَقادِرْ على تسليوع) للبائع (بطلت 
الإقالة والبي بحاله) "قنية"”"”. (والقولٌ لِمُدّعي الرّداءةٍ والتأحيل» لا لناقي الوصفي) 


كوول (قولة: كذا الحكمٌ في المقايضة) هي بَيْمُ العَيْن بين فتَبقَى الإقالةُ نصح بعاد 
هلاك أحد العِوّضين؛ لأنّ كل واحاد بنهما مبيعٌ بن وجهٍ ومن من وجوه ففي الباقي يُعتَبَر 
المبيعّة وفي الهالك الّميّكُ 0 

4478ل (قولة: بخلافب الشراء بالشمن فيهما) أي: في المسألتين» فإذا اشتَرى أمَةَ بألف فتقايلا 
فمانَت قاسم في يد المشتري 37 الإقالش ولو تايلا بعد موتها فالإقالة باطلة؛ لأنّ الم همي 
الأصلٌ في الببع”"» فلا تَبقَى بعد هلاكهاء فلا تَصِحٌ الإقلة ابتداءً ولا َبقَى انتهاءً عدم مَحلهاء "درر"”*, 

المليية (قوله: 3 السلّم) أي: وف المقايضة. 9 

40م (قولة: بخلافب البيع) أي: بالقمن. 

كعك (قوله: تَقَايْلا البيعَ إلخ) تقدّمت" هذه المسألة في باب الإقالة متناً. 

المليلة (قولة: والقول لمُدّعي الرّداءة) هذا صادقٌ .مما إذا قال أحدهما: شرطنا رديماء 
فقال الآرٌ: لم نشرط شيئاء وعا إذا ادعَى الآحمَرُ اشتراط الُْودةٍء وقال الآحرٌ: إنا شرَطنا رديفء 
والمرادُ الأوّلُ» ولذا أردّفَهُ بقوله: ((لا لنافي الوصف وَالأَحَلِ))» ولإفادةٍ أن الرّداءةَ مثالٌ» 


(قولةُ: والمرادُ الأرّل) ولا يْصِحٌ إرادة القانيء إن مُوجْبَ الاختلافب فيه هو التُحَالفْ؛ لأنّ الوصفّ 
جار مَجَرَّى الأصل كما في "النهر". 
)١(‏ في "د": (المبيع)). 
(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق1١١/بء»‏ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(5) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب السلم 191/5 
(:) في "م": ((البيع». 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 191//7. 
01 ع ولاك در" 


حاشية اين عايدين 1 قسم المعاملات 


ا رهم 
فاعخة 


وهو الداع (والأجل) والأصل: أن من رج كلامُهٌ تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق» 


حتى لو قال أحدُهما: شَرَطنا جيّداء وقال الآحَر: لم تشرط شيئاً فالحكمٌ كذلك» "نهر "20. 
والاهر أن القول إِنْما يُقبّنُ مع اليمينء وقد صرح به في مسألة الأجل الآنية"": ولا فرق يَظهر. 

ر.*م4ى (قولة: وهو الرداة) أي: مثلاً. 1 

:480 (قولة: والأجَل) باحر عطفاً على ((الوصضيع) والأَجَلٌ: مدَهُالّيى والمرادٌ به هنا 
لتحيل وهو تحديد الأجحَلٍ بقرينة لتعبيرٍ به قبلكُ وادّعَى في "البحر"”": ((أنّه ينعي كو التأحيل 
بكعنى الأحَلٍ حار بدليلٍ ما بعده)) ويَظِهَرُ أن المتعيّنَ العكدر كما قُلنا؛ لأَنّ المرادَ الاختلافُ ف 
أصل التأجيل لا في مقدار الأَجَلِ ويويدهُ قول "للصنف” بعده0؟: ((ولو الفا في مقداروع). 

على (قولة: والأصلٌ: أنَّ من خرج كلام تعن بأن يكرَّ ما يَنفعهُ كأن قال السام 
إليه: شَرّطتُ لك رديئء وقال رب السَلم: لمث تشترط شيف فالقولُ للمملم إليه؛ لأنّ رس ملم 
معن في إنكار الصَّحَةء لأنَّ ملم فيه يَربُو على رأس الال في العادقه وكذا الو قال رب السّلم: 
كان له أل وني للم إليهه فهو مُتعنت في إنكاره حَقا له وهو أجل كما في "الهداية"0, ا 


(قوله: فهو مُتعنتٌ في إنكارو حَقَاً له إلخ) فإ قلت: المسْلَمُ إليه ليس بمُتعنت»؛ لأنه يدعي فسا 
العقذ وكيد تاه لاله واقلوئة المتل فيه سبي فشاو العقث بل يحب غليه رد رابى الال وهو أفل فين 
الدثلم فيه حادق فوخب أن وكوة القولٌ له لإنكارو. قلنا- الفساة سبب عتم الأخل علف فيه بين 
العلماء» فلم يهن بالفسايء ذلا يع لع ي قوط الم فيه عنه» خلا عَدَمٍ الوصف عندهماء لذن 
الفسادً فيه قطعيّ » فيعترٌ إنكارٌ المسْلّمٍ إليه في الوصفي؛ لأنه ليس بمُتعنتي؛ لأنّ فيه نفعه بس قوط المشلّم 
فيه ورد رأ امال» فلاف إنكارٍ رب للم فيه لأله متعندية حيث كر ووب حَقَه وهو للم 00 
لأنّه يُزيدُ على رأس المال عادة. اه "سندي”". 


.]/5 ٠5 "النهر": كتاب البيع  باب السلم ق‎ )١( 
في هذه الصحيفة: وما بعدها "در"‎ )١( 

(7) "البحر”: كتاب البيع - باب السلم 18/5 
(5) صااء 4 "در" 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ”7 ثرلالا 


"1 


لكر اكامى فقن +>سححةت 83 يحجنا بع حت باب السّكم 


وإ خرّج خصّومة ووقَعَ الاثفاق على عَفَاوٍ واحا فالقولٌ لِمُدّعي المنّحة عندهماء 
عنده للمُكِرِ (ولو الفا في مقداره فالقولٌ للطّالب مع يينه) لإنكارو الرّيادة 
(وأي بَرهَنَ”'' قبل وإنا برهنا فضي بِينةِ المطلُوب) لإثباتها اياده لمعم وم ماله 
ز#ملى (قولة: وإن حرّج حطومة) أذ الك “عا ره #مكين التضوير ف المسألتين فالقول 
لِمُدّعي الصّحَّة عنده» وهو رب السّلّم في الأولى» وَالمسلَمُ إليه في الثانية» وعندهما الحكمُ كلأيل 
كما قَرّرَهُ قُِ "الهداية"27 وغير ١‏ 1 
"م ى (قولة: ووقع الاثفاق على عَفَّدٍ واحدي) احترارٌ عمًا إذا لم يتفيقا على عَقَادٍ واحادٍ 
كما لو قال رب امال للمُضارِبب: شَرَطتُ لك نصف الرّبح إلا عشرة وقال الضارِب: بل 
شَرَطت لي نصف الرّبح فإن القول رب المال؛ لألّه يُْكرُ استحقاق زيادةٍ الرّبح وإنا تَضمّنَ ذلك 
إنكارٌ العسّحَّق هذا عندّهماء وأمّا عنده فلأنَّ عَقَدَ مضَارّبةٍ إذا صم كان شركة وإذا فسَّدَ صار 
إحارةٌ» فلم يفا على عَنَادٍ واحدر فإِنّ مُدَعيّ الفسادٍ يدّعي إجارةٌ ومُدّعي الصّحَّةٍ يدعي 
الشركة فكان اختلاقهما في نوع العَقِْ بخلاف اسل فإنَ اسم حال وهو ما يدّعِيهٍ نكر 
أجل سَلَمْ فاسدٌ لا عَمَدٌ آحرُ ولهذا يَحَدَتْ في يمبنه: لا يسْلِمُ في شيء» فقد أثفقا على عَقَاٍ 
واحلرٍ واخلفا في صمو فالقول لدعي الصّحَده واه في "النعح50 7 
هك (قولة: فالقولٌ لِمُدّعي الصّحَّة عندهماء وعنده للشكر) كنا في بعض اللخ وهو 
سبق قل» وعبارةٌ "الهداية”” وغيرها: ((فالقول لِمُدّي الصّحَةِ عندهء وعنتهما للشكِرٍ))» وهو 
كذلك في ب بعض الأسخ. 
ال (قولة: فالقول للطالبي) أي: رب السلي فإنه يُطالِبُْ للم إليه بالمسشلّم فيه. 


"4م (قولة: وأ هن قل لكن برها رب اسم وحدة مَك لقوله لا 
القول له بدونه» يخلاف بُرهان المسلّم إليه وحدة ولذا قَضِي بيت إذا هناما 


ىن 


(1) في "ط": ((وأعيُ برهان قبل 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم إلالا. 

(5) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب السلم 572/5 71584 
(4) "الهداية": كتاب البيوع - باب السلم 7 /لالا 


حاشية اين عايدين ١‏ قسم المعاملات 


(وإث) احبلفا (ني مضي فالقولٌ للمطُوبع أي: الم إليه بيمينه؛ إلا أن يُبرهِنَ 
الآحر وإِنّ يرهنا فبيّنة المطلوب» ولو اختلفا في السّلم تالف :اينات "فتح”200. 


رمعم (قولة: فالقول للمطلوب) لإنكاره و المطالبق ا 
م4 (قوله: وإنّ برهنا فيّةُ الطألوبي) ليها زيادة اأحلِء رار واليينة بيت "لعر"0, 
ييه (قولة: ولو احتلفا ف السلّم تحالقا استحساناً) أي: كيدا بيمين الطّالبِي و 


000 


ّي 


بَرهْنَ قبل وإنْ يهنا فبُرهانٌ الطَالبيء والمسألة على أوجه؛ لأذّ رأسَّ امال إمّا عَيِنٌ أو دين 
وعلى كل إِمَا أن ينِقا عليه ويَمَيفا في امم فيه أو بالعكس» أو يحلا فيهماء فإن كان غياً 
واخسلفا في الممثلم فيه فقط كقولو: هذا الوب في كر حنطة وقال الآخيرٌ: في نصفي كر أو في 
شعيرء أو حنطةٍ رديئةٍ وترهنا قُدَمَ لالب وإن اخسلفا في رأس المال ققط هل هو ثوب أو عبة؟ 
أو فيهما وبرهنا قُضِيَ بِالسلمينء وإنْ كان دراهم وانّفقا فيه فقط يُقضَّى للطالب يِسَّلّم واحارٍ 
عند "الثاني" خلافاً ل"محمَّي"» وكذا لو الاختلافُ في المسْلّم فيه قط ور اما تلد ار 
دراهمٌ في كُرّي حنطق وقال الآعر حمسة عشر في كر وبرهنا فعناد "الثاني" لبت رياد 


(قولة: وييدا بيمين الطالب إلخ) وجهّة: أن أَوَّلَ التسليمين نه وهو قولٌ "محمد" و"أبي يوسف" 
آخيرأء وقال أوَلاً: بدا يبمين المطلوب؛ لأنّه وَل المدكرين. 

(قوله: "فتح” ملخص) في "المنبع": ((الأصلُ ل "محمد" في جنس هذه المسائل أن يُقضّى بسَلمِين 
ما من وإن لم عكر لضرورة قُضِي بسَلّمٍ واحدره وإنّما كان الأصلُ القضاءً بعقدين لأنّه اجتمّعَ ما 
ُوجبُ القضاءً بعقدين فإنٌ كلاً يدي عقداً غير ما يدعي الآ فد العقد على الحنطة مشلا غير العقار 
على اشير - وما يُوحَبُ القضاءً بعقدٍ واحده فإنهما مع اختلافهما الفا على أنه لم يَجْرٍ بينهما إلا عقادٌ 
واحدٌّء فكان القضاءُ بعقدين ‏ وفيه عمّلُ بين وبدعوى العقدين صورة- أول من القضاء بعقدٍ واحدء وفيه 
)0 "الفتح": كتات البيوع ‏ باب السلم م عار 
(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ ياب السلم 184/7 


الجزء الخامس عشر > ل ست 485 الل ادم باب السّكم 
(والاستصناعٌ) هو طُلْبُ عمل الصّعةٍ 1111110100 


مطلبُ في الاستصناع 
ركمو (قولة: هو لغة: لَب الصّعة(') أي: أن يَطلب مسن الضائع العمَل» قفي 
"القاموس”"7": ((الصّناعة ككنابة: 0 الاتي, وعْمَلَهُ: الصَّعَة)) اه. فالصّعَة ا المجانم فق 
صناعيء أي: جرفته. وأمّا شرعاً فهو: طلَبُ العمل ينه في شيءٍ خاص على وجو مخخطوص يلم 
ِمَا يأني'". وف "البدائع"”': ((ين شروطة: بياكُ حنس المصنوع» ونوعه وَقَدرِى وصفتك وأن 
يكوث مما فيه تعاملٌ وأن لا يكوث مُويجّلاً وإلاّ كان سَلَْمء وعندتهما الموجَّلٌ استصناعٌ إلا إذا 
كان مما لا يَجُورُ فيه الاستصداعٌ» نقَلِبْ سَلَماً في قولهم جميعا». 


تعطيلٌ إحدى البيّمّين. إذا يت هذا فنقولٌ: ما داما في المجلس أُمكّنَ القضاءٌ ف العقدين بعشرينَ في كل 
عقر بعشرةٍ؛ إذ يمكنهُ أن يَنقْدَ رأ رأ امال لكلّ عقا في بحلسيوء أمَا إذا ترا عنه وقد نقَدَ َب السّلَمٍ عشرة 


لا غير لا يمكنْ القضاءٌ بعقدين؛ لأنه عدر نة نقد رأس امال في أحديهما بعد التفرّق فيُقضى بِيَّةِ رب الم 
لأنّ رسب السَلم بيه يبت الحقّ لنفسيهء والمسلَم إليه ينبت الحقّ لغيرو» والأصلٌ عندهما القضاءٌ بِسَلّمٍ واحار 
إلا إذا تعد قف ببلمينة وائما كان الأصلٌ هو القضاءً بسَلَم واحدٍ تقليلاً لما يأباه القباس؛ لأذ 
القياس يأبى حوارةٌ؛ أله بم ما ليس عند الإنسان. إذا ثبْتَ هذا فتقولٌ: القضامٌ بعقادٍ واحدٍ هنا تمك 
برد بي المسثلم إليه؛ لأن يمه قات على إثبات العشرة لنفميو وعلى إثبات, الشعير لغيرو» والعشرةٌ ثابعة 
له بإقرار رس الل فلا تقبَلُ بيهُ من هذا الوجوء وكذا لا تُقبَلُ ييه على إثبات الشّعير؛ لأذ اليه 
على الشّمير قامَت على إثبات ما أقرٌ به للغيره والبيَُ على إثبات ما يق به الإنسان لغيره غير مقبُولق 
فإ من أقرٌ لإنسان بشيء وكذية ْم له فقال ال أنا قم اليه على ذلك لا تقل يي ؛ فهو معنى 
قوله: أكن هي الك إليعه فبمكك 9 كن القضاءُ بعقاٍ واحلو بر السلّمِ ين هذا الوجوء فيْقضتى به. 
مله من "الذخيرة" )اه وتام تحقيق هذه المسألةٍ فيه فانظرة. 


(1) قوله: ((قوله: هو لغة: ملب السّعة) هكذا بخطه: مع أن الذي في نسخ الشارح: ((هو طلبُ عمل الصّعة))؛ فلعلها 
نسخحة أخرى؛ وليحرّر. اه مصحّحا "ب" و"م". ْ 

)١(‏ "القاموس": مادة ((صنع)). 

(5) في المقولات الآتية. 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمًا الذي يرجع إلى المسلم فيه 509/5 5١١‏ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين 8 قسم المعاملات 


«أجل ذَكِرَ على سبيل الاستمهال لا الاستعجالء فه لايصير سَلَماً (سَلَم) فتُعترُ شرانلة 


العم (قولة: بأحل متعلق يخوت حال بن ((الاستصناعٌ))» لكن فيه بحِيء الحال من 
ابتدأ وهو ضعيفٌ» ولا يح كولة عبرا لك يُقِيكُ بل الخبرٌ هو قولّه: ((سَلّم), والمراد 
بالأحلٍ ما تقدّم'/» وهو شهرٌ فما فوقة ر,!0/0+3 قال 'المصنف"”": ((قيّدنا الأَحَلَ بذلك لأنّه إذا 
كان أل ين شهر كان استصناعاً إل جرى فيه تعاملة. وإلاّففاسة إن ذكَرَة على وجه الاستمهالء 

وإ كان للاستعجال - بأنْ قال: على أن تفرُع ينه غداً أو بعدَ غلٍ- كان مس يسا افيه ومثلهُ في 
"البحر”0 " وغيروه وسيذكرة "الشّار 0 

1 (قولة: ذكِرَ على سب ع إلخ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة؛ لما 
علمت1) من بن أل الؤخل مشهر فاك سلب ٠‏ والؤجّل بدُونه إن لم يّجْرٍ فيه تعاملٌ فهو استصناعٌ 
فاسثٌ إلا إذا دير لحل للاستعجال فصحيح كما أفاد "ط"”» وقد تب "ارح" "ابن كمال". 

1444 (قولة: سَلَم أي: فلا تيقى استصناعاً كما في "التتارايّة"7©. فلذا قال 
الشارح": ((فتعيرُ شرائطة)) أي: شرائط اسل ولهذا لم يكن فيه حار مع أن الاستصناع 
ف 7 لكونه عَقْدا غير لازم كما يأتي”” تحريرة. 


(قوله : كان الواحبُ عَدَمَ ذكر هذه الجملةٍ إلخ) يقال: الث 8 كرظ غلق وه الاستعجال 
لم يود التأجيا” لُ الذي هو شرط الل فقد فاتَ شرطَ فلا يكوث سلما فصّمّ أن ذِكرّها على سبيل 
ا ل لم وا 
قولهم: ((شرطة التَأجيلٌ)) إلا ذِكر المدةٍ على وجو الاستمهال» وذكرّهم هذا التفصيلٌ فيما إذا كانت امد 
قبن شهر لايناي ريق في الملم أيضة تأت 000 


)١(‏ صاؤلام ‏ دلاكب "در". 

(؟) 'المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم «/83؟/أ بتصرف. 

(؟) "البح ر": كناب لع باب السلم لاك 

اعد 5" 

(3) ف المقولة 8 

.175/8 "ط" كتاب البيوع  باب السلم‎ 0١ 

(9) "العاترخحانية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع /ق54١/ب.‏ 
(8) المقولة [46831 ؟] قوله: ((ميجبْرٌ الصَانِعُ على عَمَلِوِ)). 


الجزء الخامس عث 6 باب السلم 


(جَرَى فيه تعاملٌ أم لا) وقالا: الأول استصناعٌ (وبدونو) أي: الأجَلٍ (فيما فيه تعامل) 
القاس (كحف وُمْفَمَةٍ وطسسْت) مهملق وذَكَرَهُ في "مغرب" في الشّين") المعحمة»... 
(46” (قول: بجرَى فيه تعاملٌ) كف وطَسسْتء وقُمْقَمَةٍ وتموهاء "درر”. 

ر«غمءى (قولةُ: أم لام كالتياب ونحوهاء "در ْ 

كمكى (قولهُ: وقالا: الأَوّل) أي: 5 فيه تعاملٌ ((استصناع))؛ لأنّ اللّففدٌ حقيقة 
للاستصناع؛ فبُحافَظٌ على قضيَيهِ ويْحمَل الأحَلُ على التُعجيل؛ لاف ما لا تعاملٌ فيه؛ لأنه 
استصناعٌ فاسث فبُحَمَلُ على السلّمٍ الصّحيح. وله أنه دين يَححمل الم وجوار السلّمٍ ياجصاع 
لاشبهة فيه» وفي تعاملهم الاستصناعَ نوع شبهة فكان الحملٌ على السُلّمٍ أولى» "هداية"”", 

044 (قولة: وبدونه) مُتعلّقّ بقوله: ((صحٌ)) الآني''2» ومقابلُ هذا قولّهُ بعذ0"»: 
((ولم يْصِح فيما لم يُتعامّل به)). 

(4ه 4 (قولة: وذكَرَهُ في "مغرب" في الشّين المعجمة”) هو خحلاف ما في "الصّحاح”9*, 


0 
5 2 


(قولة: مُتعلَّ بقوله: صم الآتي إلخ) والظَاهرُ أن ضميرٌ ((بدونه)) راجعٌ للأَلٍ السّابق الذي هر 
أجل اسلو وهر صادقٌ عَم أجل أصلًء بأَحَلٍ أقلَّ ين أُحَلٍ السلّم ففي الصتُورتين يبح بيع إلآّ أن 
مفَهُومٌَ قوله: ((فيما فيه تعامل)) غير معمول بإطلاق» فإنه إذا كان لا تعامل وذكرّت المذّة على وجو 
الاستعجال كان صحيحاء تأمّلْ. وهذا مواق لكلام "التتارح" الآني لك يُحَالِفةُ ما في "الرّيلعي": 
((ين أن الاستصناعٌ فيما لا تعاملٌ فيه لا يَجُورٌ إجماعا)). 


(0) في "و": «ربالشين)) . 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 191/9. 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم اا 

ا ا 0 

(ه) صا كفك "در" 

(5) الذي في مطبوعة "المغرب" التي بين أيدينا بالسين المهملة؛ مسادة ((طست))؛ فليتنيسه؛ وعليه فهو موافقٌ لما ف 
"الصحاح" و"القاموس" و"المصباح". 

() "الصحاح”؛ مادة ((طست)). 


1/4: 


حاشية ابن عابيدين 45 قسم المعاملات 


وقد يقالُ: طُنُوتُ (صمٌ) الاستصناعٌ (ييعا لا عِدَة على الصّحيح. ثم فرّحْ عليه بقوله: 


0 و"المصبا"9©. 

4401م (قولهُ: وقد يقالٌ) أي: في جعي وبيانة مافي "المصباح”": («الطَّمتُ: قال 
"ابن قتيبة"7": أصلّها طدربٌ فلت ين أحد المضعٌقَين تام لِأنّهِ يقال في جميها: طِسانُ» كسَهْمٍ 
وميهام» وجُْمِعْتْ أيضا على طسُوس باعتبار الأصل» وعلى طسوت باعتبار اللفظ)). 

راعد»» (قولة: ييا لا عد أي: صم على أنه بم لا على أله مُواعَدَة ثم يَتعتدُ عند 

خب ام 5 ري يا م ا و ا 1 القع ان 

فراع بِيعا بالتعاطي؛ إذلولء كان تكللاك لم بيحتص كا فيه عامل وقامة كي البخر" . قال 
في "التهر'””: ((وأورة: أن ُطلانة موت الضانع ينان كوتة بع وأحيب: بأنه إنّما بطل 
موه لبه بالإحارة» وفي "الدّحيرة": هو إجارةٌ ابتداءً بيع اتتهائ» لكنْ قبل التسليم لا عند 
السليم؛ وأورة: أنه لو انعقّدَ إحارةً لأحبرٌ المّانِعُ على العمل والمستصيعُ على إعطاء 
السمّى؛ وأحيب: بأله نما لايُجبَرُ لأنّه لايمكنة إلا بإتلاف عَيْن له ين قَطْم الأديم ونحوي 
والإجارةٌ تفسّحْ بهذا العُدرِء ألا ترَى أن الررَاعَ له أذ لا يعمّلَ إذا كان البَذْرٌ من جهته؟ 
وعذا 27 الأرض)) اهف ومثلةُ قِ بن و"الفتح"209 و"الرلعي "00 


(قولة: وأحيب بأنه إنما لا يحبر لأنه لا يمكنة إلخ) هذا إِنْما أفاد عَدَمَّ حَبْرٍ الصّانع؛ ووجةُ عدم 
حبر المستصيع أنه يَضْتْ له حيار الرّؤية» فباعتبارء يكوث له الفَسْخ. اه من "الزيلعي". 


)١(‏ "القاموس": مادة ((طست))» قال صاحب "القاموس": ((وحكي بالشين المعجمة)). 

(؟) "المصباح": مادة ((طست)). 

(") "أدب الكاتب”: باب ما يُعَرَفُ واحده ويُشكِلٌ جمعه صلل ء » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديُنوري 
(ت5ل/ااه) من أئمة الأدب. ("وفيات الأعيان" 45/9 "إنباه الرواة" 55/9 0). 

(4) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 5 وما بعدها. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 1014ب 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 1857/5 

() "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 748/7 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 154/5. 


ام ا مسصمسبحي ا بسسبوتب تت باب السّلم 
يحبر الصّانعٌ على عملِهِ ولايَرحعٌ (الآمِرْ عنه) ولو كان عِدّة لما لَرمّ 500 


40م (قولة: فيَجِبْرُ الصّانعٌ على عمله) د بع في ذلك "الدّرر””2 و"عختصرٌ الوقاية" 9 
وهو مُخَالِفُ لما ذكرناة آنفا”” عن عِدَة كتسي من أله لا جَْرَ فيه, ولقول للب 
(«(وحكمة الجوازٌ دون الوم ولذا قلنا: للصانع أن يمِعْ الصنوع قبل أذ يراه المستصيمٌ؛ لأنّ 
اعفد غير لازم») اه. ولما في "البدائع””): ((وأمًا صفئُ فهي أنه عَقْدٌ غيرٌ لازم قبل العمل ين 
اللحانيين بلا خلافب, حتى كان لكل واحدٍ منهما بارٌ الامتناع من العمل كالبيع بالؤيارٍ 
للمتبايعين» فإ لكل منهما اسمخ وأمًا بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصيعٌ فكذلك» 
حتى كان للصّانع ألا عه مِمّن شاءً وأمًا إذا أحضرَةُ الصّانعُ على الصّفَةٍ اللشروطة سقط 
يار وللمُستصيع الخِيانٌ هذا حوابُ "ظاهر الرواية" دروي عنه تبوئةُ لهماء وعن "الثاني" 
عَدَمُهُ لهماء لمح الأزل»ي اه. وقال أيضا”"©: ((ولكلٌ واحدٍ ينهما الامشاع من العمل قبل 
العمل بالاتفاق» 2 إذا صار سا سلما يُراعَى فيه شرائطط اللو » فإن وُحدّت صخ ل لا)) اهب. 
وقال أيض: ((فإن ضرّب له أحلاً صار سلما حتى يُعتبّرٌ فيه شرائط السّلَيِ ولا خجيارَ 
لواحدٍ ينهما إذا سَلّم الصّانعٌ الصُوعَ على الوجه الذي عليه في السلم) اه. وذْكَرٌ في "كاف 
الحاكم": ((أن للصانع بَبْعَهُ قبل أن يراه المستصيع))» ثم ذكْرَ: ((أنّ الاستصناع لا يصِحٌ ف الوبي 


(قولُ: وهو مُحالِفٌ لما ذكرناة آنفاً إلخ) قد يقال في تصحيح كلام "اللصلف" في ذاته: إن قولَة: 
((فيْجبرٌ إلخ)) ليس تفريعا على ما قبله» بل على سابقِه وهو مسألة السَلْمٍ بقرينة ما ذكرَةُ بعد والأولى 
تقديمٌ هذا التفريع فعا للنوهم. 


.194//5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 
"مختصر الوقاية": كتاب البيوع - فصل في السلم صااف..‎ )1( 
ف المقولة السابقة.‎ )"3( 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١87/5‏ باختضار. 
(ه) "البدائع":كتاب الاستصناع  ”/5‏ ؛ باحتصار. 

(1) "البدائع": كتاب الاستصتاع 5/. 


وأله لو ضرّب له أَجَلاً وجل الشّمنّ جار وكان سَلّماء ولا خيارٌ له فيهم) اه. وفي "امار "200 


قاعم 


((ولا يحبر الستصيعٌ على إعطاء التّراهم وإِنّ شر تعجيل هذا إذا لم يَضرِب' له لد إن ضرب 
قال "أبو حنيفة": يصيرٌ سَلَّماً ولا يَيقَى استصناعاء حقى يُشترط فيه شرائط السسلّم) اه. 

فقد ظهّرٌ لك بهذه اقول أن الاستصناعٌ لا ير في إلا إذا كان مُوبخّلاً بشهر فأكتر فِصيرُ 
سلما وهو عَقَدٌ لازم يُجيرُ عليه ولا خبهارَ فيه وبه عُلِمٌ أذ قول "الصف" (رشحي الصّانعٌ على 
عمله ولا يَرحمٌ الآيرُ عنه) إنما هو فيما إذا صار سَلَما فكان عليه ذكرّهُ قبل قوله: ((وبدرني)» 
ولا فهو مناقضئ لما ذكرٌَ بعده مِن إثبات الخيار «إقج0 ابم للأمرء وين أذ الود عليه العَبْنُ 
لاالعملٌ فإذا لم يكن العمل معقُوداً عليه كيف يُجِيّرُ عليه؟! وأنا ما في "الهداية””© عن 
"البسوط”": ((ين أنه لا يار للصّانع في الأصمّ)) فذاك بعدما صنعَهُ ورآهٌ الآيرُ كما صرح به في 
"الفتح””؟. وهو ما مر عن "البدائع". والظاهرٌ أنّ هذا مَنضَاً توش "الصنف” وغيره كما يأني”"2. 

وبعد تحريري لهذا المقام رأيت موافقتة في الفصل الرَابع والعشرينَ من "نور العين إصلاح جامع 
الفصولين"؛ حيث قال" بعد أنا أكثرٌ من النْقلٍ في إثبات الخيار في الاستصناع: ((فظهرٌ أن 
قول "الدٌرر" بع ل "خحزانة المفتي": إن المسّانم يُحبَرُ على عمله والآمِرٌ لا يُرحعٌ عنه سهوٌ 
ظاهرٌ)) اه فاغتدم هذا التحريرٌَ ولله الحمد. 


.ب/١74ق3/4 "التاترخانية": كتاب البيوع  الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع‎ )1١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع باب السلم 9/للا. 

(*) "المبسوط": كتاب الاجارات ‏ باب: الْرجلٌ يستصنع الشيء 90/18. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 518/5 

(5) ف هذه المقولة. 

(5) المقرلة [4859؟] قرله: ((ومُفادة إلخ))- 

(1) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في المنيارات ‏ خيار الرؤية - مسائل الاستصناع ق4 4 /ب» وعزاه إلى ابن الهمام. 


الجزء الخامس عشس لق باب السّكم 


(وللبيع هو الميْنُ لاعملةم حلافاً ل'البَرْدعيَ"؛ (فإنا جاء) الضَّائمُ (مصنوع غير أو بمصنوعه 
قبل العَقَبِ فأحَدهُ (صمّ ولو كان اميم عمل لما صم (ولا يَتعيّن) الميمٌ (لمم أي: للآمِرٍ 
(بلا رضاف فصع بْعْالصائع) لمصنوعه (قبل روي آبرو) ولو تعن ل لما صصح بيه (ولهم 
أي: للآمِرٍ (أحذة وتركة) بيار الرّؤيةء ومفادة: أنه لا عيارٌ للصّانع بعد رؤية المصنوع له 

000 (قولة: والمبيع هو العَيّْنُ لا عمل أي: أنه بع عبن موصوفة 8 الدمّةٍ لايع 
عمل» أي: لا إجارةٌ على العمل» لكنْ قدّمنا("©: أنه إحارة ابتداءً َي اتتهائ تأمّل. 

ا ْ مطلب: ترجمة "البَرْدَعِي" 

(4864 1 (قولةُ: خلاقاً ل 'البرْدّعي") بالباء الموحَّدةٍ وسكون الرّاء وفتح الدّال المهملة وف 
آخرو عَيْنّ مهملة: نسْبة إلى بُردّعة بلدةٌ ين أقصى بلاد أَْرَجَانَء وهو "أحمد بنْ الحسين" 
أبو سعيدء بن الفقهاء الكبار» قُتِلَ في وقعةٍ القرامطة مع الحاج سنة سبع عشرة وثلئمائة. وتمامُ 
ترجميه في "طبقات عبد القادر "290 

ه140 (قولة: عصتوع غيرو) أي: بها صلعَه غيرة. 

الف (قوله: فأحَدَمُ) أي: الآيرُ. 

رمم لم (قولة: بلا رضام) أي: رضا الآمر أو رضا الصّانع. 

رممموى (قولة: قبل رُؤية آمرو) الأولى: قبل احتيارو؛ لأنّ مدارٌ تعييه له على اختيارة» 
وهو يَتحقّق بِقَئْضِه قبل الرّؤيق "اين كمال". 

نكم م4 (قولة: ومُفادُهُ إلخ) تمن التصريح بهذا المفادٍ عن "البدائع"» وعلَلهُ: «(بانٌ 


(قولة: الأولى: قبل اختباره إلخ) مقتضى قول "البدائع": ((لألّه بإحضارو إلخ)) إبقاُ اليؤيةٍ عللى 
حالها وصنَمّة التعبير بها؛ إذ بإحضارهٍ سقط خبارُهُ وبق حيارٌ الآ فلو كان المدارٌ على الاختيار لحار 
له الصف فيه بعد سقوط خجياره باليُؤيق» تأتل. ش ١‏ 
)1١(‏ المقولة [1481] قوله: ((بيعاً لا عِدة)). 
(؟) انظر "الجواهر المضية" 515/1 1. 
() المقولة [4807 ؟] قوله: ((فيجبرٌ الصّانعٌ على عمله)). 


ا 


اع ة أبن عايذين 4 قسم المعاملات 
وهو الأصحٌ "نهر"”". (ولم يَصِحّ فيما لم يُتعامَلٌ فيه(" كالتُوب إلا بأحَلٍ كما مر 


الصّانعَ بائعٌّ ما لم يرَهُ ولا خبيارٌ لهء ولألّه باحضاره أسقَط يار نفسيه الذي كان له قبِلَهُ فبقيّ 
خيارٌ صاحبه على حاله» اه وف "الفتح”7": ((وأمًا بعدّما رآ فالأصحٌ أنه لا خبيارٌ للضّانع» 
بل إذا قبل المستصيع أُجبرَ على ذَفْعِهِ له؛ لأنه بالآرة بائع)) اه. وهذا هو المرادٌ من تفي الخيار 
الوط خفن 1ك ل “الصنف” 5 "المنيح”” 50 : رولا خياد للصّانع ‏ كذا ذَكَرَةُ قٍ ف الس 5 
فيج على العمل؛ أنه باعَ ما لم يرّة إلخ)) صوابة أن يقول: يُحبرٌ على التسلير؟ لأنّ الكلامٌ 
بعد ل وأيضاً فالتعليلٌ لا يُوافِقٌ العلل على ما فَهِمَهُ وهذا هو مشا ما ذكَرَهُ في "متده” 
ولأ وقد عَلِمتَ تصريح كتب المذهب يتبوت يار قبل العمل وفي "كافي الحاكم" الذي 

هو متنٌ "المبسوط" ما نصّهُ: ((والملستصيع بالخيار إذا رآهُ مَفرُوغاً منه» وإذا رآهُ فليس للصّانع 


000 


َه ولا َه وإ باع الصَائع قبل أن يراة حار ييعة). 


32 


(48؟ (قولة: وهو الأصمٌ) وهو ظاهرٌ الرُوايق وعنه تبون الخيار لهماء وعسن 
"الثاني" عَدَمُهُ لهما كما م9" عن "البدائع". 

اكه 1 (قولة: إل بأّحَلٍ كما مر أي: بأَجَلٍ مُمائل؛ يما مرا" في المسّلّمٍ: ((من أن 
أفلَةُ شهرٌ))» فيكو سَلّماً بشروطه. 


(قولة: فالتعليلٌ لا يُوائِقَ لمعلل على ما فَهِمهُ إلخ) فيه تمل ظاهرٌ بل هو مُرافقَ للمعقل على ما فَهمَهُ. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق4 0 رب. 

(؟) في "د": ((لم يتعامل به)). وفي "و": ((لا يتعامل فيه)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 248/5 

(؛) "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب: الرجلٌ يستصنع الشيء .40/١5‏ 
(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 78.3/7/ب. 

(5) عدلاء كب "حر" 

(7) المقولة [4831 5] قوله: ((فْيْجبَرُ الصّانعُ على عَمْلِه)). 

كي 


زة) صاعلا - ذلامة ب "در". 


0070700006 0 00 اتنتتت”تتتت 0ن ياب السّلم 


فإن لم يَصِحا فسّة إذ ذكِرَ الأحَلُ على وحه الاستمهال وإِن للاستعجال 
لك : على أن تَاْغَهُ غدا كان صحييحاً. 


(فرغ) السلَمُ في الدَيْس لا يَجُورٍُ لما في إجارةٍ "جواهر الفتاوى": ((لو جيل 
الدّبسْ أحرةٌ لا يَجُورُ؛ لأنه ليس .مثلي؛ لأنّ النار عَمِلَت فيه؛ ولذا لايَجُورُ الصا 
فيه فلايّجبُ في الذَمّق ااا اا 00 


ركحموى (قولة: فإن لم يَص00) أي: الأجَلُ لعَقَدِ السّلّمى بأنْ كان أقلّ مِن شهر. 

17م (قولة: وإن للاستعجال) أي: بأن لم يُقصِد به لتحيل والاستمهال» بل قصّدَ به 
الاستعجالٌ بلا إمهال. وظاهرَةٌ: أنه لو لم يَذَكرْ أَجمَلاً أصلاً فيما لم يُجْر فيه تعاملٌ صم لكنه 
حلاف ما يُفهَمُ مين "المان"؛ ولم أرَهُ صريحاء فتأمّل. 

45م (قولة: ىْ الدبُسِ) ا وبكسرتين: عسل التَمر وعسلٌ لتحلء اا 
والمشهُورٌ الآث: أنه ما يُخرّجُ من العنبو. 

1 جاع 0 ل 0 71 

485" (قولة: ولذا) أي: لكون النار عَمِلت فيه فصار غير مثلي ((لا يَجُورُ السلم 
فيهع). وظاهرٌة: أن السّلمْ لا يَجُورُ إلا في اللي مع أله يَجُورُ في القْياسه والبْسْطٍ وَالحصرٍ 
ونحوها كما مر”»2 أَفَادَةُ "ط"20, 


(قولهُ: وظاهرة: أنّ السلَمَ لا يَجُورُ إلا ف اللي إلخ) عَدَمٌ حواز السّلمٍ لا لأنه قِِمِيّ فقطء بل لأنّ 
الَارَ عَمِلَتْ فيه» ولا يمكن ضبطَهُ حيقذء تأمّل. 


. في "د" و"و”: اث يصلح))‎ )0١( 

(؟) في "الأصل" و"7": ((لم يصلح))؛ وهو موافق لنسححة "د" و"و” كما رأيت» وقد أشار إليه البريلوي في "جد الممقار" 
ورجحه 4 /ق؟771. 

م في "1": رربكسر الدال)). 

(؛) "القاموس”: مادة ((دبس)). 

(ه) المقولة [33 ؟] قوله: ((وذَرْعِي كنوب إلخ)). 

(2) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب السلم 157/9. 


حاشية ابن عابدين ا ههلعه لد تت قسمالمعاملات 


حتى لو كان عَيْئاً حاز». قلست: وسيجي؛" في الغصبب أن الرّب والقَطّسٌ 
واللجم والقَحْيّ والآحنٌ والصًابون» والعصفر والسُرقين» والجلود والصّرْمٌ 


0 


5 ب لير كم 
وير متخلوظا بشعير. قيهي» افليحفظ 9 


يككوقىم (قوله: 0 لوكان عَيْنا) أي: لو جعلٌ الأحرّة م ا 
1م14 (قولة: الرسَ) دبسُ الرُطَبم إذا طح "مصباح"20 
(444» (قولهُ: والقطر) نوعٌ مِن عسل القصّبيء قال "المولف" في الغصبي””: ((إثّ 

كلا ينهما يُتفاوت بالصّعقٍ ولا يْصِح السَلَمُ فيهماء ولا يَبْتُ في الموم» ا 

(445 0 (قوله: واللّحمَ) ولو نيعل ذكَرَهُ "الولف" في الغصب”", وتقدّة”" الكلامُ فيه. 

ل (قولة: وَالآحْنَّ والصّابون) لاختلافهما في الطبخ. 

1 (قولة: رالصّم 0 الل '"مصباح”"1. وقدّمنا”' '' أرّلَ البابي عن "الفتح": 
((أنه ب يْصِحٌ السَلّمْ 5 الود | إذا ب بِينَ ما ِقَعُ به الضّبط)». 

4409 (قولة: وبر مخلُوطٌ) الأصوبب: ((وبراً عخلوط)) عطفاً على «الرّسً)) 
المنصوببي. نعم الرّفَع جائرٌ على القول يحواز العطفب بالرّفع على محل اسم ل( قبل 
استكمال العمل» فافهم» والله سبحانه أعلم. علق لاا 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]7١705[‏ قوله: وت وقطر)» وما بعدها. 

(؟) لي "د" و'و" و"ب": ((ويرٌ مخلوط)) بالرفع» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب؛ وعلى نسخ الرفع كفب ابن عمابدين 
مقولته رقم [1481/5]. 

(5) في "و" زيادة: ((والله أعلم) . 

5( "المصباح": مادة ((ربب)). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة 00 ]7١‏ قوله: ((يتفاوت بالصّدمَة)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 175/8 

(0) انظر "الدر” عند المقولة [07104 قوله: ((ولو نيا)). 

(8) المقرلة 477 ؟] قوله: ((وث العيني إلخ)). 

(9) "المصباح": مادة ((صرم)) 

)٠١‏ المقولة [د0573] قوله: ((وَرْعِي كقوب إلخ)). 
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«إباب المتفرقات 4 
من أبوابهاء وعبّرَ في "الكنر'”" ب ((مسائلٌ منثورة))» وفي "الدرر””" ب ((مسائلٌ 
شتى))» والمعنى واحدٌ 
(اشترى ثورا أو فرّساً ين حرفب ل) أل (استناس الصّي لا يْصِحٌ) و) لاقيّمة له 
ولا يض شلفة وغل خلاو تمي وق 0 0 


باب المتفرقات 4 

َرَت عادتهم أن المسائل التي تَمُدَ عن الأبواب المتقدّمةٍ فلم ُذَكرُ فيها يَجمعُوتها بعد 
تسر نها راسد هزه الأنماي و0 

وعم ؟] (قوله: ب: مسائلٌ 00 شبهتَْ بالنثور من الذُهبٍ أو الفضّة لنفاستهاء وهو 
القع على لفكي "ره ا 

24 (قولة: : ين حرف) أي: طين» قال "ط"27: ((قيَّدَ به لأنها لوكانت مِن حشبر 
أو صفر جار اتفاقاً فيما يظهر؛ لإمكان الاتفاع بهاء وَحَررة) له وهو ظاهرٌ. 

رهيموى (قولَهُ: ولا يَضْمَنُ مُتلفَهُ) كأنه لأنّه آله لهو ولا يقال فيها نحو ماقيل في 
عُودٍ اللو مِن أله يُضْمَنُ مسا لا مهيا على أحد القولين؛ لأنّه لا ْم لهذه الأشياء إذا قَطِمَ 
انلك عن التَلهّى يفك بالف 

الفويية (قولة: وقيل جخلافه) يشعر بضعفه مع أن "للصئف" نقلَهُ عن "القنية"» وفي "القنية" 


)١(‏ نقول: ليس في متن "الكبر" و"شروحه" التي بين أيدينا التعبير ب: (مسائل مشورة)» والذي فيها التعبير إما ب: (باب 
المتفرقات)» أو (فصل في المتفرقات)» أو (لمتفرقات)» فلتراجع. 

(5) "الدرر والغرر”: 1924/79. 

(5) في "د" و"ب" و"ط": ((فلا يضمن)) بالفاء» وما أثبتناه من "و" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله في مقولته. 

(6) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب فيما يخوز بيعه وما لا يجوز ق١٠/أ‏ نقلاً عن تحم الأئمة البخاري وظهير الدين المرغيناني 
ورمز آخر لم يتبين لنا المراد منه. 

6 0334 كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 15/88 1. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب المتفرقات 151//8. 


حاشية ابن عابدين 434 قسم المعاملات 


ون آخرٍ حظر "المحتبى" عن "أبسي يوسف": الإاتخترز بي اللعيها وان يلقن بها 
الصتبيائ)). اص بيع الكلبي) ولو عَقُورا (والفهد) والفيل والقردٍ (والمسباع) بسائر 
أنواعها حتّى الهرَي وكذا الطيوث 8 “000 ز[ز 1 01 0 17707001 


لم يُعبْرْ عنه ب ((قبل))» بل رمرَ للأوّل ثمّ للقاني"©. 

4807" (قول: عن "أبي بوسض") أي: ناقلاً عن "أبي يوصف". وظاهرة أنه قوةُ لا رواية 
عنه حتى يُقال: إن هذا يُشعِرٌ بضعفِد» ونسبيةُ إلى "أبي يوسف" لا تدّلٌ على أن "الإمام' يُخالِفُة؛ 
لاحتمال أن لا(" يكو له في المسألة قولٌ فافهم. 

40 (قولة: ولو عور يه كلام يأني" 

العم (قولة: والفيل) هذا بالإجماع؛ لأله ب به عقيف باح العم به شرعاً على 
الإطلاق» فكان مالأ "بعر”'؟ عن "البدائع”””» أي: يُنتفعٌ به للقتال والحمل» وينتفع بعظمه. 

1 (قولة: والفرد) فيه قولان كما يأني” , 

ليله (قولة: : والستباع) وكذا يُجُوزٌ بيع لحيها بعد التذكية 3 لإطعام كلب 0 نور بخلاف 
لحم الختزير؛ لأنه لا يَجُورُ إطعامة "مميط" . لكنْ على أصح لنُصحيحين - مِن أن الذكاةً الشْرعية 
لا تطوه إلا املد دون 3 لا مح بيع م للحي ركني 

اليه (قولة: حتى اله لأنها تصطادٌ الفأرَ والهُوامٌ المؤذيق فهي مُتَفْعٌ بها افتيم "00 

(كدد »م (قولة: وكذا ليون أي: الجوارح» "درر”0, 


)١(‏ رمز للأول ب "نج" "طم" وللثاني ب"طب" دون نفطة تحنية وَرَمْرُ "نج" عند لنجم الأئمة البخاري» ولم نهتد لمعرفة 
المراد من رمزيه الآخرين. 

(؟) ((لا)» ساقطة من "م". 

(؟) المقولة [4884 ؟] قوله: ((ِعُلْمَتَ أؤلا». 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 18/4/5. 

(د) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرحع إلى المعقود عليه فأتراع -١1375/8‏ 1144 

(2) المقولة 4864 ؟] قوله: ((عُلّمت أ ل). 

(7) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١38/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 147/5 ؟. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 19//7. 
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(عُلَمَتَ أ لا) ميوى الختزيرء وهو المختارٌ؛ للانتفاع بها ويجلادها كما قدّمناة"© في 


البيع الفاسد. والتمَسسحرٌ بالقردٍ وإن كان حراما لا يَمَعٌ يَيْعَهُ بل يُكره'" كبيع 
العصير””"ء "شرح وهبائيّة"20 211101111101011 


الى 2ار 


همون (قولة: عُلْمت أ لا) تصريخ ما فْهمَ بن عبارة "مد" في "الأصلي" وبه صرح 
في "الهداية"0© أيضاء لكن في "البسمر "00 عن "المبسوط "400 (أله لا يَحُورُ بيع الكل العَقُورِ الذي 
لابجل لتعليَ في المّحيح ين النهبوه وهكذا تقول في الأساية إن كان يه كل لعل ويُضفاء 


0 


به يَجُورُ بيه وإلآ فلاء والفهدٌ والبازي يَقبَّلان :لعل » فيُجوز بيعهما على 3 حال) اه. قال 
في "الفتتح””"©: ((فعلَى هذا لا يَحُورُ بيع انم ال لأنه لتراسيه'”' لا يَقبلُ لتعليم وفي بيع القردٍ 
روايتان)) اه. وحهُ رواية الحواز - وهو الأصح يا له يُمكِنُ الانتفاعٌ يلوه وهو وحة 
ما في "لمعن" أيضاً» وصحّحَّ في "البدائع"”" 2 عد عَدَمّ الجواز؛ لأنه لا يُشترى للانتفاع يليو عادةٌ 


بل للتلمّي به ذهو حرامٌ. لك م 
قلت: وظاهرٌهُ أنّه لولا قد التَلمّي به لحار بيغ مله يَرِدُ عليه ما ذكرَهُ "الشّا 006 


عن "شرح الوهبايّة”: ((ين أن هذا لا يقتضي عَدَمَ صحَةٍ البيع بل كراهتة). 


(500/140 "در" 

(؟) في "ب" و"ط": ((يكرهه))» وما أثبتناه من "د" و"و” هو الصواب الموافق لما في "تفصيل عقد الفرائد". 
وم أي: 9 ن يلم أله يذه حراً. 

(4) في "و": ((”شروح وهبانية"))؛ وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع 7/5/١‏ بتصرف. 
(د) لم نقف عليه في مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(1) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 74/7 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 314810//5. 

(8) "المبسوط": كتاب الصيد 75/11١‏ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 45/7 ؟ بتصرف. 

)٠١(‏ في هامش "الأصل”: ((قوله: ((لشراسته)) أي: لسوء تتلقهء وبابه طرب. اله "عختار”)). 

)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ١77/4‏ بتصرف. 

(؟١)‏ "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع 145/5 

(*1) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 3810//8. 

)١4(‏ في الصحيفة نفسها "در" 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


يه ان كلب إلا لخوفب لص أو غير فلا بأسّ به" ومثلة 
ل عين” عه "000 . وجارٌ اقتناؤة لصيدٍء وحراسة ماشية» وزدع ! إجماعً 50 


والحاصل: أن انون على حوار بيع ما سوى المتزرٍ مُطلقا وصحّحَ ارسي" التقييد باعلّمٍ ينها. 
000 (قوله: لا ينبغي انحا كلسي إلخ) الأحسِنٌ عبارةٌ 'الفمح 7: ((وأمًا اقتناؤة 
لد وحراسة الاشة ايوس والورع يوق بالإماعء ؛ لكن لا يبغي أذ بده ني داره إلا إن 
004 حاف لصوصاً أو أعداءً؛ للحديث الصتّحيد”' ': برمن اقتنى كلباً إل كلب صيدٍ أو ماشيةٍ نَقَصّ 
من أحرهٍ كل يوم قيراطان»»). 


)1١(‏ ((به)) ليست في "د" واو". 
(؟) "رمز الحفائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ مسائل متفرقة 3//7. 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 7457/1 
(4) رواه مالك وأيوب وعبيد الله واللَيث وغيرهم؛ كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً فذكره 
أخرجه مالك ف "الموطأ" 359/5 ف الاستئذان ‏ باب ما جاء في أمر الكلابء والبخاريّ (485ه) في 
الذبائح والصّيد - باب من اقتنى كلب ومسلم (151/5) في البيرع باب الأمر بقل الكلاب وبيان تَسمْخيه ..» 
والترمذيّ )١441(‏ في الأحكام - باب من أمسك كلباً ما يَنقُصُ من أجره؟ء والنسائي في "المجتبى" 2184/10 
و"الكبرى" " (4790) في الصّيد ‏ الرّخصة ف إمساك الكلب للصّيد وأحمد 4/5 ود و55 و١١‏ و9١21‏ وابن 
أبي شيبة 341/4؛ وأبو يَغْلى (3805) و(١٠38)»‏ وأبو غُوانة (37.0)؛ والطّحاويّ في "شرح المعاني" 
4/دهء والبيهقي في "الكبرى" 54/7. 
ورواه اليّهِرِيَ وسحّنظلة بن أبي سفيان وعمر بن حمزة محمد بن أبي حَرْملة وغيرهم عن سالم عمن أبيه نحوه؛ زاد 
حَنظلة: وقال سالم : وكان أبو هريرة يقول: ((أو كلب حَرْسش,))» وكان صاحب حَرْث. وبعضّهم يقرل: ((قبراط)). 
أخرجه البخخاري (241): ومسلم (4/ا5١))‏ والنسائي في في 'للجتبىي" ارا وحرك و"الكبرى" (د3/ا؛) و(4ة/ا)» 
وأحمد 9م ولا؟ و50 ولا4١‏ وكدى3 وابن ن أبي شيبة 141/4 و555/8, والخُمِيديّ (14)؛ وأبو يَعْلى (03418) 
و(4*ده) و('دده)» والطحاوي 5/4ه؛ والطبراني في "الكبير" (113035) و(4٠157١)‏ و(1775)؛ والبيهقي .4/١‏ 
وروى سقيان وإسناعيل بن تعفر وعيد العزيز بن مسلم كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر تحوه. 
أخرحه البخاري (0٠348)؛‏ ومسلم (1917/4)) وأحمد 5/6 وء”ت وابن أبي شيبة 551/4 و3/4وا3 
والحُميدي (347)» والدارمي (54 ©5٠٠١‏ والطحاويّ 4/د5. والبيهقي 9/1. 


ورواه حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به . ورواه شعبة وَهَمّامٍ عن قتادة عن أبي الحكم عن ابن عمر به. - 
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(كما صم بيع خرء حمام كثير و) صم (هيقة) "قنية"7". (و) أدنى (القِيْمةٍ التي 
تشترّط حواز البيع فلس ولو كانت كسرة عب 0 


لحي (قولة: حرا" حمام كثير) لعل ل المراد به ما تبلغ يميه قلس ) فإنّه أن قيمة 3 البيع» لي 


(باب ارات » 
(قولٌ 'الصلف": خررء حمام كثير) وفي 'السسّدي": ((والمرادُ ين كثرته ما يتأنّى الانتفاع به فإنّه مع 
دقيق الشّعير يَنفَعُ بين الأورام البق ومع زيت الريتون يَنقَعُ من حَرّق السار ومع اَل يُحللُ المتدازيٌ 
وكذا مع بر الكتَان ومع العسّل» ومع بر الكتان لفَجْرٍ التّماميل» ومع الخُرْفب والخردل يُنهَعْ ين التقسرس» 
والشقيقة والصّداع لين روجع الجنبيء والمفاصل. وإذا طح مع دقيق الشّعيرٍ وال والماء والعسّلٍ ينفَعُ 
من التماميل والخنازير والأورام الملبق» ومع دقيق الحنطة قَدْرٌ ما يهم ويصيرٌ مَرهَماً إذا طح على البَرصٍ 
ورك ثلاث يام ثم يُعْسَل ويْجِدٌهُ لطخحة يُزِيلُ البَرَصَ» ومع الل ينقَعُ من السعْقوا» وأنواع الاستسقاء» 


0 ورواه يحبى بن عبد العرير عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن ذكوان عن سالم عن ابن عمر به. أخرجسه البخماري 
في "التاريخ الكبير" /01) وأخترجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان' ' (177) من طريق مجكرمة بن إبراهيم [ضعياف] 
عن هشام عن يحبى عن عبد الحميد به. وعبد الحميد سكت عنه البخخاري وابن أبي حاتم وولّقه بين حبان. 

وكذلك رواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هريرة ب أخرحه البخاريّ (5555) و( 5077)؛ 
ومسلم (278١)؛‏ وابن ماجه (950814)) وأحمد 454/9 و7 4: والطحاوي 55/4 وابن حبان كمال 
"الإحسان" (757د) و(5754) والبيهقيَ 2٠١/1‏ والخطيب في "الكفاية" ص4( اسء 

وروى يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نجوه. 

أخرجه مسلم (د00د »)١‏ والنسائيّ في "المجتبى" 2185/9 و"الكبرى" (4801)) وابن أبي شيبة 2341/4 
وم/دوى والطحاري في "شرج العا ' ؛/دف والبيهقيَ 701/١‏ 

رواه مُعمر عن الزُهِريّ عن أبي سسْلَمة عن أبي هريرة نموم إلا أنه قال: ((قيراط)). 

أخرجه مسلم (دلاد١).‏ والترمذيّ ))١190(‏ والنسائي في "المجتبى" /89/1 03 و"الكبرى" 0 448)؛ 
والبيهقيّ ١/1د؟.‏ وللحديث طُرّق أخرى لا نُطيلٌ بذكرها. 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يوز ق؟١٠/أء‏ نقلاً عن القاضي عبد اللحبار. 

(؟) في "ب" ((جرء)) بالحاء المهملة, وهو خخطأً. 

ل اكتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 3171//7. 

(4) السسّمْفة والسّعفة: فُروحٌ في رأس الصبِيّ. "اللسان": مادة ((سعف)). 


حاشية ابن عابدين ولك قسم المعاملات 


لا يَجُوُ) "قنية”” (كما لا يَجُورُ بيمُ هَوامٌ الأرض كا لخنافس) والقنافق والعقاربي» 
والوّرّغء والضنّبّ (و) لا هَوامٌ (البحر كالسرّطان) وكل ما فيه بيوى مَك 000 


ومثلٌ الحمام بقيّ ليور المأكولةٍ لطهارةٍ خخرئها. واو + ٠ب‏ وتقادة© ف البيع الفاساء جوارٌ بيع 
ميرقين وبّعرٍ ولو خحالصّينء والانتفاع به والوقود به وبع رحيع الآدميّ لو مخلوطاً بترابي. 

4خ ؟] (قوله: لا يَحُورُ) أي: 0 َع مها قلساً. 

دهم (قولة: والقنافز) جمع ُهل بضمٌ الفاء» تمي "مصباح”". وذكْرَهُ في "القاموس 
ف الدّال المهملة والذال المعجمة. 

همهم (قولة: والوّغ) هو سام أرص””© 

1484 (قولة: وكلٌ ما فيمم أي: ف البحر. 

444+ (قولةُ: ميوى سَمكِ) عبارةٌ 'البيسر 00 عن "البدائبع”": ((إلآ السَّمَلكَ وما جار 
الانتفاغٌ يجلده أو عَظمِ)) اه. 


5 


وأكلة مع الستكن بين 040 مِن درهم إلى ثلاثة يع ين الاستسقاء البارده ودرهمين منه مع ثلاثة دراهم دار 
صيني”" إذا رب نه بن الحصتى» محر والحلون في طبه َع ين عُسرٍ ابول كما قسيره في 'خفة 
المومنين)) اه. وني "تذكرة داوة": ((الخُرْفُ هو حَبُ الرشَاد)) اه. 


)١(‏ "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١٠ل/أء‏ تقلا عن نحم الأئمة البخاري. 

(5) ؛ الكحه "در" 

(5) "القاموس": مادة ((قنفد)) و((قنفذ)» وف "اللسان”: ((العُنشد ‏ بالدّال المهملة ‏ لغة في القنهذ)). 

(4) "المصباح": مادة ((قنفذ)) بتصرف. 

(ه) هو حيوان دميم المخلقة مكروه بالطبع» يكثر .مصر. ("تذكرة داود”: حرف السين المهملة .)18/3١‏ 

(5) "البحر": اكتاب البيع - باب المتفرقات 181//5. 

(0) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع ١414/8‏ 

(4) السكنحيين: معرب عن ((سركا أنكبين)) الفارسي: ومعساه: خلٌ وعسل» شراب مشهور. ("تذكرة داود”: حرف 
السين المهملة ص9 .)-١‏ 

(4) دار صيني: معرب عن دار شين الفارسي. شجر هندي يكون بتخوم الصين؛ والدار صيني: قشر تلاك الأغصان 
لا كل الشحرة. ("تذكرة داود”: حرف الدال صدةع .)-١‏ 


الجزء الخامس عشر 0 دا 4١8580‏ ددلدلد دا "© بابالمتفرقات 


ل م ل رام 2 فير سمي 37 00 8 
وحور في "القنية”') بيع ما له تمن كسقنقورء وخلوه حزء وجَمّل الماء لو حيّاء 
وأطلّقَ "الحسن" الحوار وجوَّرٌ "أبوالليث” بيع الات إن انتَفِمَ بها في الأدويق 


وإلاً لاء ورَدهُ في "البدائع7": ((بأنه غيرٌ سديد؛ لأنّ المحم شرعاً لا يَحُورُ 
الانتفاحٌ به للتداوي كالخمرء فلا تقح الحاحة إلى شرع البيع))» ل 


١‏ (قولة: بيع ما له نّمنٌ) في "اللاي" عن "المحيط”©: ((يَجُورٌ بيع العلَق في 
المتّحيح؛ لتمؤّل الناس واحتياجهم إليه لمعالحة مص الم من المجسلر)) اه. 

قلمت: وعليه فيَجُورُ بيعُ دودةٍ الترير؛ لأنها من أعرّ الأموال وأَنقسيها في زماياء ويُتفَعٌ بها 
خحلافاً لمن فى بألّه لا يَجُورُ بيعُها ولا يَضْمَنْ مُتلفها كما حرّرناة؟” في البيع الفاسد. 

هكم (قولة: كسَقفُور) حَيُوانٌ مُسعَقلٌ وقيل: يَنْضُ التماسيح إذا فسَّتَء ويكبرٌ طول 
ذراعين على أنحاء السّمكق وتمامُةُ في "تذكرة الشّيخ داوة"2. 

رمم وقول وجُلُودٍ عترم ال اسم دايّقه م أطلق على الوب التخلر من وَبَرهاء "مصباح”5. 

رهةمكم (قولةُ: لو حا عبارةٌ "البحر”*) عن "القنية"*): ((قيل: يَجُورُ حياً لا ميا إلخ)). 

مطلبٌ في التداوي بالمحرّم 
رحكم4ى (قولة: وَرَدهُ في "البدائع" إلخ) قدّمناا © في ابيع الفاسدٍ عند قوله: («(ولَبَنِ امأ 


.أ/٠١7ق "القنية": كتاب البيوع  باب فيما يجوز بيعةٌ وما لا يجوز‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع 144/8 

(©) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١34/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه “رق 1د ]إب. 
(ه) المقولة ]]174٠[‏ قوله: ((وبه يُفنَى للحاحة)». 

(5) انظر "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب": حرف السين المهملة .1914/1١‏ 
(9) "المصباح": مادة ((حزز)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 141/5 

(9) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١٠/أ.‏ 

)٠١‏ المقرلة [57840] قوله: ((على الأظهر)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(ويَجُورُ بيع ُعن نجس) أي: متتس كما قدّمناة؟'" في البيع الفاساد (ويتفٌ به للاستصباح) 


ع 32 1 00-007 ا عات 
أنَّ صاحب "الخائيّة" و"النهاية" اختارا جوارّهُ إن عْلِمَ أن فيه شفاءً ولم يَجد دواءً غرف قال 
في "التهاية": («(وثي "التهذيب”": يَجُورُ للعليل شرب ابول والدّم ليبق لانّداوي أي7©: إذا 


عه 


أخبرةٌ طبيبٌ مسلم أن فيه شفاءة أولم حذ ين باج ما يفوم مقت وإ قل طسب يَتعجَلٌ 
شفاؤك به فيه وجهانء وهل يَحُورٌ شرب العايل' ”م من الخمر لتّداوي؟ فيه وجهان)). كذا 


عا ع وع 


ذكَرَةُ الإمامُ 'التمُرتاشي": وكذا في "الدّيرة" وما قيل: إن الاستشفاءً با حرام حرامٌ غير مُجْرى 
على إطلاقه» وإ الاستشفاة بحرا نما لا يود إذا لمأن فيه شف أما إذا عُلِمَ وليس له 


اعم م يم إل 


دواء غيرَةُ يحور ''. ومعنى قول "ابن مسعوج' ' رضي الله عند" (ولم يَحعَل شفاكم فيما حرم 
عليكم) يُحتمّلُ أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواءٌ غير المحرّم؛ لأنه حيعال يُستغنى 
بالحلال عن الحرامء ويَجُورٌ أن يقال: كنين الحرية عسة الحاحقى فلا يكوث الفا حرام 
وإنما يكون بالحلال. اه "نور العين"7 من آخير الفصلٍ الرابع والنلائين”2 
لحيل (قولة: أي: مُتنّس) احترو به عن دُهنٍ الميتة والختزير. اه 
اححرة جح (قولة: ويتتفع به للأستصباج) عطف عَلّةِ على مَعلُولء "70" لأنّ الانتفاعٌ به 


0 ص وات "در". 

(؟) لعله "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. "كف الظنون" ١//اات‏ "الجواهر المضية" ١/لات؟).‏ 
(5) ((أي)) ليست في "7" و"ب" و"م". 

(4) في "1" و"م": ((شفاء) 

(5) عبارة "نور العين": ((القليل)). 

(0) عبارة "نور العين": ((لا يجوز)). 

(1) تقدم تخريجه في المقولة ]١841[‏ قوله: ((اختلف في التداوي بالمحرم)). 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في أحكام المرضى قك ١‏ 7/بء نقلاً عن "الخلاصة". 

(4) نقول: ف النسخ جميعها: ((الفصل التاسع والأربعين))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "نور العين". 
)٠٠6(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق01٠7ب,‏ 

1711/9 "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )1١( 


_سرمم 
0 


الجزء الخامس عت ١‏ باب المتفرقات 


في غير مسجا كما مر (والذمّي كالمسلم في بيع) كصرفيء وسَلي وربّاء وغيرها 
(غير الخمر والخنزير ١‏ اوسن اسنفطان ااعاس اوظاذ لو اام ا ا 


00 


(قولَة: كما مر أي: في باب الأنجاس» لك عبارتة هناك'”2: ((ولا يَضرٌ أثرُ 
دهن إل دهن" وَدَكِ ميْتة؛ لأنه عَيْنُ التجاسق» ع لا يُدبَعْ به حلدء بل يُستصبّحٌ به في غير 
مسجن)) اه. وقدّمناة" هناك تأبيدَ ما هنا بالحديث الصّحيي وقدّمناا» ذلك أيضاً في البيع الفاسد. 

45م (قولة: غير الخمر والختزير إلخ) فإنا نجيرٌ بيع بعضهم يعضا لخخصّوص فيه من قول 
"عمر" رضي الله تعالى عنه» أخحرّحة "أبو يوسف" في كتاب "الخرا "00 ((حضرّ عمرٌ بن الخطاب 


(1 591/7 وما بعدها "در". 

(1) ((إلا دهن)) ساقط من "الأصل". 

(7) المقولة [5359] قوله: ((بل يُستصبّح به إلخ)). 

(4) المقولة 1 ((خلاف الوّدَك)) 

(ه) "الخراج "ص7 وعبد الرزاق في "المصنف" (4831 )١‏ و(13883)؛ وأبو عبيد في "الأموال" 074 ورةالى 
من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن إبراهيم بن عيد الأعلى عن سُويد بن عَمَلة: أن بلالاً قال لعمر: إن عُمَالَك 
وف رواية: بلع عمر أن ناساً يأحذون الخمر والخنازير في الخراج ... فذكر نحوه» وزاد عبد الرزاق عن الشوري: ((فإن 
البهرة رست عليهم الشُحومٌ قباطرها كلو أثماتهه». 

وسأل الَيمُونِيُ أحمدَ بن حنبل كيف إستاده؟ ققال: إستاده جيّدء كما في "أحكام أهل الذمّة" لابن قَيّم الجوزية 
جل كب ولس بو ضعي از حزم لهف "الأحلى" 48/8 ١ء‏ وتضعيفه إسرائيل الإمام الحافظ الحجة. 

وروى سفيان بن عُبينة ورَوْحٌ بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بَلّعْ عمر أن 
سَمْرة باع حمراء فقال الله سَمُرة - وف رواية : فلاناً - أمَا عَلِمَ أ رسول الله يل قال: ((قاتلَ الله اليهوة! 
حرمت عليهم الشّحومٌ فجَمَلُوها فباعُوها)). 1 

أخرجه البخاريّ (5777) في البيوع ‏ باب لا يُذَابُ شحم اليّنة» و(7470) في أحاديث الأنبياء ‏ باب 
نزول عيسى» ومسلم (1585) في البيوع - ياب تحريم بيع الخمرء والتسائي في "المجتبى" 107/7 و"الكبرى" 
(5875؛) ف الفرع - النهي عن الانتفاع بشحوم ليتق وابن ماجه (558) في الأشربة ‏ باب التجارة في الخمرء 
وعبد الرزاق في "المصنّف” (4 45 ,)١‏ وأحمد ١/؟,‏ والخُميديّ (1)؛ والشافعيّ في "الأم" 2017/9/5 وابن أبي 
شسيبة 44/7 4» والدارميّ (4١759)؛‏ وابن الجارود (/الاد) والبزار ف "البحر الزخار" (007؟)» وأبو يُعْلى 
(١7)؛‏ ويعقوب بن شيبة صده؟» وابن حبان كما في "الإحسان" (3551)» والبيهقيّ في "الكبرى" 787/4 

وذكره الدارقطني في "العلل" 81/7 وزاد: وَرْقاءَ بين عمرء ثم قال: وخالفهم حماد بن زيد ومحمّد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاووس مُرسلاً عن عمر ورواه حَنظلة بن أبي سفيان عن طاووس مُرسَلاً. أخرحه 
يعقوب بن شيبة في "مسند عمر" صلل وأبو بكر الْقْرىَ في "فوائده” ق8/ب من طريق حمّاد به. 2 
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حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
. 7 3 0 5 

ا نو حا ١‏ 1< 2-8 7 

ومَيتةٍ لم تمت حتف أنفها) بل بنحو خيق أو ذبح مُجوسي ؛ فإنها كخنزير».. 


واجتمّع إليه عَمَالَهُ فقال: رريا هؤلاء إله لعي ألكم تأخذوت في الجزية المي والختزيرَ والنمي قال 
بلالٌ: أَحَل إنهم يقعلون ذلك؛ فقال: فلا تفعلواء ولكن ولُوا أربايها بيعها ثم دوا الشَمنَ منهم 
ولا نجيزٌ فيما ينهم بيع اليْعةِ والدّم»))» "فتح7. 


1 


1 00 2 2 
مهعم (قولة: ومَيْنَةِ إلخ) هذا زادَهُ ابن الكمال و"صاحب الدُرر"2©9 استدراكاً على 


"الهداية ((بأن السنتى غير حصور بالخمر والختزير))» واستدرّلة أيضاً في "التهر"”» شراءهُ 
عبداً ل أو 1 


قلت: هذا إنما ماقه::/) يظهَرٌ أن لو كان التَشبيهُ في قولهم: ((والدمّيُ كالْسلم إلخ) من 
جهة الل والحرمة» والظَاهرُ أنه من جهة الصصّحّةِ والفساد؛ لأنّ الصّحيح” من مذهب أصحابنا أن 


(قولة: لأنّ الصّحِيحّ مِن مذهب أصحابنا أذ الكفارَ مُاطَبونٌ بشرائمٌ إلخ) ومقابلة أنه ياحٌ لهم 
الانتفاعٌ به كما في "البحر". 


3 ورقع مت الاين خب لعو بسر عن عيذ للك بن كم عن زبعل عو اين عباس قال: ((رأُيتُ عمر يُقلَبُ 
كَفهُ على التتر هكذا - يعني بعيناً وشمالاً 0 عُوَعِلُ لنا بالعراق» خلط في فيء المسلمون ثّمّنَّ الخمرٍ والمتتزيرء 
فهي حرامٌ ومنها حرامٌ)). زاد عبد الرزاق: ويقول: قاتلٌ الله سمرة. 

أخحرجه عبد الرزاق (4855 )١‏ والخحُميدي (14) وعنه أبو نمم في "حلية الأولياء" 45/9 5: وابن عبد الب في 
"التمهيد" 00/119 4» والبيهقيّ 00-8 وقال أبو نُعيم: لم نكي من حديث مسر إل من حديث ابن غبيئة. 

(0) ف "د": ((خوس)) . 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 1744/5- 7549 

(") "الدرر والغرر": كتاب البيووع - مسائل شتى 154/5 

(4) "الهداية": كتاب البيوع - مسائل منثورة «/9/ا 

(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق 2 .4 /أ 

* قوله: ((لأن الصّحِيحَ إلخ)) قال في معن "المنار”: ((والكفارٌ مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات 
وبالمعاملات وبالشرائع في حق المواحذة ف الآحرة بلا خجلافب. وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند 
البعض؛ والصحيحٌ أنهم لا يخاطبرن بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات)) اه. قال "ابن نيم في شرح": 
((كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها)). ثم قال: ((والراجحٌ ما عليه الأكثرٌ من العلماء على التكليف؛ لموافقته 
لظاهر النصوصء قليكن هو المعتمد)) اه منه. 


الجزء الخامس عشر لد 8858# الس © بابالمتفرقات 


وقد أمرنا ركهم وما يُدينون: (وصع شرل أي: الكافر كما قتّمساة” في | البيع 
الفاسد وعبد مسلما أو تعحفا) أو شقطا نهف 


الكقَارَ مُحَاطَبونٌ بشرائع هي مُحرَّمَاتُ» فكانّت ثابتة في حقّهم أيضاء فلو كان التَشْبيهُ ين جهة الل 
والحرمة لم يْصِحٌ استاء شيي» فتن ما فلناء وحيعذر فلا يدحخل احبر على ابيع في التشبيه حقى 
ييح استتتااف ولذا غايرَ "الصف" في التعبير ققال: «وصحّ شراؤة عبداً لخ»). 
ثمّ هذا على رواية أن بيع ما لم يَمّت حتف أنفو صحيحٌ ييتهم » وف رواية أنه فاسدٌ بخلاف ما 
مات حتف أنفه» فإنّ بيعةُ 0 6 أو البييع الفاسد. 
مطلب: أيرنا بتركهم وما يَدِينونَ 

م (قولة: زقدٍ أيرنا بتركهم وما يَِينُونَ) كذا في "الهداية'”" وقال: ((دلٌ عليه قولٌ 
'عمر": وهم بها دوا اشر ين أنمانها) اه.. وأشارَ به إلى أذ إعراطتنا عنهم لييس لكونها 
مُباحةٌ شرعاً ف حَقَهِم كما هو قولٌ البعض» ؛ بل الحرمة ثايعة في حقهم في الصتّحبح؛ لألهم 
مُحاطونٌ بها كما قلناء لكتّهم لا يُمنعون من بيعها''' لأنّهم لا يَعتقِدون حرمتها ويتمولُوتهاء وقد 
أيرنا بتركهم وما يدينُونَ كما في "البحر”* عن "البدائع'”©: لكنّ الأولى الاستدلالٌ بأد هذا 
مُخخصوصٌ بالأثر المنقول عن "عمر" كما مر" وإلاً ورد عليه أله لو اعتقدوا حل ما مات حتف 

(قولٌ "الشارح”: أو مُصحَف) لعل الكنب الحديئية والتفسيرية دحي به جامع التكريم. اه "سندي". 


4 ييف لانن 

)١(‏ المقولة [11770] قوله: ((ولا فَرْقَ في حَقّ المسلِم إلخ)). 

(7) "الهداية": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة /8/. 

() قال الشيخ علي أفندي مفتي السلطنة في "فتاواه”59/1١:‏ (( يُمنعون من إظهار المذمر في القرى كما يُمنعون في 
الأمصارء أما ما ذكروه من عدم المنع في القرى فمحمولٌ على قول غالب مَنْ يسكها أهلٌ الذّمة» وأما في ديارنا 
فيمنعون عن ذلك ف القرى؛ لأن القرى في ديارنا موضعٌ جماعات المسلمين.اه مُلخصاً ما ذكره في سير "الذخيرة')). 
ومثله في "فتاوى قارئ الهداية”ص١‏ ل و"غمز عيون البصائر" 71/7 نقلاً عن "الفتاوى الولوالجية". 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 184/5 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع 55/5 .١‏ 

(7) المقولة 54001 1] قوله: ((غير الخمر والختزير إلخ)). 


1 


حاشية ابن عابدين يق قسم المعاملات 


١ 22‏ ل 0000 
(ويُجبّرٌ على بيعِه*"') ولو المشتري صغيرا أجبرٌ وليه فلو لم يكن أقامّ القاضي له 
وليَأء وكذا لو أَسلّمَ عندةُ» ويتبعُهُ طفله ولو أعبَقَهُ أو كاتبَهُ حا 500000 


أنه أن يَصِحّ بيعُهُ مع أنّهم لو ارتفعوا إلينا نحَكُمُ لان وأيضاً لو اعتقدوا ِل السّلّم أو المّرف 

أو نحوهما بدون شروطه العتبّرةٍ عددنا نحَكُمٌ بينهم بشرعنا إلا في الخمر والختزيرء فمَقَدُهم عليهما 

0 عَقادِنا على الشّاةٍ وا العصير» وفي "البحر”" عن حُدودٍ "البزازية"7©: ((و' يْسَعْ دمي عمًا يُمنَعُ 

المسلم إل شرب الخمر» فإنْ غنوا وضَربُوا العيدانٌ مُنعوا كالمسلمِين؛ لأنه لم يُستَئنَ عنهم)) اه. 

قال ني "التهر”">: ((ويَردُ عليه أنه لا بْمنَعُ من لبس الحريرٍ والذهب بخلاف المسلم)) له. 

م 2 00 7 44 
40 (قولة: ويُحبْرٌ على بيعه) ولو اشتراةُ من كافر مثلهِ شراءً فاسدا أجبر على رَدَِ؛ِ لأ 
دفعَ الفسادٍ واحبُ حقاً للشتّرع» ثم يحبر البائع على بيع "بر "”0. 
د م ل 2 اد وي 0 
(قوله: أحبر وليه) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإحازةء 
"نهر”"2 أي: لعَدّم فائدته؛ لأنه إذا أجارَهُ وليه أحبر أيضا على بيعِهء وقد يقال: إنه قد يُسِلِمْ قبل 

إحبار وليه فيقى على مِلكِيء فكان للإجازةٍ فائدة. 

م" 2 5 5ك مع 6 2 29 2 3 
(40 (قولهُ: وكذا لو أسلمّ عندةُ) في بعض ال: يله ((عبدة)) بالباء بدَلَ النون» وأفادٌ 

أنه لا فرق بِيِنَ كون العبدٍ مسلما وقت الشّراء أو بعده. 

14405 (قولة: ويتبعْهُ طفلةُ) أي: لو أَسلَمّ العبد وله ولَدْ غيرُ بالغ يتبعهُ في الإسلام والإجبار 

0١‏ في "و": («البيع)). 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 184/5. 

(7) نقول: في النسخ جميعها: ((حدود "القنية"))» والمسألة ليست في حدلود "القنية"» وما أثبتناه من عبارة "البحر" هو 
الصواب؛ إذ المسألة في حدود "البزازية": الفصل الثاني في الزنا- نوع مشتركة بين الحدود والجنايات 470/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية")» ويؤيده ما في"النهر". 

(4) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق« 5١‏ /أ 


(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 188/5 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل مشورة ق8١4/أ.‏ 


(0) كما في "د" واو". 


أو الكامين ع #بلسسسنحتحت + اهالوان امتسعة يمس متحت باب المتفرقات 


فإ عجر أجبرَ أيضاًء ولو ديّرهُ أو استولّدها سَعيَا في قيُمتهما(0» ويُوجَم ضرباً؛ لوطيه 
مُسلِمقٌ وذلك حرامٌ. 

(فرعٌ) من عادتِه شراءٌ للّردان يُجبْرٌ على بيعه دفْعاً للفساد "نهر" وغيرةُ. وكذا 
مُحرمٌ أَحَدَ صبدا يُوْمَرُ إرساله» ولو أسلَمَ مُقَرضُ الخمر سقَّطَتء ولو المستقرضَ 06 


يه (قوله: فإِنْ عجَرَ) أي: المكاتب. 

6:4 (قول: أحبر) أي: الكافرٌ على بيع ومفهومُه أل لا يُبرٌ ما دام عَفْدُ الكتابقه وهو 
ظامرٌ؛ لأن المكاتب لا يحور" بيه 

مطلب: لا نسمَعٌ الدّغوى على أمرة» 

:ه45 (قوله: من عادته شراءٌ الردان) عبارة "نهر "7 عن "المحيط": ((الفاسق المسلم إذا 
اشترى عبداً أمرة - كان ين عادته باح لد أُحيرَ على بيعه فعا للفسادي) له. وعن هذا أفَى الولى 
"و التهوا: اله لسع وه على مر وبه فى لهم" ”© و"الصتف" يض 

44400 (قوله: يُوْمَرٌ بإرساله) ولا يَصحّ بع وم يبان ذلك كله في الحج. 

14400 (قولة: ولو أَسلَمَ مُقرضُ ا خمر سقطت) عدر بضِهاء فصار هلاكها مُستيداً إلى 
معى فيها. وي ابيع لو أسلما أو أحئهما قبل الَْضٍ اتقض الي أي: ثبت حَقُّ الفسخ؛ لتعائر 
اليْض بالإسلام» قصار كما لو أب امب وتَامةُ في "البحر"0©. 


(قولُّ: فصار هلاكها مُستيداً إلى معنى فيها إلخ) وكذلك إذا نظرنا إلى أن تعد قَبْضيها من جهة 
القرض» فإ ذلك يُوحبْ سُقُوطَها عن المستقرض وَعَدَمَ الطالبة لف تأمّلُ. 


)1١(‏ في "ط": ((قيمتها))» وهو خطأً. 

(5) في "ب": ((لايجور)) بالراء المهملة؛ وهو خطأ. 

(5) هذا المطلب من "الأصل". 

(4) "النهر": كتاب البيع - مسائل منتورة ق 4١‏ /أ بتصرف. 
(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 21/7 0177 

(3) 709/7 وما بعدها "در”. 

(7) انظر "البحر": كتاب البيع - ياب المتفرقات 184/5 - 185 


حاشية ابن عابدين 12525 قسم المعاملات 


فروايتان. (وطمٌ زوج) الأمةٍ (المشتراة) التي أنكحَها المشتري'" قبل فَنْضها (مَبْضْ) 
لِمُشتريها؛ لحصُوله بتسليطه؛ فصار فعلّهُ كفعله (لا) برد (نكاجها) استحساناًء 
(فلو انتقض البيٌ) قبل القَيْضٍ (بطّل النكاحٌ في) قول "الثاني" وهو (المختار)» 5 


53 (قولةُ: فروايتان) أي: عن رمانه؟٠إسم‏ "الإمام؟: في رواية: تسقطٌ» وي رواية: عليه 
يمتها وهو قول "عمد" لتعذرو عنى يو "بر" 

401 (قولة: التي أنكّحَها المشتري إلخ) أي: إذا اشترى أمة وزوها لرجل قبل قَْضها 
مين البائع فوّطِتها روج صار المشتري قابضاً. 

4م (قولة: فصار فعلة) أي: الرُوح (ركفعلع) أي: المشتري. 

(4416/] (قولَهُ: استحسانا) والقياسٌ أن يكوث فَبْضاً؛ لأنّه تعيب حكميٌ ألا ترى أنه 
لو وجَدَ المشتراةً مُررّحةٌ يدها بالعيب؟! وجهُ الاستحسان: أنه لم يتصل بها فعلٌ حِسَيّ بن 
المشتري والتّرويجٌ فعلُ تعييبب'"' حكمي» ععنى تقليل الات فيها كتقصان السسّعرء وتمامة 
0 "للب "لل 

440 (قولة: فلو انتقضن البيع) أي: بنحو خجيار عيبي أو فساو. 

لق (قولة: بِطَلَ التكاح) لأنّ البيع متى تقض قبل القَئْضٍ التقضّ من الأصل فصار 
كأن لم يكن فكان النكاح بالق الصر001, 


(قولة: لأنه تعييبْ حكمي إلخ) فصار كالتدبيرٍ والإعتاق وقطع اليدء ويُفرّقْ على الاستحسان: 
بأنّ القدبيرَ والإعتاق فيهما إتلافُ اماليّ وقطعٌ اليد فعلٌ حسنّّ أُوجَبْ نقصاناً في ذاتها كالوطء؛ لما فيه 
مِن استيفاء ماثها. ا 

. في "د" و"و": ((مشتريها))‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 185/5. 

(م في "الأصل" و"ك": ((تعيّب)). 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق5 4١‏ إب. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 185/5. 


الجزء انامس عث 7 باب المتفرقات 


وقِيَّدَهُ "الكمال" ما إذا لم الت عوتهاء فلو به قبل القَْضٍ 5 بطل التكاخ 
وإذ ؛ بطل البيغ» ا المهرُ 58 يي 1 فتح”7. 


(ا سَتَرى شيئاً) منقولاً؛ لهي و ا ويا ا و تلخد م ا 


0000 (قولة: ويِّدَهُ "الكمال") لم يُقيْدهُ "الكمال" مِن عنده» بل قال0": ((وقيِّدَ القاضي 
الإمام "أبو بكرٍ "7" بطلا النكاح إلخ))» فلو قال "الشارح”: وقيّدَمُ القاضي "أبو بكر" لكان 
أصوب» ولَسِلِمٌ عَرَوة في آخبرٍ العبارة إلى "الفتح” مِن الاستدراك. 

الحدحلة (قوله: بُطلاتةم أي ي: البيع. 

00 4 (قولة: فيُلرَمُهُ المهرٌ للمشتري» 0 هذه العبارة في ل الشح . » بل ذكرها 
في 'لتهر"”*»» ونقَلَ "مشي مسكين”* عن "شيغيو”: ((أنه لم يَحدها في "النهاية" ولا في 
"العناية" و”البحر"))» وتقَلَ عن الشتّيخ 7 (أنه وها في "العراج")» ثم استشكلها: ((بأله 
كيف تكو هالكة ين مال البائع ويكون المهرُ للمشتري؟! فهو عخالف لقولهم: العْرمٌ بالغدا”)) اه. 

قلت: عَدَمْ بُطلان النكاح دليلٌ على أن بطلاتَ البيع مُمَتصِرٌ على وقت الموتي» فلم يَصِر 
العَقُّ كنا لم يكن فيظهر”' أن لتكاح كان على يلك الشتري فيستَحُ امه تمل 

وانظر ما ف البيع الفاسد قبل قوله: («ولا يطل حَقّ الفسخ عوت أحدهما)). 


)١(‏ "الفتح" كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 731/5 بتصرف» وليس فيه: ((فيلزمه المهر للمشتري))» وقد به عليه العلامة 
ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منتورة 89/5؟. 

(”) المعروف بابن الْقَضْلء والله أعلم» وتقدمت ترجته 470/1 . 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق 5١‏ /ب. 

(5) "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم 515577 - 3317 

(7) هو والده كما في مقدمة "فتح المعين" 5/1١‏ 

(7) تقدمت ترجمته 757/11 

(8) عبارة "فتح المعين”: ((الغدم بالغرم))» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا ‏ القاعدة السادسة والثمانون ص)478-. 

(9) في "الأصل”: ((فظهر)) 

)٠١(‏ المقولة [57770] قوله: ((المحتار: تم "ولوالجيّة”)). 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


إذ العقارٌ لا ييعُهُ القاضي (وغاب) المشتري (قبل القَنْضٍ ونقَد القن عَييِةً 


7441م (قوله: إذ العمارٌ لا بيع القاضي) ف بعض التسخ: ((لا يَيعْهُ إل القاضي)) 
بزيادة ((إلآ))» والصُوابُ الأول وهو الموجودٌ في "النهر””"©, وكذا في "البحر"”" عن "النهاية" 
جامع الفصولين"”"2» وعبارةٌ "جامع الفصولين”": ((جارٌ للقاضي بيع المبيع وإيفاة؟ الشمن 
لو كان منقولاً. لا لو عقارا)) اه 
مطلب: للقاضي إيداغ مال غائب وإقراطة وبع منقوله إلخ 
49م (قوله: قبل القنض) فلو غاب بعده لا يَيعُهُ القاضي؛ لأنّ حَقَهُ غير مُتعلق .عليه بل 
بذمةِ الشتري, وقيّدهُ في "جامع الفصولين” بها إذا 2 عليه الَف فإنا يِف جار له البيبغ 
حيث قال”: ((للقاضي إيداعٌ مال غائبي ومفقود» وله إقراضة وبيمٌ منقُولِه إذا يف تَلَفَهُ 
[للقد ا ولم يعم مكانٌ الغائبي. لا لو عْلِمَ)) اه. وينبغي أن يقال: إِنَّ خحوف التلّف محر للبييع 
عم مكانهُ أو لاء وقدّمنا عو 5 أخيار الشتّرط ناريخ إليمى "نه "20 
440 (قوله: غيْبةَ معرّوفة) بأنّ كانت البلدة التي رج حَ إليها معروفة وإن بعْدَت "نهر"69, 


(قولة: فإ ييف حاز له البيع إلخ» وإذّ حاز ايم إل أله انور إاه حَنّ باع بن اله لأنَّ حَنَهُ 
مُتعلقّ بذمّة المشتري بخلافه 3 قبل القئْض» إن ظهَرٌ مِلكُ المشتري على وجو تعلق به حَقّ البائع» تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق 105 إب. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 19/5. 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ب القضاء على الغائب إلخ .407/١‏ 

(4) نقول: في النسخ جميعها: ((إبقاء)) بالباء الموحدة وما أنبتناه من "جامع الفصولين" هو الصواب» ويؤيده قولهُ في 
"الر": ((باعه القاضي أو مأمورّةٌ نظراً للغائب وأدَّى النمن)». 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 48/١‏ . 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة +١53‏ ب 


ا 


اللو الخافض عك. + عي عي :1893 بيجحججكفب  .‏ إن الغزقات 


فأقامَ بائعٌهُ بين أنه باعَهُ منه لم يبَعْ في ذَينِهم لإمكان ذهابه إليه» (وإن جُهِلَ مكانة 


بنع المبيغ» أي: باعَهٌ القاضي أو مأمورة 


454 (قولة: فأقامٌ باد ند إلخ)20 لحنت اهنا للقضاء على الغائبي» بل لنفي التهّمَةٍ 
وانكشاف الحال كما في "الزيلع””'"» فلا يُحتاج إلى خصم حاضر؛ لأنَّ العبدَ في يدِهِ وقد أقرَّ به 
للغائب على وجو يكوث مشعُولاً بح "بمر””". قال في الخال الفصولين"9): ((الخخصمٌ شرع 
لقبُول البيّنةِ لو أراد المدّعي أن يأَحدَ مين يد الخصم الغائب شيئاء أمَا إذا أرادَ أن يأعحذَ حَنَهُ من مال 
كان للغائب في يده فلا يُترطٌ ولا يُحتاجُ لوكيل كهذه المسألةه وكذا لو استأجرٌ إبلاً إلى مكة 
ذاهباً وجائياً ودقَعَ الكراءً ومات رب الدَأبّةٍ في التُهاب فانشتحت الإجارة فله أن.ير كتهناة 
ولا يَضْمَنُ وعليه أحرنُها إلى كه فإذا أناها ورقّع الأمرَ إلى القاضي فرأى بَيْمَها ودَفْعّ بعض 
الأَْر إلى المستأجرٍ جارّ. وعلى هذا لو رهَنَ المديوث وغاب َيه متقطعة فرقَعَ لمرنّهنٌ الأمرّ إلى 
القاضي ليبيعٌ لم ينبغي أن يَجُورَ كما في هاتين المسألتين)) اه وأقرَهُ في "البحر"20, 

زمكفقى (قوله: أنه باعَهُ منه) وأنه لم 1 إليه تمن لق "فتح "07 

(قولة: باعَهُ القاضي أو مأمورُة) ولو أَذْنَ له بأنث يُوَجْرَ الاي ويعلِفها ين أَجْرها 
حار كما في "جامع الفصولين"0, 


(قولٌ 'الشارح": أي: باعَهُ القاضي إلخ) قال "ابن كمال باشا": ((إِنّ هذا البيعَ وإن كان قبل القنِض إلا أنه 
ليس قصُود إِنّما المقصُودُ إحيا حقو وفي طَيمْه يَصِحبيحُة؛ لأن السشَّيء قد يْصِح ضيمناً وإ لم يَصِمَّ قَضدأ)) اه. 


)١(‏ هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"" مقدمة على المقولتين السابقتين» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لسياق "الدر". 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 1374/5 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات10/5١‏ بتصرف. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 47/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5/-19. 

(7) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق 4٠2‏ )ب 

(7) "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة 7317/5 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ 48/١‏ 


حاشية ابن عابدين 2 قسم المعاملات 


نظراً للغائبي وأدّى النّمنَ وما فضّل يُسيكهُ للغائبيء وإذا نص بع الباق إذا قر 
به. (وإن اشترَى اثنان) شيعا ل وان موه فد عي حي بو لاه ازع الا فم مرو وروا الجن لمم ف 


وظاهرٌ كلايهم: أنّالبائَ لا يمل البيعَ بلا إذن القاضيء فإ باع كان فُضُوليَا وإنا سلّمَ كان 
معدي والشتري نه غاص "00 
قلت: وني "الولوالجيّه”"©: ((اشمّ شترَى لحماً ذهب لبحية لتم فأبطأء فخحاف لبان أذ ا 
يَسّعْ البائ بيعهُ؛ لأنّ امشتري يكوبٌ راضياً بالانفسات, فإن باع بزيادةٍ ضدف انها ار فصان ١‏ وضع 
عن المشتري؛ وهذا نوع استحسان)) اه. وبه عْلِمَ أن ما يسرّعٌ فسادةٌ لا يتقف على القاضي؛ ا 
بالانفساخ مخلافب غيروء فإنٌ القاضئ بِيعهُ على ملك ١‏ شتري» ولذا كان الفَضَلُ له والنَقصُ عليه. 
4579 (قولة: نظراً للغائب) أي: وللبائع؛ لأنّ البائ يَصِلُ به إلى حَقهٍ ويّبرأ عن ضمانهء 
وا مشتري أيضاً برأ ذمّنهُ من ذيته وين تراكُم نققيك "بر "0©. 
«فرغ) 
مع الفصولين"0: («(مشل "بحم الدّين"7"» عمّن وهيةُ أميرهُ مد فأعبّرئةُ أنها لتاجرٍ 
5 يدت وتداولتها الأيدي حتى وصلَسْ إليه» ولا يَحدُ وارث القتيل ويَعلّمُ آنه لو خلآها 
ضاعتا» ولو أمسكها يخافُ الفتنة فأجاب: للقاضي ا اليد فلو ظهّ امالك كان له 


على ذي اليلو تمنها)). 
المسحية 8 وإن اشترى اثنان شيا أي: أ اشْيَرَيا عبداً صفقة واحدةً كماعيَّرٌ في 
"الجامع ال 0 ل "قاضى بن"20, 


.135-0/0 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )1١( 

(؟) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ النفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع والمشتري في الثمن وللبيع وفيما لا يجوز ق ١07١‏ /أ يتصرف 

(©) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 190/5 

(4) "جامع الفصولين": القصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ 14/١‏ بتصرف. 

(5) هو أبو حفص بحم الدين النسفي (ت 177ده)» ويرمز له صاحب جامع الفصولين ب (مسن) أي: مسائل مجم 
الدين النسفي» وتقدمت ترجهته ]د لاا. 

(3) "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب مسائل متفرقة 873/١‏ /أ 


از الخاس عش سيد 880 السهشليما” هياب التفرقات 


(وغاب واحةٌ) ينهما (فللحاضر دَفْعُ) كل (تُمنع» يحبر بر البائع . على بول الكل وتفع 
الكلّ للحاضر, (و) له (قَبْصُهُ وحَبْسهُ) عن شريكه إذا حضرٌ (حتى يَنقْدَ شريكة) التَمنّ 
فلاف أحد المستأحرين. والفرْق: أن للبائع حبس امبيع لاستيفاء القّمنِ» فكان مُضطراً. . 


زهكة4 م (قوله: وَعَاب واحدٌ مِنهما) أي: بحيث لم يُدْرَ مكانة "زهر "00 وعد نه لأنه لبق 


كان حاضراً يكونٌ برعا بالاجاع» لأله لا يكونُ مُضطراً في إيفاء الكلٌ؛ إذيمكنة أن يُخَاصِمَةُ 
إلى القاضي في أن يَشْدَ حصت لض نصييّف "فتح"07. 

ز#حوى (قولة: ويج إلخ) الظاهر أن هذا لو المبيع غيرَ مثلى ما لبي كالبرٌ 
بمكن قِسْمهُ فلا جَبرَ على دفع الكل ولذا صوَّرُوا المسألة بالعبدٍ كما ذكرناا”"» تأمّل. 

4 (قولة: وله أي: للحاضر ((قِضة أي: بض كل البيع. 

459 (قولة: حتى يُنَقْدَ شريكة لنّمنْ) أي: من حصّيه إذا كان انم خالا و ورا عق 
"الواني": ((لتقدُ في الأصل: بير اليد ين الرديءِ من نحو التّراهمء ثم اسمُعيلَ في معنى الأدا). 

عمو (قولة: بخلاف أحد المستأجرين) لو غاب قبل تقد الخرق فََقَدَ الحاضٌ جميعها 
كان مُتيرع؛ لأنّه غير مُضطرٌ؛ إذ ليس لوسر حبسرث الذار لاستيفاء الأحرَق ذكرة "التمُرتاشي "00 
"نهر"”2. وهذه الأحكامٌ المذَكُورةُ ين دفع التّمِء كر البائع» ودفع الكل والقبْضء والحبسٍ 
مذهيّهماء وخالّفَ "أبو يوسف" في جميعهاء "ط"0. 

مطلبْ في العُلْو إذا سقط 

م4 (قولةُ: فكان مُضطرم فصار كمعير ليحن إذا فلس الرَاهنٌ ‏ وهو المستعيرٌ - أو غاب 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ١803‏ 4/. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 754/7 بتصرف. 
(7) المقولة [/74417] قوله: ((وإن اشترى اثنان شيثا)). 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 174/5. 
(ذ) أي: الإمام أبو العباس أحمد بن إسماعيل؛ ظهير الدين التمرتاشي (ت١١5ه)»‏ وتقدمت ترجمته 517/1 


(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل متثورة 5١53‏ /أ. 
(/) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 178/9 


4 


بر ونحوه مِمًا 


حاشية ابن عابدين نف قسم المعاملات 


خلافي الموجّرء لهم إلا إذا شرط تعجيل الأحرَة. 

(باع) شيك (بألف مثقال ذهبم وذ فصو تنصّفا بهم أي: بالمثقال» فَيَحَبُ حمسمائة مثقال 

بن كل منهما لعدم الأولويّةء (وي) بيه شيئاً (بألفي ين الذّهب والفضّق تَنصّما 

وانصّرْفٌ للوزن المعهُودٍ (ف) النصف (مِن الذهب مناقيلٌ و) النصفُ (مِن الفضّة 

سا ومثل: له على كر حنطةٍ وشعير وسِمسِمٍ رما من كل ثلث كر وهذه 
عدة”" في للعاملات كلها كمهر ووصيّق ووديعق وعْصْبي وإحارق وبدّل خلع 


عي ”00 
وروي وزو ومكل ؛ ومعدُودٍ ومذروع» "عيني 00 


1 


إن امعرَ إذا فَكهُ بدفع ادن يرجم على الرَامن؛ لأنّه مُضطرٌ فيه؛ وكصاحب العُلّو إذا سقط 
بسقوط السّفل كان له أن بيني اسل إذا لم يِه مالكةُ بغير أمرو ليتوصّلَ به إلى بناء عُلُوو شم 
حم عليه ولا يمك من ذُخوله مالم عله ما صِرَقَةُ ومامهُ في "الفتيح"90. 

زوفو (قولة: للم إل د لصاح نهر "60 

ردسه وى (قولة: العدم الأولويّةم لأنّه أضاف المتقالَ إليهما على السسُواء» يحب مِن كل واحدٍ 
ينهما نصفة ويُشترط يان الصّفة من الحودةٍ وغيرها بخلافب ما إذا قال: بألفي من الدّراهم 
والدنانيرء حيث لا يُشْترَط بيان الصّفق وينصّرف إلى الحياي "نهر"”0. 

1450 (قولة: وانصرّف للوزن المعهُودٍ إلح) فإن امعهُودَ وزث الذهبو قد ايم بالماقيل» 
ووز الفصّة بالدّراهي فهو كما لو قال: بألفي من الدَّراهمٍ والدَنانير. 

(44*4ى (قولَةُ: وهذه قاعدة إلخ) الإشارة إلى ما ذكرَةٌ "الصف" أي: أن قولّة: 
((باعَ بألف متقال إلخ)) ليس البيعٌ فَيْداْ في ذلك» وكذا الموزوث» بل مئلهُ المكيلٌ ونحوهُ كما لو أقرَ 


(0 في ادا واوا «لرم)» . 

(؟) في "و": (روهذا قاعدتمم) . 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 70/5 بتصرف. 
(4) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 504/1 

() "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ١323‏ 5/أ. 


الجزء الخامس عشر لم تا #8#ه اللسسسم © بابالمتفرقات 


وقولة: (وزثُ سبعة) تقدَّم”"' في الرّكاقء وأفاد "الكمال”: ((أنّ اسم الدّرهم يَنصرفُ 
للمُعارف في بلد اعفد ففي مصر يتصرف للفنُوس)). 

وأفاد في "النهر”””: ((أث قيْمَهُ تَحتِفُ باحتلاف الأزمان» فأنتى "اللقَاني": 

بأله يسازئ. تصفا وثلاثة 5 فُلُوسِء فلو أطلّقَ الواقفٌ 0 اعمبرٌ زمنهُ إن عُرفَ» 

وإلآ 00 ؛ للفضة؛ لأنه الأصلُ كما لو يَّدَهُ بالنفرَةٍ كواقف”" التتيخوية”» 

وَالْصِرعْتَمَشِيّة © ونجوهماء طأاخ سد كاه ان كفت افو ع و ا 0 


له برطل من سمن وعسل 4 زيستيء أو بمائةٍ من بيض وحوز وتفاح؛ أو.مائةٍ ذراع من كتان 


يريسم ور يمه من كل ثلث. 
44 (قولة: وزن سبعة) أي: العشرة من الدّراهم وزنُ سبعة مناقيل» كل درهم أربعة 
عشرٌ قيراطاً. اه "ل"20, ا ّْ 
مطلبُ فيما يَنصرفُ إليه اسم الدّرهم 
.145 (قولهُ: وأفاد "الكمال” إلح) اعلمْ أنه وفع اشتباة في موضعين بالنظر إلى الشُرئف 
الحادث: الأرّل: فيما يتصرف إليه اسم التُرهمٍ والشاني: في فَيْمِيِدِ فذَكَرٌ في الفمح "0" زرك 
انصراف الدّراهم إلى وزن سبعةٍ ة إذا كان مُتعارقاً في بلد العقليٍء وأا ني عُرْضيٍ مصرٌ فلفظ الدّرهم 


() د/اكه "در". 

)1١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 7/5053 ب. 

(7) في "ب": ((واقف)) دون كاف. 

(4) هي الخائقاه الشيخونية» أنشأها الأمير شيخو العمريّ سنة 25لاه» ورتب بها دروساً في المذاهب الأربعة» انظر 
"الخخنطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة" لعلي باشا مبارك 85/0 - 84: و"الدارس في المدارس” 751/1. 

(5) في "و" ((الصرغتموشية))» وفي "ب": ((الصرعتمشية)) بالعين المهملة» وهي ساقطة من "د" وهي مدرسة بحاورة لجامع ابن 
طولون وجامع المخضيري بالقاهرة» عرفت بجامع صرغتمشء بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الداصري سنة هلاه 
وقد تخربت وبُني موضّعْها عدة أبنية. ("المخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة” 7١1/7‏ ,717 95/5 317 3/5؟). 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتقرقات 1158/19 

(7) "الفتح”: كتاب البيوع - مسائل منثورة 88/1؟. 


” 


حاشية ابن عابدين يق قسم المعاملات 


يَنصرضُ الآن إلى ل أربعة هراهم بوزن سبعة من الفلُوسء إلا أن يقد بلفة يتصرف إلى درهم 
بوزن سبعق)»» وأعذ ينه في "البحر”": (أن الواقف بمصر لو شرط دراهمٌ للمُستَحِقّ ولم يُقيّنها 
يتصرف إلى لوس لشُحاس» وإن قيّدما يلمر يتصرف إلى الفضّة))» واعترضَّة في "انه "90 
((بأنَ ما في 'الفتح" حكاية عمًا في زمنهء ولا يلم نه كونُ كل زمن كذلك؛ فالذي ينبغي أنْ 
لايُعدَلَ عنه اعتبارٌ زمن الواقف إِنْ عُرف» وإلآً ضرف إلى الفضّة؛ لأنه الأصلٌ)) اه. 
الموضع الثاني: قال في "انه ”7 )0 وأمّا قِمة كل درهم ينها فقال في "البحر”" بعاد 

ما أعادَّ المسألة”'» في الصّرفب: قد وة فَمَّ الاشتباهٌ في أنها خالصة أو مغشوشة» وكنت قد 
استفتيتُ بعض المالكيّةٍ عنها - يعني به: علآمة عصره "ناصرٌ الدّين اللقَانيَ "- فأفقى أنه سُمِعَ 
مِمَن يُونّقُ به أنَّ الدّرهمَ منها يساوي نصفا وثلاثة مِن الفلوس» قال: فليُعرّلْ على ذلك ما 
لم يوجّدْ خلافةٌ اه. وقد اعترَ ذلك في زماننا؛ لأنّ الأدنى مُتيِمَنٌّ به وما زادَ عليه فهو 
مشكولكٌ فيه» ولكنٌ الأوفق بُروع مذهينا وحوببُ درهم وسسطر؛ لما في "جامع الفصولين"””) 
بن طوى الرة: لو تزوبها على مالة درهم نقْرَة ولم يَفها صم الع ولو ادَعَتْ مائة درهم 
مهرا وحن لهااماثة وشط اه فينبغي أن يُعوَّلَ عليه اه. ورأَيتُ في فناوى بعض الشافعيّة: م 
باعتبار المعاملة نصفٌ وثلت» وأنت قد عَلِمتَ أن القِيْمةَ تحتف باحتلاف الأزمان» ولا شلك في 


اختلاف أزمنة الواقفين» فينبغي اعتبارٌ زمن الواقف» واللهُ تعالى الموفق)) اله 


(قرلة: فقال في 'البحر" بعدما أعاد السألة في العتررف إلخ) عبارة "البحر" بعذما فر لهسم في مرضي مصرٌ: 
((بأله يتصرف إلى ما وزنهُ أربعة دراه بوزن سبعةٍ ين الفُوس» وأنّ هذا إذا لم يُقيّذها) ما نضّهُ: (روأمًا إذا ينها 
بالرةٍ كواقف الشتَحُوة والصرْعْتْمَِيّة يُصرفُ إلى الفضّة لكنٌ وقَعَ الاشتاة في أنها خالصة أو مغشوشةٌ إلخ)». 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١97/5‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ٠53‏ /أ. 

() "البحر": كتاب الصرف 4/5 5١5 - ١‏ بإيضاح من "ابن عايدين" رحمه الله تعالى. 

(4) أي: المسألة المونّقة ف التعليق الأوّل. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي والعشرون فيما يسري إلى الولد من الحق والأرش وما لا يسري إلخ ١40/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر 0 1 باب المتفرقات 


و درهيها نصفان))» وأفاد "الصطف"00, ررك ل تَطلق على الفضّة وعلى9”© 
اذهب وعلى الفلُوس احا يعرف مصر الآنث» فلا بد مين سس فإ لم يوذ فالعملٌ 
على الاستيمارات القدعة للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفةٍ حراج ونحوة))» 
قال0": ((وبه أفتى المنلا "أبو السسُعودٍ أفندي"))”©. (ولو قَبِض رَيْا دل جيب لومي 


قلت: وف زمائنا وقبله د مديدةٍ ترلة َس لتعاملَ بلفظ الدّرهيي وإنّما يذكرون لفظ القبرش» 
وهو اسمٌ لأربعينَ نصف فص وهذا يختلِفُ باحتلاف الرّمانء فيُنظرٌ إلى قرش زمن الواقفب أيضا. 


2 


مرادهُ أن ذلك كان في زمن الواقفي فلا يُنائي ما حرّرةُ قبلةُ. 

45 (قولة: أن التفرَة تطلَقُ إلخ) إطلاقها على الفُلُوس عُرفٌ حادث» ففي "المغرب7: 
((لقيةُ: القطعةٌ المذابةٌ من الذّهبٍ أو الفضة). ١‏ 

ممم (قولة: فلا بدٌ ين مُرجّح) وذلك كأث يُعلَمَ ما كانت تطلقٌ عليه ف زمن الواقفي 
أو يكون قيّدَها بشي فافهم. 

00000 (قولة: الاستيمارات القديعة) أي: التصرّفات» أو العّطاياء أو الدّفاتر أو نموهاء مأحوذة 


09 
250 


من استَمَرٌ الت إذا دام وللراد أنه يُنَلرُ إلى ما جحرى ماق/00/ عليه التعاملٌ مِن قديم الرّمان فيتبع. 
مطلبُ في النبَهْرَجِة والريُوف والسسعوقة 
(ه444/] (قولة: ولو قبْضَ رَيَْا) أي: رديئاء وهو من الوصف بالمصدر؛ لأنه يقال: زافت 


الدّراهم ريف زَيْها مِن بابي سارَ» أي: رَدُوَس ثم وْصف به فقيل: درهم زَيفٌ ودراهم زيوف 


)1١(‏ "المنح": كتاب البيررع ‏ باب المتفرقات ؟/ق 779ب 

(؟) ((على)) ليست في "د" و'و". 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق 79 بب. 

(4) وهو شيخ الإسلام أبو السّعود العماديء مفتي الديار الرومية كما في "المنح". 

(ه) "المغرب": مادة ((نقر)). 

(3) عبارة مطبوعة "الصاح" التي بين أيدينا ‏ مادة (إنقر)) : ((لنقرٌ: القطعة اذاي من الفية» وبل الذي هي يَثرُ). 


حاشية ابن عابدين لشف قسم المعاملات 


كان له على آخرَ (جاهااٌ بهم فلو عَلِمْ وأنفقةُ كان قضاء اثفاقاً (ونققّ أو أنفقَه) فلو 


قائما رَدَّهُ اتفاقا (فهو قضاءً) لِحَّقَهء وقال "أبو يوسفّ ': إذا لم يعم يَُ مسل رَيْقِه 


كلس ولوس وربما قيل: زائف على الأصل كما في "الصباح””". وفي "التتارعحايبّة": ال راهمٌ 
أنواعٌ أربعة: جباد» ولبَهْرّحة وزيوف» وستوقة واوا ف تفسير لرَحقه قيل: هي التي ضري 
في غير دار الستلطان. والريُوفُ هي الغشوشة. والسوقة: صقر مُمرّعةٌ بالفضةه وقال عامّة المشايخ: 
الحيادٌ: فيد خالصة روج في التحارات ونُوضع في بيس الال. ولرُيوف: ما رَيّفهُ بيت المالء أي: 
يردق ولكن تاس التجَارٌ في التجاراته لا بس بالشراء بهاء ولكن بين للبائع أها 0 
والتبهؤرّحة: ما بره 0 والمستوقة: أن 0 الطَاقّ الأعلى فضّةٌ ولأسفلٌ كذلك وييئهما صفرٌ 
وليس لها حكم التّرامي) اه.. وقال في "أنفع الوسائل”"': (0 وحاصل ما الوه أن ليوف أحوف 
وبعدة رةه ولعدعها لوقه هي كنزلة الغا التي نحاسئها أكثر ين فضّتها)). 
41 ؟) (قولة: كان قضاءٌ التفاقا) لأنه صار راضياً برك حَقَهٍ في الحودة, وقبّد بقوله: 
((وأنفقَهُ)) لأنه لو عرضّة على ابيع ولم يُنفِقَةُ له 3 كما سيذكرة "الشار "9 1 آخرَالفروع. 
0000 (قولة: وتَفقَ) أي: هلك يقالٌ: نقَقّت التابة نقوقاً مِن باب قَعَدَ: هلككّت» "مصباح”70, 
64 (قولةُ: استحسانا) وقولهما قبل كما ذكرَةٌ 'فخرٌ الإسلام' وغيرَهُ وظاهرُهُ ترحيحٌ 


عار لل انلثم 


قول "أبي يوسف"”. "بحر 


(قولٌ "الشارح": كمالو كانت سوق أو ور أي: فإنه ير جع بالجياد اثفاقاً. 


)١(‏ "المصباح": مادة ((زيف)). 

م2 "أنفع الوسائل": مسألة: قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها ص5؟ ل 18ت بتصرف, 
اأي: ((تمنرلة الدراهم الزغل)) كما في "أنفع الوسائل" . 

(4) مداه ات در + 

(5) "المصباح": مادة ((نفق)) بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب المتفرقات ١47/5‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عد فك باب المتفرقات 


واحتارو © للفتوى "ابن كمال". فلنت و ريك "الب واي 
و"الشرضبلاية"19, قب يُفتى. (ولو فرح طيرٌء أو باض” في أرض لرجل» أو كمسر 
فيها ظَبِيّ) أي: انكسَرٌ رحلَةُ بنفسيو» فلو كسّرّها رجلٌ كان للكاسِر لا للآجدٍ 
(فهو للآخجذ) لسَبى يلوو لمباح إلا إذا هيّاً أرضّهُ لذلك) فهو له 255350550 


[44 (قولهُ: ولو فرَّخ طيرٌ) يقال: فرّخ ‏ بالتشديد - وأفرّخ: صار ذا أفراخ. وأفرحت 
البيضة: 5 عل المَرْخ فرج ننه 00 
6ك (قولة: أو © 0( وفع في كتيده («تكتس)». وف ند ١ك‏ الذ لطبي: 
دل في الكناس كوس مِن بابب طلب» وتكتس مثلهُ ومنه الصِيْدُ إذا تَكنَس في أرض رحلء أي: 
ا ب ا كن 000000 : لير ع 
استتر. ويُروى: تكسيرٌ وانكسر)) اه. وف "الفتح””©: ((وئيٍ بعض النسخ: تكسّرَ أي: وقعّ فيها 
ا 201 دو 8 0 ا مر وفع 
فتكسسُر احترازا عمًا لو كسَرَهُ رجلٌ فيها))» "بحر”' ''. وقولة: ((ين باب طلب)) صوابةُ: من باب 
جلس» "رملي". وقولة: ((احترازا إلخ)) إنما َنِم إذا لم يكن ((تكسسّر)) للمُطاوعةء وإلا فهو من فعلي 
غيرة» يقال: كسَرهُ - بالتشديد 5 شكس 5 الحيف: -فانكسَنٌ أي: 5 ذلك» تأمَل. 
زده4» (قولة: إلا إذا هيا أرضَهُ لذلك إلخ) أي: بأنْ حمر فيها بثرا سقط فيهاء أو أَعَدّ مكانا 
(1) في "ب" و"ط" و"و": ((واحتاره))» وما أثيتناه من "د" مواقق لما تقله ابن عابدين رحمه الله في المقولة [/81 ٠‏ 737] 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 111/5 
(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل متثورة ق57١‏ 4ب 
(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ١49/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(ه) في "د" و"و": ((ولو فرّخ أو باض طير)) . 
(3) "المصباح": مادة ((فرخ)). 
(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 50/7 
(8) "المغرب": مادة ((كنس)). ١‏ 
(9) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 5310/7 
2٠١‏ "البحر": كتاب البيع ‏ ياب المتفرقات 191/5 
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حاشية اين عابدين لق قسم المعاملات 


(أو كان صاحبُ الأرض قربا من الشتن جوت يقد علق أحذو تمد بده فهو 
لصاحب الأرض) لتَمَكيِهِ ينه فلو أَححَدَهُ غيرُهُ لم يَمِلِكهُ "نهر"29. (وكذا) مثلٌ ما 


مر" (صيد تَعلّقّ بشبكةٍ عيبت للحفاف) أو دحل دارَ رحلٍ (وضعم / سَكُر لير 
فرفة على توي لوبعد له) مايا (ولم يك الابحفاء حو أعذة أو عله 200 


للفراخ اخ ليأتحذهاء اا ؛ لأنّ الحكم لا يُضافُ إلى السسبٍ الصّالح الاي سر 

ال (قوله: أو كان صاحبُ الأرض قرياً إلخ) ظاهرة أن سبب الملك أحد شيئين: ما 
اهيف أو القُربُ» ومقتضاة أله لو خحرّج الصّيدُ ين أرضيه الهيّاٍ قبل به منه يَقَى على مِلكِدي 
تس لغرو أت ك8 يسك علي با ى سيريا عن انض" بيت فال: رست حيط فرقم 
فيها صيدٌ فاضطرَب وانقَلّت فأََدَهُ غرثه فهو لهء فلو جاءً صاحبٌ الجبالة ليأَحْدَهُ فلمًا دنا ينه 
بحيت يَقَدِرٌ عليه انقلَتَ فأحَدَهُ غيرهُ فهو لصاحبب اليبالة والفرق: أن صاحب البالة فيهما ون 
صار آعذاً له إلا أنه 5 الأول بعلا لَ الأ قبل تأكديو وف الثاني بعد تأكية وكذا صيدٌ البازي 
والكلب إذا انقَلَتْ فهو على هذا التتفصيل)) اه أَفادة "ط"0, 

5091م (قولة: فلو أحذهُ غيرة لم يملكه كه استدل عليه فٍِ ب َ رةٍ "للتقى" المذكورة. 

الله (قوله: مثلٌ ما مرّ) بِدَلٌّ مِن قوله: ((وكذا)) أو عطف بيان» أفادَ به أن الإشارة 
ددسم إلى ما ذكَر في أو مسأل ين أله لحنيو. ١‏ 

[0ة4 ؟] (قولة: أو دل دار وحل) وكذا لو دخل بَهُ وأغلقّ عليه الباب ولم يَعلَمْ به لم يَصِر 
آذ مالكاً له حتى لو رج بعاذلاك فَأَحَدَهُ غيرُةُ ملَكَهُء وعن "أبي يوسف": لو اصطادَةُ 
)١١‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منتورة 40503 /ب. 
مب ا ل 
(*) "الفتتح”: كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة //751 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 191/1 


(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات +١54/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة +٠83‏ إب. 


فز لكاس عو ممح كه 01455 يشمت شخ عو م باب المتفرقات 


ملَكَهُ بهذا الفعل. (فروغ) عسل التحلْ في أرضيه مَلَكَهُ مُطلقاً؛ لأنه صار من 
أنزالهاً. شرى دارا فطَلبّ المشتري أن يكتب له البائغ صَكَا لا يُجبَر عليه 0 


في دار رجل من الهواء أو على الشّجر مِلَكَة؛ لأنّ حُصولَةُ على حائط رحل أو شَكَرتِهِ لبس 
باحرال ف قال رس الذار: كنت اصطدثة قبلّك, فإِث كان7" أََدَهُ مِن الهو لواو ولاه 
لايد رب التار على الهواءء وذ أَعَدَهُ ين حائطه أو شمر فالقولٌ لزب الدّار؛ لأس مين 
مَحلّ هو ف 75 وإن الما في أخلره من الهواء أو الشحرة فكذلك؛ لأنّ الظاهر أن ما في 
دارو يكونُ لف وَتهامَهُ في "البحر"7, ا 0 
١‏ زكمكقم (قوله: مِلَكَهُ بهذا الفعل) أي: بالإعداد أو الكف. وظاهة أنه يدرث ذلك لا يَملِكْهُ 
وإ و ريا بنه بحيث قله لة. ارق ين اليد أ لصب يمك بالأرمه بده إذا وقح 
في أرضيه ونحوها لا مُطلقاًء والا لَمَ أله لو قرب مِن صياو في ري ملكة. والثار يكوث ف بين أهلٍ 
الس عاد فلا عبر فيه ره ارسي بل لا بد ين إعداد القوبب أو كم كن وأيضا لو اعقب شك 
اقرب يدي إلى المازّعة بون الحاضرين الذين وق هم؛ إذ كلهم باأعيو ا 
لامو م (قوله: مَك مُطلقا) أي: وإن لم يُعِدها لذلك. 
ردمهوى (قولة: لأله صار بين أنرلها) أي: ريْهاء وهو”" بفتح الهمزة: جمغ رلا قال في 
"للصباح””': ((تزِلَ العام نَل مين باب لَصب: كر ويه ونماؤة» فهو نزِل. وطعامٌ كثير التْرّل 
بوزن سَبّبِن أي: البركة» ومنهم مّن يقول: كثيرٌ التؤل» بوزن فل». 
0 (قوله: لا يحبر 0 وكذا لا يحبر على إعطاء للك القديم كما في "الخيرية"27 
عن "جواهر الفتاوى”؛ قال:”" ((نَعَمْ لو توقف إحياعٌ الحَقّ على عَرْضيهِ كما لو عُصِب المبيعُ 


"7" ((كان)) ليست في‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/5 19, 

5 في "م": ((فهر)). 

4 (الترّلُ): ريع ما يزرع» أي زكاؤة وتبركه. "اللسان" مادة ((نزل)). 
(ه) "المصباح": مادة ((نزل)). 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب البيرع .758/3١‏ 

(7) أي: صاحب "الفتاوى الخيرية" .7179/1١‏ 


حاشية ابن عايدين 8 قسم المعاملات 


ولا على الإشهادٍ والخروج إليهء إلا إذا جَاءَهُ دول وك فليس له الامتناع يسن 
الإقرار. شرَى قطنا فخْرَليُةُ امرأتةُ فكلة له. امرأةُ إذا كفنت بلا إذن الور ثة كَفَنَّ مثله 


رجَعت في التَركةه ولو أكثرٌ لا ترجعٌ بشيءء و 6ه ولاج له فاج ري ع يانه اتلد كنم وه امول و0 جر 


وامتنقت الشهِودُ عن'"' الشّهادةٍ حتى روا خطوطهم يُحبرُ على عَرْضيهٍ كما أفتى به الفقية "| 
جعفر" صيانة خَقَّ امشتري)) اه. 

وحن (قولة: ولا على الإشهادٍ والخروج إليه) أي: إلى الإشهاد» وهو عطفُ تفسير على 
(الإشهاي)؛ لأنه ليس له الامتناعٌ عن الإشهاد المجرّد بقرينة ما بعدهُ. 

لتقم (قولة: فليس له الامتناعٌ من الإقرار) فإن لم يقر يرقعةُ إلى الحاكمء فإن أقرٌ بين يديو 
كنب ميجلاً هد عليه "ملتقط'”". 

0 (قوله: فعرلتُهُ امرأتة) أي: بإذنه أو بغير إذنه "ملتقط"7", 

0ح 4 (قولة: للرأةٌ إذا كَقنَس) أي: كَفْنَسْ زوجهاء وعبارة ع الفتناوى" وغيرها: 
((أحد الورئة ثه إذا كفن اميت .ماله ؛ إلخ»» فالرأة غير قاو. َعَم خحرّج الأحنبي» فإنه لايَرجعٌ كما قُِ 
"التتارحائيّة"97, أي: إلا إذا كان وصيا. 

زككفكىم (قولة: ولو أكثر لا تَرحع بشيء) علَلهُ ف "البرّازية يرال : ((بأن احتيارَ ذلك دليل 
لتبرّع)»» وهذا إذا أنفَقَ الوارث من ماله لِيَرحعٌ وميذك اللصنك00 ابا الوصي: أنه إذا 
زاد قي عددٍ الكَفْنِ ضّ ضَّمِنَ الزّيادة وإِنْ زادَ في فَيْمتِهِ ضَّمِنَ الكل أي: لأنه صار مُشترياً لنفسيه 
فَيَضْميُ مال المبت)). وقد حرَّرتُ هذه المسألة يما لا مزيد عليه في "تنقيح الحامديّة "20 و 


(0 في "ب" وكم”: ((من)). 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع صااخ ١ل.‏ 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع صكاب. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائر - نوع آخر من هذا الفصل في حمل الجنازة 150/1 
(ه) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع في الدفن والكفن وما يتصل بهما 55/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة: [/77100] قوله: ((ضَْمِنَ الزٌيادة). 

(7) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الوصي 79/7 


الجزء الخامس عشر 0 ست 443 لشم باب المتفرقات 


قال رحمةُ الله تعالى: ولو قيل: تَرجعٌ بقيْمةٍ كن امثل لا يَِشدُ 1 كسب دراتا 
واشترَى به أو بالدّراهم المغصّوبة شيا 1111 1 0 


ره (قولُ: قال رحمة الله) الصّميرٌ عائدٌ إلى "صاحب الملتقط" فإِنٌ هذه الفروعَ كلها 
مِن "الملتقط" كما ذكرَةُ "الشارح" آخيرها"”؛ والعبارةً كذلك مذكورةٌ فيه على عادةٍ التقدّمينَ في 


كتبهم» فافهم. 1 , 
زككة 0 (قولة: لا يَبِعَدُ) لعل وجحهّةُ أنه لا يلرْمُ من التكفين بأكثرٌ من كفن المثل اختيارٌ 
برع بالكل بل بالرائدٍ. 


مطلب: إذا اكتسّب حراماً ثمَّ اشترى فهو على خمسة أوجه 

للحم (قولة: اكتسّبّ حراساً إلخ) توضيحٌ المسألة ما في "التتارخايّة", حيث قال7": 
((رحل اكتسسّبَ ا ا ما أن دقع تلك التراهم إلى 
ابائع ولا م اشترَى ينه بهاء ر«إفاه. 1 أو اشترَى قبل القع بها زدكها أو اشترَى قبل الت بها 
ودفْعَ غيرهاء أو اشترى مُطلقاً ودقعٌ م تلك الدراهم أو اشترى بدراهمٌ َع ودفعَ مّ تلك الدّراهمّ قال 
م : يَطِيبُ لى ولا يحب عليه أن يتصدّق إلا في الوجه الأوّل» وإليه ذهب الفقية 
بو أبو اليش" لكنَّ هذا حلاف "ظامرٍ الرّواية", فَإْله نص في "الما مع الصف "0 إذا صب ألفاً 
فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدّق بالرّبح. وقال "الكرحي": في الوجه الأرّل والثاني لا يطيبا» 
وف الثلاث الأخيرةٍ يطيب. وقال "أبو بكر””: لا يطيبُ في الكل لكر الندوى الآن على قول 
"الكرحي" دفعاً للحرّج عن الثالي)) اه. وفي "الولواليٌ"”": (إرقال بعضظهم: لا يطيب في الوحوو 


)١(‏ "اللتقط": كتاب البيوع صلاخ ال, 

() صهة؛ "در" 

(7) "التاترعحانية": كتاب البيوع - فصل في الشراء مال حرام 5/ق١١/-‏ ب بتصرف. 

(4) "الجامع الصغير": كتاب البيرع ‏ باب ما يجوز بيعه ومالا يجوز ص71 بتصرف, 

(د) ينقل في "التاترحانية" عن أبي بكر الإسكافء وأبي بكر الخبّازي» وأبي بكر الرّازي» وأبي بكر بن الفضلء ولم 
يتين لنا ني هذا الموضع المقصود منهم ١‏ 

' (7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع أن يفعل وفيما لا يكره إلخ «/5؟5. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


قال "الكرحي": ((إن نقد قبل البيع تصدّق بالربح» وإ لا»» وهذا قياس وقال 
"أبو بكر": ((كلاهما سواءٌ ولا يُطِيبُ ل»)» وكذا لو اشترى ولم يقّلْ: بهذه الدراهيه 
رامسلى بن لارام دفَمَ ماله ضار لرجل جاهل جار أَخل رمه ما لميُعلَمْ أله اكتسّبّ 
رونم يت تزتة لا يكرد لحيل أده نالمشلا عجن رمن لالب 40/1 
كلهاء وهو المختار لكنٌ الفتوى اليوم على قول "الكرخحي" دفعاً للسرّج لكثرةٍ الحرامي) اف#. وعالى 
هذا مشى "المصلف" في كتاب القَصب'" تَبَعا ل "الدُرر"7) وغيرها. 

رمحهوى (قولهُ: قال "الكرعي”) صوابةُ: قال "أبو نصر" كنا راك في "الملتقط"””", ولم أرْ 
فيه ذكرٌ قول "الكرخحي" أصلاً. ّْ 

كدوم (قولة: جار أخحدٌ ريج لأنّ الظاهر أله اكتسيِبَ مِن الحلال» "ولوالحيّة"27. وظاهرة 
أنّه لا كراهة فيه وتقدة" في شركة المفاوضة أن "أبا يوسف" أجارّهًا مع اخقلاف اللّةِ مع 
الكراهق وعلَلهُ 'الرّياعي" هناك”"': ((بأنّ الكافرٌ لا يهتدي إلى الائر من العُقود)). 
:0450 (قولة: لا يود لأحد أده إيخ) ظاهرة أله لا يُُودُ الإقدام على اَذ ما لم يُسمّع 


(قولة: ظاهره أله لا يُجُورُ الإقدامُ على الأحمْذٍ ما لم يُسمّع الماللك) السّماعٌ ين المالك ليس بشرط 
بل لو سّمِعّ مِمِّن أحبّرَ بما قال المالكُ عند الإلقاء وسعَهُ الأعذ بالخبر. وقولة: ((وظاهرُةُ أنه إلخ)» 
غير ظاهر بين عبارة "الشاررح"» بل غايةٌ ما أفادَهُ جوارٌ الأَعْذٍ وهذا يُحتمّلٌ أن يكون على سبيل الإباحة 


)١(‏ انظر "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السؤال عن الحل والحرمة ص9 اب. 

(؟) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

() "المنح": رقا /ب» وانظر ما سيأتي في كتاب الغصب "الدر" عند المقولة [81770] قوله: ((قيل وبه يفتى)). 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الغصب 554/75 788. 

(ه) "الملتقط”: كتاب البيو ع مطلب: الحيلة لإسقاط الاستبراء ص( 9 اس. 

(2) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في المسائل المتفرقة 7071/7 

م عطيي؟ "در" 


(8) المقولة [5097] قوله: (( مع الكراهة)). 


ع 


الجزء الخامس عث 5 باب المتفرقات 


00 


باع الأب ضَيّْعة طفلهِ والأبْ مُفسيدٌ فاسقّ لم يَجْر بِعْهُ استحسانا”"©. 500 


المالكَ قال: ليأعذةُ مَن أرادُ. وظاهره أنه يَملِكَهُ بِالأّحْذٍ إذا قال المالكُ ذلك» وإلاً لاء وتقدٌة© 


تَامُ الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام مِن كتابب الحج. 
ا (قولهُ: والأبُ مُفسيدٌ فاسقٌ) احتراد أ إذا كان محمّوداً عند الناس أو مستُورٌ 
الخال فإِنّه حينشد يُصِح بيعهُ عقارَ ابنه الصّغير كما سيذكرة”" ف باب الوصي. 1 
:»م (قولة: لم يَجْ بيمة) أي: فللولد نَقْضَهُ بعد وغ هو المتار إلا إذا كان عيْرً: 
بأن باع بضيعف القِيّمةِ. وبي منقولهِ يَحُوِرُ قي رواية -ويوضعٌ لَمنْهُ في يدٍعدل- لافي رواية» 
لا إذا كان خيرا"'؟ بضيعف قبيت وبه يُفتَى "جامع الفصولين "0.9 


وإنْ كانت عبارةٌ "الخايّة" المنقُولة في 'المسّندي" تفيدٌ الِلكَ وَعَدَمَ اشتراطر ل السماع مِن المالكء ونصّها: ((رحلٌ قال 
لقوم: وَهْبتُ جاريتي هذه لأحديكم فلِأحْذّها مّن شاي فأحَدَها واحدٌ كانت له : رحلٌ سيب دهعل الها 
إنسانٌ وتعاهّدَها قال "أبو القاسم" : لصاحيها أن يُسترتّا إلا أن يقول عندَ اللُسييب: من شاءً فليأحذّهاء فحيتقارٍ 
تكرن لَه من تعاتها . قال "أبو الليث": ": الحوابُ كذلك إذا قال صاحها لقوم معلمِينَ فتكونُ هذه هبة 
استحساناً؛ لأنَّ الموهُوب له وإنّ كان بحهولاً فعند اقيض يصير معلوما. ولو سيب دَابَهُ وقال: لاحاجة لي إليهاء 
ولم يقُل: هي لِمّن أمدّهاء فده إنسا لا تكو له. ولو أرسْلٌ طيرا ملوكا له فإرسالهُممنزلة تسيب التَابَةِ. ولو 
قال رحل: أؤنت لس جبعاً في مر تخي هذه فمن أحَد شين ها فهر لهف ذلك لمن وأسَدُوا ين ذلك شيا 

كان لهم. ولو رقع عبن ساقط وعم أل للقي قال: مَن أحد فهو له وصاحبٌ العين ينِكِرُ رٌ ذلك القول قال 
"التاطفي”" :إل أقام لرفغ ينه على ما لأىء أو حلفَ صاحب الَىَ فأتى أن يَحلِفَ فهي للرافع. ولو أن رفع 
لميُسمَع ذلك ين صاحيهاء لكن أخيرما قال صاحب العين عند الإلقاء وسيعَ أن أده بالخير)» لهد. 


3 


(قولة: : وبه يفتى» "جامع الفصوئين") مثل ما في "الفصولين" في "السّندي عن "الخايّة". وعبارتها: («(وفٍ 


رواية لا يَجُورُ بيه إلآّ أن يكون يرا لصي وذلك بأن بيع الحّيءَ بضيعف ف 4 وعليه الفترى)). 
)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السؤال عن الحل والحرمة صلا؟ ١‏ بتصرف. 


(؟) المقولة ]٠١748[‏ قوله: ((وئٍ كراهة ا ' إلى قوله: لا يَحبْ)) 

(©) انظر "الدر" عند المقولة [7710/14] قوله: ((يجوز)). 

(4) نقول: في النسخ جميعها: ((لو لا خيرَ))؛ وما أثبتناه من "جامع الفصولين". 1 

(د) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ان تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ؟/7١‏ بتصرف» نقلا عن "قاضيخان". 


حاشية إبن عابدين 545 قسم المعاملات 


شرت لطفلها على أن لا ترجعٌ عليه بالشّمن جار وهو كالهبة استحسانً”©. 


قال الأسيرٌ: اذ شترني أو فكي فشراهُ رجَعَ بها أدّى كأنه أُقرضّةء 1*6( 


4405 (قولَهُ: على أن لا تَرحمَ عليه قيّدَ بذلك لما في "الأشباه"”©: ((شراء الأمّ 
لابيها الصّغير ما لا يَحتَاجُ إليه غيٌ نافثر عليه إلا إذا اشر تَرَتْ من أبيه أو منه ومن ن أحتبي كما 
في "الولو ابلية007) 

(1494 (قولة: جاه وهو كالهبة) قال في 'الخائيّة"”*: ((تكوث الأمُ مُشتريةً لنفسيهاء ثم 
يصيرٌ ينها هبة لولدها الصّغيرٍ وصيلةٌ وليس لها أن تمع الضتّيعة عن ولديها الصّغير)) اه "ط"07. 

وى (قولة: ار " مُخَالِفٌ لما صحٌِّحَهُ في النققاتب"» حيث قال نقلاً عن 
"جامع الفصولين": ((الأسي ومّن أده المسّلطانٌ ليُصادرَة لو قال لرحل: خلصني» فدقع المأمورٌ 
مالا فلك قيل: يرج وقيل: لا في الصّحيح به يُفنَى)) اه. لكن سيأتي”" في الكفالةٍ قبيلَ 
كفالة الرّحلين تصحيحٌ الأرّل» ومثلُ في "البزازية'”' و"الائيّة”"'» وقدّمنا'”" في التققات تأييدة» 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخ صة؟ ال. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صب ء دا 

() "الولوالجية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع والمشتري في الثمن إلخ 19485/17. 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك 584/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 110/78 


(5) ((هو)) ليست في "ك 6 

ليله "در" 

(8) في "ب" «الإسبر)) بالباء الموحدة» وهو خخطأ. 

(5) انظر "الدر" عند المقرلة [5“/ات ؟] قوله: ((بلا شرط)). 

٠١‏ "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ نوع ف المأمور بدفع المال لقضاء الدين 477/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمالل 77/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟1) المقولة ]١7757[‏ قوله: ((وقيل: لا في المتّحيح)). 


الجزء الجامن عفن سيق 8480 ,سس سما ١‏ با اللفرقات 
ولو قال: بألفيء فشراةٌ بأكثرٌ لم يلرَمْهُ الفَضْلٌ؛ لأنه تخليصٌ لا شرائٌ. 52500 


فهما قولان مُصسّحان, ثم رأيتُ الحزم بالأوّل في "شرح المير الكبير”27: ولم يمك فيه خلافا 
فكان هو ا فافه. ش 

بكلاو 4 ل (قوله: ولو قال: بألفي إلخ) عبارة "الملتقط"”: ((وقال "شدَادٌُ": إذا قال الأسير 
ل أشترني بألف درهم فاشتراهُ بأكثرٌ منه جار وعليه قَدْرُ الألفي ولا يَلرَمَه9 القَض/0؛ 
لأنّه تخليصٌ لا شراءٌ بخلاف ء الوكيل بالشرلع) أه. 

قلمت: بيالهُ أن الوكيل بالشّراء لو شرَى بأكثر نا عي الكل ر قَعَ الشراءُ له ولا يِلرَمُ 
الوكل شيءٌ من القمن؛ لأنّ الشراءَ متى وبَدَ نفاذاً على المشتري لَرَمَ يارت + جميع اللّمنِء 
لايم الآمرّ شي وهنا لَمَ الآمر قَدْرُ ما عيَّة؛ رماد+<اب لألّهِ هنا تخليصٌ لا شراءٌ حقيقة. 
ووقَعَ ف "جامع الفصولين"”2 حلاف هذاء فَإنّه قال2©9: اسيرٌ أمرة أن يفديَةٌ بألفي فقداهٌ 
بألفين يُرجِعٌ بألفين عليه. وليس كوكيل بشراء؛ إذ لا عمد هناء وإنّما أمرَهُ أن فصار 


مع عه 


كمّن أمرَهُ أن يننِقَ عليه ألفاً فأنقَقَ عليه ألفين)) اه. 


كين 


ا 


(قولَهُ: فكان هو المذهب) فيه: أنّ الَانيّ عَّرَ عنه بلفظ الفتوى» فلا ينبغي العُدِولٌ عن تأمُل. 

(قولةُ: لأنه هنا تخليصٌ لا شراءً حقيقة) أي: وقد أمره به بألفي فلا يحب ما زافٌ كما إذا أمرَهُ أن 
يقضئ ين َي لف فقَضى أكثر. وف "السّندي" عن “الحايّ": (ولو قال الأسيرُ لرجل: اشترني بألفيه 
فاشتراةُ مائةٍ دينار أو عَرْض يرجم بالألفيء كأنه قال: حَلْصني عا أُمكتك إلى الألفي. والويك بالشراء 
الل دى 


.31511//4 "شرح السير الكبير": باب فداء الأُسَّراء من الأحرار والمملوكين بالمال‎ )١1( 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخ صاء 6 

(5) في "م": ((الإسبر))؛ وهو خطأً. 1 

(4) عبارة "الملتقط": ((ويلزمه)) بالإثبات» وهو خطأء ويدلٌ عليه قولهُ بعدٌ: ((وهنا لَرِمَ الآمر قدر ما عيّدمع). 

(ه) في "الأصل": ((الألف))؛ وهو تحريف. 

(1) "جامع الفنصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة ف ملك الغير» وما يوجب الرجوع 
وما لا يوجبه .١717/9‏ 


حاشية ابن عابدين 51435 قسم المعاملات 


شَرَى دا رأ ودبغ وتأذى جيرانة إن على الدوام يمه وعلن ادر بحت 0 


أقول: و بظهَرُ لي أن قوله: ((ترجع بألفين)) سَبْقَ قلمء وصوابة: بألفيه بدليل التعليلٍ 
والتظير فإنّ المأمُور بإنشاق ألفي لا شل أنه لايَرجعٌ بأكثرٌ من ألفي. رمد 
"السّبر الكبير ”2 ل "السسرنحسي”” فرأيت فيه مثلّ ما قدّمئاة”" عن "الملتقط". وقال: ((إنما يَرحَعٌ 
عليه بالألف ناصّة؛ لأ الرُحوعَ بحكم الاستقراضء وذلك في الألفي خاصّةٌ وهذا بخلاف 
الألراء إلخ)). فهذا صريحٌ فيما قلناء ولله الحمث فافهم. 
مطلب: دبَعْ في دارو وتأذى الجيران 
وى (قولة: وتأذّى برام قال في "جامع الفصولين”©: ((القَياسُ في جدس هذه 
م م 2 3 بأ 1 
السائل: أ من تصرّف في خالص يلكه لا يُمنعّ ولو أضر بغيروء لكنْ ترلك القياسُ في محل ير 
بغيره ضرا ُ [وقيل بالنع»و]! يل وبه أذ كير بن الشايخ, وعليه الفتوى)) اهب. وفيه'! 6 
ا راد أ يني في دارو تثوراً لحب دائما أو رحى للطّحن به أو مدق للََارينَ يسع عده؛ لتضورٍ 
جبرانه ضرا فاحشا)). وفيه””: ((لو انحَدَ دارَهُ ماما ويتأدّى احيرا بن ذخحانها فلهم متعم ل 
أن بكون دان الحمّام مثل دان الجيران)) اه. وانظر ما لو كانت دار قديمةٌ بهذا الوصفيء هل 
للجيران الحادثين أن يُغيرُوا القذيم عا كان عليه؟ "ط"(0, 
مطلب: الصرر الْْ يال ولو قدها 
قلت: الضررٌ البين يُزال ولو قدياً كما أفتى به العلآمة "المهمنداريَ"27) ومثئلة قف 


)١‏ "الملتقط" : كتاب السرع مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخ صء 5١‏ بتصرف. 
(؟) "شرح السير الكبير": باب قداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال 15717/4. 
(5) في هذه المقولة. 

(4) أي: صاحبُ "شرح السير الكبير". 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع إلخ 4/5 19. 

(7) ما بين منكسربن من عبارة "جامع الفصولين". 

: الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع إلخ 194/5 


(/) "جامم اأقصو لم 

(مع "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 37/9 333 

(5) هو أحمد بن محمد بن عبد الوهاب المهمنداري الحلبي» نزيل دمشق (ت 5١١١ه)»‏ والمهمنداري نسبة إلى جسامع 
المهمندار ملب ("تفحة الريحانة” ١/30ه»‏ "سلك الدرر" 0385/9 "عرف البشام" صادم ب). 


الجزء الخامس عشر سسا ا 8# السسسسس سم © بافٍالمتفرقات 


خرى لما على أنه ل عي فوح ل مك 9 .1 قال: زِن لي مِن هذا 
اللّحمٍ ثلاثة أرطال فورن له أُحيرة؛ '© ومن هذا الجنب”" فور للم ةةم امم ةة ءامل 


حاشية البحر" ل "الخير الرملي" ين كتابي القضاء كما في كتاب الحيطان من "الحامدية"0, 

رحلاكع م (قولة: على أنه لحم غنم اعنم اسم حنس يُطلَقّ على لمأن وَالَمْنٍ "مصباح"20, 
والمرادٌ هنا العَأنُ بحكم العُرفي, ا 

زفلة لم (قولة: له اليم أي: لاحتلاف الرّغبة ون كانا في باب الرّبا جنساً واحدا تأمّن. 
قال في "الملتقط": ((وكذلك إذا اشتَرى على أنه لحم جوع" فوجدَه لحم فحل)». 

السيلة (قوله: قال: رن لي إلخ) في "الجرّد" عن "أبي حنيفة' ': «قال للخام: كيف تبيعٌ 
للحم فقال: كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال: أَحَدتُ بنك زث ليء فله أن لا يرن وإن وَرّنَ 
فلكل واحدٍ منهما أن يُرجع» إن يض المشتري» أو جَعَلَ ابام في وعاء المشتري بأمره فقد تم 
البيعُ وعليه درهمٌ. قال "ححمّد": قال لقصّابب: زن لي من هذا للحم كذا بكذا ورت فله اليا 


(قولُ: في "المجرّد" عن أبي حنيفة: قال لِلحّام: كيف تبيسمٌ اللْحم؟ إلخ) الظَاهِرُ أن موضوعٌ 
المسائل مُخْتَلِفٌ» وذلك أن ما قالَهُ "الإمام" فيه جهالةٌ مقدار المبيع» فإذا وُرْنَ لا يُنعقَدُ فيه البيعٌ عجرّد 
الوزن» فيكوثٌ لكل الخبارٌ. لَمَمْ إذا قبَضَهُ المشتري» أو جعلَهُ البائحُ في وعائه بأمره يُنَعقِدُ بيعاً بالتعاطي » 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السلم صاةء اب 

(؟) عبارة "الملتقط": ((فالمشتري بالخيار إذا قطعه))؛ وفي "و": (( أجبره)) بدل ((أخيره))؛ وهو خخطأً. 

(7) نقول: في النسخ جميعها ((الخبر))» وما أثبتناه هو الصوابء والموافق لا في "الملتقط". 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يُحرث الرّحل ف الطريق وما يتضرّر به الجسيران 
ونحو ذلك 7555/9,. 

(ه) "المصباح":مادة ((غنم)). 

(7) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السلم ص4 27١‏ وفيه: ((لجم موجود)) يدل ((لجم موجوءة)) وهو خخطأً. 

(/) في هامش "الأصل": (زقال ف "المعمار": الوجّاء بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيهاً 
بالخِصّاء. وفي الحديث: ((عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجّاءم) ولي الحديث أيضا: ((أنه ضحَّى 


بكبشين موحوعين)).)) له. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


ا؟ ع 1 ل ار ان ١‏ 56 ده 
لم يُخيّر””". شَرَى بَذرا حريفيًا فإذا هو ربيعيَ» أو شَرَى بَذْرَ البطيخ فإذا هو بَذْرٌ 
القثاء إِنْ قائما رَدَّه وإن مُستهلكا فعليه مثلةُ9 . 


ساوَمٌ صاحب الرُجاج» فدقُمٌ له مَدَحاَ ينظ فوقَعَ ينه على أقداح 1 


ولو قال: زنُ لي من هذا الجنبب كذا بكذاء أو قال: زن لي ما عندك مِن اللّحم بحساب كذا فور 
جان ولا يار لهء وعن "أبي يوسف" مثلة))» "حاوي الرزاهدي". ْ 

قلت: ولعلّ وجة قول "الإمام'" أن هذا بيمٌ بلتعاطي فلا يَتَِ قبل فض المبيعء وعلى قول 
"محمد" يدم بالوزن إن عُينَ اوضع أو كان العَقَدُ على الكل تمل 

راحهة ل (قولة: لم يُحيّر) لعل وجحهة: أن لخر المشترّى منه لا يُحتِِفْ بخلاف الحم فإ 
لحم الرَقبةٍ أو الفحيدٍ انير بول الحابيرة مثلاء فيثبُتُ له الخيارٌ بعدَ الوزن» إلا إذا شَرى الكاة 
أ عي الوضع كهذا امب فم ليم الوزن كما ته تأت 

مطلب: شرَى بَذْرَ بطيخ فوجدة بر قاء 

0 (قوله: إن قائماً رُ إلخ) أي: لاختلاف لجنس » ؛ فطل البييع» ؛ ولو ايف النوغ 
ليرج بَمِيهِ "حامع الفصولين””7". وفيد”!: ((شرَى على أنه بَذرُ بيخ شَنَوي فررَعَهُ فوحَدَهُ 
صيفياً بطلَ البيعُ بأد المشتري نَمَهُ وعليه مثلُ ذلك البدّر)) اه. 


022000 


وما قال مك اكه فيه حهالةٌ محل البيعه فت الجبار و للمشتريء بخلافي ما إذا عبن الب مثلأء أو أمرة 
بوزن الكل فإنهِ يَعتدُ ببعا لعَدمٍ الجهالة» ويصيرٌ كما لو باعَهُ يرا من هذه الصْرَةٍ بدرهمء أو باعَهُ هذه 
لمكي بحساب كذاء إلا أن الْظّاهرَ أن المسألة الثانية لا ينعد فيها عند "الإمام" في شيء 0 رطلاً الجهالة 
الل وهي فاحشة» تأمّلَُ. بخلافي مسألة اصرق فإنه يُنعقَدُ عند في فير" 0 


)١(‏ في "و": ((لم يجبر))؛ وهو خطاً. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في العقر وحجر الففيه الفاسق إلغ صا بتصرف. 
(7) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب ف العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص١‏ 7 لاس 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 759/1 

زه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 782/١‏ 


يي 


الخو كاسن عدن .. سححتتسين قوق اللحتحت تب بها ؟ .“بات المغزفات 


قلت: ومقتضاة أنه ين احتلافب الس كما لو وحَّدهُ بَذْرَ قنَاء. والذي يظهٌ أنه مين اختلاف 
لوج يوي ما ذكرة في" أيضاً: (ولو شرَى بَذْرا على أنه بذ بطخ كذا فظهّرَ على صفَةٍ 
٠0+31‏ أحرى حار البيع؛ لاتّحادٍ الس ين حي إِنّه طيخ واختلاف العّفة لايُفسيد العقسدهولا 
يَرحع بنقّصٍ العيب عند "أبي حنيفة”)) لى أي: لأنّه ظهَرَ عَيّةُ بعد استهلاكه. وذكرّ فيه" قله 
((شرَى برا على أنه ربيعيٌ فرَعَهُ فظهر أن خريفي احتارٌ المشايحٌ أنه يرجم بنَقْصٍ العيبي وهو 
قولهما بناءٌ على ما إذا شرّى طعاماً فأكلَهُ فظهَرَ عَيْبُهُ وقد مرّ أن الفتوى على قولهما)) اه. 

والحاصل: أله إذا ظهرَ حلاف الس كبدَر البطيخ وبَذر القَِاء بطَلَالبيغ» فيَردُهُ لو قائسأ» 
ويد مثلهُ لو هالكاً ويَرجعٌ بالقمن. ولو ظهرٌ حلاف الوصف كاربيعي والخريفيٌ صحّ ابي فيَرْدُهُ 
لو قائماء ولا يَرجمٌ بشيء لو هالكاً عند "الامام"» وعندهما يرجح بنقصانهء وبه يُفتى . 

وبقي نالو ريه فلم يح فى" "27 ((ليس له الرُحوعٌ لمن ولا بالنَقّصٍ؛ لأله 
قد استَهلَكَ امبيع» ولا رُجحوعَ بعد الإتلافب كما صرّحَ به "ظهيرُ الدّين'”" في حب القطن. وقيبل: 
يَرجعٌ بتقصانه إن ثبت عَدَمٌ نباته لعيب بهه وإلاً لا بالاتفاق؛ لاحتمال أن عَدَمَ نباته لرداءة حيو 


أو للنفافب أرضييء أو لأمر آخترَ)) اه. 
قلمت: الظاهرٌ أن ما نقلهُ عن "ظهير الدّين" مبني على قول "الإمام". وقولة: ((وقيل: يرح 
448 (قولةُ: فانكسّرُوا) في بعض النسخ”): ((فانكسرت))؛ وهي الأولى؛ لأنّ اواو 
لجماعة العقلاء, 
(أ) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 538/١‏ 
(؟) "الفتاوئ الخيرية": كتاب البيوع ا 


(؟) هو لقب لعددٍ من علماء الحنفية» ولم نقف على المقصود منهم هناء انظر "الفوائد البهية” غنما 4 انت. 
(4) كما في "و". 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


ضَِنَ الأقداح لا القَّدح200. شَرَى شجرةً بأصلها وف فَلْيها مِن الأصل ضررٌ بالبائع 


يقطعْةُ من وجه الأرض من حيث لا يتضْرَّرٌ به البائع”"»؛ ولو انهدمَ من سُقَوطِه 
حائط ضَمِنَ القالعُ ما تولّدَ مِن قلّعه9© ا 


موقم (قوله: ضَمِنَ الأقداح لا القدَح) لأ القَدَحّ قَبْضَهُ على سوم الشتّراء بلا بيان الُمنَ» 
والأقداح انكتيرت يفيل فيَضمها بين من ألا كماق "لقاثة99 0000000000 

441 8 (قولة: بأصلها) هو المدقونٌ في الأرض الضمى: يرشا 

مطلب: شرّى شجرة وفي قله ضر 

4545 (قولّة: يقطعةُ من وجحه الأرض) عبارة "الملتقط": ((يقطها))””»» وفيه" أيضاً: 
((إذا اشترى أشجاراً من وجهِ الأرض وف قَطيها بالصّيفٍ ضررٌ فللبائع أن يدقع إليه قَيْمتها وهي 
قائمة إل أن يتراضيا على تَرْكها إلى وقت لا ضررٌ في قَطْعها))» وفيه أيضاً”": ((ولو باغ شجرةٌ 
إن ييّنَ موضعٌ قطها من وجه الأرض فعلى ذلك» وإن ييّنَ بأصلها فعلى قرارها من الأرضء وإِنّ 
لم يّْ له أن يَقطَّمّ مين أصلها إلا أن تقوم ولالة) له. 


(قولة: فللبائع أذ يدع إليه كينها إلخ) فيه مُخالفة لما تقدمٌ في البيع الفاسدء فإنه يقتضي الفساد. 


(قولة: فعلّى قرارها مِن الأرض إلخ) أي: بحيث لا يتضْرّرُ البائعُ ليُوافِقَ كلامّة. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في بيع الكلب والحمامة ص؟ 5١‏ بتصرف. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب: البيرع على ثلاثة أقسام صلا١‏ ا» وتتمة العبارة فيه: ((هذا إذا كان يشرط 
أن يكون الأصلُ للمشتري)). 

(©) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب: البيوع على ثلاثة أقسام صللا ١‏ 1 بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب البيع ‏ قصل في المقبوض على سوم الشراء 514/7 (هامش “الفتاوى الهندية"). 

(ه) عبارة مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا ((ليقطعهم)» قال "ط" :١.1/9‏ ((الأرلى: (ريقطعها)» أو ذكّره باعتبار 
المبيع» وقوله: ((من وجه الأرض)) الأولى الاقتصار على قوله: ((من حيث لا يتضرر)))). 

(5) "املتقط": كتاب البيوع صااخ 1ل 

() "الملتقط": كتاب البيورع صلاخ ١ل.‏ 


2 ل تت تت ل 0 55556 هم باب المتفرقات 


دقع دراه”2 زيُوفاء فكسَرها المشتري لا شيءَ عليه ونِعم ما صنْع حيث غْشّةُ 
وحانة وكذا لو ذُفِعَ إليه لينظرَ إليه فكسّرَة”. ولا بأس"" ببيع المغشوش إذا بْبّنَ 


3 


غِنهُ أو كان ظاهراً يُرَى0): وكذا قال "أبو حنيفة"0*© ل 


ود 


حلط فيها الشعير و الشَعيرٌ يُرَى: لا بأْس ببيعه» و أوابو عع ص ايام ماه بوره عع هه عام ماع جيه هاو هج عرد ب م 


لمحم (قولة: فكسرّها المشتري) كذا رأَيتَُ في 'الملتقط" وكاله مُصوَّر في الصرافيء إلا 
فا مناسب: فكسرها البائ. ورأيت فيه" تقبيد الريُوف بِالنبَهرَحةِء ويدلٌ له ما نقلهُ بعضُ المحشّين 
ص "0 : ((لو أن للشتري دقَعَ إلى البائع دراهم صحاحاً فكسّرَها البائعٌ فوجدها تَبَهْرحَةٌ 


كان له أن يَرُدّها على المشتري» ولا يضمن بالكسر؛ لأنّ الصّحاحّ والمكسّرة فيه سوائح) اه. 


(قولة: ورأيت فيه تقييد الرُّوف بارج بلح التعليلُ بقوله: ((لأن المتّحاح بلخ» يُفيذ أله لاهرقَ بين 
لبور جحة وغيرهاء وأنّ الَدارَ على استواء المتجاح والمكسّرة: بأ لا يروج ليوف رواج الجيادٍ. وي "السّندي" 
عن "الخانيّة": ((إرجلٌ ّ دقعَ التّراهمَ إلى ناقلٍ لينقدَ فغمَرٌ ال راقع ركس لوا يكونث ضامناً إلا إذا قال له الماللكٌ: 
اغيرٌ وهذا إذا كانت المكسُورةٌ تَرُوج رواج الصتّحاح نص بالكسر)). وذكَرٌ بعد أوراق ف الفطببي: 
(«رحل كسر درهم رجحل فود داخلَُ فاسدأء أو كمسر حور رحل فود داحلهُ فاسدأء قال: لا يَضْمَنٌ شيا 
انتهى. فَعُلِمْ أن ما نقلهُ "الثثار ع" مَحمُولٌ على ما إذا لم مج ُو رواج الحياد. 


)١(‏ في "ب": ((دواهم) بالواو» وهو خطأ. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في جواز بيع العلق والنحل ص ١5‏ بتصرف» نقلاً عن أبي نصر ومحماد بن 
سلمة رحمهما الله تعالى. 

(5) في "و": ((لا بأس)) دوت الوار. 

(4) في "و": (زيراه)). 

(د) عبارة "الملتقط" صه ١؟-:‏ ((وكذلك قال أبو يوسف)» فلينظر. 

( "اللتقط": كتاب البيوع - مطلب في جواز بيع العلق والنحل ص١ .-١9‏ 

(7) "الخانية”: كتاب البيع ‏ باب في قبض الثمن 577/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 16 قسم المعاملات 


خ د بده 50004 ىول "ورد "د 7 0 

وإن طحنه لا يبيع . وقال الثاني ف رجحل معه فضة نحاس: لا يبيعها حتى يبين» 
0 ف يق ل .ل ا لخدي ان لحن م ونيد ا ع عم 

وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يُعرفه 


5 2 
40 


شَرَى فلوسا بدرهي فدفْعها إليه وقال: هي بدرهيك لا يُنفِقُها حتى يَعْدّه» 500 


إححة ى (قولة: وإ طحَنَهُ لايع أي: إلا أن ين لأنه لا يرَى. 

بقحف قم (قولة: وقال "الثاني" إلخ) وقال أيضا: لا بأسَ أن يشتري توق إذا 1 وأرى 
لطا ل يكبرها لعي أبدي من لان وى "شر في الملا" عه:(واكزة لحل 
أن يُعطي الرُوف والبهْرّحة والسوقة وإن بين ذلك» ونور بها عندَ الأ ين قبل أن إنفاققها ضر 
على العَواب وما كان ضرراً عاماً فهو مكرّوة خحوفاً من الْقوع في أيدي الملّسةٍ على الجاهل بهء 
وين التاجر”” الذي لا يُتحرّج)) اه مُلخصاً ين "الهنديّة'”0. 

4 (قولة: لا يفِقُها حتى يَعُنّها)) لاحتمال أن يظهَرَ الدّرهم ع وقد أنمىَ الفلوت أو 
بعضها فيلرَمُ الجهالة في لمنفق. والظاهرُ أن مَحَلَهُ إذا أْحَدها عدداً لا وزنأء وهل ذلك يجري في 


ف اعم سس 3 


صرف الذهب بالفضّة؟ بحرن "ط"”” تأمّل. 


ره الشر. وعل في و رعز مدعنا عو لع قي رب ما داقو 
(قولة: لاحتمال أن يظهَرٌ الدّرهمٌ مَعياً إلخ) بل الظَاهرُ أن هذه المسألةً من فروع التُصرفٍ في 
المبيع المكيل أو الموزون أو المعدودٍ قبل كيله أو عد أو وزنِهِ كما تقد ويجري ذلك في الصّرْفب أيضاً. 


(1) في "ط": ((ببيع))» وهو خخطأ. 

(؟) "اللتقط": كتاب البيرع ‏ مطلب في بيع المغشوش والحنطة المخلوطة بالشعير صه ١‏ 5؛ وفيه: ((لا يصح)) بدل ((لا يييع))- 
(©) لم نعثر على المسألة في مظانها من نسححة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(4) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب ف العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص78 

(ه) عبارة "الهندية”: ((الفاجر)) بدل («التاجر)). 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الصرف ‏ الباب السادس ف المتفرقات 2437/6 نقلاً عن "الذخيرة” و"اللحيط". 
(/) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 151/7 


الجزء الخامس عشر ريل باب المتفرقات 


شَرَى بالدّرهم الريِفِ ورَضِي بأقلّ مِمَا يُشتَرَى باليّدِ حَلٌ له0"". شرَى ثياباً ببغداد 
عن اا لوي أده لتسرقة لي يخا بشهاة اشير باع نصف أرضِه بشرط 
تراج كلها على المشتري فهو فاسل0". أَخيدَ الخَراجُ مِن الأكار له أن يَرحعَّ على 
التّمقان استحساناً”؟). شرَى الكَرْمَ مع الغلّة وقبَضَةُ إن رَضِي الأكَارٌ جار البيع 


ل عه ا 


وله حِصّنةُ مين القمنِ» وإنا لم يَرْض لم يَجْرْ بيك ا ل 2 


(446) (قولة: نّسَه) وداب التّميرُ رلحعٌ للمشتري -أي: القّمنَ الواحب عليه 
أو للثياب باعتبا كونها مَبيعاً. 

14557 (قوله: الجهالة الأحل لأنه لم يُعلَمْ بذلك وقتَ الذفع. نَعَمْ لو قال: إلى شهر على 
أن يُوَديْهُ بِسَمَرقندَ جار ويبطل الشرط كما قدّمناة"' أو وَل البتُوع. 

اللمية (قوله: فهو فاسدٌ) لأنّ نيه فعا للبائع ولا يقتضيه العقة. 

هعم (قولة: ين الأكار) أي: الرارع. 

(ه494" (قولة: يَرحعَ على الدَمْقان) أي: صاحب الأرض. وفي هذه المسألةٍ كلام سيأتي”") 
إِنْ شاءً اللهُ تعالى قبيلَ باب كفالة ة الرّحلين. 

بده (قولهُ: إن رَصْبى الأكَارُ حاز) أي: إذا دقع صاحب الكرْم كرمة 0 أَكَارٍ مُساقاة 
بالربع مثلأء غيل الأكاذ حت صنار له سه في الذمر يتوقفنا يح الثمر على :را لكر أن له 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب صدة ؟ ال. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب صه؟ لاب. 

(©) "الملتقط": كتاب البيورع ‏ مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص"؟ /ال. 
(4) "الملتقط": كتاب البييوع - مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ عي اتن 
(د) انظر "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب كثرة الملح ف الشحم عيب ص 57ب. 
(5) المقولة [577365] قوله: ((لكلاً يفضي إلى التزاع)). 

(9) المقولة [13174ع قوله: ((حتّى لو أُعذّتْ إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين 164 قسم المعاملات 


ل 


قَضاهُ درهماً وقال: قش فإ ا "© وإلآً فَرُدّهُ علي فد , بل وليم بون لله رده 


استحساناً””/, بخلافب جارية وَجَدَ بها عيبا فقال: اعرضها أو ننهاء فتن فكت 
إلا فرُدها("” فعَرّضّها على البيع سقط الكو 000 


فيه حصّة فإ أحار لبي يُقِسَمٌ لمن على فَيْمةٍ الأرض وقِئمة الس فبأحد الأَكارُ قر حِصَبهِ ين 
لمن المر. وأمًا لو دمَعَ أرضَةُ مُرارَعةَ على أن يكونٌ البَدْرُ من العاملٍ فباحٌ الأرضّ توقفَ بيع 
الأرضٍ على إحازة الّارع؛ لأنّه صار عنزلة مُستأجرٍ الأرض كما مر" في باب الفُضُولي» 
ولايخقى أن هذه مسألة أخرى» فافهم. 

4900 (قولة: فبلَُ ولم يفقم الأوضي: فعرْضةُ على البيع ولم ُنفقة 

رهه:»؟ (قولهُ: بخلافب جارية إلخ) المَرْق: أن المقبُوضٌ من الدّراهم ليس عَيْنَ حَقٌ 
القابضء لخن ون حي مكو او وريه علا وسار نحلو نا لم تون بق على بلك 
الذافع» ذ فصح أمرُ الدافع بالتصرُفي فهو 9 الابتداء صف 0 وف الانتهساء لياه 
عغلاف الصف في العين؛ لأنّها ِلك فتصرَكُةُ لنفسيهء فبطَلَ نيار "طا"”0 عن "البحر "00 


فق 0 زالت) 


(قولة: وأمًا لو دقَعَ أرضَهُ مُرارَعة إلخ) الظَاهرٌ أن قول "الشّارح": ((لم يَجْ)) أي: في حِصَّةٍ 
المالك أيضاً؛ لأثُ ب يع ليع في المرٍ دون الشّحر لغير الريك لا يح ركذلك في الشّحرٍ على ما 
يْظهَرُ؛ لعلة إلحاق الصّرر فتكونٌ هذه المسألة مثلّ مسألة الْزارّعةٍ الذكورة تأمّن. 


)١(‏ ((فإن جاز)) ساقطة من "و" وف "الملتقط": ((فإن أجاز)) بدل ((جاز)). 
(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في استقراض الخبز ص١ 7١‏ بتصرف. 
(0) في "ب" و"و" و"ط":(زرُدّها)) دون فاء. 

(4) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في استقراض الخبز ص١‏ ١1س‏ بتصرف. 
(د) المقرلة 50/35 7] قوله: ((ومُرارع)). 

(3) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 151/9 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 2111/5 نقلاً عن "الذخيرة". 


1/4 


الجزء الخامس عش 0 سسا 8880 لدلدللس -ا © بابالمتفرقات 


2 


قال "أبو حنيفة" رحمه الله تعالى: اللو رودل انان وعراس اوج وطوواتملة 
ل حَيْضِة' - كما لو اشتَرَاها - 
ينا يحي 00 في الحظر. والكلٌ مِن "تلد ا" 


وقدّمنا9" مام الكلام على هذه المسألةٍ في نيار العيب عند قول 'اللصلك” ((باع ما اشتراة 
فرُةٌ عليه بعَيْبٍ إلغ»» فراجعةُ. 

4434 1 (قوله: قال "أبو دف" إلخ) لا مناسبة لهذه المسألة هناء وقدّمنا©» الكلامّ عليها 
مُستوفى في فصل مُحرّمات الكاح والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في بيع المغشوش والحنطة المخلوطة بالشعير صده ١‏ اب 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [57007] قوله: ((مُن مَلَكَ استمتاع أَمَ)) وما بعدها. 

(5) المقرلة [57080] قوله: ((في غير الْقدين)). 

(4) المقولة [د81١١]‏ قوله: ((ولو زوّج أَمَنَهُ إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عايدين 1 قسم المعاملات 


«إما يطل بالشترط الفاسد ولا يَصح تعليمهٌ بوك 
هاهنا أصلان: أحدهما: أنَّ كل ما كان مُبادلة مال جمال يفسدٌ بالششرط اللفاسا كالبيع 


«إما يطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقهُ بوك 

لم يُترجحْ له بفصل ولا باب لدُحوله في بابب امنفرقات. و((ما)) اسم موصُولٌ مبتدا حبر قولّة: 
(لبيعٌ إلخ»)» وتقدة"" في باب البيع الفاسل ان ارط لفاسد. والملي: ربط حصول مضحُون جملةٍ 
بحصول مضمون جملة أخزي وتقده”"الكلام عليه ف كاب الطّلاق. ومقالٌ الششّرط الفاسد: بعنكَ 
بشر 0 كذاء 15 التعليق: بحل إن رضي فلا وف حاشية "الأشباه" ين عن "قواعد 
الرُركشي””*': ((لفَرْق بين التَعليق والشُرط.: أن لليقَ داخلٌ في أصل الفعلٍ ب ((إذ)) ونحوهاء والشّرط 
ما بم فيه بأصل الفعل' ”". أو يقال ا يق ترتيبُ أمر لسم يوجَد على مر لم يوجّل”' ب «(إن)) أو 
إحدى أخواتهاء والشرط التزامٌ أمر لم يُوجَد في أمر وح بصيغةٍ مَخصُوصة”)) له. 

0-0 (قولة: هاهنا أصلان ن إلخ) لذي لض هذين الأصلين أنَّ ما كان مُبادلة مال عال 


لما يبطل يبطل بالشّرط الفاسد ولا يّصح تعليقه به 
(قوله: الفرْقٌ بين لي والشرط الخ الذي في في "الحمُوي" ' عند قول "الأشباه": لقو 8 التترم 
والتعليق»» مين الف القالمشو: ((والشرط ما جُِمٌ فيه بالأصل ‏ أي: أصل الفعلٍ ‏ وشرط فيه أمرٌ آحيُ وإن شعت 
قْن في الفرق: إن التعليق ترتيبُ أمر لم يوحَدْ على أمر لم يوحَد ب ((إن)) أو إحدى أحواتهاء والشّرط التزام 7 
لم يُوجَدْ في أمر جد بصيغة مُخصُوصة)) اه. وين هذا َعلَمُالتحريف في عبارة "اللحنثي". 


)١(‏ المقرلة [17007] قوله: ((المرادُ بالفاسيدٍ الممنوعٌ إلخ)). 

145/45 "در" 

() "غمز عيون البصائر": الفنُ الثالث: الجمع والفرق؛ القول في الشتّرط والتعليق 41/4» وانظر "التقريرات". 

(؟) المسمّى:"المنثور في ترتيب القواعد": 770/١‏ لأبي عبد الله محمد بن بمَاكْر بن عبد الله؛ بدر الدين الرَرَكَشِْي الشّافمي 
وت 5 4لاه). ("كشف الظنون" 525/7 ٠ء‏ "الدرر الكامنة" 2717/5 "حسن المحاضرة" ١//1"الأعلام"‏ 10/5). 

(د) هنا انتهت عبارة الزركشيّ في "قواعده". 

)١(‏ ف مطبوعة "الغمز" ((على أمر يوجد)) بالإثبات: وهو خطأً. 

(0) نقول: في النسخ جميعها: ((والشرط التزامٌ لم يوجد في أمر لم يوحد بصيغةٍ غنصوصة))» وما أنبتناه من عبارة "غمز 
عيون البصائر": وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 


الجزء الخامس عت 1 ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


يفْسّدُ بالشتّرط الفاسدء ويل تعليقه أيضاً لحوله في الشمليكات؛ لأنها أعم وما ليس مبادلة مال 
عال: إن كان مِن التمليكات أو التقييدات يطل تليق بالط فقطء وإنا لم يكن منهما: فإ 
كان ين الاسقاطات والاتزاسات التي يُلّف بها ْصِح تيف باللائم , وغيروء وإن كان ين 
الإطلاقات والولايات والتّحريضات يح بالملائم فقط 

وبه طهر أن قول "للصنف”: ((ولا يح تعليقه به») معطوفٌ على ((ما بِطْلُ)) عطفَ 
تفسيرء فامرادُ بالتّرط اللي به ويحتسَلْ أن يكوث قاعدة ثانية معطُوفة على الأولى على تقديرٍ 
((ماا) أحرى» أي: وما لايح تعيفة به كما في قله تعالى: مَوْرءَمن ربنون 
العم '! [السكيرت:47] أي: وما أل إليكم؛ فيكو ما في "لان" قاعدتين: الأولى - مايطلُ 
بالشرطء والثانية - إطلقء ما لا يَصِح تعلق ب وبدون هذا الّقدير يكونُ قاعدة واحدة ريد بها 
الب ف الأمرانه وذلك اصن باتمليكات التي هي مبادلة مال كال فإنها تبطلٌ بالشترطٍ الفاسد 
ولايْصحٌ تعليقها به وذلك غير مراو؛ لأنّ "لصف "عد ين ذلك الُجعة» والإبرات» و وعَرلَ الوكيسل» 
والاعتكاف» والإقرارٌه والوقف» ولتّحكيب وليس في شيء بن ذلك تمليلك مال مال» مع أن السبعة 
المذكورةً لا تبط بالشرط الفاسدء فتعيّنَ أن يكون ما ذكرَةُ "الصف" قاعدةٌ واحدة- هي مالايصيح 
علي برط والعطف للتَفسيرٍ كما قلنا'» فإ جميع ما ذكرّهُ "لصن ف' ' يطل تعليقة بالشتّرط - 
أو قاعدتين كما وَل عليه كر الأصلين الذكورن. وعليه فماذكرة "الصتفن” جطام ل 
تحتهما معاء أ ونه ما هو دا تحت لد فقطء ويد عليه أيضاً ما في "لاي" حيث قال" بعلة 
ذكر ما لا يطل بالشٌرط الفاسد: ((نمٌ "الشيخ””'' ذْكَرَ هنا ما يطل بالشُروط الفاسدةٍ وما لا يطل 
بها وما لا ييح تعليفُ برط ولم يذ ما يَُورُ تعيقُ بلشّرطٍ إلخ». 

(قولة: ويُحتَمَلٌ أن يكون قاعدةٌ ثانية إلخ) على الاحتمال الثاني جَرَى "السسّندي", حيث قَدَّرٌ لف ((ما)») 
فقال: ((و)) ما ((لا يبح تعلق بع)» لكنهُ ف حل الأمثلة أبقّى الإشكالاات للذكُورةً في بعضيها على حالها. 
(1) في التسخ جميعها: ((وما آنرل إلينا وأنزل إليكمه)» وهو خطا؛ والآية على ما أنبتنا. 
)١(‏ في هذه المقرلة. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 5/4 11. 
(4) أي: الإمام النسفي صاحب "الكثر". 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


ومالا فلا كالقرض. ثانيهما: أنَّ كل ما كان 121100010000 


إذا عَلِمتَ ذلك ظهرَ لك أن هاهنا أربعة قواعد: الأولى ‏ ما يبطْلٌ بالشرط الفاسب. الثانية - ما 
لايح تعلق بالشرطر» وهاتان المذكور تان هنا والتالعة - عكسٌ الأولى» وهي ما يأتي ع 
قول "الصف": ((وما لا يط بالشّرط الفاسي'" إلخ». والرابعةٌ ‏ عكدر” اتن وهي الذكُورة 
3 قول "الشّارح”": ((وبقي ما يَجُورُ تعليقةُ إلخ)). والأولى داعلة تحت الثَانيةٍ؛ لأدّ كل ما 
بطل بالشَرط الفاسدٍ لا يمح تعليقة به ولا عكس» فالفُروعٌ التي ذكرّها "امف" كلها داععلةٌ 
تحت الثانيق» وبعضها تحت الأولى؛ لخروج الرّحعةٍ والإبراء ونحوهما كما ذكرناة””/» وما عمرّج 
عنها دنحل” تحت الثالئق» والرّابعةٌ داحلة تحت الثالئة؛ لأنّ كل ما از تعليقَةُ لا يطِلَهُ المشّرط 
الفاسد ولا عكس كما ستعرقة©. 

ثم اعلّم أنّ قولةُ: ((لا يح تعيق) ليس الراك به أطلان نفس تبي مع صمّةٍ لعي 
لأنّ ما كان من التمليكات يفسّدُ بالتعليق» بل المراد ألّ لا يَبّلُ التعليق بمعنى أله يفسُدُ به فاغتدم 
تحرير هذا المقام» فإ به يندفِعٌ كثيرٌ مين الأوهام كما يظهرٌ لك في تقرير الكلام. 

زكحءهك (قولة: وما لا فلا) أي: وما لا يكوث مُبادلة مال بعال -بأث كان مُبادلة مال بغيرٍ 
مال كالتكاح والطلاق والخلع على مال , وخوهاء و كان بن لمحت كلهبة والوصية - لا فد 
بالشّرط الفاسدٍ. وقوله: ((كالقرض)) هو تبرّعٌ ابتداء مبادلة انتهائ فِيَصلُحُ مفالاً للشّينين» وإما 
لجل حك اد الخ رط اعد بن جرال الور انار 01 لأنّ الرّبا هو 
المَضُلٌ الخالي عن العِرّضء وحقيقة تروط الفاسدةٍ 0 هي زيادةٌ ما لا يقنضيه العقدُ 


١‏ سامت "در" 

(؟) في "7" و"ب": ((بالشرط بالفاسد)). وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة المصنف الآنية» وأشار إل 
لذ لبح 0 

م صلا م "در" 

(4) ف هذه المقولة. 

(ه في "ك" و"7": ((داخل)). 

(5) المقولة ١45[‏ د 1] قوله:((وبقي ما يَحوْرُ تعليقة بالمترطع). 


(/) المقولة [ 471 ؟] قوله: ((والبيوع الفاسدة إلخ)). 


سق 


الجزء الخامس عت 1 ما ييطل بالششّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
من التمليكات أو التقيبدات كرّجعة يطل تعليقة بالمترط وإلاً صم لكن في إسقاطاتو 


ولا يُلائمُهُ فيكوثٌ فيها قَضْلٌ حال عن العِرّض وهو الرباء ولا يُتصرَّرُ ذلك في المعاوضات الغيرٍ 
المليّةِ ولا في الترُعات بل يفسُد الشّرط ويْصيح لصيف وتمامة في "الريلعي”20. 

.9 (قول: ين التمليكااتي) كبيع» وإحارة» واستئجار» وهبة؛ وصلدقةٍ ونكاح» وإقرار» 
وإبراء كما في "جامع الفصولين”", فهو أعمٌ يما ل 

10.0 (قوله: أو التقبيداتي) كرّجعةٍ» وكمَرل الوكيل؛ حجر العبدٍ كما في "الفصولين"”, 
وذلك أنّ في الوكالة والإذن للعبد إطلاقاً عمًا كانا مَمنُوعين عسه مين الصفم في مال الموكل 
والمول» وف العَزل وَالحَجْرٍ تقييدٌ لذلك الإطلاق» وكذا في الرّحعةٍ تقييدٌ للمرأةٍ عمًا أطلق لها 

كول (قولة: يطل تعليقةُ بالشتّرط) أي: المحض كما في "البحر "0" وغيره. والظاهرٌ أنه 
احترازٌ عن التعليق بشرط كائن, فإنّه تتجيرٌ كما في "جامع الفصولين"9؟!, قال7": ((ألا رافكلاب 
ترَى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق إن كانت”" السّماءُ فوقنا والأرضٌ تحتنا تطلقُ للحال» ولو علّىَ 

ل ا 7 0 
البراءة بشرط كائن يُصِح. ولو قال للخاطبي: زوحت بنتي من فلان فكذبَة فقال: إن لم أكن 
زوّحتها ينه فقد زوّحتها منك» فقبلَ الخاطب وظهرٌ كِب الأب انعقد)). 

( 0 (قولةُ: وإلآ صحّ) أي: إن لا يكن من التمليكات والتقييدات ‏ بأن كان ين 
الإسقاطات المحضة» أو الالتزاماتي» أو الإطلاقااتي» أو الولايات» أو التحريضات صم التعليق. 

:10 (قولة: لكنئْ في إسقاطاتي) أي: محضةٍ كالطّلاق والعداق» "مر”". احترازاً عن 
الإبراء» فإنه ون كان إسقاطاً لكنه تمليكٌ بن وجه كما يأني”"؛ فهو من التمليكات. 

.151/4 انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالتّرط وما لا يبطل إلخ 5/9 
(") "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 5/5 19. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشرط وما لا ييطل إلخ ؟/؟. 
(2) في النسخ جميعها: ((كان))؛ وما أثبتناه من "جامع الفصولين". 


() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 195/5 
(0) المقولة [89 ١‏ ؟] قوله: ((لأنه تمليلكٌ من وجم)). 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


00 #2 ا 7 5 
والتزامائتب يحلف بهما كحّج وطلاق يصح مطلقاء وفي إطلاقاتي وولاياي» وحريضاتي 


و م 7 3 7 13 
06.09 (قولة: يُحلف بهما) الضَّميرٌ المثتى عائدٌ إلى إسقاطات والتراماتي. وقولة: ((كحج 
وطلاق)) لف ونشرٌ مُسْوَّشُ. وقولة: ((مُطلقا) أي: بشرط مُلائم أو غير مُلائيء ولم يظهَرْ من 
كلايه حكمٌ ما لا يُحلْفُ به مِن التوعين ولا أمتلُّ ولم أرَ مَن ذكرٌ ذلك. 
ويظهَرٌ لي أنه كالتمليكات يطل تعليقة وأنّ من الأوّل: تسليمَ الشقعة إذا عُلْقَ بشرطٍ غير 
كائن فإله فاسد ويِبقَى على شَفعتِه كما سنُوضِخُع2"0 ومن الثاني: ما إذا التَرّمٌ مالا يرْمُهُ شرعاً 
كما لو استأدَنَ جارَهُ لهدم جدار مُشترك بينهما فأَؤِنَ بشرط منع الضّرر عنه بصب عحشبات ولم 
يفل حتى اندم منزلُ الحار لا يُضمَنْ؛ لأنّ ليس عليه حفظً دار شريككه كما في "الولوابليّة'070, 
ففيه الترام لط كاه قال: أُهدِمٌ الجدارٌ بشرط نبي الخشباتي» فلا يَصِح تأمّل. 
.هم (قولَهُ: وف إطلاقاتي) كالإذن بالتّحارة ((وولاياتي)) كالقضاء والإمارق 


سرعم 


((وتحريضات)) نحو مَن قثَلّ قنيلا فله سأبُه. اه "اح 


(قولة: كما لو استأدّنَ جارَةُ لهدم جدار مُشترك بيتهما إلخ) لا صل مالاً لما نحن فيه فإنه في التَعليق 
لا المتّرط وأيضاً اتام الحفظ. لم يُحعَلٌ له شرطا وإنما هو وِلَ شرطاً للإذن» ويظهَرُ أن الحوالة والكفالة يبن 
الالتزامات الني لا يُحلّفُ بهاء وأن الإبراء عن الكفالة من الإسقاطات المحضة الي لا يُحلَْفْ بهاء وسبأتي فى 
كلاه بيانُ ذلك. كما أن الإذث بالتجارة من الإسقاطاتر التي لاتحلف يها كمايا يضام كنا أذ الكناية ين 
الالتزامات الني لا يُحلّفْ بهاء فالمولى يُلمٌ العبد البّل والعبدٌ يلم المولى اليتق عدد أداء البدل» فك ينهما كنب 
على نيه أمراً: هذا البدَلَ وهذا الوفا كما بأتي ف كناب المكاتيوء وف "الفصولين": ((لا يَجُورُ علي الكتابة 
بالسشّرطء وتبطّلٌ بفاسده. أقول: هذا لا يم على إطلاق لو كابَهُ بشرط أن لا يرج ين المدينة صيّت ويل 
الختّرط)) اه. وسيأني جوابُ هذا الإشكال عن "القرّماني" في "حاشية الفصولين". 
(1) المقولة 850453 قوله: ((وتسليم الشّفعق). 


(؟) "الولوالجية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الرابع في المسائل المتفرقة 417/4. 
(*) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق1١‏ 7ب 


الجزء الخامس عت 1 مايبطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


0 "برّازيّة"27. فالأوّلٌ أربعة عشرّ ‏ على ما في سروك و"الكنز"” وإجارة 
0 الاي 


.هم (قولة: بالملائم) أي: يَصِحَ م تعليفها بالتّرط املاب وفسّرَةُ في "الخلاصة"” 
ب: (إما يوك مُوحَبْ د العقدِ)) اه. مثل: إن ولت إلى بلدة كذا فقد ويك قضاءَها أو إمارتهاء 
أر إن قتلت قتيلاً فلك سلبه بخلاف نحو: إن هيّت الريح. 

0.ه؟ (قولة: فالأوّلُ إلخ) قد عَلِمتَ أن حاصل الأصلين لمذكورين في "الشرح": أن من 
انالوم وطق بالك فالعيف رطالا عن يزه بالشرط للداسوه رمم ليخ ارط بريه 
يَصِحّ 0 به فهي أ الفاسدٌ ينها قسمان» والصّحيحٌ قسمان» فقولُ: ((فالأيلٌ أربعة عشر)) 
أرادَ به الفاسد منها بقسمّي وهو الذي عير عنه "المصنف" بقوله: ((ما يطْلُ بالشّرط الفاسدٍ 
5 ولايصح ليق [بم]”))» وأمَا ما عم بيك كد كاسن القسم الأول منه بقوله: ((وما 
لا 05 بالشّرط الفاسي))» وَذْكَرَ "امارح خ”” بِعدَهُ القسمّ الآخرٌ بقوله: ((وبقيَ ما يَحُوَرْ تعليقة 
بالختّرط)) كما تهنا عليه أوَلاَنأ» وحيعف فلا حاجة إلى أن يُرادَ بالأوّل الأصلٌ الأول بين الأصلين 
حتى يرد عليه أن المرز التي ذكرّها "الصنّن" ليس كلها ال مال يمال بل بعضهاء فافهم. 


69 (قولَهُ: على ما في ' 'الذر, ر" إلخ) أي: كرما ربد عاد ب عونا وي 


(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخام, زاك تحرط :ونا يدها بحرت زمامتن "انفتاوى الهندية"). 
(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ؟ 

(©) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب 2 فللة 

(4) انظر "شرح الوقاية": باب فسخ الإجارة ١77/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق54 ١/أ.‏ 

(5) ((به)) ليست في "الأصل" و"ك” و"ب" و"م". وما أثبتناه من "1" موافق لعبارة المصنف المتقدمة لاد 4- "در' 


(9) صكامع "در". 


(8) صلا مح "در" 


(9) المقولة 5٠٠0‏ ؟] قوله: ((هاهنا أصلات إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(البيع”00) إذ علَفَهُ بكلمة (((ن)) لا ب ((على) على ما بين(" ف في البيع الفاسدء 0 


الكتبي وأشارَ به إلى أنّها تريدٌ على ذلك كما نيه عليه "الشارح" بعد2"0» ويأتي 7 هامةُ. 

الل كرو وسار 'الرقيا"انا بعر تطيافا وهر ها بياتي" اعيراءوليين اكلام 
فيه كما لا يُحفى 

رهم (قولة: البيعٌ) 56 البييع بالشّرط قولة: بعنْهُ بشرط استخدايه شهرأ» وتعليقّة 
بالشرط كقوله: بِعنّهُ إن كان زيد حاضراً. وف إطلاق البطلان على البيع بشرطر تسامحٌ؛ لأنه ين 
قبيل الفاسد لا الباطل» وإليه يُشير قولة”): ((وقد مر في البيع الفاسايع)» "شرْئبلاية”. 

مم (قولة: إن ع بكلمة «إن») إلا في صورةٍ واحدةء وهي أن يقول: بعت منك هذا 
01 


عام 


إن رضي فلاثء فإنّه يُحُورٌ إن وَقنهُ هُ بثلاثة آيام؛ لله اشتراط الجا إلى أحنبية لوكا 
لكن فيه: أن ؛ لكلا “افق40 0 ف الشّرطر الفاسليء وهذا شرط صحيحٌ تأمّل. 
مم (قولة: : على ما ّنا في البيع الفاسدع أي: مِن أنه ((إث كان مِمّا يقتضيه العقدُ أو يُلائمُة 


(قولهُ: كقوله: بعيهُ إن كان زيدٌ حاضرا) هذا ليس تعليقاً محضاًء بل إذا كان زيدٌ مُحَقَّقَ الور 
وتيّنَ ذلك بعد اببع كان تنحيزاً لا تعليقأ؛ لما ذكروة أن تليق على أمر كائن جين رإذا لم يتحقق 
حوره لا ينعقية؛ لكرنه معلا على معُوم وإنا ذكرَةُ في 'المشر لاله" مثالا للتعليق» تام 

(قولة: لك فيه أن الكلام في اشر لفاس إلخ) مقتضى كلايو: أن ما كان مُلائما يح تعليق 
البيعٍ به مع أذ الظاهر حَدمٌ لمنّحَةٍ كما يُعلَمّ ين كلايهم وما ذكرَُ "الشارح"» وإنما ااسعفنوا المورة 
اللذكورة نظراً لمعنى غبار السشّرطي فتأمّل. 


(1) في "ب": (ولبيع) دون ألف. وهو خطأء وقرلة: (البي) حبر ((ما)) في قوله في بداية امبحث: ((ما بيطل بالشرت إلخ)). 
(5) في "د": ((بسنام)» وانظر 3070/14 "در". 

عام كدر" 

(4) المقولة [؟5٠5؟]‏ قوله: ((وزت ثمانية)) وما بعدها. 

(د) المقولة 010 ؟] قوله: ((وما نصح إضاففة إلخ)). 

() أي: قول صاحب "الدرر والغرر". 

(09 "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠٠٠/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 198/5 


لفق 


الجزء الخامس عش بلق ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


انق ان اندر تعمل به كشرط تسليم امبيع؛ أو القَمنِء أو التَأجيل؛ أو الخيار أو حذاء 
لعل لا يفسمّك ويَصح بخ الشّرط وإن لم يكن كذلك: فإ كان فيه نفع لأهل الاستحقاق فسَّدَء 
وإلآ فلا) اه. وقول العاقدِ: بشرط كذا يمنزلة ((على))» ولاابهٌ أن لا يقر الشرط الوا وإ 
جار ويجَعَلُ مُشاورة وأن يكوث في صلب العقد حتى لو ألحقاه به لم يَاتَحِْ في أصح الرُواينسين» 
"مكي””". وفي "الدّحيرة": ((اشترى حطباً في قرية شراءً صحيحاً وقال موصولاً بالّراء ين غيرٍ 
شرط في الشراء: احيلةُ إلى منزلي لا يفسّنث أو استاخر أرضاً للزّراعة)» * ثم قال بعد تامها: ((إنّ 
راف على المستأحر لا تفسُث؛ لألّه كلام مبتدأ)) اه "ط'”". وتقدم 1 آخيرٌ بابي غييارٍ ارط 9 
أن ابيع لا يفسدُ بالشّرط في اثنين وثلائِينَ موضعاً ذكَرّها في "الأشباه"» وأوضحناها هناك ". 
0.1 (قولة: والقسْمة) من صُور فسادها بالشتّرط: ما إذا اقتسّمٌ الشّريكان على أن 
لأحدهما الصّامت” وللآخر الْعْرُو ضّ» و على أن يشت يشتري أحذهما من الآخر دا بألفي 
أو على شرط هبةٍ أو صدقةء أمّا لو اقتسّما على أنْ يَزِيدهُ شيعاً معلُوماً فهو جائز كالبيع» وكذا 
على أن يرد أحدهما على الآخر دراهم سما لطر" عو الولو وقال أيض©: 


(قول: على أن لأحدهما الصّامت وللآحر العرُوض) تام عبارةٍ "البحر" - بعد قوله: وللآمر العُرُوضّ -: 


((وقماشَ الحانوته والدُبُونَ التي على الناس» على أنه إن وي شيءٌ من الدّيون بَرْدُ عليه نصفهُ إلخ)). 


(1) هو محمد بن محمدء جمال الدين الأنصاري لمكي (من علماء القرن الثاني عشر)» له "حاشية على الدرٌ المختار"» 
وهو المرادٌُ عند قول ابن عابدين: ((قال بعض المحشين))» وانظر ما كتبه الدكتور سائد بكداش في كتابه: "الإمام 
الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السننديّ الأنصاري" صا م7 - /5210. 

.175/8 "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١( 

() اللقولة [57804] قوله: ((البيعٌ لا يَْطّلُ بالحترطٍ في اثنين وثلاثينَ مَوضيعا». 

(4) في هامش "الأصل": ((قوله: الصامت هو الذهبٌ والفضةٌ. اه "ختتار)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ١45/5‏ بتصرف. 

(3) "الولوالجية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفيما لا تجوز إلخ 5٠١4 - 7٠17/6‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ١95/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 5454 قسم المعاملات 
ا 0 8 0-5 
أما قسمة القيمي فتصح جخيار شرطر ورؤية 2 كم مما كلاق مده ابم ذا عورم لي ا كو من 


(روصزرة يتاذ نا دارا وشَرَطُوا رضا قلان؛ لأنّ القِسْمة فيها معنى البادلة» فهي 
كالبيع» "عيني”7)). ومر”" جوازٌ تعليق ؛ لع برضا فلان على أنه شرط خيارإذا وَقَم 4 ولكن في 
"الولوابمية”): ((حيارٌ التتّرط والرّؤية يعت في قِسلمةٍ لض يُبرُ الآبي عليها ‏ وهي قِسلمة الأجداس 
المحتلفة- لا فيما يُحبرُ عليها كايثل مين جنس واحل)؛ "بعر" مُلخصاً. 

وحاصلة: اميق شقه على رها لدو قد ترق ع امقر مف ومُؤقناً يَصِحٌ في 
المنس الواحل"” على أله جا شرط لأحني' كما يَصيحُ في اليه فكلامٌ "لعيني" مَحَمُولٌ على 
غير لوقت أو على الأجناس المختلفة"2. 

ثم اعلَم أن القِسْمةَ الني يُجبَرُ الآبي عليها لا تختص بالْثلى؛ لأنها تكون في العرُوض المتحاٍ 
جنسثها إلاّ اقيق والحواهر» فلا يُجيَرُعليها كقِسسْمةٍ الأحناس بعضها في بعض» وكَدُورٍ مُشتركق 
أو دار وضيعة فِيْقِسَم كل ينها وحذةٌ لا بعطها في بعض إلا باتراضي كما سياني 9" في بايها. 

0 (قولة: أمَا ِسْمة المي إلخ) أفاد أذ قِسلمة اللي لا تَصيم بالتّرط مُطلقاء أمَا وِسْمَةُ 

(قولة: وحاصلة: أن تليق القِسْمة على رضا كُلان غم مُوقتٍ إلخ) كلام "العيسي" فيما لو اقتسَمُوا دار 
برضا لان ولا شلك في فساو بهذا التتّرطٍ سواءٌ كان موقا أَوْ لا؛ الجريان احبر فيها. وقول "اللحشّي”: 
(يْيحُ في الس الواحل)) خف في غير المنس الواحلره ولا يستقيمُ أيضاًقولة: (وأو على الأحناس المختفق)» 
فإله صحيحٌ فيهاء مع أنّ كلامٌ "العيني" في دار وهي حدس واحدٌ يُحري فيها احبر تأمّل. 


)١(‏ في "ط": ((شرط رؤية)) دون واو. 

70/1 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١( 

(5) المقولة ١15[‏ 5ع قوله: ((إن علَّمَهُ بكلمة «رإذ»)). 

(5) "الولوالجية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني فيما يدخل في القسمة وفيما لا يدحل */51. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 195/5 

(7) انظر كلام الرافعي لزاما في هذه المسألة؛ فإنه لا يستغنى عنه. 

(1) انظر "الدر” عند للقولة [7-04] قوله: ((وقسمُ عرُوض انح جنسّها))» و"الدر" عند لمقرلة [- 67] قوله: ((دُورٍ مُشتركق). 


الجزء الخامس عت 55 ما يبطل بالششّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


(والإحارٌم إل في قوله: إذا حاءً رأُسُ اله فقد آحَرتُكَ داري بكذا فيْصِح به يُفتنى» 
"عماديّة". وقوله لغاص دارو: َرَعْها وإلآ فأحرتها كل شهر بكذا جار كما سبحي" 
ف مُتفرّقات الإجارة مع أنه تعليق بعَدَم التفريغ» (والإحازثُم بالرّاي» ا 


اليم فقصِحٌ إن عُلّقَتْ بخبار شرط أو رؤيةء وإلا فلاه لكنْ عَلِمتَ أن الافتراق بين الججبر وَعَدَمِهِ 
لا بين الثْلىّ والقيمي» قافهم. وأيضاً فالكلامٌ في الشتّرط الفاسدٍ كما م95 وشرط الجيار ليس 
شرطاً فاسداًء فلا حاجة إلى الّبِيهِ على صحَّيِ تمل 


زاو١دم‏ (قولة: والإجارة) أي: كأن آجَرَ دارة على أن يُعَرضَة المستأحنُ أو يُهدي إليف أو 
م د ا هي 


إن قَدِمَ زيد» "عيني””©. ومن ذلك: استأحَرٌ حانوتاً بكذا على أن يُعَمّرَهُ ويحميب ما أنققَهُ من 
الأحرةٍ فعليه أحرٌ المخل» وله ما أنققّ وأجرٌُ مثل قيامِه عليه» وتهامُهُ في "البح ر”». وبه عُلِمَ أنها تفسُد 
ا 0 ل .9 0 ءّ 

بلخترط الفاسد وباتليق؛ لأها ليك المنفعة والأحرة. 

41 (قولة: فيِصِحٌ» به يُفتّى) لعل وجهّةُ أنه وقتُ يجيءٌ لا محالة فلم يكن تعليقا بخطّرء 
أو هو إضافة لا تعليق؛ والإجارة تَقبَلُ الإضافة كما سيأتي”” وعليه فلا حاحة إلى الاستثناء. 

(0ه!] (قولة: مع أنه تعليق بعَدَم التفريغ) ولعلٌ وحة صمَيه أله لَمّا كان التفريغ واحباً 
على الغاصب في الحال فإذا لم يُفرّعْ صار راضياً بالإحارةٍ «/ق؛؛١اب,‏ في الحال» كانه علْقَةُ على 
القبول فقبل» تأمل. 

: 

(قولُ: فلم يكن تعليقاً بخطر إلخ) فيه تأَمّلٌ إن كما لا يْصِحّ عا فيه ححَطَرٌ لا يْصِح بغيرة. 
)1١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [70155] قوله: ((وخوة)). 
(؟) المقولة [15015] قوله: ((والقسلمة)). 
(©) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة 50/5. 
() انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 138/7 


زم مداكة 1ع در 


حاشية ابن عابيدين 145 قسم المعاملات 


فقولٌ البكر: أَجَرْتْ النكاح إن رَضِيسا أنّي مطل للإحازق» "برَازيّة". وكذا كل ما 
لايَصِحٌ تعليقهُ بالمتّرطٍ إذا انعفد موقوفاً لا يَصِح تعليقٌ إحازيه بالتّرط "بحر ”". 
فَقَصْرُها على البيع قُصُورٌ كما وقَمَ في "المنح””2» (والرّجعة) قال 'المصنف"7: (وإنما 
ذكرثها تَبَعاً ل "الكبز"27) وغيرف» اا 00 


.00 (قولة: فقول البكر إلخ) الأولى إبدالٌ ((البكر)) بالبالغة كما هو ف عبارة "البرازية”. 
.0 (قولهُ: وكذا كل ما لا يْصِحٌ تعليقهُ بالشتٌرط) وهو التمليكات"" والتقييداتُ كما 
ف وهنا اد بم عه في "البحر" من إطلاق عبارةٍ "الكبر" لفظ الإحازة» واستشهدَ لهيما 


"0 


وان "البرّازيّة”, وأقرَهُ 5 ا 3 واعترضّة ا “ا كِ "القئية'"” 0 («قال: باعي 
فلانٌ عبدَكَ بكذاء فقال: إن كان كذا فقد أَجَرْتَهُ أو فهو جائدٌ حارٌ إن كان بكذا أو بأكئرٌ من 
ذلك التوعء ولو أحاز بنَمن آخرَ يطل)) اه. 

قلت: قد يُحاب بأد هذا تعليقٌ بكائز» فلم يكن شرطاً حضاً كما لو قال: إنالم أكن 


3 غ2 
يها ين لان فقد يها بنك كما فشمناةا » تأمل. 
0# 


الفيلل ] (قوله: فَقَصْرُها على البيع قُصُورٌ) تعريضٌ ما يُِيدُة كلام "العنر اب 1 


.191//1 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )1١( 

(؟) قوله (ركما وقع في "المنح')) ليس في "د". وانظر "المنتح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق 0+ إبب 
(©) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات © ق 4١‏ ب. 

(4) انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 70/5 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 475/4 ( هامش "الفتاوى الهندية"). 
ىف "م سكام بالنون» وهو خخطاً. 

() صودع "در" 

(8) في الصحيفة نفسها "در". 

(ة) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق/١‏ 4 إب. 

. 477/4 "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - القول في الشرط والتعليق‎ )٠١ 

)١١(‏ "القئية": كتاب البيوع ‏ باب في البيع الموقوف ق١١٠/بء‏ نقلا عن "جمع التفاريق". 

(11) المقولة [04٠5؟]‏ قوله: ((طُلْ تعليفه بالشرط)). 

.50/7 "رمز الحقائق": كتاب البيرع  مسائل متفرقة‎ )١7( 


الجزء الخامس عشر ا ما ييطل بالشتّرط الفاسد ولا يصحح تعليقه به 


قال "شيخنا" في "جره"20 وهو خخطأء والصّواب أنها لا تَبطْلٌ بالتتّرط اعتباراً لها 
بأصلهاء وهو التكاخ))» وأطال الكلام 00 


لم 


الإحازة بقوله: ((بأث باع مُضُوليٌ عبد فقال: أَجَرْئَةُ بشرط أن ذا تَقرضّني أو نهدي إلي أو 
علّقَ إحازتةٌ بشرط؛ لأنها بيمٌ معنّى)) اه. ومئلهُ قولٌ "الدّرر"””©: ((والبيعٌ وإحازثة). وقال 
"لح" ((ينبغي أن ا بالإحازة إجازة عقَدٍ هو مُبادلةٌ مال عالء لأنّ كلامّهٌ فيما يطل 
بالط الفاسدٍ ولا يْصِحٌ تعليقه بالط وذلك حاص بالمعارّضات المليّه وما ذكرّة”؛ عن 
'الرّازيّة" بن إحازة الذكاح صحيمٌ في نفسيي لكنه لا يُلائمٌ "التن"؛ لأنّ إحازة التكاح مد 
فلا تبط بالتشرط الفاسد وإِث لم يَصِعّ تعليقها به)) اه مُلخصاً. 

قلت: قد عَلِمتَ مِمًا قرّرناةُ سابقاا”' أن ما ذكرَه "اللصنف" قاعدتان لا واحدةٌ والفروعغ 
التي ذكرّها 'المصنف" بعضها مُفرّعٌ على القاعدتين وبعلها على واحدةٍ ينهماء فمثلٌ إحازةٍ 
النكاح مُفرّعة على الثاني قط ومئلٌ مثلُ إجازة البيع مُفرَعةٌ على كل بنهماء وكأن م" من اقنصّرّ على 
تصوير الإجحازة بالبيع قَصّد بيانَ ما فرح على القاعدتين» فافهم. 


35052 لض ل قال "'شيخنا" 0 "بغره') من كلام "الصف" في "للنح"”. 


لحز برط باط ولم بكرو ها ب بالط الفاسيه وكيف تبط به مع أ أصلها 


(0) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 15-5/5. 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠٠0/9‏ 

(*) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق1١7/ب»‏ وف مخطوطة "ح" التي بين أيدينا سَقْطٌ في هذا الموضع 
(4)صكةة "ير" 00 

(د) المقولة .٠٠د‏ ؟] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق 4١‏ إب. 

(/) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 191/5 


224/4 


حاشية ابن عابدين يت قسم المعاملات 


لكنْ تعقبَة في "النهر"؛ وفرق: ((بأنها لا تفتقِرٌ لشهودٍ ومّهرء وله رَجعة أمةٍ على 


حُرَةٍ نكحَها بعد طلاقهاء وتَبطُلْ بالشتّرط» بخلاف النكاح))» 0000 


- وهو الكاحٌ- لا يطل به؟! وصرَّحَ في "البدائع””: بأنها تح مع الإكراء وَالهَْلء 
واللّصبِي والخطأ كالتكاح. ولي كتبي الأصول'" ين بحث الهَوّل: أن ما يْصِحٌ مع الهّرْل 
لا تبطلة المشُروط الفاسدةٌ وما لا يْصِح معه تَطِلم) اه. 

قلت: وقد مر" أيضاً في الأصل الأَوّل: أن ما ليس مُبادلة مال يمال لا يفِسّدُ بالشرط 
الفاسدء ولا يُحقَى أن الرّحعة كذلك. والحوابة عمًا قالَهُ في "البحر": لمر عن أن قولهم: ما 
مطل بالشّرط الفاسدٍ ولا يْصِحٌ تعليقة به قاعدةٌ واحدة؛ والفروعٌ المذكورةٌ بعدها مُفرّعة عليهاء 
وذلك غير صحيحء بل هما قاعدتان كما قرّرناة؟"' والرّجعةُ مُفرّعةٌ على الثاني ينهما فقطء فلا 
بُطلان في كلابهم بعد فهم مَرابهم فافهم. 

(ه1.ه (قولّة: لكن تعقَبَهُ في "التهر") حيث قال0”: ((وحيث ذَكَرَ الثقاتُ بُطلاتتها 
برط الفاسد لم يق أن إلا في السب الداعي التّهرقة بنها وبينَ النكاح))» ثم ذكر” لفق 
المكون في 'الشرح", واعترضة "م"200: ((بأله لا يلرَمُ ين مُحالفيها النكاح 5 أحكام أن تخالقَة 
في هذا الحكم) اه. 

قلت: وأيضاً فقوله: ((وتبطُل بالقتّرط)) هو مح لتراعه فالصُوابُ ذِكرُهُ بالفاء لا بالواو 
على أنك قد سيعت الحوابّ الحاسمٌ ادو الإشكال. 


185/9 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما شرائط جواز الرجعة فمنها إلخ‎ )١( 

(؟) انظر "كشف الأسرار" للبخخاري: باب العوارض المكتسبة ‏ فصل ف الهزل 350/8 وما بعدها. 
(1) المقرلة [12001] قوله: ((وما لا فلا)). 

(؟) المقرلة ٠٠0‏ 1] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق/17١‏ 4 ب 

6 "ح: كتاب البيوع - باب المتفرقات ق ١1‏ "#ارب. 


لز قامس فر 15 ما ييطل بالششّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


(والعتّلح عن مال) عمال» "درر”" وغيرهاء ولي "النهر”": (الظَاهرٌ الإطلاقء حتى 
لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداءً قي حَقّ المدكر وَلايَحُورٌ تعليقة))» 1-0 


(تنبية) 

علّلَ في "الخلاصة"" لعَدَم صصح تعليق الدّحعةٍ بالشّرط: ((بأنّه إنْما يَحولٌ تعلق بالشّرطٍ 
باتو انا ونوه ل اتخلف يعولا يحل بالرّجعة)) اه. واعترضه في "نور العين"7©: 
((بأن عَدَمّ التُحليف في الرّحعةٍ قول "الإمام'» والمفتى به قولهما أنه يُحَلّفُ» وعليه فينبغي أن 
يبح تعليقها بالتّرط)) اه. 

قلت اشتبهَ عليه الم فإ قول "الخلاصة": ((لا يُحلّفْ بالرّجعة)) ‏ بتخفيف اللام .بمعنى 
أله لا يقال: إث فعلت كذا فعلي أن أُراحمٌ زوحتي كما يقال: فعلي حجٌ أو عمرةٌ أو غيهما 
هما يحل ب وكأنه نه حلت معدي اللام؛ وحمل الا للسبيّة: أي إذا انكر الرجعة 
لايُحلَفهُ القاضي عليها كبقيّة المسائل الس التي لا يلف عليها المدكِرٌ عندةُ وعندهما يُحَلُف 


ولا يَحفى أن هذا ين بعض الظَنّ فاجتيبة. 
هم (قولة: والصّلحُ عن مال بمال) ك: صالحتك على أنْ تسكلني ف الدذار سنة, أو إن 
قَدِمٌ زيد؛ لألّه مُعارّضة مال بمال فيكوث بيعء "عيني"”. وفي صلح "الربلعي”7: ((إنْما يكوث بيعا 


إذا كان البدلُ حلاف جنس المدَعَى به فلو على جنسيه فإِنُ بأقلَّ منه فهو حّط وإبرائ وإن يله 
َقَبْضٌ واستيفائ» وإن بأكثرَ فهو فضلٌ وربًا)). 
(0؟.دى (قولُ: وفي "التهر": التظَاهرُ الإطلاق) أي: عَدَمٌ التقييدٍ بكونه بيعاء فيَسْمّلٌ ما إذا 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ؟/700. 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب المتفرقات ق/1١‏ 4 أب 

(3) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق١5١/أ.‏ 

(4) "نور العين": الفصل الخامس والعشرون فيما يتعلّقُ من العقود بالشّروط وما لا يتعلّق قد ١‏ ١/أ.‏ 
": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 51/1 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصّلح 7١/5‏ يتصرف. 


(5) "رمز الحقائر 


حاشية ابن عابدين ع4 قسم المعاملات 


(والإبراء عن الدّين) 111100000 [ز[ز[1[1[1[1 21111111111 


كان على جنس المدّعى بصورو الشلاث المذكورة آنفا”©» لكن الأولى منها داخلة في الإبراء 
الآتي» والثالئة فاسدةٌ بدون التتّرط والتعليق؛ لكونها رباء وأمًا الثانية فَيَظهَرٌ عَدَمُ فنايها مطاقاء 
تمل ويُحتمَلٌ أن يراد بالإطلاق عَدَمُ اليد بكونه عن إقرار بقريدةٍ اتفريع» وما قيل ين أن 
لق التقييدُ؛ لأنّ الكلامٌ فيما ييطّلٌ بالشترط الفاسد وهو المعاوضات الي والعثّلمُ عن سكوت 
أو إنكار ليس بنها فجوابهُ ما عَلِمتَهُ من أن امفرّحَ عليه قاعدتان لا واحدةٌ فما لم يَصلّحْ فرعاً 
دول ع فرعاً للشانية» ولذا اقتصرَ "الشارح" على قوله: ((ولا يَجُورُ تعليقة))» فافهم. 


ا والإبراءً عن الدّينِ) بأنْ قال: أَبرأنّكَ عن ديني على أن تَحَدُمّني شهرا أو 


إن قَدِمَ م فلانُ» "عيني”". وفي "العَزْميّة" عن "إيضاح الكرماني": ((بأن قال: أبرأت ذَمّتَكَ بشرط 
أن لي اليارٌ في رذ الإبراء وتصحيحجِه جه ف أي وق شعت أو قال: إن دلت الدَارَ فقد أبرأنكَ» 


أو قال لمديونه أو كفيله: إذا أدَّيتَ 7 كذاء أو متى أَدَّيتَ» أو إن أَدَّيتَ إلى حمسمالة فأنت سريةٌ 

عن الباقي فهو باطلٌ ولا إبرائه) اه. وذْكْرَ في "البحر””” صحّة الإبراء عن الكفالة إذا علَقَهُ بشرط 
(قوله: ويُحتمّلٌ أن يُرادَ بالإطلاق عَدَمُ التقبيدٍ إلخ) عبا ره "الثهر" ضزية في الاحتمال الأوّل» فإنه 

بعدما ذَكَرَ المسألة وتعليلها عن "الشارح" 3 : ((بأله مُعاوَضْةٌ مال يمال)) قال: ((وهذا يقتضي تخصيصّها .ما إذا 

كان بيعا)»» وَنقَلَ نحرَ ما نقلهُ "المحسّي" عن صُلح "الرٌيلعي”؛ وقال عَقَِهُ: ((إلاآ أن الظَاهر)؛ إلى آخجرٍ 

عبارة "الشّارح". والتفريمُ لا يدل على الاحتمال القاني» فإنه إذا كان عن إنكار أو سكوت لا يكوث بيعاء 

فهو مقابلٌ لكونه بيعاء تأمّلْ. ويكوثُ قصدٌ "صاحبب النهر" إدخحال مسألتي الإنكبار والسّكوت لا المسائل 

الثلاث المنقولة عن "الرّيلعي" بدليلٍ اقتصاره في التَفريع عليهما. 

)١(‏ ف المقولة السابقة 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 71/5 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1910/5 


الجزء الخامس عله 3 ما يبطل بالشتّرط الفاسد ولا يصحٌ تعليقه به 


مُلائم ك: إن وافيت به غداً فأنت برييٌ فوافاةُ به بر من المال» وهو قولٌ البعض» وفي 
"الفح "00 (أنه الأوحَةُ؛ أنه إسقاط لا تليل). ار20 وسيأتي”"© عَم الكلام عليه في بابها. 

كيد (قولةُ: لأله ميلك من وحه) حتى يرتةٌ بال 1 كان فيه معنى الإسقاط 
فيكونٌ مُعتبراً بالتُمليكات» فلا يَجُورُ تعليقّةُ بالششّرط, "بحر" عن "العيني”””'. وفيه: أن الإبراءً 
عن الدّين ليس من مُبإدلةٍ المال بالمال» فينبغي أن لا يطل بالشرط الفابسزء وكونة معخيراً 
بالتّمليكات لا يدك إل على بُطلان تعليقه بلط ولذلك فرَعَهُ عليه وعلى هذا فينبغي أن كر 

في القسم الآتي» هذا ما ظهَرَ لي مله "ح"27. وهكذا قال في "البحر”" ((إنّ الإبراءً يَصِحّ 

لقبيثة لتيل وعليه فروعٌ ع كثيرة 00 ف آغير كتابي الصّلحء وذكر* "لرّيلعين"9 هناك: 
أن الإبراءً يَصبحّ تقبيده لا تعليقة)) اه. 


وأوضحناهُ فيما علقناةُ على "البحر"””» لكر لا بد أن يكون الشّرط مُتعارفا كما يأتي 2 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة ١1/5‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 1910//5. 

(5) المقولة [137070] قوله: ((وبطَلٌ تعليقٌ البراءةٍ من الكفالةٍ بالشرط)) وما بعدها. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 141//5. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة ؟:/51. 

(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق5.7/أ. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 199/5 

** ((قوله: وذكر "الزيلعي" إلخ)) قلت: وحاصلٌ ما ذكره "الريلعيُ” " هناك أنه لو قال: أَدّ إلى نصف الألف على أنك 
بريةٌ من المَضل ففعل بركا» ولو قال: إن أو إذا أو متى أَدَيتَ لا يصح؛ لأنه صرب بح الشّرط» وف: أبرأتك من 
نصفه على أن تعطيني نصفه غداً يبرا وإن لم يودّه؛ لأن البراءة حصلت بالإطلاق وَل فلا تتغير بها يوجب الشلك 
آخراً؛ لآن كلمة ((على)) تكون للشترط وللمعاوضة؛ فتحمل على الششرط عد تعذذّر المعاوضة» والإبراءٌ يجوز 
تقبيده بالشّرط لا تعليقه. وثي الأُولى لم يبرأ رلا وآخره علق بشرط» فلا يسقط الدَيِنُ بالحَّكَ؛ لأ (وعلى)) 
تحتمل التتّرط فلا يبرأ إلا بالأداى وتحتمل العوض فييراً مطلقاً فلا يبرأ بالشلكٌّ اه منه. 

(8) "تبيين الحقائق": باب الصلح ف الدين 44/5 بتصرف. 

(9) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - باب المتفرقات 195/5. 

)1١(‏ في المقولة الآنية. 


حاشية ابن عابدين فت قسم المعاملات 


إلا إذا كان الشّرط متعارقاء 0 


والحاصل: أنّ الإبرءً مُفرَعٌ على القاعدة الثانية ققطء فلذا ذكْرَهُ هناء فافهم. 

ومن فُروعِه ما في "البحر””'' عن "المبسوط”": ((لو قال للحصم: إن حلفت فأنت 
برعي فهذا باطلٌ؛ لأله تعليقٌ تعليقٌ البراءة يخطرء وهي لا تحتل التَعليقَ)) اه. ديعي تفريم الإبراء 
على القاعدةٍ الأولى أيضاً إذا كان الشتّرط غير مُتعارَفبء ومنه ما نقلناة!” رلاق؟» :ابم عن 
"سة" فا 

.هم (قولة: إلا إذا كان الّرطٌ متعارق) كما لو ران مُطلْقئةُ بشرط الإمهار فيْصِحٌ؛ 
لأنّه شرط مُتعارّف» وتعليق الإبراء بشرط مُتعارفي جائرٌء فإث قبل الإمهارٌ وهم بأ يُمهرها فأبت 
ولم تزوّج نفسسها ينه لا يرأ لفوات, الإمهار الصّحبح: ولو أنه البئوتة بشرط تحديد التكاح 
عهرء ومهرٌ مثلها مائه فلو حَدّدَ لها نكاحاً بدينار أبس لاير بدون التترط 

ْ قلت سرح لروجها رضي فقال: هي لي اله الذي لك علي اتلك هارن 

مُطلقاً غيرَ تعلق شرم التروج يرأ إذا تريحهاء وإلآّ فلا؛ لأنه إبرا مُعلّقْ دلالهه وقيل: لا يبرا وإث 
تريحها؛ لله رشو "بع ر”** عن "القنية'”©. وينه يعلَم: أذ لتليقَ يكوث بالدّلالة ويتفيّعٌ على 
ذلك مسائلٌ كثيرة فيحفَط ذلك "رملي". 


(قولهُ: ويْصِح تفريم الإبراء على القاعدةٍ الأولى إلخ) فيه تمل وذلك لأنّ مقتضى القاعدة الأولى 
عَدَمُ فسادٍ الإبراء بالشّرط مُلائماً أوْ لا؛ لأنّه وِنّ كان بن التمليكات إلا أنه ليس مُبادلة مال عمال» فهو 
حارج عنها. 


.198/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرّق ١57/١8‏ بتصرف. 

(") ف المقولة السابقة. 

(4) "البحر”: كتاب البيع - باب المتفرقات ,١95/5‏ 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق - باب في مسائل الإبراء ف الطّلاق ق !/45‏ بء نقلاً عن بحم الأئمة البخاري. 


1” 


الجزء الخامس عد رذق ما يبطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


أو علَقَةُ بأمر كائن ك: إن أعطيتّة شريكي فقد أبرأتك» وقد أعطاهٌ صم وكذا 


.كوته ويكون وصيّة ولو لوارثه واج اط جتنه اموه عاض امو اح ونه عا ل ا 


واللرادٌ بالتعليق اكور التّقييدُ بالشترطر بقرينة الأمثلة المذ كورة. 
رحم. هم (قولة: أو عَلََُّ بأمر كائن إلخ) ينه ما في "جامع الفصولين”"©: ((لو قال لغرعه: إن 
كان لي عليك ذو فقد لك وله عليه دن برع لهل بشرط كان فشَمر) له. 
0.59 (قولة: ك: إن أعطيتة شريكي إلخ) هذا ذكرَهُ في "اشر "09 بألفاظ فارسيّة 


وفسّرةُ "الواني" بذلك 
والظاهرُ أن لمر بلبراءةٍ هنا براءة الإسقاط فِيرةُ عليه ما قبْضَهُ شريكة إلا أذ يكوث المرادٌ 
الإبراءً عن باقي الدين. 
مطلب: قال لمديُونه: إذا مت فأنت برية 
مل (قولة: وكذا.موته إلخ) في "الخاييّة”": ((لو قال لمديُونه: إذا مت فأنت بريمٌ بن 
لين جاز ويكون ويه ولو قال: يدق بفتح التاء- لا كرأ وهو مخاطرةٌ ك: إِنّ دععَلتَ 
الدارَ فأنت برعيةٌ لا يرأ اه. وفيها'"»: ((لو قالت المريضةٌ لزوجها: إن يت من مرضي هذا فمُهري 
غلك متلاقة أو أنت في حل ينه» فمانّت فيه فمَهرُها عليه؛ اعم بطر ارو مع اه. 
قلت: والفرق بينَ هذه المسائل مُشكل: فإنَّ لوت في الأوليين مُحّقٌ الوحودء فإن كان 
المرادُ بالمحاطرة هو اموت مع بقاء الدّينٍ فهو موجُودٌ في المسألتين. ولعلة الفرق أنَّ تعليقَهُ موت 
فيو أمكنَ تصحيسُةُ على أله وصيّة وتعليق تعليقٌ الوص صحييمٌ كما سيأتي”» حتى نصح ين العبار 
بقوله: إذا عُتِقَتُ فثلث مالي ا كما في وصايا "الرّيلعي””"2: بخلاف تعليقه .موت المديون» 


.7/7 "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبط من العقود بالشتّرط وما لا يبطل إلخ‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 5٠0/7‏ 

() "الخانية": كتاب الوصايا - فصل في مسائل مختلفة */ 0١٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "الخائية”: كتاب الهبة - فصل في هبة المرأة مهرّها من الرَّوجٍ 4817/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) ف هذه المقولة. 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا .١83/1‏ 


حاشية ابن عابدين نفف قسم المعاملات 


فإنّه لاحك جعلةُ وصيّةُ فبقي خض إبراء ولا يعلَمُ أله هل بيقَى الذي إلى موته؟ فكان عناطرةً فلم 
يَصِمٌ وكذلك مسالة لمهر فيها عخاطرةٌ بن حيث تعليق الإبراء على موتها مِن ذلك المرض» فإنّه 
لا يعلَمُ هل يكوث أو لا؟ لكر عَلِمتَ أن الوصيّة يَصِحٌ تعليقها بالشّرط فإن قيّدَما ليس فيه 
محا لاد وار ا لمر ا 
الموستيه ويْصبِحٌ تعليقها بالهتق كما عَلمتَ إن كانت المخاطرة ين حيث إن لايعلَمُ هل حير 

الورثة ذلك أو لا؟ أو هل 1 نُ أحنياً عنها وقت الموت حلى يع لوصا !لم يق قاد 


ان 
0 


لقولها: من مرّضي هذاء َم ينه صحّة 1 

هذاء ويُحتاج إلى نقل في المسألة. 
120 على ما بحي في "التهر”) حيث قال" بعد مسألة المهر السّابقة: ((ويتبغي 

إن أحارتُ الورئة ب عا لك اموي طسله ومنو رهن رتم اه ٠‏ وفيه: أن المانخ كوله مناطرة 

كما صرح به في عبارةٍ "الخايّة"77 "ط"10, 


ذا قالت: إن مستا؛ بدون قولها: من مرضي 


(قولة: لك عَلِمت أن الوص يْصِح تعليقّها بالشّرط إلخ) المذكور في أخبر كناب الهبةا (ل 
الى إنما لم 2 تَمبحٌ وصيّة لأنه لم يُعلقها مطل مويه بل بد ط أن يموت والمرقبُ له حي فكانت 
عخاطرة)) اه كما ذكرَةُ 'السّدي" 00 

(قولة: ويَلرُمٌ بنه صحّة التعليق إلخ) لعلة: ع صخ 3 التعليق إلخ. 

(قولة: : وينبغي أنه إن أجازئة و1 ينصح نصح إلخ) حيث كانت عبارةٌ "النهير' ' مكذا: ((ينبغي 
ل "الشارح" أن يقول: ولو لوارئه إن أجارّت الورثة). 

(قولة: وفيه: أن المانغ كوه مخاطرة إلخ) وصحّحناها مُعلقة بالعتق» وهو خطرٌ على احتمال 
الوّحودٍ ؛ لما سيأتي في الوصايا أن هذا من باب الإضافة لا التعليق. 


)1١(‏ انظر كلام الرافعي رحمه الله. 

(؟) "النهر": كناب البيع ‏ مسائل منثورة ق/01 4 )ب 

(5) "الخانية": كتاب الهبة - فصل في هبة المرأة مهرّها من الْرّوج 85/7؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
4 "ط"ة كتاب البيوع ‏ بان المتفرقات ممم 1 


الجزء الخامس عشر 36 ما يبطل بالششرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


(وَعَرل الوكيل» والاعتكاف) 0 00 


(ه. 40 (قولة: وعَرْلُ الوكيل) بأن قال له: عزلتكَ على أن تُهادي إليّ شيئاً أو إن قَدِمَ 
فلاتُ؛ لأنه ليس مِمًا يُحَلْفُ بى فلا يجو تعليقَهُ بالشّرط» "عيني””". قال في "البحر "20 
(( تعليلهُ يقتضي عَدَمَ صحَّة تعليقه'" لا كوت يطل بالتّرط وعندي أن هذا حطأ أيضاء وأنه 
[اق5؛ | مما لا يح تعليقَهُ لا ِمًا يطل بالشترط) اه مُلخصاً. ويدّلٌ عليه أذ ما يفسُدٌُ 
بالشرط الفاسدٍ ما كان مُبادلة مال.مال وهذا ليس منهاء بل هو من التقييداتِ كما م9 
فيطل تعليقُ: فيكو تُفرّعا على القاعدةٍ الثانية فقطء فلم يكن ذِكرُةٌ هنا خطأء فافهم. وقيّدَ 
بعَزْل الوكيل لأن الوكالة تَُالفُهُ حيث ييح تعليقها كما يأتي'”. 

لشي (قولة: والاعتكاف) قال ف "البحر”©: ((عندي أن ذكرهُ هنا خطا؛ لمناءق 
"القنية”"”": قال: لله علي اعتكافُ شهر إِنْ دخلت الدَارَ ثمّ دمحل لزمَهُ عند علمائنا». فإذا صحّ 
تعليفهُ بالشرط لم يطل برط الفاساب؛ لما في "جامع الفصولين""3: ما جار تعليقه بالتشرط 
لم يطل برط الفاسليا” '“. وكيض؟! والإجماغٌ على صنة ليت انور من العبادات أي عبادةٍ 
كانت:. شت إن لوقف كما يان - لايِصحٌ عليمية بالشرط ولو علق الذنز به يشتر فل صم 
التعليق» وفي "الخايّة”٠:‏ الاعتكاف سنَهُ مشروعة يَحبُ بالتذر» والتعليق بالشتّرط والشتروع فيه. 


.71/5 رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ " )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 199/5. 

(”) في "1": ((عدم صَحَّةِ تعليقءِ بالشتّرط)). 

(؟) اللقولة [017 ٠‏ 1] قوله: ((أو القبيداتي)) وما بعدها. 

(ه) المقولة [30191؟] قوله: ((والوكالة). 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7٠٠/5‏ - ١١؟‏ باختصار. 

(7) "القنية": كتاب الصوع ‏ باب الاعتكاف ق57/أ: نقلاً عن التجندي. 

(8) هنا ينتهي كلام "القنية". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون قيما يطل مل العقود بالشرط وه الا يطلا ام + 
)٠١(‏ هنا ينتهي كلام "جامع الفصولين". 

3 98 50 ل‎ ١ "الخانية": كتاب الصوم  فصل في الاعتكاف‎ )١١( 


.حاشية ابن عابدين كلع قسم المعاملات 


ثم قال0": وأْجمَعُوا أن الذرَ لو كان مُعلّقا أن قال: إن قَدمَ غائبي, أو شفَى الله مريضي فلاناً فللّهِ 

00 ميته الممازة لاله حل مك يفيه 
بالإجماع. وهذا الموضع الالث مِمّا أخطووا فيه والخطاً هنا أقبِحْ؛ لكثرة الصرائح بصحَّة تعليقيء 
وأنا معحّبٌ لكونهم تداولوا هذه العبارات يونا وشرّوحاً وقتاوى» وقد يقح كتير أن مؤلفاً يذك” 
شيا حطأ يلون بلا تبه» فيكت لتاقل وأصلَة لواحدٍ عخطوع)) اه.. وتَامُةُ فيه. وأحاب العلامة 
"المقدسي” : ((بأثٌ المراد أن فس الاعتكاف لا يلق برطي لأنه لسن مما يُحللف بم قال. 3 
"ته "0 ((وهو مردُودٌ .ها في هبة النيارة" : جملة ما لا يَصِحٌ تعليقهُ بالشّرط الفاسد ثلاثة عشي 
وعد ينها تعليق إيجاب الاعتكاف بالتتّرطء وعكنْ أن يُحاب عنه بأنَّ مناه ما إذا قال: أوحبت 
علي الاعتكاف إن قم زيٌ لكنه حلاف الظاهر فتديّدم) اه. ثم قال7”: ((واخَقٌ أ كلامهم 
هنا تحمُولٌ على روايةٍ في الاعتكاف وإ كانت الأخرى هي التي عليها الأكتر» اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما عَلِمتَ مِن أن ماهنا مذكُورٌ في الُون والشّروح والفتاوى» بل 
الصّوابُ في الجواب أنّه إذا كان كلامُهم فيما لا يبح تعليقةٌ بالشتّرط الفاسدٍ عْلِمّ أن مراّهم أنه 
لايْصِحٌ تعليقٌ الاعتكاف بالسترط الفاسدٍ لا مطلقي شرطء وإذا أجمعُوا على أن تعليقَ الاعتكافب 
بشرط مُلائم ك: إن شفى اللهُ مريضي صحيحٌ كيف يَعخٌ حمل كلابهم هنا على ما بناقطة» م 
يُعتَرضُ عليهم بأنّهم أخطؤوا وتداولوا الخطاً حتى لا بيقّى لأحدٍ ثقة بكلامهم الذي يتوافقوثٌ عليه؟! 

(قولةُ: وهو مردُودٌ بما في هبة "النهاية": جملة ما لا يَصِحٌ تعليقه بالشّرط الفاسدٍ ثلائة عضر إلخ) 
أي: كلام "النهاية" يفيدُ أن الكلامَ في إيجاب الاعتكافب لا في نفس الاعتكاني أي: ومعلومٌ أن إِحَايَةُ 
بالنذر. ثم أجاب عنه: ((بأنّ معناةُ ما إذا قال: أوجبت إلخ))» وقولّة: (ولكنه خلافُ الظَاهرٍ»؛ لأنّ 
الظاهرَ أن المراد الإيجابث بالنذرء وسيأتي في الصّرف عند قولِه: ‏ المواعيدٌ تكونُ لازمة لحاحة الناس : 
((أثّ قولهُ: أنا أَحْجّ لا يَلرَمُ به شيءٌ» ولو علّقَ وقال: إن دلت الدارَ فأنا حي يلم الحج)). 
)١(‏ "الخائية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف 5/١‏ ؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ هنا ينتهي كلام "الخانية” 
(") "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة قه١‏ ؟ /أ. 


"0 


الجزء الخخامس عد ع ما ييطل بالششّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


00 


فإنومة لسا نما تحلنة به فلم يَجُرْ تعليقهما بالشّرطء وهذا في إحدى الرُواسين 
كما بِسَطَهُ في "الهر”". والصّحِيحٌ إلحاقّ الاعتكافي بالتذرء (و المزارعةٌ 
والمعاملة) أي: المساقاةٌ؛ لأنّهما إحارةٌ 0 


مع أنا رد على من حرج عن كلامهم بما يتداولوتة فإِنّهم قُدوثنا وعمدثنا شَكَرٌ الله سعيّهم؛ بل 


الواحبُ حمل كلايهم على وفق مرايهم» وذلك كما مثّلّ به في "الحواشي العرْميّة' بقوله: ((فسادٌ 
الاعتكاف بالتتّرطٍ بأنْ قال من عليه اعتكافُ أيّام: نوبت أن أعتكف عشرة أيَام لأَخْلِه بشرط 


أنذلا أصومٌ أو أباشرٌ امرأتي في الاعتكافي أو أن أصرّج عده في أي وقستم شكت بحاحة أو بغير 
حاجة يكونٌ الاعتكافٌ فاسداء وتعليقهُ بالشّرط بن يقول: نويت أن أعتكف عشرةً يام إن شاءً 
اللهُ تعالى)) اه. لكنّ هذا تصويرٌ لنفس الاعتكافب لا لإيجابه فيْصِوَرٌ إيحابه بأن يقول: ل علي أن 
أعتكيفَ شهراً بشرط أن لا أصومٌ إلخ. أو إن رَضبيَ زيث وقد يقال: إن الشّروعَ فيه مُوحبٌ أيضاء 
فإذا شرع فيه بلي على هذا المتّرطٍ الفاسد لم يَصبِح يبك فافهي والحمدٌ لله على ما ألهمّ. 

مهلم (قولة: ليد ليمنا فخا يحل بهم هذا صحيحٌ 8 عَوْل الوكيل» أمّا الاعتكاف 
فُحلَفْ به بالإجماع كما عَلِمت» أفاةُ "7 . 

لمق (قولة: والصّحيخ إلحاق الاعتكاففب بالاذر) أي: في صحّة تعليقه بالشّرط» اق اب 
وهذا لتَصحيحُ مأحوذ ين قول "التهر”": ((وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر))؛ فهر 
تضعيفف للرّواية التي مشّى عليها أصحابٌ القون والشتروح» وقد عَلِمتَ الحواب الصّوابً. 

رهم. 1 (قولةُ: لأنهما إجارة) فيكونان مُعَارَضْةً مال يمال فيفسّدان بالشتّرطٍ الفاسدء 
ولا يَجُورُ تعليقهما بالشتّرط كما لو قال: زارعتك أرضي» أو ساقيتك كَرْمِي على أن قر ني 
ألفاء أو إن قَدِمَ زيد؛ وهام في "البحر"”؟. قال "الرّملي": ((وبه يُعلَمُ فسادٌ ما يقَحُ في بلادنا 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 5083 /!. 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ٠53‏ 5/أ. 


(") "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منشررة قل ١‏ 4/أ 
(4) انظلر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 703/5 


حاشية ابن عابدين 36 قسم المعاملات 


(والإقرار) أذ تمل تمه كه معاد مه وول مد وروي وراد لوول وياد ف الباق قل مق و و 


من المزارعة بشرط مؤونةٍ العاملٍ على رب الأرض سواءٌ كانت من الدّراهم أو ين اللّحام)). 
.4 .هم (قولةُ: والإقرارُ) بن قال: لفلان علي كذا إن أقرضّني كذاء أو إِنْ قَدِمٌ فلاث؛ لأنه 
ليس مِمّا يُحلّفُ به» فلا يَصِح تعليقةُ بالترط ا وفي "البسوط”: ((اشّعَى عليه مالاً 
فقال: إن لم آنِكَ غداً فهو على لم يلرَئْهُ إن لم يأتٍ به غداً؛ لأنه تعليقٌ الإقرار"" بالخطر))» 
وفيه"»: ((لفلان علي ألفُ درهم إن حلّف» أو على أن يَحلِفَ فحلّف فُلانٌ وححّد امقر لم يُوحذ 
11197 0 
وظاهرُهُ أن قولُ: ((على أن يُحلف)) تعليق لا شرطء لكن قد يُطلَق تعلق على التقييد بالشّرط. 
وذكرَ في "البحر”: ((أنّ ظاهرٌ الإطلاق دول الإقرار بالطّلاق والجدقي مغل إن دعلت 
الثار هنا ميد بطلاقها أو عق فلا عَم يخلاف تعليق الإنشاى ويدُلٌ على القَرق 100 
لو أكرة على الإنشاء به وقَمَ: أو على الإقرار به لم يقَعْ. هذاء وقد حَكَى "الرّيلعي”" في 
كتاب الإقرار خلافاً في أنّ الإقرار العلّقَ باطلٌ أ لاء ونقل”” عن "المبسوط"” ما يَشهَدُ لصحي 


(قولُ: وقد حَكَى "الريلعئ" في كتاب الإقرار خلافاً في أذ الإقرارَ المعلّىَ باطلٌ أو لا) أي: بللى 
صحيحٌ ويبطلٌ الشتّرط. 


51/7 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١( 

181/19 "المبسوط”: كتاب الكفالة  باب الكفالة بالنفس إلخ‎ )١( 
في "ب": ((الإفرار)) بالفاء» وهو خطأ.‎ )5( 

(5) "المبسوط": كتاب الإقرار - باب اليمين والإقرار في الرَّقة 181/14 
(ه في "1": (رإقرارا به)). 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 7/1 .7١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": باب الاستشناء وما ف معناه 15/5 


(8) "المبسوط”: كتاب الإقرار - باب اليمين في الإقرار والرَّقّ 157/14. 


الجزء المخامس عرد فق ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


إل إذا علّقَهُ عجحيء الغد د أو كوته فيَحُونُ ويلزمُةُ للحال» " عيني 0 21100 


فظاهرةٌ تصحِيحُقُ والح تضعيفة؛ لتصرييهم ها بأنه لا يح تعيفة برط وأنّه يطل بالشّرط 
الفاسدٍ)) ا مخضا واعتَرضّة ف ار ((بأته حيث اعتمّدَ على كلامهم هنا كان عليه 
التزامُة في عَرّْل الوكيل والاعتكافع). 

قلت: إِنَما لم يَلترمة”" فيهما بناءً على ما فهمَُ من مُخالفيهِ لكلايهم, ولايَرَمٌاطَرادَه في 
باقي المسائل. َعُمْ ف كون الإقرار مما يطل بالط نظن لِأنّ ئيس من المعارّضات لبه ولم أرَ 
من صرح يُطلانه به ولا َم ين ذؤكره عدا بُطلانة؛ لما عَِمنَهُ يما مت" مراراً أذّما ذكرة 
قاد ” لى اروع مك من بن لش ويف طقال يه زه باحية در بحل ري 
ولاسيّما وقد اقتصرَ "الريلعي"” وغيرُةُ على ذكر: ((أله لا يَصِح تعليقة بالتّرط))» فلاح 

:0.1 (قولةُ: إل إذا علَقَةُ عحيء الغ) كقوله: علي ألفّْ إذا جاءً غدٌء أو رأس التتهرء 
أو أفطرَ الناس؛ لأ هذا ليس بتعليق» بل هو دَعُوى الأَحَلٍ إلى الوقتٍ المذكورء ُعَبَلُ إقرائف 
ودغْواة لحل لا قبل إلا شه "زيل" من كتابب الإقرار. 

0 (قولة: أو.كوته) منل: له علي ألف إن مسن فهو عليه مات أو عاش؛ لأنّه ليس بتعليق 


(قولهُ: ولم أرَ مَن صرّحَ يمُطلانِه به إلخ) تقدَمٌ في عبارةٍ "البحر" عن "المبسوط" التُصريحٌ به في 
قوله: ((لفلان علي ألفْ درهم إن حلّف» أو على أن يَحلِفَ إلخ)) فيعمَلٌ به ولا يلد مُحالفنُة للأصللء 
كما أن بُطْلانَ الوقف بالشّرطٍ الفاسدٍ مُخالفٌ له وقد سَّوِعتَ ما نقِلّهُ عن "البحر" مِن تصريجهم: 
((بأنّه لا عب تعليقهُ بالط وأنْه يطل بالمتّرط الفاسي)». 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 1/5 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ١8.3‏ إب 

5 في "الأصل" و"ك": (زلم يلزمهم). 

(4) في هذه المقولة. 

(د) ”3 تبيين الحقائق" : باب الاستشناء وما في معتاه 15/5. 


حاشية أبن عابدين 5 قسم المعاملات 


لأنّ موت كائرنٌ لا محالة» بل مرادُهُ الإشهادُ عليه ليَشْهِدُوا به بعد موته إذا ححّدت الورثة فهو 
تأكيدٌ للإقرار» "زيلعي””". 

ومن (قوله: والوقف) لأنه ليم عا لف به فلو قال: إن قَدِمُ ولدي فداري مده 
موقوفة على المساكين» فجاءً ولدُهُ لا تصيرٌ وقفاً؛ لأنّ شرطه أن يكون مجر حرم به في 
"فتح القدير'"”"© و"الإسعاف90 حيث قال”": ((إذا جاءً غدٌ أو رأسٌ الشّهر أو إذا كلّمتُ فلاناء 
أو إذا تزوّحت فلانةٌ فأرضي صدقة موقوفة يكوك باطلاً؛ لأنّه تعليق والوقفُ لا يُحتَمِلٌ التعليِقَ 
بالحخطر))؛ وفبه أيض"': ((وقف أرضّة على أن له أصلّهاء أو على أن لا يَرُولَ مِلكّهُ عنهاء أو 
على أن يببعَ أصلّها ويتصدّق بَميها كان الوقفْ باطلا)). وحَكّى في "البرازية"”"» وغيرها: ((أنّ 
عَدَمَ صحَّةٍ تعليقِو 1»3/ رواية؛ والظَاهرٌ ضعفها؛ حزم "الصف" وغيره بها)), 
"نهر”. وصوابهُ أن يقول: والظاهرٌ اعتمادها أو ضَعْفُ مُقابلّيهاء الهم إلا أن يكو 
العتّميرٌ للحكاية المفهُومة من قوله: ((وحَكّى))؛ تأمّلْ. ومقتضى ما نقلَّهُ عن "الإسعاف” 
ثانيً: أن الوقف يطل بالتترطٍ الفاسدي مع ألّه ليس مُبادلة مال تمال, ون المفتى به جحوارٌ شرط 
استبدال ولا يمن كر "الصف" له هنا أنه ًا يط بالط الفاسد؛ ليما قدمناة"" غيرمرق» 


(قولة: إلا أن يكون الصسّميرُ للحكاية المفهُومة من قوله: وسَكّى) والتعليلٌ على هذا الاحتمال ظاهٌ فإ 
الحم بهذه الرّواية يقتضي صحّتهاء والحكاية عنها بأنها رواية يقتضي صعْمَهاء فتكونٌ هذه الحكاية ضعيفة. 


)١(‏ "تبيين الخقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه ١/٠‏ بتصرف. 

(؟) "الفعح": كتاب الوقف 417/5 بتصرف. 

() "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص4" بتصرف. 
(4) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما ييطله صعل, 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 411//4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 5١83‏ نب 

(0) المقولة [ ]١ 5٠٠‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 


1 


الجزء الخامس عشر لك ما ييطل بالشتّرط الفاسد ولا يصح تعليقه يه 


لأنه صُلْحّ معنى» فلا يْصِحٌ تعليقةُ ولا إضافتةُ عند "الثاني" وعليه الفتوى كما في 


قضاء "الخانيّة””"2. وبقي إبطال الأحَل؛ ممم م مه م م م م موه مم مم م م ل ل 


بل ذكَرَ في 'العَزْمية": ((أث "قاضي عحان” صرّح: بأنّه لا يطل بالشّروط الفاسدق»» ومكنٌ 
التوفيق بينّه وبينَ ما في "الإسعاف" بأنّ ارط الفاسد لا يْطِلُ عقئد ابرع إذا لم يكن مُوحَيهُ 
نقض العقدٍ من أصلوء فإ اشتراط أن تبقى رقبّة الأرض له أو أن لا يزول مِلكهُ عنهاء أو أن 

كه (قوله: لأنه لح معنّى) قال في "الدُرر””": ((فإنّه تولية صورة وصلحّ معنى؛ إذ 
لايْصارُ إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصُومة بينهماء فباعتبار أنه مُلّحْ لا يْصِحٌ تعليقهُ ولا إضافةٌ» 
وباعتبار أنه تولية يْصِحٌ فلا يْصِحّ بالتّلكٌ) اه. 

والظامث أنه لا يفْسّدُ بالشّرط الفاسد؛ لأنّه ليس مُبادلة مال مال. 

(ه4.ه» (قولة: عند 'لتاني') وعدد "حم" يسور كالركالق؛ والإمارقه والقضاى "بر "9 

نكك هلم (قوله: كما في قضاء "النانيّة”') ومثلة 3 يدع "الخلاصة"0, 

.40 (قولة: وبقيّ إبطال الأحل) بق أيضاً: تعليق الكفالة بشرط غير مُلائمٍ كما 
سيأني" في بابها إن شا الك تعالى: والإالة كما مر" في بابهاء ويأني* مثالةء والكتابة بشرطر 


(قولُ: ومكن التُوفِب بينّه وبين ما في "الإسعاف” بأن ارط الفاسة لا يطل عقد البرّعْ إلخ) 
تَقَدّمَ في الوقفي اعتمادُ بُطلان شرط البيع» وأنّ الوقفَ صحيحٌ» وأنّ الفتوى على ذلك. 


(1) "الخانية": كتاب الدعوى والبيّنات 77/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية”: كناب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ ‏ فصل في وقف المريض ٠10/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 701/9 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١5/5‏ ؟. 

(د) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق٠.5١/).‏ 

(0) المقولة [3019؟] قوله: ((ولا نَصِحٌ إن عُلْقتْ بغير مُلائم إلخ)). 

(7) المقولة 47 ؟ف5/مع قوله: ((أو أَحَلم). 0 

(8) قي المقولة الآنية. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 
غفى "البرّازيّة": ((أنه يطل بالشّرط الفاسلد))» قد ل وك ةلو وا 1 


ف صلب العقدٍ كما يأتي *' بيانهُ قريباء والعفوُ عن القَرَدِ والإعارةٌ ففي "جامع الفصولين"20: 
((قال للقاتل: إذا جاءَ غدّ ققد عفوتُكَ عن القَرَدٍ لا يَصيحٌ لمعنى التمايك. قال: إذا جاءً عد فقد 
أعرتك تبطُلٌ؛ لأنها تمليكُ المنفعة» وقيل: نَجُورُ كالإجارة» وقيل: تبطُلُ الإجارةٌ ولو قال: أعرنكَ 
غداً نَصِح العاريّة) اه. ويقي أيضا عَْلُ القاضي في أحدٍ القولين كما ا و1 
"الشارخ””©: ((أنَّ ما لا نَصِحّ إضافيه لا يُعلّقُ بالشرط)). 
80.4 (قولة: ذة ففي "البزار زيّة": أنه َل برط الفاسد) بأنْ قال: كلما حل تخ ولم 
تود فالمال حال صحّ وصار حالاً هكذا عبارةٌ "البرّازيّة"”20: واعتَرَضّها في "البحر"”": ((بأنها سهد 
ظاهرٌ؛ لأنه لو كان كذلك لبقي الأَجَلَ ذ يد ا اله وعبارة "الخلاصة"00: )50 إبطال 
أجل يطل بالنتّرط الفاسدء ولو قال: كلّما حَلَّ نَجْمٌ إلخ؛ فجعلّها مسألةٌ أخرى؛ وهو 
الصنّوابُ)) اه. وذْكْرَ العلامة "المقليسي" : ((أنَّ العبارتين مُشكلتان”؟: وأنّ الظَاهرٌ أنّ المرادٌ 
أن الأجل يمطْلٌ» وأنّه إذا عُلَقَ على شرط فاسدٍ كمعّدم أداء نَجْم في المشال المذكور يطل به 
1 0 الو - ٌ 

الأحَلٌء فيصير المال حالا)) اه. 

)١(‏ المقولة [70. 65 قوله: ((والكتايةه). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا ييطل إلخ ؟/7 بتصرف 

(5) المقولة ]53٠5-[‏ قوله: ((وَعَرلٌ القاضي)). 

."رد"_ها١5‎  هاوض):(‎ 

(ه) في "اللسان" مادة ((نجم)): ((نّمِتْ الما إذا أديئَهُ نموماً... تنجيمٌ الدّينٍ: هو أن يُفدَرَ عطاؤهُ ف أوقات معلُومةٍ 
متتابعةٍ مُشَاهْرَةٌ أو مُساناق). 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 75/5 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق١3١/ب.‏ وليس فيها قوله: ((وإيطال 
الأحل يطل بالشّرط الفاسد)). 

(9) في "الأصل”": ((مسكلتان)). 


الجزء الخامس عشر يه ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
وكذا الحَجْرٌ على ما في "الأشباه"”'2.(وما) يَصِحّ و(لا يطل بالشرط الفاسي) 520 


وحاصلُة: أن لفظ: ((إبطال))”" في عبارتي "البرازيّة" و"الخلاصة" زائث وأنه لا مَدحَلَ 
لذكرو في هذا القسم أصلاً. 
َ زقكدة؟] قر وكذا الحَجْرٌ) يُوهِمْ أله يفمدُ بالتترط الفاسدء وليس كذلك كما سيأتي””. 
ََمْ لا يصِحٌ تعليقهُ بالط قال في "جامع الفصولين"”2: ((ولو قال لنْهِ: إذا حاءً غادٌ فد 
أَذِنتُ لك في التجارة صم الإذثُ» ولو قال: إذا جاءً غدُ””' فقد حَجَرْتُ عليك لا يصِح. 
والقاضي لو قال لرحل: قد" حَجَرْتُ عليك إذا متَفِهْتَ لم يكن حكماً بحَجْرْهه ولو قال 
لسفيه: قد أَذِنتُْ لك إذا طلتة خانم امد ا 
[مطلب: ما يصحٌ ولا يطل بالشتّرط الفاسدح 
.0 (قولّةُ: وما يَصِحٌ ولا يطل بالشّرطٍ الفاسد) شروعٌ في القاعدة الثالشةٍ المقابلة 
لاُولل» والأصلٌ فيها ما ذكرَةٌ في "البحر”” عن الأصوليّنَ في كتب الأصول في بحت الهَزّل من 
قسم العوارض: ((أن ما يح مع الهزّل لا تطِلُالشروط الفاسدةٌ وما لا يبح مع الهَزْل تَطِلهُ 
اقه» :اب الشروطٌ الفاسدة) له والمرادُ بقول "الشارح": ((ما يَصِحٌ)) أي: في نفسيه ويلفو 
الشرطه وإنّما زَادَهُ لكون نفي البطلان لا يَستلرمُ الصّحَّة؛ِ لصدقه على الفسادء فافهم. 


(قولة: والأصلٌ فيها ذكرةُ ني ”البحر' عن الأصوليينَ إلخ) فبه تمل وذلك أنه ليس كل ما يأتي 
يْصِحّ مع الهَزْل حتى يقال لا تُبطِلَهُ الشروطٌ الفاسدة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفنٌّ الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الشتّرط والتعليق ‏ ما يقبل التعليق وما لا يقبله صالا4-. 
(؟) تقول: تقدّم ني صام 4 التعليق رقم (4) أن هذه العبارة غير موجودة ف "الخلاصة": فليتأمل. 

(5) المقولة [86 5١‏ 5ع قوله: ((والحجرٌ على المأذون)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشّرط وما لا ييطل إلخ 7/7 بتصرف. 
(ه) ((غد) ليست في "الأصل" و"ك". 

(1) عبارة "الأصل" و"ك": ((فقد)). 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ المتفرقات 1310/5 


حاشية ابن عابدين م1 قسم المعاملات 


عَم امعاروضة اماي سبعة وعشروت على ما عَهُ "الصف" عا ل "العيدي"07 


05 زذت ثمانية ‏ : (الْفَرْض» ذهم خيية ا واد ل نظ عام هك سمي وف ابد بقاوع عن 


ده (قولة: لعَدَم المعاوّضة الاليّةم أشارٌ إلى ما قدَمَه0” ني الأصل الأول بن أن ما ليس 
مُبادلة مال يمال لا يفسيّدٌ بالشتّرط الفاسدء أي: ما لا يقتضيه العَقْدُ ولا يُلائمُهُ وذلك فضكٌ حال 
00 والرّبا لا يكونٌ في المعارضات الغير اماي ولا في التبرُعاتو. 9 

19 (قولة: وزذتُ ماني هي الإبراءً عن دم العمدِ والضّلحٌ عن جناية غصبي. ووديعة: 
وعارية إذا ضّمنها إلخ» والنسب» الجر على" الأذون» والغصب» وأمان القن "ط"0, 

قلت: وقدّمنا'* أن كلّ ما جار تعليقهُ لا يفسدُ بالشتّرط الفاسدء وسيأتي”" أيضاً. 

ر#م نهل (قوله: القَرْض) ك: أُرضتَكَ هذه المائة بشرط أن تَحدمي 89 وف "البزّازية"9: 
((وتعليق الفَرْض حرام والشّرط لا يَلرَم)؛ والذي في "الخلاصة””*) عن كفالة "الأصل”: 
((والفَرْضُ بالٌرطر حراة)) اه 'نهر””'"» أي: فامرا بلتعليق الشّرطً. وفي صرفب "لبرازيّة'”01: 
((أقِرَضَّهُ على أن يُوفِيَهُ بالعراق فسّد)) اهء أي: فسّدَ الشّرطٌ ولا الف ما هناء تأمُل. 

51/15 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١( 

(؟) صكه؛ ومه؛ ‏ "در". 

في "الأصل": ((عن)). 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 1514/17. 

(5) المقولة ]15٠٠01[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)) 

(2) المقولة 091 59] قوله: ((وبقي ما يَحرْرُ تعليفه بالشتّرط)). 

(9) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصلى الخامس في البيع بشرط 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8)"الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق.5١/أ.‏ 
(9) كتاب الكفالة ليس ضمن القسم المطبوع من مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 
)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 4083 ب. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الصّرف ده (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر ع ما ييطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ركه.هم (ِقولَهُ: والهبثٌ والصّدقةم) ك: وهبتكَ هذه المائة أو تصدّقتُ عليك بها على أن 
تحدُمني سنةه "نهر"”0. فنْصِحٌ يطل الشّرط؛ لألّه فاسدٌ. وف "جامع الفصولين”": ((ويصِحٌ 
تعليقٌ الهبة بشرط مُلائم ك: وهبنك على أن تُعرّضّني كذا*؛ ولو مُخالِفاً تَصِحٌ الهبةٌ 
لا الشرط) اه. وفي "حاشيتد" ل"الخير الرّملي"20: («أقول: يُوَحَدُ مِنه جوابُ واقعة الفتوى: 
وهب لزوحته بقرةً على أنه إن حاءةُ أولادٌ ينها نهب البقرة لهم ؛ وهو صحَّةٌ الهبة وبُطلانٌ 
التتّرط)) اه. وسيل ذَكُرُ "الشّارح””: ((أنثً الهبة يَصِحّ تعليقها بالشرط)» ويأتي' "١‏ الكلام عليه 

رده هم (قولة: والفكاح) ك: تروحتك على أن لا يكو لك مهرء فيَصِح نكا 
يطل ارط ويّحبْ مهرٌ امثل. وين هذا القبيل ما في "الخايّة'”"": ((تروّحتكِ على أي بالخيار 


(قولة: ك: وبتك هذه المائة أو تصدّقت عليك بها على أن تَحَدُي سنمً) ينظَر: ماوجة عَدَمٍ 
حمله على الِرّض؟ والظَاهرٌ أن المائة ني كلام 'النهر" وقَمَ تحريفاً عن ((الأم)0» فيكوث ما ذُكِرَ من 
قبيلٍ الشتّرطٍ فيطل وتعيحٌ الهبة» وضميرٌ ((تَحدُمي)) للأمَةٍ لا للموهٌوب له. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل متثورة قا 5٠‏ /بء نقلاً عن "الخانية", 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العة ود بالشتّرط وما لا يبطل إلخ 4/7. 
5 وفي"اللخانية" ' من الهية: (زوهبت ؛ مهري متك على أن كل رأ تزو لها جعل أرما بيدي» لالم ل بطلت لي وان فل 


د فاسدةٌ) 3 لسع جيعها: 70 لقي وما أثبتناه من عبارة "الخانية" هو الصواب. 
(4) "اللآلئ الدرية في الفرائد الخيرية": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالردٌ وما لا يطل ؟/: (هامش 
"جامع الفصولين") 
(ه) صا ذه "در" 
)١(‏ المقولة [49١5؟]‏ قوله: ((ويْصِحٌ تعليق هيق». 
(7) "المخانية": كتاب التكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد الدكاح ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 
8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وفيها: ((لا علق)) بدل ((ما علق)): وهو خطأً. 
(8) العبارة في "ط" /174., و"رمز الحقائق" 71/7: و"حاشية الشلبي”" على "التبيين" :١175/4‏ ((المائة))» فليتأمل. 


يق 


حاشية ابن عابدين 44 قسم المعاملات 
نل و 5 
والطلاق» والخلع» والعتق» ا ااا 


5 يَجُورُ النكاح ولا يَصِحٌ انيار الأب عا بحرو اما قمع ركرك سمت 
وليس منه: إن أجارٌ أبي» أو رَضِي؛ لأنّهِ تعليقٌ والكاحٌ لا يَحتملهُ فلا يَصِحّ كما في 'الخايّة'"00, 
كلام "أذهر" هنا غير عبرء فدي. وى الظهري”5: ولو كاك الأب حاشرا قفي اللحلس 
حان))» قال في "التهر”: ((وهو مُشكيل» ولحي ما في 'الخايّة”)) له 

قلت ما في "الظَهِيريّة" ذكرم في 'الخاية"9 أيضاً عن 'أمالي أبي يوسف": وقال©: 
(إنه استحسائ»). 

(«ه: 00 (قولة: والطّلاق) ك: طلْقنكِ على أن لا ررحي غيري» "بحر”". والظَاهرٌ أله إذا 
قال: إن لم تتَررّحي غيري فكذلك: ويأتي”" تمامة”" قرياً. 

0ه .9؟ | (قولة: واطلغ ك: خالعتك على أذ ل الخيارَ مده يراهاء بطَلَ الشّرط ووقع 
الطّلاقٌ ووجَب الما وما اشتراط الجيار لها فصحيحٌ عند "الإمام" كما مضىء "بحر "00. 

زمه هم (قولُ: والعتق) بن قال: أعتقئك على أي بالخجياره "بحر"9. وقدمنا آنف””'© لو 


أعتق أمَةَ على أن لا تَتَوّجَ عنقت تروّحَت أو لا. 


)١(‏ "الخانية": كتاب التكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق74/. 

(") "النهر”: كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ١.‏ ؟ إب. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعد بها 
التكاح ١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 54/5 7١‏ 

(1) المقولة [15051] قوله: ((والوصيّة)). 

() في "ب" و"م": ((بيانم»). 

(8) عبارة "البحر": ((وأما اشتراط الخلع لها))» قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته على البحر" 4/5 :7١‏ لعله: ((الخيار لها)). 

(9) "البحر": أكتاب البيع - ياب المتفرقات 5/75 .7١‏ 

)٠١(‏ المقولة ١57[‏ 1 قوله: ((والطلاق)). 


الجزء الخامس علد مع ما ييطل بالششّرط الفاسد ولا يصح تعااقه به 


وَالرّهن والإيصاء) ك: جعلتك وصيًا على أن تتروّج بنتي » (والوصيّة ا ع 


بده. 0 (قولَهُ: والرهر) بأن قال: رَمَسْكَ عبدي بشرط أن أستَحَدِمَةُ أو على أذ الرّهنّ إن 
ضاعَ ضاعٌ بلا شيء: أو إن لم راف متاعكَ لك إلى كذا فاليهنُ لك با لَك بطل ارط وصحّ 
الهم ا 

زمكنمم (قوله: يانه وميا إلخ) هذا المثال أحسنٌ مِمّا في "البحر"0": ((جعلتكَ 
وصبّا على أن يكونّ لك ماثة))؛ لأنَّ الكلامّ في الشّرط الفاسدٍ الذي لا يُفسِيدٌ العقد» وماهنا 
صحيح "نهر"7". وفيه نظي فإنه قال في "البرازيّة”””: ((فهو وصيً والشتّرطٌ باطلّ والمائة له 
وصيّة) اه. ومعنى بُطلانه ‏ كما في "البحر"”؟ : ((أنه يطل جَعْلّها شرطاً للإيصاء وتبقى وصيّة 
إن قَبلّها كانت له وإلاً فلام) اه أي: فهو شرط فاسدٌ لم يُفسيدٌ عقدَ الإيصاء. 

النديكية (قوله: رضي كك أوصيت لك 5 مالي 8 أجازٌ فلا دكين 
وفيه نظرٌ؛ لأنه مثالٌ تعليقها بالشّرط وليس الكلامٌ فيه. وفي "البرَازيَة”"©: ه04 ((وتعليقها 
بالختّرط جائرٌ؛ لأنها في الحقيقة إباتُ الخلافة عند الموتي)) اه. ومعنى صحَّة التعليق: أن 
الشّرط إِنْ وُحَدَ كان للمُوصّى له الما وإلآ فلا شيءَ ل "جحر””. ثم قال": ((وفي 
"الخايّة”": لو أوصى بثلئه لأمّ ولده إن لم تتوّج فقبلَت ذلك» ثم تررحت بعد انقضاء عِدتِها 
بزمان فلها الثلث بحكم الوصيّة اه. مع أن التّرط لم يوجَد إلا أن يكوت المرادُ بالتتّرط عَدَمَ 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/1 ٠١‏ بتصرف. 
)١(‏ "الدهر": كتاب البيع - مسائل منثورة 50823 إب. 
(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل 440/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 5/5 .7٠١‏ 
(ه) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟/71. 
(5) "البرازية": أكتاب الوصايا - الفصل الأول في أصوله ‏ نوع في الرجوع عنها 407/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 505/56 


(4) "المخانية": كتاب الهبة - فصل في هبة المرأة مهرّها من الرّوجٍ 585/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين 144 قسم المعاملات 


والشركة و) كذا (المضاربة» والقضاى والإمارة) م لي 


تروحها عَقِبّ انقضاء العِدَّةِ لا عْنَمَهُ إلى الموتيه بدليل أله قال: روحت بعد القضاء عِدَتِها يزمان؛ 
للاحتراز عن تزوّحها عَقِبّ الاتقضاء)) اه. 

قلت: ووجهةُ أله إذا مضت مده بعدَ اعد ولم تتروَّج فيها تحمَقَ الصرطٌء فلا تِطُلُ الوصيّة 
بتزوّجها بعدة؛ إذ لو كان الشٌرطٌ عَدَمّ تزوّحها أبدا لم أذ لا يوجد شرط الاستحقاق إلا مموتها. 

ويظهّرٌ مِن هذا: أله إذا قال: طلّمئك إن لم تتررّجي أنه إذا مضى بعد اد زماٌ ولم 
تتروّجٌ يتحقّق ارط لكنْ فيه: أن الاق املق إنّما يتحقّق بعد تحقق الشّرط» فيارَمٌُ أن يكوثٌ 
ابتداعٌ العِدَةِ بعدَهُ لا قبلهُ. فالظاهرٌ بُطلانُ هذا الشتّرط و ووقُوعٌ الطّلاق مجر 0 
ومر”" تحقيقهُ في كناب الطّلاق في ول باب التعليق. 

0.5 (قولهُ: والشركة) فيه: أنْها تفسّدُ باشتراط ما يودي إلى قلع الاشتراك في البح 
كاشتراط عشرةٍ لأحدهماء وفي "الْبرَازية"20: : الشركة تبطل ب ببعض الشروط الفاسدةٍ دون 
بعض» حتى لو شرّط التّفاضلٌ في الوضيعة لا تبطُلُ وتبطّلٌ اشتراطر عشرةٍ لأحيهما))» 
رقهاا ازور بعالا ريع لانن مل على ماج الاافن لاح سول ل وار اشر 
والرّبح ببنّهما أثلان اه. أمّا لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالاً بل تبرّعٌ به فأحاب في 
"البحر”*: ((بأند شرْط الرُبح صحيٌ؛ لأنّ ابرع ليس من قبل الشّرط بدليل ما في يُبوع 
"الدّخيرة": اشترى حطباً في قرية وقال موصُولاً بالشّراء مِن غير شرط في الشّراء: احيلهُ إلى 
منزلي لا يفسد؛ أنه كلام مبتداً بعد تمام البيع)). 

ده (ِقولَهُ: وكذا المضارَبة كما لو شرّط نفقة السسّغرٍ على المضارب بطل الشرط 


)١(‏ المقولة [57 ٠‏ 5] قوله: ((والطّلاق)). 

(؟) المقولة ١[‏ 1581] قوله: ((لغو)). 

() "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحّتها وفسادها 53/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البح" : كتاب البيع باب المتفرقات 4/1 5١‏ 7305. 


الجزء المخامس عشر لك ما ييطل بالشتّرط الفاسد ولا يصٌ تعليقه به 
ك: وفك بلد كذا مُؤيّداً ص وبطَلَ ارط فله عَْلهُ بلا جُنحة وهل يُشْتَرط لصحّة 
عَرْلِهِ كمدرّس أبّدَهُ السلطانُ أن يقول: رجحعت عن التأبيد؟ أفتّى بعضّهم بذلك؛ واعتارٌ 
في "النهر” إطلاق الصّحّة. وني "البرّازيّة"”": ((لو شرّط عليه أن لا يُرتشِي» ولا يشرّبَ 
الحم ولا يُمتثْلَّ قول أحدء ولايسمَعَ حصومة زيدٍ صم التَقليدُ والشّرط))» 0000 


وجارّت» ب 


يه" وفيهاا”: ((ولو شرَط مِن الرُبح عشرة دراهمٌ فسّدّت لا لأنه شرطء بل 
لقطع الشركة. دهم إليه ألفا على أن يدقع رب المال للمُضارب أرضاً يزرَعُها سند أو داراً للسّكتى 
بطل التتّرطُ وحازت» ولو شرّط ذلك على المضارب لرّبّ امال فسّدت؛ لأله عل نصف الرّبح 
عِوضاً عن عمل وأحرةٍ الدار)) اه. وبه عُلمَ ها تَفْسُْدُ يعض الشروط كالشركة. 

4م (قولة: م 251 بلدة؟ كذا ويد فقولة: جمد شرط فاسد؛ لأنّ التولية 
لاتقتضي ذلك؛ لأنّهِ يحزِلُ بعارض جَنُون أو عَزّل أو نحووء ومثلة: ولْتكَ على أن لا تعرّلَ أبداء أو 
على أن لا تكب كما مل به في “البحر"7"» وقال"»: (وفهذا شط فاست ولا تبط إمرئة بهنهع. 

دهم (قوله: واعمَارٌ في "التهر" إطلاقّ الصّحَّع حيث قال" راذاً على ذلك البعض: 
((وعندي أله لا سلّف له فيه ولا دليلَ يقنضيه؛ لأنّه حيث صّحَ لعل كان إلغاء للتَأبيدٍ سواءٌ نص 
على الغاية أو لا)). 

دهم (قولة: صمّ لنّليدُ والتّرط) فإن فعلّ شيئاً من ذلك انعرّلَ» ولا يطل قضاؤُ 


(1) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ‏ نوع آخر 117/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "البزازية": كتاب المضاربة - الفصل الثاني فيما يملك المضاربُ وما لا يملك ‏ نوع فيما يجوز أن يشترط من الرّبح 
وما لا يجوز 7/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

() "البرازية”: كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما بملك المضاربُ وما لا يملك - نوع فيما يجوز أن يشترط من الرّبح 
وما لا يجوز 5//ل/ا بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) قوله: ((بلدة)) كذا ف النسخ جميعهاء والعبارة في "الدر": ((بلد)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 708/7 

(3) "النهر": كتاب البيع - مسائل متثورة 4١83‏ إب. 


اي 


حاشية ابن عابدين 8 قسم المعاملات 
(والكفالة» والحوالة) كلاح ودر ورج حرق ارخا ا مو صيدوة لاه ويك وه بن لدم لاه 


فيما مُضّى ولا ند قضاءً القاضي في خصُومةٍ زيدء ويَحَبْ على التّلطان أذ يَفعيل قضيكَة 
إن اعتَرَاهُ قضيّق "بحر"07) عن "البرّازيّة"2"7. وفيه" عنها"» أيضاً: ((لو شرط ف التَقليدٍ أنّه 
متى فسَّقَ يَنعَرِلُ انعرّل)) اه. 

قلمت: وإنما صم ارط لكونه شرطاً صحيحاًء والقاضي وكيللٌ عن السّلطان 
ا قيّدَهُ بى حتى يتقيّدُ بالرّمان والمكان والشخص. ومن ذلك: ما إذا نهاهُ عن سماع دَعْوى مَضَى 
عليها مس عشرةً سنةً كما سيأني”” في القضاء إن شاءً الله تعالى. 

.00 (قولةُ: والكفالة والحوالة) 5200 بأن قال: كَقَلْتْ غريمَك على أن تقرضّني 
كذا. وأحلتاك على فُلان بشرط أن لا ترج علي عند قرم "نهر" يعني: نصح ويطُلٌ 
الشتّرط. وف "البرازيّة"0©: «و قال: كفت به على أي متى أو كلما طون ب فى أحل شير فإذا 
قيب لح شهر بن وق الطاب الأول» فا شر ين وقح لطا الأول َم يي 
ولا يكوثٌ للمُطالبة الثانية تأجياة ُ))اه. وفيه: أن (ركلّمل) 27 تقتضي التكران " 'مقرسي" '. ولعلَهُ ألغىّ 
التكرارٌ هنا مايرم عليه مين إبطال م مُوحَبٍ الكفالقه وحيث أمكنَ الإعمالٌ فهو أَوْلى من الإبطال» 
تأمل. وميد 1*0 "النشارحُ”” هذه المسألة أوائلَ الكفالق» ويأتي توضيحُها هناك وفي البرَازيّة'”0© 
أيضاً: ((كَقَلَ على أنه 0 َم أو أكثر يَصح» بخلاف البيع» أن مبناها على اللُوسي) له. 

ففي هذا وفيما قبل صخت الكفالة والمترطٌ لأنه شر تأحيل أو خياره وكلاهما شرط صحيحٌ 


7٠١ "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات 1/د‎ )1١( 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ‏ نوع آخر ١7/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
5 "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١5/5‏ 7. 

(4) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ‏ نوع في المقلد ١71/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(د) انظر "الدر" عند المقولة [51474] قوله: ((بعدّ حمس عشرة سنة)). 

() "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ١823‏ 4 ب باختصار. 

(0) "البرازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(8) انظر "الدر" عند المقولة [846 5ع قوله: ((لَرمَ التسلِيم). 

(9"البزازية”: كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آخحر 5ه ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر 44 ماييطل بالششّرط الفاسد ولا يصحٌ تعليقه به 


إلا إذا شرّط في الحوالة الإعطاء مِن نّمن دار المحيل فتفسُه؛ لعَدم0') قدرته 
الوفاء بالملترم ىن 0 "ال 60 ل "البراية"0ك وأا ف "تي" ((بأن 
هذا مِن المحتال وعدٌء وليس الكلامٌ فيمع)» كيد ا ا ا ا 


ولايردُ على "المصتفض"!؛ لأنّ كلام في الشّرطٍ الفاسدِء وسيأتي في بابها"©: أنّه لا يْصِح تعليقها 
شرط غير مُلاني وبي هنال©في كلام الشارح" أيضا 7 

6.4 (قول: إلا إذا شرّط إلخ) أي: شرّط المحالٌ على المحال عليه أن يُعطيَهُ امال المحالَ 
ب ين كم دار الحيلي» قال في "ليرازية'”": (وبخلافب ما إذا لتم لمحتال عليه الإعطاء من تمن 
دار نفسو لله قادرٌ على بيع دار نفسيئ ولا يُجَبّرُ على بيع دارهٍ كما إذا كان قَبُولُها ري 
الإعطاء عند الحصادٍ لا يُجبّرُ على الأداء قبل الأجّل)) اه. 

وظاهرُ صحّهُالَأحيل إلى الحصاد؛ لله بحهُولٌ جهالةً يسيرةٌ بخلاف هبو ريح كما 
4 في بابها. 

رححدهى (قوله: مِن المحتال) صوابه: المحتال عليه. 


(قولُ "الشتارح": وأحاب في "النهر": بأنّ هذا مين المحتال وعد إلخ) عبارقة: (زوهذه تَرِدُ على 
إطلاق "المصئف", وجوايةُ: أن هذا مِن المحتال وعدٌ)) انتهى. 
(قوله: صوايّهُ: المحتال عليه) لا حاجة طرق الخطأاء بل الصّلة مُقَدَّرة في كلامِه؛ وهذا أمرٌ 
ظاهرٌ نَعَمْ كان الأوْلى الاتيات بها. 


. في "و": ((بعدم))‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 7 /ق 41 ب 

() "البرازية": كتاب الحوالة 5//؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة 5١43‏ /]. 

زه) انظر "الدر" عند المقرلة [974؟] قرله: ((ولا نصح إن عُلّقَسْ بغير مُلائم إلخ)). 

(0) ف "الأصل": ((هناكع)» أي: في الكفالة» وهو خطأ؛ لأنّ مراده أنه 8 7 هذا الباب من كلام الماتن والشارح. 
انظر "الدر" ص؛ ٠ت‏ وما بعدها. 

(0) "البزازية": كناب الحوالة 70/7 (هامش "القتاوى الهندية"). 

(8) المقولة [519] قوله: ((ولا نيِح إن علقت بغير مُلائم إلخ)). 


حاشية اين عابدين 147 قسم المعاملات 
مم 0 
فليحرر. (والوكالة» سحو #اازواخاني مج عق دفو كو أده دونه ور ا 


.هم (قولُ: فلبُحرَن) أشارَ إلى ما في هذا الحواب» فإنّ كوه وَعْدا لا بُحرَحُّهُ عن 
كونه شرطاً مع أن فض المسألة أنه مدَكُورٌ في ملب العقاد على أنه شرطٌ؛ إذ لو كان بعاد 
العقَدٍ لا على وجو الاشتراط لم يفسّدٍ العقدٌ كما مي عند قوله: ((والشركة))» وأيضاً 
لا هر به الفرق بين المسألتين. 

ويظهرٌ لي الجواب: بأد الحوالة قد تكو مُقيّدةٌ كما لو أحالَ غريمّةُ بألف الوديعة على 
المودّع تقيّدتْ بهاء حتى لو هلَكّت الألفُ ير المحالٌ عليه كما سيأتي”" إن شاءً الله تعالى 
قلايهاء رجا تتااعرط للم ين تخؤتهار ال سارينة فين زهب ولق لكر نا قيرة 
على الوفاء بذلك فسّدت الحوالة عنرلة ما لو هلكت الوديعة المحالٌ بها. ولهذا لو كان البيع 
مشروطاً في الحوالة صحٌّت ويُجبَرُ على الببع كما في آخير حوالة "البرَازيّة”7. أمَا لو شرّط 
الدّفع مِن ثّمِنِ دارِهٍ صحَّتٍ الحوالة؛ لقدرتهِ على ببع داره؛ ولكن لا يُجبَرُ على البيع» ولو باع 
يُحبرٌ على الأداء؛ لتحقق الوُجوسي كما في 'الشرر"9. 

الفدية (قولة: والوكال > وك اك على أن : بركني م الك عا 2 اا 
وي 'البزازية”"': (ولوكلة لا تبط بالشروط الفاسدة أ شرط كان))» وفيها”": ((تعليقٌ الوكالة 


(قولة: ويظهَرٌ لي الحواب: بأنّ الحوالة قد تكونٌ مُقيّدةً إلخ) يَظهَرُ أن ما قال نما يصلّحٌ وجهاً 
لفسادٍ الحوالة في هذه المسألة لا جواباً عن وُرُودِها على "الصلف". 


)١(‏ المقولة [55: 5 1] قرله: ((والشركة), 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [1348/80] قوله: ((ما له)). 

(5) "المزازية": كتاب الحوالة 9/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 831//19. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 4١43‏ /أ. 

(5) "البرازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 471١/3‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 40/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عد الروع ما يبطل بالشتّرط الفاسد ولا يصمٌ تعليقه به 


والإقالة, والكتابة) إلا إذا كان الفسادٌ في صلب العَقّده أي: نفس البدّل ككتابته 


بالخترط جائرٌ وتعليق العَرْل به باطلٌ))» وتفرع عليه أله لو قال: كلّما عَرْلفكَ فأنت وكيلي 
صمّ؛ أنه تعليق التوكيل بالعزْل» ولو قال: كلّما وكُلقَكَ فأنت معرُولٌ لم يَصِعٌ؛ لأنّه تعليق 
لعل بالنشُرط "بمر"30. 

.هم (قولة: والإقالة) حبّى لو تفايلا على أن يكوث امن أكثرٌ من الأوّل أو أقل صكّة 
ولّها ارط وقد مر في بابهاء "نهر”©. وذكَر "الصتف"" في بابها: ((أها لا تفسئدُ برط وإث 
لم يَصِحّ تعليقها بهع)» وصورةٌ التُعليق كما ذكرَهُ في "البحر" هناك عن "البرَازيّة””*2_: ((ما لو 
باع ثُوراً من زيل فقال: اشتريّة ا فقال زيدٌ: إن وحَدتَ مُشتريا بِالزّيادةٍ فبعْهُ ينه فوجَدَ 
فباحَ بأزيد لا يَعقِدُ البيع القاني؟ لأنّه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط). 

5075١‏ (قولة: والكتابة) بأن كات على ألغم بشرط أن لا يخرْج من البلده أو على أن 
لايُعايلَ فُلانء أو على أن يعمل في نوع ين الجارةٍ فتَصِح ويطْلٌ الشرط؛ لأنه غير داحل في 
صلب العقدء "نهر”20. 

.ل (قولة: ف صلب العَقَدِ) رماق+:0/ صلب الشَّيء: ما يقومٌ به ذلك الشَّيِء وقيامٌ 
ابيع بأحد الهّضين» فكلٌ فسادٍ يكوث في أحيهما يكوثٌ فساداً في صلب لقي "در ”© 


(قولهُ: ما لو باع ثوراً مِن زيدٍ فقال: اشتريَةُ رخيصاً إلخ) انظ ما ذكرناه في هذه المسألةٍ أوّلَ الإقالة, 


703/1 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق4 ١‏ 5/أ» وفيه: ((كفى الشرط)) بدل ((لغا الشرط))؛ وهو تحريف. 

(5) صوبكت "در". 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 3111/5. 

(د) نقول: بل تقلها صاحب "البحر” عن "السراج الوهاج" لا "البزازية”, على أن المسألة بنصّها مذكورة أيضاً في "البزازية"؛ انظر 
"البزازية”: كناب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعاً إلخ - نوع في الإقالة 7/1/4 ٠/7‏ (هامش "الفتارى الهندية'). 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 4١53‏ /أ. 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتى 501/5 


حاشية ابن عابدين 0 554 قسم المعاملات 


وعليه يُحمّلُ إطلاقهم كما حرَرَهُ "خسرو" (وإذنٌ العبدٍ في التجارقء ودَعُوةٌ الولد) 


:0.0 (قولة: وعليه) أي: على كون الفساد في صلب العق "ط"9". 

.0 (قولة: يُحمَلُ إطلامهم”") أي: إطلاق من قال: إِنْها تبطّلُ بالشّرطٍ الفاسدٍ 
ك "العمادي" و"الأسترُوشني" فإنْهما قالا: ((وتعليقٌ الكتابة بالشّرط لا يَجُونُ وإنها تبِطُلٌ 
بالتّرط)). ويُحمّلُ قولُّهُما ثانياً: ((الكتابة بشرط مُتعارفي وغير مُتعارفب نصح وييطّل الشّرط)» 
على كون الشّرط زائداً ليس في صلب العَقَدِِ وبه يُندفِعٌ اعتراضر”" "جامع الفصولين"99) 
عليهماء هذا -حاصلٌ ما في "الدّرر"”*. وأمًا ما في "البحر"” عن "البرَازيّة”"©: (ركانبّها وهي 
حاملٌ على أن لا يُدحُلَ”” ولدّها في الكتابة فسّدَت؛ لأنها تبطلٌ بالشّرط الفاسي) اه فالمرادٌ به 
ما كان في صاب اعد لأ استثناءً حَمْلها ‏ وهو جزءٌ ينها - شرط في لس العَقَدٍ كمالو 
اع أمَة إلا لها لأنّها أحدُ العرّضينء فافهم. 

.هم (قولة: وإِذنُ العبد في النْجارة) ك: نت لك في التّحارةٍ على أن تنَجرٌ إلى شهرء 
أو على أن تحر في كذاء فيكون عام في التّحارةٍ والأوقاتي ويبطُل الختّرطٌ "بمر”7, ش 


(قولٌ 'الشتارح": وعليه يُحمّلٌ إطلاقهم) وحمل "القرماني" قول "الفصولين": ((تعليق الكتابة بالشرط 
لا يُحُونُ وإنها تبطلٌ بالّرط)) سلى شرط ب ((إ5)) لا ب ((على)) كما إذا كاتبةُ إن لم مرج ين المدينة. 


175/97 "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((كلامهم))؛ وما أثبتناه من سائر النسخ هو الموافق لما في نسخ "الدر". 

() في"ك" و"1" و"ب" و"م" :((اعتراضٌ صاحب "جامع الفصولين")). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا ييطل إلخ ؟/4. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 701/9 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 705/5 

() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 475/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(8) عبارة مطبوعة "البحر" وعفطوطته: ((على أن يدخحل)) بالإثبات» وهو خطأء ويدلٌ عليه بات ((لا)) في عبارة 
"البزازية"» وقولَةٌ بعدٌُ: ((لأثٌّ استضاءً حملها))؛ فليتسّه. 


(9) "البسر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7053/3 بتصرف. 


سق 


الذرء الخامس غ2 م1 ما يبطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ك: هذا الول مني إن رَضِْيّت امرأتي. (و الممّلحُ عن دم العَمدِ) وكذا الإبرامُ عن 

5000 0 3 0 0 1 
ولم يذكروةٌ اكتفاءً بالصلحء "درر". و 

رم.دى (قولةُ: ك: هذا الولدُ بلي إن رَضِيّت امرأتي) تابَعٌ "البحر”' في ذلك مع أنه في 
"البحر'217 اعترّض على "العيني" مرارا: ((بأنّ الكلامّ في الششّرطٍ الفاسدٍ لا في التعليق))؛ فالأَوْى 
قول "البهر”": ((بشرط رضا زوجتي))» وقال ف "العَرميّة": ((وصوَّرَ ذلك في "إيضاح 
الكرماني'": بأن ادَعَى نسب [أحد]”" التوأمين بشرط أن لا تكوث نسبة الآعر منه أو اذّعَى 
نسب ولد بشرط أن لا يرث ينه يعت نسب كل واحاو من القوأمين ويَرِت» وبطّل الشّرطٌ؛ 
لأنّهما ين ماء واحلر فين ضرورة توت نسب أحدههما بوت الآخْر يما عرض وشرط أن 
ايرث شرط فاسدٌ؛ لمحالفة الشّرع, والنُسبُ لا يفسسدُ به)) اه. 

الطللية (قوله: والمثُلحٌ عن دم العٌمدِ) بأن صالح ولي اقول عَمدا القاتل على شيع 
بشرط أن يُقَرضَةُ أو يُهدِي إليه شيئاً» فالمصُلحُ صحيحٌ والشّرط فاسك ويسقط الدُم؛ لأنه بن 
الإسقاطائتي» فلا يُحتيلٌ المتّرطٌ "بر "0, 

.54 (قولة: ولم يذكروةُ اكتفاءً بالصلح) إذ ليس بينهما كثيرٌ فَرْق» فد الولي إذا قال 
للقائل عَمْداً: أبرأت ذمَنَكَ على أن لا تُقيمٌ في هذا البلدٍ ملا أو صالْح معه عليه صم الإبرامٌ 
والصّلحُ ولا يُعترُ الترطء "درر”000, 


(قولة: بأن ادَّعَى نسب التوأمين) 1 زيادةٌ: ((أحب). 


705/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

./4 093 "النهر": كتاب البيع  مسائل منثورة‎ )١( 

(1) ما بين منكسرين زيادةٌ لتصحيح العبارة؛ ويدلٌ عليه قولَهُ بعده: ((بشرطٍ أن لا تكون نسبةٌ الآحر مِنْة))» وقد ته 
على ذلك الرافعي رحمه الله. ْ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 705/1 


(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 701/19 


حاشية ابن عابدين 55 قسم المعاملات 


(و) عن (الحراحة) التي فيها القَوَدُ وإلآ كان مِن القسم الأوّل» وعن جناية غَصْبيء 
ووديعق وعاريّة إذا ضَمنها رحلٌ وشرّط فيها حوالة أو كفالة ادرز 1 اسه ا 


4ه (قولة: لني فيها القَوَهُ) في "المصباح”": («القَوَهُ: الِصاص)» وبه عير في 
'"التُرر””» فلا مَرْقَ في التعبيرء فافهم. 

رعحءهى (قوله: وإلآم بأ كان الصّلح عن قتل الخطأ أو الجراحة التي فيه الأَرشضٌ كان من 
القسم الأول "درر'”": أي: لأنّ مو حب ذلك الما فكان مُبادَلةٌ لا إسقاطاً. 

10.8 (قولةُ: وعن حناية عَصْبي) أي: مغصُوبب. وقولة: ((إذا ضَيتها)) أي: مُوجباتٍ 
الصلح ف الصُور المذكُورة» "درر”". ولعلٌ صورة للسألة: لو أتلَفّ ما غصبَة» أو أتلّفَ وديعة 
ل ل ل ل ل 
يشرط أن يُحيلهُ به على آرٌ أو يكف به آخرٌ صحّ الصّمانُ وبطَلَ المشّرط» لك لا يُحقَى أن 
الصَّمانَ كفالة» وقد مرت مسألة الكفالة» ولم أرَ مَن أوضّحَ ذلك فتأمّل. 

:4ه (قولة: والنَسبْ) تقدّم”"' تصويرةُ في مسألة دَغُوى الولد. 


(قولٌ "التتارح": وعن جناية عُصْبوِ ووديعةٍ» وعاريّة إذا صَمِنْها رحلٌ إلخ) قال "عبد الحليم": 
((هذه مسائلٌ ثلاث لم تك في بعض الكتبيء ووجهّه: أن هذا في الحقيقة ضمانٌ شرط فيه شي 
وَالضّمانٌ كفالة» وقد ذكرُوا حكمّها) له وأصلةُ ل "المقدسي". 

(قولة: ولع صورةٌ المسألة: لو أَتلّفَ ما عْصّبَةٌ إلح) الأحسنٌ في التصوير أن يقال: إن الجناية 
وقَعَتْ من الغصُوب إلخ» وما ذكرّه هو تصويرٌ الغصبب الآني» وبه يندفِعٌ التكرارٌ في كلابهم. 

(قولة: تقدّمٌ تصويرهُ إلخ) وما هنا أعم. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 7١1/1‏ بتصرف. 
ري "المصباح": مادة ((قود)). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 0 

(؛) المقولة [/51 2٠‏ ؟] قوله: ((والكفالة والحوالة)). 

(ه) المقولة [008 ؟] قوله: (رك: هذا الولدُ مني إن رصبت امرأتي)). 


الجزء انامس عشر 4 ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعلبقه به 
7 1 ؟ ٠‏ شاع بلاس سل الى إرائرم 
والحجر على المأذون» ل والغعصب» وأماك القن» أشباه ” 0 211111111110 


ردءهم (قولهُ: والحجٌ على المأذون) فلا يطل به ويطْلٌ الشّرطٌ "شرثِلايُة”2 عن 
"العما 0 ومثلة فق "جامع الفملي ولا يناف 0 عن "الأشباه"؛ لك ذاك 5 بطلان 
تعليقه بالششّرط كما قدمناة". 
ههه (قولة: والعَصصْبْ) كذا ذكرَهُ في "جامع الفصولين”" وغيره مع ذكرهم مسأل 
جناية الغصب امار وفيه: أن الغصب فعلٌ لا يُقيّه") بشرط» فإنٌ كان المرادٌ ضماكٌ الغصبم 
بشرط فهو داحلٌ في الكفالق فافهم. 
(احهى (قولة: وأمان الت أقول: في "السيّر الكبير””'" ل "محمد بن المحسن": ((تعليق الأمان 
, بالشّرطر جائرٌء بدليل أن النبي يل قد ٠اب]‏ ررحين أمّنَ أهلّ عيبر علق أمانهم بعدم 
كتمانهب "2 شيئاء وررأبطل أمان آل أبي الحقيق!"'' بكتمانهم الحلي””') )) اه 


(قولة: بدليل أن الب َل حين أمّنَ أهل حبر إلخ))) ليس مما نحن فيه فد الكلامٌ فيما لا يطل بالنتٌرط 
الفاسدٍ ويبطلٌ الشّرطٌ دون وهذا شرط صحيحٌ ولذا بطل أمانُ آل أبي الحقيق. له "رحمتي”". 
(قولة: علَقَ أمانهم بكتمانهم إلخ) لعل أصله: بعَدمٍ كتمانهم ثمٌ رأيت "الحمّوي" قال: ((بعَدَمٍ بلخ). 
)١(‏ "النهر": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ق 405/أ بتصرف. 
1) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: اللدمع والفرق ‏ القول في الشرط والتعليق صلا؟4-. 
(17) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠٠٠/6‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(؛) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطل من العقود بالشرط وما لا ييطل إلخ ؟/. 
(د) ضاوع ىك "در" 
(3) المقرلة [045 3 ]ع قرله: (زو كذا الخَخرُ)). 
() "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ؟/د. 
(8) المقولة [15087] قوله: ((وعن جناية غصشيو)). 


(9) في "1": (دلا يتقيد)). 

)٠١(‏ انفلر "شرح السير الكبير": باب الأمان على الشرط 378/١‏ وما بعدها بتصرف. 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((بكتمانهم)) وما أثبتناه هو الصواب كما في تفريج الحديث؛ وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله. 
)1١(‏ نقول: في السخ جميعها: ((أبي المعد)): وما أثبتناه من عبارة "السير الكبير" هو الصواب, وانظر تخريج الحديث. 


(17) روى عبدٌ الواحد بن غياثٍ وعبد الأعلى بن حمَادٍ الترسي وعفانٌ بن مسلم وزيد بن أبي الرّرقاء وهُلذية بن خالاو - 
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95 لويد بن صالح عن حا بن سم عن يلل بن عمر» ف عن نافع عن ابن عمر ألا لس ل يض قاتل أهل خيبرَ 
فلب على التخل والأرض» وأجنآهم إلى قصرهم قصالحوه على اذ أرسول الله يك العتّفراءً والبيضاءً واخَلقف ولهم 
ما ملت ركاتهم على أذ لا يكتموا ولا ييا شيا فإ قعلوا فلا ةلهم ولا هده ؛ نحيوا سنك لي بن خط 
وقد كان مَل قبل حي وكات احتملّه معه يوم بني النُضير فيه خُلْيُهُم وقال : فقال ابي يل لسعيّة عم حبي : ((أبنّ 


مَك حُبَيّ بن أطّب؟) فقال: أَذهبنه الحروب والنّفَقَاتء فدقمه رسول الله يك إلى الزّبير بن العرام ذ 


بعذاب: فقال: قد رأيتُ خُييَاً يطوف ف خيربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا الَسمكء فتَمَلَ ابي أبي اقيق 


عر أ امي 


وأحدهما زوج صفيّة بن حب بن أخطب» وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكنواء وأراد أن 
يُحليهم فقالوا: يا عَمَّدُ دعنا تعمل ني هذه الأرض» ولنا الْطرٌ ما بدا شلك» » ولكم التنّطر. وكان رسول الله يك 
يُعطي كل امرأة من فتاه تماتين نماي نر وعشرين وَسلقاًمبن شعير. وف رواية عبد الواحد بن غياث زيادات: 
منها ممرْصُ عبد الله بن رواحة عليهم ومُحاولة اليهود رشوله؛ وبنها رؤيا صفيّة, وإحلاءٌ عمرٌ لهم. 

عَلْنْهِ البخاريٌ (70؟) ف الشُروط ‏ باب إذا اشترّط في المزارعة» قال: رواه حمَادٌُ بن سَّلَمةَ عن عُبيد الله 


أحسبهُ عن نافع عن ابن عمرٌ عن عمر عن النبي يا اختصره. 
قال ابن حجر في "فتبح الباري" د : وقد نه الإسماعيليُ على أن حمّاداً كان يُطوله نارة وكرويه تارةُ ممحتضراً. 
وأخرجه أبو داودٌ (7.05) في الخراج ‏ باب ما جاء ف حُكم أرض خيبر وابنُ سعل في 'الطّبقات" اراك 
مه “لق 0 0 0 2 
وابنٌ حبّانٌ كما في "الإحسان" (5199)» والبيهقيُ في "الكبرى" 1١١4/5‏ و20//9ى وفي "دلائل البرة” 719/4 - 
3 وابنُ لجار في "مسند عمر" (91) و(12؟) والبَعُوي في "فوائده'. وأبو يَْلى في "مسنده'”. ومين طريقه الصا في 
"المختارة" كما في "تغليق التعليق" 47/8 لابن حجر 
قال البعُي: هكذا رواه غير واحد عن حماد؛ ورواه الوليد بن صائح عن حمّاد بغير لت 5 
تنبيةٌ: وقع للحُميديّ في "الجمع بين الصّحبحين" نسبةٌ رواية حمّاد بن سلّمة مُطرَّلةَ حداً إلى البخاري؛ وكأه 
نقل السنّياق من "مستخحرج البرقاني" كعادته؛ وَذَهّلَ عن عَُوه إليه. ذكر ذلك ابن حَجَر في "فتح الباري". 
قد نقل في المقولة [11155] عن “المنح" قوله: وقد ثبت ف "الصحيح" أن النبي ول مر الزيير 
عن بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمالل الذي كان رسول الله كيه قد عاهدهم عليه.. 


وكان ابن عابدي 
ابنَ العوّام 
فذكرنا في التُعريج أن هذا غريبٌ لم نجه في الصّحيح؛ وهذا خطأ مِنَا ومِمّن عزاه إلى البخاري» والصّواب التخريج 
هنا. واللّهُ أعلم. 

ومع ذلك فقد تقد حمَادٌ شاك بهذه الرّيادة عن عُبيد الله عن نافع 

وروى يحبى بن سلم عن حماد عن عُبيد الله عن ناقع عن ابن ن عفر أن رسول الله يله يي أعطلى خى سير عاق الصف 


من كلّ نل أو زرع أو شيء. أخرحه الدارقطني 32/5 وى بل سلام شه التارقطرة. 
وكذلك روى يح بن منعيلا القطان وان مبازك .وابنٌ تمير وعبة العرير بن عحَمّدَ عن عُبيد الله غق نافع عن 


ابن عمر أن رسول الله صلى اله عليه عامل أهلَ خيير بشّطر ما يِخْرُجُ منها مِن ثمر أو زرع. مُختصرا. كُ 


الجزء الخامس ع+ 1 ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


- أخرجه البختاريٌ (5875) ف الحرث والمزارعة باب إذا لم يشتر يشترط السّنين ف المزارعة و(5771) باب 
المزارعة مع اليهود ومسلمُ (1د3١)‏ ف المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء مِن الشمر والزرعء وأبو داود 
(508") في البيوع ‏ باب المساقاة» والتَرَمِذَيٌ 0185 في الأحكام عيابي ماكر رق رارع وقل؛ حلايت ييه 
صحيحٌ وابنُّ ماه (470؟) في الرُهون ‏ باب معاملة التخيل والكَرْم وأحمدٌ 10/5 و18 ؛٠‏ والَارمي (5 44511 
وان الحارود في "النتقى" (171) و(1١١1)»‏ وأبو غَوانةَ )2٠٠١(‏ و(١51)‏ ورد ١٠د)ء‏ والطّحاويٌ في "شرح 
المعاني” 17/4٠ء‏ والتارقطني في "السنن" /0 والبيهقيُ في "الكبرى" 115/5 
وروى أنس بن عياض وعلي بن مُسهرٍ وعبة السّلام بن ل ن خالدٍ السكوني وعبدٌ الررّاق وإسماعيل 
ابن زكريا وأبر أسامة عن يد الله عن نافع عن ابن عمرٌ قال: أعطى رسول الخ حير بشطر ما يكح ينها ن تمسر 
أر زرع» فكان يُععلي أزواته كل سد ماثة ولق ثمانين وَملقاً بر ن عر وعشرين وَملتاً بن شعير» فل ولي عصرٌ قم 
خبير. غير أزواج الي يخ أ يُقطِع لهنّ الأرض والاءَ أو يَضْمَنَ هن الأوساق كل عام فاختلفنَ؛ فمِنهنٌ من اعقارٌ 
الأرض والماء ومِنهنٌ من اختارٌ الأوساق كل عا وكانت عائشة وحفصة مِمّنِ اختارتٍ الأرضّ والماء. 


أخرجه البخاري (577) في الحسرث والمزارعة ‏ باب المزارعة بالشطر ونحوه؛ ومسلمٌ (51د١)‏ في المساقاة 
والمرارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة يجزء من الدُمر والرّرع؛ وابين التارؤد ”لني 00110ب وأبوغوانة (5١1ه)‏ 
و(4١1)»‏ وعم بن يه في "تاريخ المدينة" ١8/١‏ و184١‏ و2187 وذكره البخاري تعليقاً (57285) في الإحارة - 
باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء قال: ورواه عُبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر: حتّى أجلاهم عمرٌ. 

لم يذكر أحدّ ينهم مسألة الخََي في روايته عن عُبيد الله. 

ورواه حويريةٌ بن أسماء وعحمّدُ بن عبد الرّحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أعطّى رسول الله حير 
اليهرد أن يعملوها ويزرعوها ولهم شَطرٌ ما يخرَجُ منهاء وفٍ رواية محمّد بن عبد الرّمن: على أن يعتملوها بن 
أموالهم: وزاد جويرية: ون ابن عمرٌ حده أن الوارعَ كانت تُكْرَى على شيء سمَّاه نافمٌ لا أحفظّه. لم يذكروا 
لخي وحيانة اليهود. ّْ 

أخرجه البخخارييٌ (د.77) في الإجارة ‏ باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما و(449؟) في الشركة باب مشاركة 
الذَّمّى والمشركين ف المزارعة و١‏ 77؟) ف الشّروط - باب الشّروط في المعاملة و(4؟4) في المغازي ‏ باب معاملة 
الي يك أهلّ خبير ومسلمٌ )١531(‏ في المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة يمزء من قمر والرّرع؛ وأبو داوة 


(4:9©) في البيرع ‏ باب المساقاة: والنُسائي في "المحتبى" (51-8©) و١‏ 4 98) في المزارعة ‏ باب اعتلاف الألفاظ المأثورة 


في المزارعة؛ وأبو غُوانة (م .)311١١ - 31١‏ 


قال أبو داوة: الذي تف به (يعني: مد بن عبد اليّحمن) قوله: على أن يعتملوها مِن أموالهم. 

وزو أبامة بق زيدٍ الليني عن عن نافع عن ابن عمر قال: لَمًا فبِحّت خييرٌ سألْت اليهودُ رسول الله + يرهم 
فيها على أن يعملوا على نصف ما حرج بنها بن الفمر والرّرع» فقال لهم رسول الله : ((تتركم بها على ذلك 
ما شئنا)): وكانوا فيها كذلك على عَهّدٍ رسول الله يد وأبي ب بكرٍ رضي الل عنه وطائفةٍ من إمارة عمرٌ رضي الله عن- 


حاشية ابن عابدين 6 قسم المعاملات 


- وكان القَمر يُقسمٌ على الماك بين نصفي عبينء فيأحدٌ رسول الله 8 الحس» وكان لبي يي أطعَم كل امرأقٍ ين 

أزواجه الحمس: مالةٌ وسقي قرا وعشروت وسقاً شعيراً. 

أخرجه مسلمٌ )١351(‏ في المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة وم م انمسر والرّرع» وأبو داود 
(2008) في الخراج والقيء ‏ باب ما جاء ل حُكم أرض خييرَ» وان المارود ف "المنتقى" 2)١١١7(‏ وأبر غوانة 
(07١٠ه)»‏ وعمرٌ بن شْبةَ ني "تاريخ المدينة" 11/8/١‏ والبيهقيٌ في "الكبرى" 114/5. 

ورواه ابن وهو عن أسامة عن نافع عن ابن عمر قال: لَمّا أراد عمرٌ إخخراج اليهودٍ من . 
يركبوا فييم عير على السّهْمان» فأرسل إلى أزواج لبي ول فقال لهن؛ 09 ن أحسً يكن أنا أقيم لها نغْلاً 
تَخرْضها بمة وطق فيكونُ له أصلهاء وأرضهاء وماؤهاء والرّرع مزرعة خرص عشرين وسلقاً فنا ومن أحبً أن 
قر لها الذي هو لها في الحُمس كما هر فَعلنا. 

وكذلك رواه عب الل بن نافع عن عبد الله بن عمرٌ عن نافع به خيرّه. 

أخرجهما عمرٌ بن شْبّة في "تاريخ المدينة" 181/1 وههاء 

ورواه وكيعٌ عن المُْري عن نافع عن ابن عمرٌ أن الي ل بعث ابن رواحة إلى خبرٌ يَحررْصُ عليهم؛ ثم 
خمّرهم أن يأحذوا أو يَردُواء فقالوا: هذا الحَىَ وبهذا قامتر السّمواتُ والأرض. : 

أخرجه أحمد 51/6 


أمَرّ الناسن أب 


0 


ورواه موسى بِنُ عُقبةَ عن نافع عن ابن عمرٌ أن عمرّ بن الخطاب أُحلى اليهودٌ والتصارى ين أرض الحجازه 
ركان رسول الله 38 لما هر على خيبر أراد حراج اليهرد ينهاء وكانت لأرضُ حين ظهر عليها لله ولرسوله 
وللمسلمين: وأراد إخراج اليهود منهاء فسألّت اليهود سول الله ل رهم بها أن يَكْفُوا عملّها ولهم نصف الثم 
فقال لهم رسول الله و ((ُكم بها على ذلك ما شتام فوا بها حتّى أجلاهم عمرٌ إلى ثيماءً وأريحاء. 
أخرجه البخمارييٌ (588) ف الحرث والمزارعة ‏ باب إذا قال رب الأرض: أُقرك ما أَقَرّك اللّه.. و(50 1م في 
رض لامي - باب ما كان رسول اله و يُعطي الولّفة قلويهم» ومسلمٌ )١ 25 ١1(‏ في المساقاة واللرارعة ادنياتالمتضاقاة 
والمعاملة بجزء من لمر والرُرع؛ وعبد اراق في "لصنق" (89489) و(09155 وأحمد 143/9 وابنُ الجارود في 
"اللنتقى" (573))؛ وأبو عُوانَة (٠ه)‏ والبيهفي في "الكبرى" 1١4/5‏ و9//ا١؟‏ وغ ؟؟ و"الذلائل" 747/4 
ورواه مالك وابنُ إسحاق عن نافع عن ابن عمرٌ قال: حرجت أنا والزّبير وللقنداد بن الأسود إلى أموالنا 
بخبير نتعهّدُهاء فلمًا قَدِمنا تفرّقنا في أموالناء قال: فعْدِي تحت اليل وأنا نائجٌ» ففدِعٌت يداي من مرفقي؛ فلمًا 
أصبحت أَسد خ على احباي فأتياني فسألاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري» قال: فأصلّحا من يدي 
نم قُِما بي على عمرّ» فقال: هذا عمل يهوده ثم قام عمرٌ في الناس خطيياء فقال: رسول الله يله كان عامل 
يهوة خبير على أموالهم وقال: ((تْقِرُكم ما أُقَرَكُمُ اللم)» ون عبة الله بن عمر خرج إلى ماله هناك عي عليه 
من اليل ففدِعَت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عددرٌ غيره وهم عدؤنا وها وقاد 7 
أجمع عمرٌ على ذلك أتاه أحدٌ بني أبي الحقّيق فقال: ينا أميرّ المؤمسينء أنْخرِجُنا وقد أقرّنا محمد وعاملنا على 
الأموال وشرّط ذلك لنا؟ 5 


إجلائهم, فلمًا 


الجزء انامس عند 30 ما يبطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


١ -‏ "فقال عمر: أظلست أفي نسي قول رسول الله : (وكيف بك إذا أرجت من حير تعدو بك قَلُوصك ليله بعد فيل). 

اله عن ذللك خرملا يناي القاسي تفال عذية واعدة الل «احلاهم عب وامطناهم قيسة مانحان 
لهم من الدَمر مالاً وإبلاً وعُروضاً من أقتابو وجبال وغيرٍ ذلك. 

أخرجه البخماري (7770) في النشروط ‏ باب إذا اشترط في المزارعة: والبيهقي في "الكبرى" 3007/9 و في 
"الدّلائل" 374/4 وابنٌ عبد البرّ في "التمهيد" 451/5 - 457 

واختصره محمد بن إسحاق مره فرواه عن ناف عن ابن عمرٌ عن عمرٌ أذ رسول الله و ساقى يهودٌ خيبرٌ 
على تلك الأموال على الشتّطر وسيهاُهم معلومة؛ وشرّط عليهم أنا إذا شنا أخرجناكم. 

أخرجه أبو داود (037.) في الخُراج والقيء ‏ باب ما جاء قي كم أرض خيبن والتارقطني ارم 
والبيهقيّ في "الكبرى" 114/1 

ورواه الحْحّاج عن نافع عن ابن عر أن ا ف دفع حير إلى أهلها بالشّطر فلم تزل معهم حياةٌ رسول الله لق 
وأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما حتى بعنّي عدر لأقاسمهم فسحروني» فتكرعت يديء فاتترعها عمرٌ رضي الله عنه منهم. 

أخرجه عمرٌ بن شْبَةَ في "تاريخ المدينة” 2184/١‏ وذكره ابن عبد البرّ في "التمهيد" 457/1. 

لم يذكر أحد منهم على كثرتهم مسألة لمأي في روايته عن نافع. 

إلا ما روى ابنٌ أهيعةَ عن أبي الأسود عن شرْوةٌ بن الرسير قال: ثممٌ إن المسلمين حاصروا اليهود أشدٌ 
الحصار, قلمًا رأوا ذلك سألوا رسول الله يي الأمَنَة على على دمائهم؛ وترون له من ير وأرضيهساء وما كان لهم 
من مال فقضاهم على الصُفراء والبيضاءء وهو الدينار والدّرهم: وعلى الخلقة وهي الأداة» وعلى الب إل ثوباً على 
طهر إنسان» وبرت ذه اله مدكم إلا كتمتم شيئا» ذا شنا أا نكم أخرجناكم فنزلوا على ذلك فكتم 
بشو أبي اقيق آنية مس ن فضّة وملا كثيرأً كان ف سك جمل عند كنانةً بن ربع بن أبي الحُقْيق» فقال 
رسول اللّهِ : ((أين الآنية والمالُ الذي حرّجئم به من المدينة حين أجليناكم؟) قالوا: ذهب» وخُلفوا على 
ذالك؛ فدفعهما رسول الله يلك إلى الزبير يُعذَبهماء فاعترف ابن عم كنانة فدّل على المال» ثم إن رسول الله يلق 
مر اير فدفع كنانة بنّ أبي الخُقَّيق إلى محمد بن مُسَلْمةٌ فقتلهء ويزعمون أنّ كنانة هو قث محموة بن مسَلْمة . . 

أعرح اليتق الل" 1001/6 0 

ورواه َعمرٌ عن علمال المزريأ عن مِفْسَم أ الب" لما صالح أهل خبير صالحهم على أن له أمولهم 
وأنهمٍ آبنون على دمائهم وذراريهم ونسائهم؛ فدعا الي 88 ابي أبي الحقيق فقال: ((أين امال الذي جما به 
من النُضير؟)) قالا: استشقناه وهللك» قال: ((أفرأيتما إن كنتما كاذيَينٍ فقد لْتَْ لي دماق ١‏ وأموالكما 


ونساؤكما؟)) قالا: نعمء وأشهّد عليهماء فقال: ((إنكما ححبائماه في مكان كذا وكذاء فأَرِسّلَ معهماء فوحَدٌ 
لبي يي الما كما ذكرء فضرَب أعناقهماء وأَحَدَ أموالهماء وسَبَى سني وكانت صفيّة تحت أحدهماء. 
أخرحه عبد الرَّرّاق في "لصتف" 5109 4). 

ووصله ابن م أبي ليلى: فرواه بكر بن عبد الرّحمن عن عيسى بن امختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن محمّد بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن لَك عن مِقْسّم عن ابن عباس خحرّه. 


حاشية ابن عابدين اه قسم المعاملات 


أخرجه ابن سعد ف "الطّبقات" 2٠17/1‏ والطبرانيٌ في "الكبير" )١١١4(‏ مع الرّيادات فيها قِصّة اللبئّ ل 
مع صفيّة بت حْبي. تفرد به هكذا بكر عن ابن عمّه عيسى عن عم ده ابن أبي ليلى. 

واختصره هُشيمٌ فرواه عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقَسّم عن ابن عباس أن رسول الله وله دفع خيبر 
أرضّها ونخلّها إلى اليهود مُقَاسمةٌ على النصف. 

أخرجه ابن ماجّه (1574) في الرُهون ‏ باب معاملة التخيل واكم والدارقطني 87/9 و18 

ورواه حْجَاجُ بن أرطاةً [وهو مُدلْس] عن الحَكُمٍ عن أبي القاسم وهو مِفْسّم عن ابن عباس قال: أعطى 
رسول الله و حير بالشتّطرء ثم أَرسّل ابنّ رواحة فقاسّمّهم. 

أخرجه اللّحاوي في "شرح المعاني" 115/6 


ورواه العافى بن عمرانَ وعمرٌ بن أيوب وزيد بن أبي الرّرقاء عن جعفر بن بُرقانَ عن ميمون بن مُهران عن 
مِقْسّم أبي القاسم عن ابن عبّاس أن الى يط حين افتتح خبير اشترّط عليهم أن له الأرضّ وكلّ الصّفراءِ والبيضاء- 
يعني: اذهب والفضتّة فمَال له أهل خيير: نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن تعمل فيها ويكوث لنا نصفُ الشمرة 
ولكم نصفهاء فذكر أنه أعطاهم على ذلكء قنمًا كان حين تصرّمَ النل بعث إليهم ابن رواحة؛ فحرز الْتَخلٌء وهو 
الذي يدعوه أهل المدينة المرْصٌ» فقال: ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة» فقال: أنا لي حرز النُل 
فأعطيكم نصف الذي قلت» قالوا: هذا الخ وبه قامت السّمواتُ والأرضء رضينا أن تعمد الذي قلت. 

أخرجه أبو داو )74٠٠(‏ و(7411) في للبيوع ‏ باب المساقاة والطَيراني في "الكبير" (1087)» والبيهقيّ 
ف "الكبرى” 1١4/5‏ ماك 


وخالفهم كثيرٌ بن هشام فرواه عن حعفر بن برقا عن ميمون بن مَهِرانَ عن بِقّسَم أن الع مرسلا. 
أخرجه أبو داو (87415) و النرم: باب المساقاة. 

ورواه على بن مُعبدٍ عن أبي البح عن ميمون بن مَهران قال: حاصر رسول الله يل ما بين عشرين ليلة إلى 
ثلاثين لبلة» وإنّ هل اليصن أحذوا الأمان على أنفسهم وعلى ذراريهم على أن ترسول الله 2 كل شيء في 
الميصن» قال: وكان في الميصن أهلٌ ببستم فيهم ميد لرسول الله وفْحشٌ» فقال رسول الله : ((يا بتي الخقيق قال 
أبو عُبيد: هكذا قال, فَإنْما هم بنو أبي الحُقَيقَ] قد عَرَفَتُ عداوتكم لله ولرسوله» نم لم يمنعني ذلك أن أعطيكم ما 
أعطيتُ أصحابكم: وقد أعطيئموني أنُكم إن كتمتم شيعا حلت لنا دماؤكم: فما فعل آنيتكم فلان وفلان؟)) فقالوا: 
استهلكناها في حربناء قال: فأمْرَ أصحابّه فأنّوا المكان الذي فيه الآنية فاستثاروهاء قال: ثم ضُريَت أعناقهم. 

أخر جه أبو عُبيد القاسم بن سلآم في "الأموال" (8د4). 

ورواه مسلمٌ الاي عن نخيشمة بن عبد الرحمن قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: ما خلّقك عن علي» أشي 
ُئبنّه أو سمعته من رسول الله؟ قال: بل رأيته» أما أني قد سمعت له من رسرل الل ل ثلاث لو تكون واحدةٌ لي 


د إلى مما طلَعَتْ عليه الحتّمس ومن الْدّنيا وما فيها...فذكرهاء وفيها: فحرج حُبَِي بن أحطّب» ‏ - 


الجزء الخامس عت 0 


- فقال رسول الله : ((بَرئَت ذمّة الله وذمّةُ فرسوله إن كتمتني شيئا)) قال: نعمء وكانت له سبقاية في الجاهلية» 
فقال له رسول الله 5: (رما فعلن سقايتكم التي كانت لككم في الحاهلية؟)) ققال: يا رسول اللّه أُحلِينا يوم 
النُضير فاستمددناها ما تَرَّلَ بنا مِن الحاجة قال: ((يَركّت متك ذم الله 'ودْمَة رسوله إن كذبتنيء قال: نعمء قال: 
فأتاه الملّلكُ فأخبره» فدعاه رسولٌ الله يي فقال: ((اذهب إل جُذنوع نغخلة كذا وكذا فإ قد ترما وجعَلَ السّقاية 
في حَوْفِهِ))» قال: فاستخربجها فجاء بهاء قال لعلي: (هُمْ فاضرب عُنقَة»» قال: فقام إليه فضرَّب عُدقةُ 
أخجربحه ابن عساكر في "ناريخ دمشق" " ١114/45‏ ومسلمٌ بن كيسان اللاي الأعورٌ: ضعيف. 
وروى الحَجّاجٍ وأبو عاصم عن ابن بخُريجٍ عن رجلٍ بن أهل المدينة أذ رسول الله يه صالح بني أبي الحقيق 

على أن لا يكتموه كنزا فكتموه؛ فاستحل يذلك دماءهم. 


أخرجه أبو عُبيد في "الأموال” (49): وعمُرٌ بن 


ف "تاريخ المدينة" 5ع . 
ورواه ابن وَضْبٍ عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عياض أنه بلغ من شأن خييرٌ لأن 
أهلّ أبي الحقيق دعاهم رسول الله يك يسألهم عن أموال خمرجوا بها من المدينة إذ أخرجهم: مَسسّك الجمل ودنان 


أحدهما ‏ زوج 


3 


كانت فيها الأموالٌ إذ خرجواء فغّوها عنه حتى أمَرَ كنانة وحُني ابتي أبي الرّبيع بن أبي الخَيق 
صفيّة ‏ فيزعُمون أنه سأل رجلاً منهم من آل أبي الُقَيق فأخبره بمكان المال قدفع رسول اله # أحدهما إلى 
حمّد بن مُسلمة والآخرَ إلى الزبير يُعذّبان حتى قتِلاء فاستحلٌ بعَذْرهم قنل كتانة بن الرّبيع بن أب الحقيق زوج صفيّة 
وحْمِي بن الرّبيع أخيه. 


أخرجه عمرٌ بن شَيّةَ في "تاريخ المدينة" 477/7 - 474. ويزيدٌُ بن عياض: مترولة. 


وروى محمّد بن فليح عن موسى بن عُقبة عن الزُهري قِصة قئل أبي رافع بن أبي الحقيق» نم قال: قال ابر 
اب سأل رسول الله يل كنانة بن الرّبيع ين أبي الحقيق عد كترٍ كان عن مال أبن للعيئ كان به العا 


فالأكيرٌ منهم فسمّى ذاك المال مَك الحمل» وسأل كنانة وخُني ابي الرّبيع بن أبي المت عقا الفعناء 1 
الحرب قلم يبق منه شيء؛ وحَلّقا له على ذلك» ققال: ((يَرَت منكما ذمّة الله وذمّةٌ رسوله إن كان عندكما))» 


أو قال حر هذا من القول: قالا: نعمء فأشهّد عليهماء ثمَ أمرَ الربيرَ بن العام أن يُعَذّبَ كنانة فعذيْه حتى أخاقه 


فلم يعترف بشيء» ولا ندري أَعْدَب ختَي أ الا د 0 رسول الله يك سأل غلاماً ١‏ نهم يقال له تعلبة كات 
كالضّعيف, فقال: ليس لي علد به غير أي قد كنت أرى كنانة يطوفُ كل غَداةٍ يهذه الؤرية» فإِنْ كان ف شيء 
فهو فيهاء فأرسل رسول الله 4 إلى تلك الليربة فوجدوا فيها ذلك الكت 


قتي به.. 
أخرجه عمرٌ بن شَيّة في "تاريخ المدينة" 414/5 _ 2456 والبيهقي في "الدلائل" 58+75 7354 عن إسماعيلَ 


ولم يذَكُرٍ الُعري. 


إبراهيم بن عقبة عق موسي رين 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 
(وَعَقَدُ الدمّق وتعليق الرَّدٌ بالعيب» 6 تعليقة (بخيار الستتّرط 0 


وبه يُعلَمْ أ القن ليس قَيّداَ "حقويّ””"2) أي: سوام كانت إضافة الأمان من إضافة 
المصدر إلى فاعله أو إلى مفعولوء وق بعض ن لسغا : : ((وأماث النشي)» 

ممم (قول: وعَنَدُ ادم فإنّ الإمامٌ إذا فتَحّ بلدةً وأمرٌ أهلّها على أملاكهم'" وشرطوا 
معه في عَفَدٍ اذم أذ لا يعوا الحزية بطريق الإهانة كما هو الشروعٌ فالعقدُ صحيحٌ والشّرط 
باطلٌ» "در ر"ل 

.هم (قولة: وتعليق ارد بالعيبيء وبجخيار التشّرط) هكذا عبر في "الكبر"””» ور في 
"النهاية" بقوله: ((وتعليق الردّ بالعيب بالشّرط» وتعليق اليد مخيار الشّرط بالختّرط)» وملهُ في 
جامع الفصولين””"© وغيروء فعُلِم أذ قولُ: ((بالعيبو)) متعلّق ب ((لية)) لا ب ((تعليق»؛ وأدّ المراد 
أذ ال خبار عيبب أو شرط يعي" تعلِيفه بالترط» ولا يَفّى أذ الكلامٌ فيما يح ولا يس 
تقييدة بالمترط الفاسد, لا فيما يَصِحٌ تعليقة فكان المناسيُ حذف لفظةٍ ((تعليق)) كما فعلٌ 


(قولة: وأن الراة أن ار جار عيبم أو رط صبحٌ إلخ) حَفهُ زيادة ((لا» في «تصع» رك وثائياء وكذا 

ثلث في قرله: (زيْصح تقييدة)» وللناسب أيضاً أنأ يقول في الحواب: وأن كل ما لم يَصِحَ تعلق لا يَصِح تقييثة. 

والحاصل: أن المقصُوة بن العبارة أن تعليق الردّ في الخيارين لا يَصِحٌ» ويكوث له الرّدُ كما كان لا 

ما يُتوهّمْ من أن تعليق الرَّدُ بأحد الخيارين بالمترط لا يصع تقبيدة كما يدل على ذلك الأمثلةالذاكورة في 

تصوير كلام "الكتز" و"المصئف": تأمّلْ. وبالحملة: إن هذا امبحث يتا لتحرير زائد فتأمَّل وانظا ما في 

"العَرْميّة". والمتعيّنُ في فهم عبارةٍ "المصنف" أن المراد بالتعليق التقييد» ون القصد ينها أن تقييد الرّدٌ بأحدٍ 
الجيارين بالشّرط لا ييخ وإنأ كان اليد في نقمي صحيحاً. 


. 43/4 "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق  القول في الشرط والتعليق‎ )١( 

)١(‏ كما في نسحة "و". 

م في "الأصل”": ((أملاكها)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 501/5. 

(2) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 55/5 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالتتّرط وما لا بطل إلخ ؟/د. 
(7) انظر كلام الرافعي لزاما؛ فإنه لا يستغنى عنه. 


الجزء انامس عث 6.6 م ييطل بالششرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ذوعة 


| ليس المرادُ ما يتوه أن تعليقَ الرّدٌ بأحدٍ الخيارين بالشّرطر ييح تقيبلدةُ 
بالشّرط؛ إذ لا يَظهَرٌ تصويرٌ تقبيد التعليق. ثم َه مثْلَ للأوّل في 5020 إذا قال: إن 
وجددث بامبيع عيبا أَردُ عليك إن شاءَ فلان)» وللشاني ب : ((ما إذا قال من له حيار الشّرط: 
رَدَدْتُ البيعَ أو أسقطتُ خيياري إن شاءً فلات فأنه يَِحٌ يطل الشّرطٌ)) اه تأئّل. وف 
"البحر "27 من ن بابب خبيارٍ التتّرط ما نضّهُ: ((فإنٌ قلت: هل يْصِحّ تعليق إبطاله وإضافته؟ قلت: قال 
في "الخانيّة”””2: لو قال من له اليارٌ: إن لم أفعلٌ كذا اليومَ فقد أبطلتُ عيياري كان باطلاًء ولا 
ل خيارُه وكذا لو قال في خيار العيب: إذ لم ره ليو فقد أبطلت خبياري م ولم يَرُدهُ الوم لا 
يطل عبار ولو لم يكن كذلك ولكنه قال: الت غداء أو قال: أبطلت خياري إذا جاءً غدٌ 
فجاءً غدّ ذَكَرَ في "امنتقى": أنه يطل ييار قال: ويس هذا كالأرّل؛ لأنّ هنا وقنتٌ جيم لا 
محالة يخلاف د الأوّل)) اه. قال في "البحر" هناك”2: ((فقد سَوًوا ب ين التعليق والإضافة ِي الحقّقي 
مع نهم لم يُسَوُوا يبنهما في الطّلاق والعناق» وفي "التنارخحانيّة"”": لو كان اليارٌ للمُشتري فقال: 


(قولَهُ: إذ لا يَظهَرٌ تصويرٌ تقبيد التعليق) لأنّ نفس التعليق فاسدٌء فلا معنى للقول بأنّ التقيية 
فاسد حبتعار مع أن اكلام في بطلان ارط خاة. 1 ١‏ 

(قولة: : مع أنه لم وا ينهم في الاق ولجتاق) ل بطر عدم لُسوية يتهما في الطَّلاق ولجناق؛ لصم 
كل مبنهما فيهما بخلافب ما نحن فيه فإنّ الإضافة تصح» م فأمكنَ الحملٌ عليها في: ((إذا جاءَ غدٌ))» ولا يَصِحٌ اتعليق. 


.7201/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) المقولة [0٠.5؟]‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 0000000 

(4) "البحر": كتاب البيع 58 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار 173/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب البيع - ياب خيار الشّرط 1/د. 

(7) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات إلخ 4 /ق74 رب 


شق 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملات 


فسّخ اليومٌ فقد رَضيبِت» أ إن لم أفعل كذا فقد رَضيبت لا يْصِح)) اه أي: بل يبقى خيارة. 

.0:4 (قولة: وعَرْلٌ القاضي) في "جامع الفصولين”7”: ((ولو قال الأميرٌ لرجل: إذا قَادمَ 
فلاث فأنت قاضي بلدةٍ كذا أو أميرّها يَجُورُ ولو قال: إذا أتاك كتابي هذا فأنت ع ينعَرِل 
ُو وقل: ل له وك في "الثرر”" عن “العساية' و الأسز 
يُفتّى)). واعترض بأد عبارة "العماديّة" و"الأسترُوشمّة": ((قال "ظهيرٌ الدّين المرغيداني": ونحن 
لالفتي بصحّة التعليق» ؛ وهو فتوى "الأو رحَندي")) اه. 

وظاهرٌ ما في "جامع الفصولين" ترجيح الأوّل؛ ولذا مشتى عليه في "الكر”* و"اللتقى"””© وغيرهما. 

زحهءهى (قولة: ك: عَرَكَ إث شاءً فلان) كذا مثّلّ في "الببحر "ل واعرضَ بأنّ هذا تعلق 
وليس الكلامٌ فيه. 


7 
وشنية 


": (رأنّ الشانيَ به 


(قولة: وذكرْ في "الدّرر" عن "العماديّة' إلخ) عبارنها ‏ على ما في "حاشية البحر" : ((بأنا يقولٌ 
الإمامٌ للقاضي: إذا أنَى كنابي إليك فأنت معرُولٌ قبل: يصع التّرطُ ويكوث معرُول وقيل: لا يَصِحٌ 
الشرطٌ ولا يكرنٌ معزولاً وبه يُفتَى كذا في "العماديّة" و"الأسد 
(قولة: واعغرض بأد عبارةً "العماديّة" و"الأُسئرُو شْنيُة": قال "ظهيرٌ الذي م لا ثفني 
بصم التعليق إلخ) عبارتة فى "حاشية البحر": (إقال في "العُرْميّة": وعبارئهما: قال "ظهيرٌ الدّين" إلخ))؛ 
وليس فيها ما يدل على الاعتراض» بل القَصلك قل ل كلايهماء ولا اوم ين عَدَمٍ ص التعليق أنه يتحقّق العَزل 
حتى يدم ل "النشارح" وما أجابْ به "المحشى" . وقدُمَ أنه ! ليس المرادٌ بطلا 5 نفس التعليق مع صحّة المعو 


بل المراذ أنه لا يقب التعليق معنى أله يشل ير 


0 "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشزو3: تسن مطل من: ل لعقود بالتتّرط وما لا يطل إل ؟/‎ )١( 
.5 015/5 (؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع  مسائل شتى‎ 

(©) أي: "فصول الأَسترُوشْبي"2) وقد تقدمت ترجمتها ١ه‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 75/7. 

(د) "ملتقى الأثمر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 1/7 د 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1/7 ؟. 


الجزء المخامس عث لاله ما يبطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


لما ذكرنا: أنها كلّها ليست بمُعاوّضة مالي فلا توت فيها الشّروطٌ الفاسدة. 
وبقي ما يَجُورُ تعليقه بالشّرطء وهو مختصٌ بالإسقاطات المحضة المي يُحلّفُ بها 
كطلاق وعتاق» وبالالتزامات التي يُحلّفُ بها كحج وصلاق م 


قلت والعجب أنه في "البحر" اعترض على "العيني" رار" تفل هذاء وقد يُجاب بأنّه 
إذا لم بيط بلتعايق لا بطل بلمترطٍ بالأول ك: عَرَكَ على أن تويك في بلدةٍ كذا. 

4ه (قولة: لما ذكرنا) أي: في قوله'": ((لعَدم المعاوضة الماليق). 

.هم (قولةُ: وبقيّ ما يجوب تعليقهُ بالشّرط) هذه القاعدةٌ لرابعة وقتّمناا" أنها داعلةٌ 
تحت الثالئدة؛ لما في "جامع الفصولين”: ((أدٌ ما جار تعليقٌةٌ بالتتّرط لا تطِلَهُ المشروط”©» 
كطلاق» وعتتي» وحوالق وكفالق ويطُلٌ التترط)) اه. 


94 (قولهُ: وهو عختصٌ بالإسقاطات المحضة التي يُحَلّفُ بها) لو 70:3 حدّفَ 
قوله: ««التي يُحلّفْ"" بهم) لدحل لذن في التجحارةٍ وتسليم الشّفعة؛ لكونهما إسقاطاًء ولكنٌ 


لا يُحَلَفُ بهماء أفادهُ ف "البحر””". ويدنخل فيه أيضاً الإبراءُ عن الكفالة. فَإنّهِ يْصِ تعليفُةُ علا 
9 بهماء أفاده في "البحر” ". ويدخحل فيه أيضا الإبراء عن 3 فإنه يصبح تعليا لاتيم 


م 8 
كما مر" في الإبراء عن الدبين. 


(قولّة: وقد يُحاب بأنّه إذا لم يطل بالتعليق لا بطل بالشّرط بالأولى إلخ) مقتضاة: أنه يسَرْلُ عجر 
التعليق وأنّه لا يطل به مع أن ما تقدّمَ عن "الفصولين" لا يفيدٌ ذلك, ولم يقن أحة: إنه لا ييطلة التعليق وإنه 


نعل محرًّدو كما يفيدهُ كلام "الشارح" أيضاً. وعبارته في "حاشية البحر": ((وقد يقال: المرادٌ بالختّرط ما يعم 
التعليق» فالمذكورانت لا تبطلٌ بالتعليق بل نصح به» ولا تبطلُ باقترانها بشرطي بل يبطلٌ التعليق والمترط)). 


)١(‏ انظر مثلاً "البحر": 019/5 7١8:14‏ وتعليق ابن عابدين رحمه الله تعالى على هذه المواضع. 
59 صوخغع "در" 

(؟) المقولة [0 ٠٠‏ 3؟] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(4) "جامع الفصرلين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطُلٌ من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ؟/4. 
(ه) أي: الفاسدة كما في "جامع الفصولين". 

(7) في "الأصل" و"ك" و"7": ((يعذف)) بالذال؛» وهو تحريف. 

(/) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب المتفرقات 510/75 - 27048 

(8) المقولة [53007] قوله: ((والإبراءً عن الدّينِ)»). 


حاشية ابن عابدين مه قسم المعاملات 


و'القوليات كقضاء ء وإمارق "عين "00 و"زيلي"7". زا له ف "اي "9 ((الإذ دن ف 
التجارة» وتسليم التّفعق والإسلام))» 00 


2-6 


"0.4١‏ (قولة: والتوليات) فيْصِحٌ تعليقها بالملائم فقط. وكذا في إطلاقات وتحريضاتي كما 
رن في الأصل الثاني. 

.هل (قولة: وتسليمٌ الشفعة) أي: لأنّه إسقاطاً عض كما عَلِمت فيِصِح تعليقة. هناء و 
شفعة "الهداية'”” عند قوله: ((وإذا صلحَ ين شفحته على حِوَض بطَلْسْ ورد الجوّض) : (الأنّ حَقَ 
الشّفعة لا تعلق إسقاطة بالجائر من الوط فالفاميد أوى)). واعتراضة ف "العناية"”” .مما قال "محمد" 
في "المجامع الصتّخير "00 ((لو قال: سَلّمْتُ الشفعة في هذه الدَارٍ إن كنت اشتريتها لنفسيك وقد اشتراها 
لغيره فهذا ليس يتسليم؟ ؛ لله عْقهُ بشرط: وص لأ ليم لشفعة إسقاطً مض كالطلاق» فصحّ 
تعليقةُ بالشتّرط) اه. قال "الطُوريٌ" فى "تكملة البح "00 ((وقد يُفرّقْ بحمل ما في "الهداية" على التي 
ذل على الإعراض والرضا بالمجاورة مُطلقاء والثاني على خخلاؤقه 


برق ين شرطر وشرط) اه. 


(قولة: قال "الطوري" في "تكملة البحر": وقد يُفرَّقُ حمل ما في "الهداية" إلخ) الأحسنٌ أن يُحَاب عن 
"الهداية": بأنّ المرادَ بالتعليق في كلامه التَقيينُ فلا يناي ما قالهُ "محمّدك, فد المرادَ بالتعليق في كلامه التعليقٌ الحقيقي 


)١(‏ في "التبيين” و"رمز الحقائق" ((أو)) بدل ((و)). 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيع - مسائل متفرقة 57/5 


() "تبيين الحقائق”: 


كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 154/14 

(؟) "النهر": كتاب البيوع - مسائل متثورة ق 03 5/أ. 

(2) المقولة 52٠0٠00‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(5) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 30/4 78 بتصرف. 


(/) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 741/8 باختصار (هامش "نتم القدير"). 

(8) لم نعثر عمى المسألة في "الجامع الصغير"» وقد نقل المسألة في "العناية" عن "الجامع" ولم يقيده ب"الجامع الصغير" 
أو "الكبير": ثم وجدنا أصل المسألة في "الجامع الكبير": كتاب الشفعة ‏ باب في تسليم الشفعة صا كل 
بتصرف. على أنه صرح في تكملة "البحر" ١١/4‏ ب "الجامع الصغير". 

2 "تكملة البحر" : كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 557//8- 114 بتصرف . والطُوري هو محمد بن الحسين بن 
على الطرْرعيُ القاد, ري إكان حي سنة 18اهع. وتبدأ تكملته ل"البحر الرائق" من كتاب الإجارة في الجرء الثامن. 


شّ 


“الأعلام" اال 


الجزء المنامس عش 6 ما ييطل بالشتّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
وحرَّرَ "المصنف" دُحول الإسلام في القسم الأوّل؛ لأنه من الإقرار 1 


(تنبية) 

لا يَحفَى أن هذا كله في التسليم بعد وُحوبها. وبق ما لو قال المع قبل الببع: إن اشتريت 
فقد سلّمنُها هل يح أم لا9؟ بحت فيه "اللخير الرملى" بقوله: ((لا شبهة في أنه تعليقٌ الإسقاط قبل 
الؤأحوبب وود سبي ومقتضى قولهم: التعليقٌ بالشرطٍ المحض يَُجُورُ فيما كان بين باب الإسقاطر 
المحض» وقولهم: الْعلَقُ بالشتّرط كالمنجر عند وُجوده» وقولهم: من لا يَملِكُ التنجيرٌ لا يُملِكُ التعليق 
إلا إذا علَقهُ بالملك أو سببه صحَّة التَعايق المذكور؛ لأنّه إسقاطٌ وقد علَقَهُ بسبب الملل فكأنّه نَجَّرَهُ 
عند وُجودو). لك أُورَدَ في "الظّهيريّة'' إشكلاً على كون تسليم الشّقعةٍ إسقاطاً محضاًء وهو ما 
ذكرَة 'السسرّعْسي"”" في باب الصّلح عن الحنايات: ((من أن الصاص لا يبح تعليقٌ إسقاطِه 
بالشّرطء ولا يَحَتيِلٌ الإضافة إلى الوقت وإِنْ كان إسقاطاً محضاء ولهذا لا يرد برَدٌ مَن عليه 

7 7 0 3 ها معع 0 
القصاص””"» ولو أكرة على إسقاط الشفعة لا يطل حَقه'))» قال””: ((وبه تبن أنّ تسليم الشفعة 
ليس بإسقاط محض» وإلا لصم مع الإكراو كسائر الإسقاطاءتي)) اه. قال "الرّملي": ((وعليه لا يصِحّ 
التعليقٌ قبل الشراء كالسشحيز بلك وللسالة تقح كثير والذي يظهَرٌ عَدَمُ صحَة التُعليق)) اه. 

(لاقرهم) (قولة: ور ا دُحول الإسلام كي القسم الأوّل) أي: مالا بصخ ميث 
بالمتّرط وذلك حيث ذكي0" أوَلاً: ((أنّ الإسلامٌ لا بد فيه بعد الإتيان بالششّهادتين مِن التبرّي 
كما عَلِتَ تفاصيلة في الكتب المسنوطق ويُوحخد عَدَمّ صة تعليقه ترط من قولهم بعدَمٍ صحَةٍ 
تعليق الإقرار بالمتّرط. وتحقيقة: أن الإسلام تصديقٌ بالّنان وإقرارٌ بالّسان؛ وكلاهما لا يْصِحٌ 


./ 51003 "الظهيرية": كتاب الشفعة  الفصل الثاني فيما يكون تسليما وإبطالا إلخ‎ )١( 

اليوط 3 كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحنايات ١17/71١‏ بتصرف. 

(") قوله: (رولهذا لا يرتدٌ برد من عليه القصاص) لم نعثر عليه في مظانه من "المبسوط". ولعله من كلام صاحب "الظهيرية". 

(4) قوله: ((ولو أكره على إسقاط الشفعة لا يطل حقه)) ذكره ف "الميسوط" ب كناب الإكراه ‏ باب الأكراه على العتنق 
والطلاق والتكاح 3/14 77 بتصرف. 

(ه) أي: صاحب "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليماً وإبطالاً إلح 903 /ا. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق١4‏ ب بتصرف. 


حاشية ابن عايدين 0ن قسم المعاملات 
ع 7 7 ها الع اك 5 
ودّخول الكفر هنا؛ لأنه ترلكُ. ويْصِح تعليق هبق وق اجا شب ب و 


تعليقةُ بالشّرط» ومن المعلُوم أنّ الكافر الذي يُعلَقُّ إسلامَهُ على فعل شيء غالباً يكونٌ شيئاً لا يريك 
كوت فلا يقصِدٌ تحصيل ما علَّقَ عليه))» وقد ذكَرٌَ "الرّيلعي””'' وغيرّه: ((أنّ الإسلامَ عمل 
بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيرةُ الإقامة والصّيامُ فلا يصيرٌ المقيمٌ مسافراًء ولا الصّائمٌ مفطرأء ولا 


الكافرٌ مسلماً تجرد الم ال وي قينا مكنا وكافراً محرو الي لأله ترل. فإذا عَلْقَهُ 


ل وي 
المسلمٌ على فعل وفعله - والظاهر أله عخارٌ ني فعله ‏ فيكوثٌ قاصداً للكفر فيكف بخلاف الإسلامم) اه. 

ل ودُحول الكفرٍ هنا) أي: فيما يَصِحّ تليق وفيه: أن كلام "الصف" - كما 
سمعته آنفا"” - ليسم فيه تعض لول الكفر ي هذا القسوه بل فيه ما يناي وهو أله يصيرٌ كافرً 
عجرد الي لأنّه تركٌ أي: ترك العمل والتصديقء 00 في الحال قبل وحودٍ المعلّق عليه 
('ان"؟ اسع ولو صم تعليقهُ لما وْحدَ في الحالء فافهخ. 

(4. (قولة: ويْصِحٌ تعليق هبة) في "البرازيّة”" ين اليُوع: ((تعليق الهبةٍ ب ((إن») باطلٌ» 
وب ((على)) إن ملائماً كهبتهِ على أن يُعَرّضَهُ يَجُورُ وإن مُخالفاً بطل" التتّرطٌ وصحّت 


(قولة: فيكفة بخلاف الإسلام) هذا سل إن قصّدَ ذلك وإن قصّدَ الامتناعٌ عن الكفر بهذا 
التعليق فلا يكوثٌ كافرأً» وإن فعَلَهُ لَرمَهُ كقارة مين كما إذا قال: إِنْ فعَلّ كذا فهو كافرٌ. اه "ط". 

(قولة: ليس فيه تعرّضٌ لدُخول الكفر في هذا القسم إلخ) بل فيه ما يدل على دُخول الكفر في 
هذا القسيء نه قال ف آخر كلامه: ((فإنه إذا علَمَهُ المسلم على فعلٍ وفعلَهُ إلخ))» فإنه لم يحكم بكفره 
إلا بفعلو» وأمًا قولهُ: ((وكافراً ممحرَّدٍ الّه)) فَإنْما هو في غير التعليق. 

فالحاصل: أنه يتحقَق جرد الي بدون تعليق» وبه لا يكفرٌ إلا بتحقق الفعل» فإنّه يوَجَدُ العَركُ 


حينئ وقبلهُ موقُوفٌ على وُجودٍ المتّرطء تأمّل. 


7/١ "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة‎ )١( 

(5) في المقولة السابقة. 

() "البرازية": كتاب البيوخ ‏ الفصل الخامس ف البيع يشرط 4/,د 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
) في "7 : ررسطل)). 


شق 


الجزء المخامس عند 011 ما يبطل بالششّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


وحوالة) وكفالق وإبراء عنها ا ع جوف ب انوي لعو ال ال 2011 


الهبة)) اه "بحر”". وهذا مُخالفٌْ لما ذكرةُ 'اللشارخ"”"؛ لأنّ كلامهُ في صحَّة التّعليق بأداةٍ 
المتّرط لا في التَقييدٍ بالشّرط؛ لأنّ هذا تقد في "المعن"”", حيث ذَكرَّ الهبة فيما يطل 
بالشّرط الفاسدء فافهم. لكن ف "التمير"0 أيضنا عن "المناقب "0ن عن "الناصحي"0": ((وقال: 
إن اشتريت جارية فقد مَلَكْنها منك يَصِحٌ ومعناة: إذا قبضَّهٌ بناءٌ على ل اه أي: إذا 
قبْضَ الموهُوبُ له الموهُوب بناءً على التمليك يْصِحّ مع ألّه معلّقّ ب ((إ0ْ))» وهو حلاف ما في 
'البرّازيّة" من إطلاق بُطلان ولعلّهُ قو آخرٌ يحعلُ التَعليقَ بالملائم صحيساً كالتقييد تأمّل. 

0٠:‏ (قولة: وحوالقء وكفالق) في "البرازيّة”” من الوع: ((وتعليق الكفالة إن متعارفاً 
كقدُوم المطلوب نصح وإ شرطاً محضاً ك: إن دحل الدَان أو هيّت الرّيحُ لاء والكفالة إلى 
مُبوس الرّيح جائزة والمتّرط باطلٌ. ونصّ "التسفي": أن التتّرط إن لم يُتعارّف' نَصِح الكفالة 
يطل الشّرط» والحوالة كهي)) اه "بر "00 


١ه‏ (قوله: وإبراء عنها) ك: إن وافيت به غدا فأنت بريمٌ كما قدّمنَاةُ في مسألة 


الإبراء عن الدّينٍ : 


5١8/1 "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات‎ )١( 

(اهدء امم كر 

(5) صكام4 د ممع ب "در". 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7١8/5‏ 

(ه) أي: "مناقب الكردري”؛ كما في "البحر": وهو المسمى "مناقب أبي جيفةة واكيالة فيه: بحث: معنى الإبراء وقبوله 
التعليق 53/7 . 

(5) هو أبو عبد الله الناصحي رت /447ه)» وتقدمت ترجته 037 الا 49/1019 

(9) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 475/54 (هامش "الفتاوى الهندية") 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب المتقرقات 3/1 7١‏ 

(4) المقولة ]45١74[‏ قوله: ((والإبراءً عن الدّينٍ)). 


حاشية ابن عابدين اه قسم المعاملات 


0 


بملائم (وما نصح إضافئةُ إلى)» الرّمان (الللشفان :80 عساو خا اا 


كحي (قولة: بملائم) قيذٌ للأربعة. 
(نتمّة) 
بي مِمَا يَصِحٌ تعليقَهُ دَعْوةُ الولد ك: إن كانت جاريتي حاملاً فيني» وكذا الوصبّةٌ 
والإيصا» والوكالة والعَرُلُ عن القضاى فهذه نص في "البحر"”'' عليها في أثناء شرجهاء ويا 
على ذلك0". والإيراكُ عن لين إذا علق بكائن أو متعارفي كما م©. 1 8 "جامع الفصولين"440: 
((ِمًا يْصِمٌ تعليقة إذنُ القن وكذا النكاحٌ بشرط عِلم للحال» وكذا تعليقٌ الإمهال» أي: 
تأحيلٌ الدّينِ غير القرض إن عُلّْقَ بكائن» ولو قال: بِعنّهُ بكذا إن رضي فلانٌ حارَ البسخ 
والشّرطٌ جميعاًء ولو قال: بعنهُ بنك إن شت» فقال: قَبلتْ نَم البيغ)). وقدّمنا”؟ تقد مسألةٍ 
البيع مما إذا وَقَهُ بثلائة آيام. وذكر””2 خلافاً ف صحَةِ تعليق القبول. 
مطلب: ما نَصِحٌ إضافتةُ وما لاتَصحٌ 


كي 


40٠٠5‏ (قولة: وما تَصيحٌ ضاف ! خ) شروعٌ فيما يُضاف وما لا يُضافُ بعد الفراغ من 
الكلام على التعليق» ولم أرَ من ذَكَرَ لذلك ضابطاء وسيأني”" بيانة. 

ثم فرق بين التَعليق والإضافةٍ هو: أن التَعليقَ يَمنَعُ امعلقّ عن السّييّة للك فإن حو: أنت 
طالقٌ سب للطّلاق في الحال فإذا قال: أنت طالق إِنْ دخلت الدَارَ مع انعقادةُ 8 للحال وجَعَلَهُ 
مُتأخخراً إلى وبجُودٍ ارط فعند وجُوده يَتعقدُ سب مُفضيياً إلى حُكمِهٍ وهو الطَّلاق. وأا الإتهايئ 
المضافٌ مثل: أنتي طالقٌ غداء فإنه يُنعقَدُ سبباً للحال؛ لانتفاء التعليق المانع ين انعقاد السيية 


701/7١59 7٠١ 5/5 "اليحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - ياب المتفرقات 4/5 75١5 - 7١‏ 

(5) صاء 4107 وما بعذها "در" 

(؛) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالتّرط وما لا يطل إلخ ؟/ *. 
(ه) المقولة 1017 قوله: ((إث علْقَهُ بكلمة «راث»)). 

(3) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والعشرين فيما يبطل من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ؟/5. 
() ف هذه المقولة. 


الجزء المخامس عشر عده مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


لكن يتأر حُكمْهُ إلى الوقت المضافم إليه: فالإضافة لا ُحرِشْهُ عن السَييّ بل توعدرٌ حكمة 
بخلافب التعليق» فإذا قال: إن جاءَ غدٌ فللهِ على أن أتصدّق بكذا لا يَحُودُ له التصدقا قبل الغدِ؛ 
أنه تعجيل قبل السببي ولو قال: لله علي أن أتصدّق بكذا غداً له التعجيل قبل لأنه بعد السب 
لأنّ الإضافة دخلَتْ على الحكم لا ّبر فهو تعجيل للمُؤحَّلٍ. وتفرَّعٌ عليه مالو حَلّف: 
لا يطلَقُ امرأَهُ فأضاف الطَّلاقَ إلى الغدٍ حَيت» وإنا علّقهُ لم يحنت. 

هذا حاصلٌ ما ذكَُو في كنب الأصول؛ وللمحقتي "ابن الهمام" في "التحرير”" أحماث في 
لق هما ذكَرها "بن نيم" في "شرح الخار”" في فصل الأدلّةٍ الفاسدقه و(" قال: ((والفَرْق 
ينهما ين أَُشكَلٍ المسائل)»: , 00 

4١9ه؟)‏ (قولة: الإحارة) في "جامع الفصولين”2: ((ولو قال: آجرتك غدا فيه اخشلافٌ 
والمحتار أّها تَجُورُ. ثم في الإحارة المضافة: إذا باع أو وهب قبل الوقته يُفْتَى يجواز ما صنَعٌ 
وتبطُلُ الإحارة فلو رد عليه بعيبي بقضاءء أو رح في الهبة قبل الوقت عادت الإجارةٌ ولو عاد 
إليه كلك مُستقيلٍ لا تود الإحارة. وفي "فتاوى ظهير الذَين "0: لو قال: آجَرئك هذه رأ كل 
شهر بكذا'"؟ يجوز في قولهم)). عاق ]/١‏ 


(قولُّ: هذا حاصلٌ ما ذكرُوهُ في كتب الأصول) تقدَمَ قبيلٌ باب الرّحعةٍ ما يُِيدُ عَدَمَ المَرْق بين 
لتّعليق والإضافة» وأنَ امحل قبلَ ذلك على حكم يلك المالك في جميع الأحكام فانظرة. 
' ال د ال ره كز 


(1) انظر "التحرير": 000 
(؟) "فتح الغفار": 07د 

(7) الواو ليست في "الأصل". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطل من العقود بالشّرط وما لا يِطُلٌ إلخ 07 

(د) "الظهيرية”: كتاب الإجارات ‏ القسم الآول ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارات إلخ 2853 /!. 

)١(‏ ((بكذا)) ليست في "الأصل". 
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وفسلحهاء والمزارّعة» والمعامّلة» والمضاربة» والوكالة» 00 


زه٠٠ه‏ (قولة: ومُسْحها) في "العَزْميّة" عن!" "الخائيّة”©: (رأنّ الفعوى عليه))؛ وثي 
"الرنبلايّة””: ((امعنمَدٌ اختيارٌ عَدمٍ الصَّمّق وهو المذَكُورٌ في "الكافي", واختيارٌ "ظهير 
الدّين"17)) اه. ففيه احتلافٌ الصاح ْ 

(د000 (قولةُ: والمزارّعة والمعامله) فَإنّهِما إحارةٌ حتى إنّ من يُجِيرُهما لا يُجيزهما إلا 
بطريقهاء ويراعي فيهما شرائطهاء "در ر"00. 

009 (قولة: والمضارَبة والوكالة) فَإنْهما مِن باب الإطلاقات والإسقاطات» فد 
تصرّف المضاربب والوكيل قبل العقدٍ والتوكيل في مال المالك والموكل كان مُوقُوفاً حَقَاً 
للمالك فهو بالعقدٍ والتّوكيل أسقَطةُ فيكوث إسقاطاً فيَقِبَلٌ التَعليِق» "درر"0*©, أي: وإذا 
قَبلَ التَعليقَ يقبّلُ الإضافة بالأولى؛ لأن التعليق يَمنْعُ اليه بخلاف الإضافة كما عَلِمتَ» 
وبه اندقحَ اعتراضٌ 'المصكّف” في "المنح""": (ربأنً الكل في الإضافة لا في التّعليقي))؛ لكنْ 
لم أرَ من صرّحّ بصحَّة التَعليي في المضارّبة» ولعلّةُ أراد بالتعليق التقبية بالط فإلهم 


(قولة: لكنْ لم أرَ مّن صرَّحّ بصحَّة التعليق في المضارّبة إلخ) ما مر من الأصل مِن أنّ التعليق يَصِحّ 


في الإسقاطات المحضة يدل على صحَّة التعليق في المضاربة. 


)١(‏ في "م": ((على)). وهو خطاأ. 

(1) "الخائية": كتاب الإجارات ‏ فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة إلخ 532/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(©) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠١575‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) المراد به "ظهير الدين المرغيناني" كما ف "الشرتبلالية"201/1 وتقدمت ترجمته 44/6 5 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 501/6 


() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟ بق 5/. 


الجزء الخامس ع هزه ما ييطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


والكفالة والإيصاء والوصيّكَ والقضاك والإمارة والطّلاق» والعِتاق» والوقفْ) فهي 

أربعة عشْرَ» وبقي: العاريّة والإذنُ في التجارة فِيَصِحَان مُضَائين أيضاًء "عماديّة". 
(وما لا نَصِحٌ) إضافتة (إلى المستقبل) عشرةٌ: (البيٌ» وإحازثة ونه والقسمق 

والشركة» والهبق والنكاح؛ والرّحعةٌ والصّلحُ عن مالء والإبراء عن الدّينِ) 0 


.هم (قولَهُ: والكفالة) لأنّها مِن باب الالتراماات» فتَجُودُ إِضافّها إلى اليُمان وتعليقينا 
ارط املاثمه "درر 89 

زقم وهل (قوله: والإيصائ) أي: جعلٌ الششُّحص وصياء ((والوصيّة) بالمال» فإنهما لا يُفيدان 
إل بعد الموتيء فيَجُورٌ تعليقهما وإضافتهماء "درر””©. 

هم (قولةُ: والقضائ والإمارةٌ) فإنهما تولية وتفويضٌ محض» فجازٌ إضافتهماء "درر"20, 

(قولةُ: والطّلاق» والعتاق) فإنْهما مِن باب الإطلاقات والإسقاطات» وهو 

5 (قولة: والوقفْ) فإنّ تعليقةُ إلى ما بعد اموت جائقٌ "درر””". والكلامٌ فيه كما 
مر" في المضارَبة والوكالة. 

و#للمى (قولة: وبقي: العازية: والإذن في التجارة) قال في "جامع الفصولين"”" الذي 
جم فيه "الفصول العماديّة" و"الفصول الأُستَرُوشَنيّة": ((تبطّلُ إضافةٌ الإعارةٍ بأث قال: 
إذا جاءً عد فقد أَعَرتَكَ؛ لأنّها تمليك المنفعق وقيل: تَجُونُ ولو قال: أعرتّك غدأً نَصِح))» 
وقال قله «ولو قال لقنْه: إذا جاءً غدٌ فقد أَوِنتُ لك في التحارة صم الإذنُ ولو قال: إذا جاءَ 
عد فقد حَجَرتْ عليك لا يْصِحٌ) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ؟20/7. 

(5) المقولة 109 5] قوله: ((والمضاريةٌ وال كال 

(6) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطُلُ من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ؟/ * بتصرف. 
(4) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشتّرط وما لا يطل إلخ ؟/7. 


ريش 
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وأنت حبيرٌ أن الكلام ف الإضافة» ولفظٌ ((إذا جاءَّ غدٌ)) تعليقٌ» وب يسع ضاف باعتمار 
ذكر الوقتي”'' فيه لا حقيقة, زلا فرَّقّ في مسألة الإعارة بِينَ ذكر ((إذا)) وعَدَمف فعَدُ الإذن 
في التجارة هنا بع ل 'لفهستاني ٍِ غير ظاهرء تأمّل. دفي 'أخابع النضونين01: ((إذا قال: 
أبطلت خيباري غداً بطَلّ خيارة). وقدّمنا) فيما يُصِحٌّ تعليقة: أذ إسقاطً القصاص لا يَحتمِلٌ 
الإضافة إلى الوقتتو. 

كدوم (قوله: لأنها تمليكات إلخ) كذاي "الدّرر”*» وقال "00 آجِرَّ كتاب 

الإجارة: ((لأنّهاتمليكٌ وقد أمكنَ تَنجيرُها للحال» فلا حاحة إلى الإضافة فلاف الفصل الأوّل؛ 
أن الإحارةً وما شاكلها لا يمك تمليكُهُ للحال» وكذا الوصيّة: وأمَا الإمارةٌ والقضاءٌ فمن باب 
الولاية» وا الكفالة مِن بابي الالتزام)) اه. 

قلت ويْظهَرٌ من هذا ومِمًا ذكرناة”' آنفاً عن "الدّرر": أن الإضافة نْصِحٌ فيما لا عكنٌ 
َليكْهُ للحال وفيما كان من الإطلاقات» والإسقاطات» والالتزامات» والولايات» ولا نصح في 
كل ما أمكنَ تمليكُهُ للحال» تأمّل. 


(قوله: وأنت حبيرٌ بأنّ الكلام في الإضافة إلخ) بناءً على أن ((إذا جامٌ غدٌ)) إضافة لا تعليقٌ كما 
هر انعد قولين في الاغارة أيضاء ولو كيل؛ إنه تعليق وضشُخياة تكوط الإضافةً كذلك ضحيحة بالأوق. 
وعلى كل فعبارة "الفصولين" لا تحاف ما في "الشتارح" عن "العماديّة" تأمل. 

(قولة: كذا في "الدّرر") لا يَسْمَلُ التَعليلٌالرّحعة والشّركة ولا يور هرق بينهما وبين المضاربة» فتأمل. 


)١(‏ في "ط": ررملتكات)). وهو خحطأ, 

(5) في "م": ((الوقف)): وهو خطاً. 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس العشرون فيما يطل من العقود بالششّرط وما لا يطل إلخ بيه 
(4) المقولة [5097؟) قوله: ((وتسليم الشفعق)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتى 5017/6 

(5) "تبيين الحقائق": باب فسخ الإحارة 149/5 

(/) في هذه المقولة. 


الجزء الخامس عل ده ما يبطل بالششرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
لما فيه مِن القِمار”". وبقئى الوكالة على قول "الثاني" الفتى به. 


(1” (قولُ: لما فيه ين القِمار) هو المراهدة كما في "القاموس”"» وفيه": ((المراهنة 
والرهاث: المحاطرةٌ). 

وحاصلة: أله تقليلكٌ على سبيل المحاطرة ولّمّا كانت هذه تمليكاتم للحال لم يح تعليقُها 
بالخطر؛ لوجحُودٍ معنى القِمار. 

01 (قولة: وبفي الوكالة الظَاهر أله سبي قلي وصواية: اتَحكيم فإنْه الذي فيه حلاف 
"بي يوسض"» قال في "ليريُة”": «لده؛ ابه ((وتعليق كونو حكماً بالخطر أو الإضافة إلى مُستلٍ 
صحيحٌ عند "محمد" محمد" خلافاً ل الي ولترى على كاتر))لجله وهكذا قدَمَهُ "الشارخ”” قبيلَ ما 
لا يطل بالترط من وكيف يَْصِح عَدٌ الوكالةٍ هنا وقد ذكرّها 'للصنف"”" يبعا ل "الكنز "7 
و"الوقاية”” فيما تَصِحٌ إضاقُة؟! وكذا في "جامع الفصولين”" وغيروء وكذا تقادة””" أنّها ما 
لا يفسّد ارط وبه صرح في "لكب ”7 ' وغيرو» بل قدّمنا(”'" جوازٌ تعليقها بالشّرطء فكيف لاتَصِحٌ 
إضافتها؟! 2 بي فسخ الإجارةٍ على أحدٍ د المَصحيححَين كما قدَّمناةُ آنفل”'" والله سبحانه أعلم. 
اليل" 
وم "ال اب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


(5) عبارة "البرازية”: ((وعند)) بزيادة الواو؛ وهو خخطأء والله أعلم. 
(5) صاءحع - ارك "در". 


: مادة ((قمر)) ولارهن)). 


(0) "المبح": كتاب البيوع - باب المتفرقات ؟ أرق 51 
(7) انظر "شرح العيني على الكير": كتاب البير 
(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الإجارة ‏ ياب فسخ الإجارة ‏ مسائل شتى 1617/5 (هامش كشف الخحقاشق ). 
(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما بطل من العقود بالشُرط وما لا يطل إلخ ؟/ د. 

)٠١(‏ المقولة [150071] قرله: ((وال و كالةة). 

)١١(‏ انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع - مسائل متفرقة ؟/57. 

(11) المقولة [5-091؟] قوله: ((والوكالة). 

(18) المقولة زد 51٠١‏ 1ع قوله: ((وقسخها)). 


مسائل متفرقة 71/1. 


حاشية اين عابدين نكن قسم المعاملات 


اباب الصف 
ار بالباب لا بالكتاب” 4 لأنه مِن أتواع البيع» (هو) لغة: الريادةٌ. وشرعا: 


«إبا ب الصّرف» 
لَمّا كان عَفْداً على الأثمان والنَمنُ في الحملة تبعٌ لما هو المقصُودٌ ين البيع أخخرةُ عنه. 
(قولُةٌ: عنونَهُ بالباب) قال في "الدّرر”": ((عنوَنَةُ الأكتروث بالكتاب وهو 
لا يُناسبُ؛ لكون ل الصّرفو من أنواعٍ البيع كالربا وَالسُلّب 0 هاهنا)). 
هم (قولة: هو لغة: رادم هذا أحدٌ معانيي ففي "المصباح' ': («صَرشة عن وجهه 
صرفا ين باب ضبرب» وصّرفت الأجيرٌ والصّيَ: ليت سبيلةُ. وصّرفت المال: أنفققة. وصّرفت 
الذُعمبّ بالتراهم: عه واسم الفاعل من هذا: صَبْرَقٌ وصيْروف' وَصّرَافٌ للمبالغة. قال 


3 


"ابن فارسٍ 3 ا فضلُ التّرهم في الجودة على الدّرهم. وصرفت الكلام: زيشف وه 
بقل واسم م الفاعل: مُصَرّفُّ. والصّرفُ: التَوبةٌ في قوله عليه الصّلاةٌ والسّلام”: ررلا يقبَلُ الله منه 


(0) في "د" و"و": ((لا الكتاب)). 
0 "الدرر 0 : كتاب البيوع ‏ باب العثّرف 3707/5 
(؟) "المصباح": مادة ((صرف)). 
() قوله: ((وصتيروف)) هكذا بخطه» والذي رأينه في نسخحةٍ من “المصباح": ((وصّيرف ذف الواو))» وقوله: 
((وصرّفته بالتنقيل» واسمٌ الفاعل إلخ)) هكذا بخطه أيضاء وفيه سَقْط والأصل: ((وصرّفته بالتثقيل مبالغة واسم 
الفاعل إلخ))» وقوله: في عبارة "القاموس" ((أو اليَلُ)) الذي في عبارته: ((أو الحينة)): فليراجع. اه مصححا 
"ب" و"م". نقول: والذي في نسختنا من "المصباح" و"القاموس” موافق لما ذكره المصحّحان. 
(د) "معجم 0 اللغة": مادة ((صرف)) 847/8 بتصرف. 
(1) في الباب أحاديث عذة» نذَكُرُ منها على سبيل المثال لا الحصر حديث على رضي الله عنه: 
روى الأعمش عن إبراهيم النَِمِيّ عن أبيه عن علي قال: ((من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله 
وهده الصتّحيفة فيها... وفيها: فمن أحدّث فيها [المدينة] حَدَنا أو آوى مُخُدِنَا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يُقَبلٌ الله منه يوم القيامة عَدْلَاً ولا صَرْقا)). 1 
أخرجه البخاريّ (14037) في فضائل المدينة ‏ باب حَرّم المدينة» و(2171) في الجبزية والوادعة - ياب ذمّة 


المسلمين» و(8119) باب إثم من عاهد ثم عدر و(1755) في الفرائض - باب إثم من تبرَا من مواليه | - 


الجزء الخامس عث 51 باب الصّرف 


أي: ما علق للقُميّةء ومِنه المضُوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهبب بفظّةٍ 
(ويشترط) عَدَمْ التأحيل والخيار و(التمائل) ات 


صسرفا ولا عَدلام والعَدلُ: النفديةع) اه. زادَ في "القاموس”” في معنى الحديث المذكور قولُ: ((أو هو 
نالك والعدل: الفريضة أو بالعكسء أو الوزث والعَدلٌ: الكيلُ أو هو الاكتسابُ والعَدلُ: الفديةه 
0 2 + 2 و ل 1ك اه 
أو اليّل)) اه. وقد عَلهت أنه يُطلق لغة على بيع الثمن بالتمن» لكندا”' في التتّرع أحص: تأمّل. 

64 (قوله: أي: ما خلق للثمنّة) ذكرٌ نحوَهُ في "البحر”"“» ثم قال(": ((وإنما فس 
ليدخعل فيه بيع المصُوغ بالمضوغ أو بالتقدِء إن المصوغ بسبب ما اتِصّلّ به من الصنعة 
صريحاء ولهذا يتعيّنُ في العَقَدِء ومع ذلك يبع صَرفٌ)) اه. 


0 (قولة: ويُشترّط عَدَمُ التأجيل والخيار) أي: وَعَدَمٌ الخيارء أي: خيار التتّرطٍ مخلافم 


بيار رؤيةٍ أو عيبي كما يأتي'"». ولا يقال: هذا مُكرّرٌ مع قوله الآني7”؟: ((ويفسُدُ بخبار الششّرطر 


537 5 5 7 نه 4 1 

- و(.0.*/) ف الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم...: ومسكم (17070) في 
الحج - باب فضل المدينة...؛ وأبو داود (9074) في المناسك ‏ باب في تحريم المدينة» وعبه البيهقسيّ في "الكبرى" 
ه/ ١!‏ والترمذيّ (117؟) في الولاء والهبة ‏ ياب ما جاء من تولى غير مُواليه أو ادعى إلى غير أبيه» والدسائي 

في "الكبرى" (4778) في الحج ‏ باب منع الدّجّال من المدينة: وأحمد في "مسنده" 81/١‏ و0735 وأبر داود 
الطيالسئَ »)١854(‏ وابن حبان في صحيحه كما في "الإحسان" (810/17؟) و(7717)» وعبد الرزاق (155.09): 
والبيهقىّ في "الكيرى" 137/8 وأبو يَعْلَى (7131): والطبر 
قال الترمذي: روى بعضهم [شعبة] عن الأعمش عن 


في "تهذيب الآثار" (538) و(55). 


لمعن الاوك بن سويد قن عل 
في "الكبرى” (4777) في الحج ‏ باب منع الدّجّال: والطبري 


ف "تهذيب الآثار" (813). وقال الترمذي: حديث صحيح. ووقع ثي الطبراني من طريق ابن عدي عن شُعبة 


أخريحه أحمد ف "مسنده" 2131/1 والنسا 


لم و تفظ: ((لا يُقبلُ الله منه را ولا عَدْلق). 
ورواه أحمد أيضا في "مسنده" ١14/7‏ من طريق قتادة عن أبي حسان عن علىّ. وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله 
الأعرجء قال أحمد : مستقيم الحديث أو مقارب الحديث؛ وقال اين مَعين : ثقةء وقال أبو رُرعة: لا بأس ب والله أعلم. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((صرف)). 
( في "الأصل": ((لكن)). 
() "البحر": كتاب الصَّرف 7.9/75 
يذ 


453 في اجات كر . 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


أي: الفساوي وزنا (والتقابض) بالبراحم لا بالتحلية 0 


والأحل))؛ لأنّ ذاك تفريعٌ على هذا كما هو العادةٌ من ذكر الششروط ثم التفريع عليهاء فافهم. لَعَمْ 
ذكْرَ في "التهر”'': (أنه لا حاحة إلى جعلهما شرطين على حدةٍ كما جرَى عليه في "البحر ”") 
عا ل"النهاية' وغيرها؛ لأنّ شرط التقابض يُغني عن ذلك؛ لأن يار الشّرط يَسَعْ توت اللدلك أو 
َامَهُ على القولين» وذلك يُعيلٌ بتمام القَبْضِء وهو ما يحصُلٌ به التعيينُ)) اه ولا يخقّى ما فيه. 

(قولة: أي: النّساوي وزنا) قبِّدَ به لأنّه لا اعتبارٌ به عدداء "بحمر”” عن 
"الذّحيرة ". والشّرطٌ النساوي في العلم لا بحسب نفس الأمرٍ فقطء فلو لم يُعلما النَساوي 
وكان في نفس الأمر لم يَجْْ إلا إذا ظهّرَ للُساوي في المجلس كما أوضحَة في "النعح"9. 
ونذَكُرٌ قرييا”؟ حكم الرّيادةٍ والخَط. 

الخحيية (قولة: بالبراحم) جمع برْحُمةٍ بالضّم وهي مفاصلٌ الأصابع» اليا0 عن 
اجامه اللقهة 

1ه (قولة: لا بالحلية) أشارٌ إلى أذ تقد بالبّراجم للاحتراز عن التَخلية واشتراط 


الَيْض بالفعل لا حصّوص البراجم: حتّى لو وضعَهُ له في كفهٍ أو في جيبة صار قابضاً. 


باب لصتف 4 
(قولةُ: ولا يحخمى ما فيه) كذلك لا يخفى ما في جوابه قبلهُ. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصَّرف 4١33‏ /ب. 

.7١9/5 "البحر": كتاب الصف‎ )١( 

(©) "البحر": كتاب العتّرف ١/5‏ 51. 

() "الفتح": كتاب الصف 5/5 ؟. 

زه) المقولة 51413 9] قوله: ((الشرط الفاسدٌ إلخ)). 


6 "ع" كتاب البيوع - باب الصّرف ق5 #١‏ ب. 
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الجزء الخامس عند ١ه‏ ياب الصّرف 
(قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا مان ووو عوابا ع نع مارو م امح لام الب لا 


بفكدة/ (قولة: قبل الافتراق) أي: افتراق المتعاقادين بأبدانهماء والتَقِييِدٌ بالعاقتين يَكُمٌ 
المالكين والنائّين» وقيية الذرفة بالأبدان يُفيدُ عدم" اعتبار المجلس» وموك فكالواء اله 
لاييطُلٌ عا يدل على الإعراض. ولو سارا فرسخاً ولم يتفرّقا صم وقد اعتبرُوا املس في 
مسألة» هي: ما لو قال الأبْ: اشَهدُوا أن اشتريت هذا الدّينارَ مافة4:/ مِن ابني الصّغير 
بعشرةٍ دراهمّ ثم قامّ قبل أنْ يَرِنَ العشرة فهو باطلٌّء كذا عن "محمَّدٍ"؛ لأنه لا يكن اعتبان 
التَفرّق بالأبدان» "نهر”". وفي "البحر””: ((لو نادّى أحدُهما صاحبَّةُ من وراء جدار أو مسن 
بعيد لم يس لأهما مُفترقان بأبداقهما. | 

وتفرع على اشتراط الْقبْضٍ أنه لا يَجُورٌ الإبراءُ عن بدل الصّرفيء ولا هبن والتصدق بده 
فلو فعَلَ لم يَصِحّ بدون قَبُول الآعترء فإ قبل انتقض الصّرف؛ ولا لم يصع ولم ينتقِض))» 
وتهامةُ في "البح "0 


نض بدل الصّرض في بجلس الإقالة شرطٌ لصحَّها كمَبْضِه في مجلس العَقَدٍ بخلافب إقالةٍ 
اسل وقدّمنا"" الَرْقَ في بابه. وفي "البحر”: ((لو وجب دين بعَقّدٍ مُتأخر عن عَفَدٍ اصرف 
لا يصيرٌ قصاصاً ببدل الصّرضم ون تراضّيا. ولو بض بدلٌ الصّرفمٍ ثم انض الَبْضّ فيه لمعنى 


(قوله: يُفِيدُ عمومٌ إلخ) حَقَهُ: يُفِيدُ عَدَمَ إلخ. 


)١(‏ الذي في النسخ جميعها و"النهر": ((يفيد عموم اعتبار المحلس)» وللسألة ‏ على ما في كتب المذهب ‏ تقتضي ما أتناه» 
وقد أشارٌ إليه الرّافعي رحمه الله. 

(؟) "النهر": كتاب الصّرف 4٠943‏ /ب- 

"البحر": كتاب الصَّرف .31١ - 5١9/5‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الصّرف 5.9/5 - 70 

(د) المقولة 4٠071‏ ؟] قوله: (رحيث يحور الاستبدالٌ عته)). 

(0) "البحر": كتاب الصّرف 5٠١/4‏ بتصرف» نقلاً عن "البدائع" 


حاشية ابن عابدين ف قسم المعاملات 


على الصّحيح (إن اتَحّدا حنساً وإن) وصليّة (احتلفا حودةً وصياغة) لما مب 


في الرّباء (وإلآم بأن لم يتجانسا لوعو تك و اناا جو الما 


بكي التقاضة يطل الميرف . ول اسحيق أحدُ بدليهٍ بعد الافتراق قاذ أعاة سس 
والبدلٌ قائمٌ» أو ضَّمِنَ الناقدٌ وهو هالكٌ جار الصّرفٌ» وإن استرَدَهُ وهو قائيٌ أو ضَّمِنَ 
القابض قِيْمنَهُ وهو هالكٌ بطل الصّرفُ)). 

7 (قولة: على الصّحيح) زقيل: شرط لانعقادِه صحيحاً. وعلى الأَوّل قولٌ "الهداية'”0: 


0-0 


((فإث تميقا قبل القَبْض بطل))» فلولا أنْه معد لما بطَلَ بالافتراق كما في "المعراج". وّمرة 
الخلافب فيما إذا ظهَرَ الفسادٌُ فيما هو صرف يفسُدُ فيما ليس صرفاً عند "أبي حنيفة". ولا يفسّكٌ 
على القول الأصمٌ "فتج”". 

(قولة: وإن اخمّلفا جود وصياغة) قيّدَ إسقاط المّمةٍ بالأثمان لأنّه لو باع إناءً 
تحلس ,عتله وأحذهما أتْقَلُّ مِن الآخر جار مع أذ التُحامنَ وغيرَةُ مما يُورَكُ مِن الأموال الربويّة 
أيضأء لأنّ صفة الوزن في دين منصُوصٌ عليها فلا تتغيّرُ بالصّعق ولا يرج عن كونه موزوناً 


بتعرف جعله عدي لو تعُورف ذلكء بخلاف غيرهما فإن الوزث فيه بالعُرضيء فيخمرُجٌ عن كونه 


1 ف كن 5 هه "جره م د ا اوكا +2 000 اي 
موزونا بتعارّف!" عدديّيه إذا صِبغ وصنِع كذا في "الفتب "0 '. حتى لو تعارفوا بيع هذه الآواني 
ره ا 2 ع 2 نه 2 3 5 2 4 ا 

بالوزن لا بالعددٍ لا يَجُورٌ بيعها بحنسيها إلا مُتساوياء كذا في "الذحيرة" "نهر"207. 
1 501 2 ا ع عد 5 6 4 5-57 7 
كدوم (قوله: يل في الربا) أي: مِن أن جب مال الربا ورديئه سواء. وتقدة) استثتا 


(0) "الهداية": كتاب الصتّرف 49/5 بتصرف. 
(5) "الفععم": كتاب الصّرف 750/750 
() من ((جعله عددياً)) إلى ((بتعارُضي)) ساقط من "الأصل” وا"ك”. 
(4) "الفتح": كتاب الصّرف 5/-733 
جح 
(ه) "النهر": كتاب الصّرف ق4 ١٠ب‏ 


1 هبه د هر 


الجزء الخامس عشن 727077 نيس #8#ه سس يابٍالصّرف 


(شرط التقابض) لحرمة النساء. 


قوق العباد» ومر الكلامٌ فيه"» فراجعُةٌ. ومنه ما في "الببحر” عن "الدّغيرة": ((خصّب قب 
فض نم استهلكهُ فعايه قيمنْهُ مصوغاً مين خخلافب جنسيه فإ تفرَقا قبل قَبْض القْمةٍ جار علافاً 
ل "زف" لأنّهِ صَرفٌ حكماً لمان الواحب بالغصب» لا مقصوداء فلا يُشترّط له القَنْض) اه. 
وإنما لَرِمَهُ العّمانُ من حلاف جتسيه لكلا يلم الرّبا؛ لأنّ قِْمنَهُ مطوغاً أَرْيدُ ين وزنه. 

مكدمم (قوله: رط التقابض) أي: قبل الافتراق كما د بهفي بعض اسح" وف 
"البحر”؟) عن "الدّخبيرة": ((لو امْسسَرَى المودَعٌ الوديعة التَّراهِمّ بدنائيرٌ وافترّقا قبل أن يجَدّة 
الودَعٌ قيضا في الوديعة بطل الصسّرفُ مخلاف المغصوبة؛ لأنّ قَنْضَ الغصب ينوب عن قَبِْضٍ 
الشراءء مخلاف الوديعة)) اه. 

6194" (قولة: لحرمة النساءم بالفتج» أي: تحير 0 رُم ياحدى علتي الرباء أي: القذْرٍ 
أو اللدنس كما مرا" في بابد. 

:1ه (قول: فلو باع التقدين) تفريحٌ على قوله: ((والاً شرط التقابض)) فإنّه ينهم 
منه أله لايُشترط التمائلٌ. وقيّدَ ب «التّقدين) لأنّهِ لو باع فضّة بفُلُوس فإنه يُشترّط فض 


لقف 


أحد البدلين قبل الافتراق ا 3 كما :5 "الب "30 عن "الذّخيرة". ونقَل 5 "النهر 


. قوله: ((لا حقُوق العباد))‎ ]544٠0[ المقولة‎ )١( 
711/5 "البحر": كتاب العتّرف‎ )0( 

(9) كما ف نسحة "د". 

(4) "البحر": كتاب العتّرف 511/5 

(د) صلا؟17 وما بعدها "در". 

(3) "البحر": كتاب الصتّرف 531/5 

(7) "النهر”: كتاب العثّرف ق09١4رب.‏ 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


(أحدهما بالآعر جُزافاً أو بِمَمْل وتقايضا فيمم أي: المجلس (صمٌّ» و) العرضان 


عن "فتاوى قارئ الهداية"20: ((أنه لا يَصِحّ تأحيلٌ أحدهما))» َّ أحاب عنه. وقدّمنا"؟ ذلك 
في باب الرّباء وقدّمنا هناك" أنه أحدُ قولين» فراجعْةٌ عند قول "المصنف": ((باعَ فلوسا عثلها 
أو بدراهمٌ إلخ)). 

(قولةُ: أحدّهما بالآخر) احترازا عمًا لو باع المنس بالجنس زاف حيث لم يَصِحّ 
ما لم يُعلمٍ التساوي قبل الافتراق كما قدمناه©. 

1ه (قولة: جزافا) أي: بدون رماقه؛:اب, معرفة قثر. وقولة: ((أو بفضئل)) أي: 
بتحقق”" زيادةٍ أحدهما على الآر. وسكت عن النساوي للعلم بصمَيه بالأولى. 
نان) أي: في الصّر ف ما دام صحيحاء أمّا بعد فساده 


0ه ؟] (قوله: والعِوّضان لا 


(قولة: ثم أحابّ عنه) أي بقوله: ((قلت: لا مُنافاة بينهماء لاختلافب الموضوع؛ وذلك أنها عُرُوضٌ 
أشبَهت امن فبالنظر إلى الأوّل يُكتقى بَِيْضٍ أحد البدلّين» وبالنظر إلى القاني لا يح المتّلَمُ فيها وزنا)» 
اتتهى. وقال "الحمّوي”: ((الدّراهمٌ لايخو الحالٌ فيها بينَ أن تكرث كاميدةً أو رائجة؛ فإث كانت كاسيِدة 
فلتلط الأ عرو ضاء وان كاذنا رائحة فيست إلا انمايا فق لايع هذا للواي: ولواب المتسيح أذ 
يقال: إن ما في "البرازيّ"” عحمُولٌ على أن الفلُوسَ كانت في الصّدرٍ كاسيدةٌء وما في "فتاوى قارئ الهداية" 
محمُولٌ على أنها ني هذه الأعصار المتأعرةٍ صارت رائحةً بدليل قوله: والقُلُوسُ ليست من امبيعاتي» بل 
صارت أثمانا فتأمّل)) اه. لكنّ مقتضى كون الكاسيدةٍ عُرُوضاً عدم اشتراط يض شيء من البدلّين لا قيض 
أحدهماء فلم يَظهَرُ وج الرّواية الأولى. ّْ 


)١(‏ "فتاوى قارئٌ الهداية”: مسألة ف الرَّبا صلهم؟ - 59 بتصرف. 
() المقولة [7- 4 14] قوله: ((فإن نقد أَحدّهُما حار إلخ)). 


(5) ف "م": ((يتحقق) بالياء» وهو خطأ. 


الجزء الخامس عشر 7 7 _تصسسم 7 88ه بسسسس سسسب إبابِالْصرف 


حتى لو استقرضًا فَأَدَيًا قبل افتراقهماء أو أمسّكا ما أشارا إليه في العَقَدٍ وأَدّيا 
مثلهما جاز. 
(ويفسُدُ) الصّرفُ (يخيار الشّرط والأجل)؛ لإخلالهما بالقَئْض» 5000-6 


فالصّحيمٌ التَعيّنْة'" كما في "الأشباه"”"2. وقدّمنا'" عنها في أواخر الببع الفاسدٍ ما تتعيِّنُ فيه 
النقودُ وما لا تتعيّن. 

"دهم (قولهُ: حتى لو استقرّضًا إلخ) صورتة: قال أحدهما للآعر: بعتكَ درهما بدرهم 
وقبلَ الآحرٌ ولم يكن عندهما شيءٌ» ثم استقرضّ كل منهما درهما مِن ثالث وتقابّضا قبل 
الافتراق صحّ. وكذا لو قال: بعك هذا الدّرهم بهذا الدّرهي وأمسنّكَ كل منهما درهمّهُ قبل 
5 #2 8 200 5 084 
التسليم» ودفعّ كل منهما درهما آخرٌ قبل الافتراق. وملَهُ ‏ كماف "الدُّرر”_: ((مالو 

- 0 رمو 3 0 وود عن 2 

استجقّ كل من العِرّضين فأعطى كل ينهما صاحبّةُ بدَلَ ما استحِقٌ مِن جنسيه)). 

ه01 (قول: وديا ثلّهما) ضميرٌ ((مثلّهما)) عائدٌ على ((م01)» وثناهُ باعتبار العنى. 

7 5 97 4 م وفرع‎ 1١ 

515 (قولة: وَيفْسُدُ الصّرفُ) أي: فسادا مِن الأصل؛ لأنه فسادٌ مُسترث بِالعَّقَدٍ كمائي 
0 5 ارقي "00 

"دهم (قولة: لإخلالهما بالقض) لأنّ حبار الشّرط يُمتِعُ به استحقاق القَبْضٍ ما بفيّ 
الِيارٌ؛ لأنّ استحقاقة مبنيٌ على المللكء والِيارٌ يَمَعْهُ والأَحَلُ ينع القَبْضّ الواحب» "درر"9, 
١١‏ في "م": ((التعيين)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: انمع والفرق - أحكام التَقَد صده لاب 
() المقولة [1170/1] قوله: ((بناءً على تَعيْنٍ التراهم)). 
(؛) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع - باب الصّرف 0370/9 ؟. 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الصف الفصل السابع في الرهن والحوالة والكفالة والصّرف 7ق 44 ١/أ»‏ وَذّكَرَ 

أصل المسألة في “ارق 45 ١/ا.‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ ياب الصّرف ٠١/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الدرر والغرر": كتاب البيورع ‏ باب الصّرف 507/9, 


ةق 


حاشية ابن عابدين 53 قسم المعاملات 


(ويّعيحٌ مع إسقاطهما في المحلس) لزوال المانع. وصعّ خجيارٌ رؤيةٍ وعيبو في 


1ه (قولةُ: ويْصِحٌ مع إسقاطهما في المحلس) هكذا في 'الفصح”” وغيره. وَالظَاهرٌ أن 
المراد إسقاطهما بَقَدٍ البدلّين في المحلس» لا بقولهما: أسقطًا الخيارَ والأحَلَ؛ إذ بدون نقارٍ 
لايكفي» وأله لايل الجمعٌ بين الفعلٍ لول 

ثم رأيت في "الهستاني :"0" قال: ((فلو تفرقا من غير تقابض ٠‏ أو من أجل أو شرطر عبار 
فَسَّدَ البيغ» ولو تقابّضا في امور قا بل التفرّق اقل منخبيخا )) الي و "لتارحائة 5" فافهم. 

015 (قولة: لزوال المانع) أي: قبل تقزرو "درر"9". 
ركدهى (قولة: في مَصُوع لا نقد فيه: أن النْقدَ يُدخله خجبارٌ العيب كما ذكرَهُ "المصئف"0© 


في قوله َقِي: (وظهرَ بعض الم زيوفا إلخ)): وقال في "البحر””: ((وأما يا العيب فتابت فيده 


(قول: وأنّه لا يلم امجم بين الفعلٍ والقول) الظلَاهرٌ لرُومُ الدمع في مسألة الشرط؛ إذ القَنْضُّ 
وحدة لا يطل التتّرطٌء وهو يحل بالقَيْضء تأمّلْ اه. وفي "المنبع": ((الخيار وإنا كان لا يفوت القَيِضّ 
صورةٌ لكنه يفوت القَبْضّ المسَحُقٌ بِالعَقْدِه فكان اش شتراءاٌ اقيض لذاته واشتراطً عدم الجيار والأحَلٍ 
لغيره. 0 لأنهما لا يُسْعان الملك» فكان القَبضْ الذي يحل 
به التعيٌ ثابتا فيح العَقدُ ولا كذ لك الأجلٌ وخِيارٌ الشّرطء فهذا هو افق » كذا في "اللاخيرة” .رفي 
"شروح الهداية": نما أفرَُ إسقاط الخيار بالذكر بعدما جمع بين الخيار والأَحَلٍ في الذكر لأنه لو لم 8 
المجلس من غير إسقاط الأجَلٍ يخون) اه كماأن الظاهرٌ أيضا أنه يُكتقى بقولهما: أسقطنا الخيارٌ 
وَالأَحْلَّ لصحّة العَقْدِ في ذاه بدون توفي على النَقَدِِ وإِنّما يُشترّطٌ بعد ذلك لبقائه على الصّحة. 


758/5 "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الصّرف 5/79 4. 

() "التائرعحانية": كتاب اصرف الفصل الأول في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمَّى وحكمه 4ق ١8١رب.‏ 
2 "الدرر والغر ": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 037/9 3. 


(5) صلاادة- 


(1) "البحر": كتاب العثُرف 79/5 


الوه القافين غير سبي عا كس ااام ب مح تيج حت كك ١.‏ إزاك الصرقف 


(فرعٌ) الشتّرطٌ الفاسد يَلتحِق بأصل العَقّدٍ عنده خلافاً لهماء "نهر "”©. 


(ظهَرٌ بعض الثمن زُيُوفا فرَدَهُ يَقِضْ فيه فقط 0 7 


وأما خجيار الرّؤيةٍ فدابت في العَيْنِ دون الدّينٍ إلخ)). وفي "الفح””: ((وليس في الدّراهم 
والدنائير خيارٌ رؤية؛ لأنّ العَقْدَ لا يُتفسيخ برَدّها؛ لأنه إنما وقَعَ على مثلها بخلاف لبر والخلي” 
والأواني من الذَهبٍ والفضّة؛ لأنْه يَمَقِضُ العَفَدُ بردو لتعيّده فيه إلخ)). فكان الصّوابُ أن 
يقول: في مَعُوغ لا بار رؤيةٍ في نقار. 

_ 0 (قولة: الّرط الفاسدٌ إلخ) ف "البحر”": ((لو تصارّفا جنسا يدس متساويا 
وتقايضا وتقَرّقاء م زد أحادهما الآحرَ شين أو حَد عنه وقبلَهُ الآَرُ فسّدَ البيعٌ عنده» وعناد 
"أبي يوسف" بطلا وصمٌ الصّرفُ» وعدد "محمد" بطلت اياده وحار الخ عنرلة الهبة المستقبلة. 
وهذا فرعٌ اختلافهم في أن الشّرط الفاسد المتأخرٌ عن العَقْدٍ إذا ليق به هل يَلتجِق؟ لك "محمد" 
فرق بين اليادةٍ والَط. ولو زاد أو خط في صرضم بخلافب اللمنس جار إجماعاً بشرط قَبْضٍ الزيادةٍ 
قبل الافتراق)) اه. وانظر ما حرّرناةُ في أل بابب الرّبان». 

رككدهم (قولة: ينض فيه فقط) أي: يُنفسيخ الصف ف الرذرد وفقي في غيره؛ لارتفاع 
القَبْضٍ فيه فقط» "درر””. وف "كاني الحاكم': ((اشترَى عشرة دراهمٌ بدينار وتقاضاء ثم وجَّدَ 
فيها درهماً ستُوقاً أو رصاصاء إن كانا لم يترا استبدله وإ كانا قد تَفقا رَكّهُ عليه وكان 
شريكاً في الدّينار بصي وهذا عنزلة ما لو نقَدَهُ تسعة دراه ثم فارَقَة)) اه. ومقتضاهٌ أنه بعد 


التفرّق لا يتأنّى الاستبدال» فافهم. 


(1) "النهر": كتاب الصسّرف 4043 ب 

(؟) "الفتح": كتاب الصّرف 7017/2 

(5) "البحر": كتاب الصّرف ٠١9/8‏ باختصار وف مخقطوطة "البحر" ومطبوعته: ((المستقلة)) بدل ((المستقيلة)). 
(5) المقولة [5551 ؟] قوله: ((وفي صرف "المجمع" إلخ)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 708/9 


حاشية ابن عابدين 8ه قسم المعاملات 


لا يتصرف في بدل الصّرف”" قبل قَبْض) لوْحُوبه حقَاً لله تعالى» (فلو باغ ديناراً 
بدراهمٌ واشترى بها قبل فَبْضها (ثوبا) مثلاً (فسّد بي النُوبِ) والصّرفْ بحاله. (باغ 


َه تَعدِلُ ألفّ درهم مع طَرّق) فضنّةٍ في غُنقِها لفاو و اب ا 0 


014" (قولة: لا يتصرف في بدل الصف قبل قَْصيو) أي: بهبقٍ أو صلقةٍ أو بيسع» حتى 
لو وهبّهُ البدل أو تصدّق» أو أبرأهُ ينه فإ قبل بطل الصّرفُ» وال لاء فإ البراءة ونحوّها سببُ 
الفسْخء لق 5١‏ ١/أ]‏ فلا يَنفرِذُ به أحذهما بعد صحَّة العَقّدِ "فتتح”0. وقيّدَ بالتصرّف لأنّ الاستبدال 
5 صحيحٌ كما مرند! 

0144 (قولُ: فسَدَ بسع اوبح لأنه لو جازٌ سقط حَقُ القيْضٍ ا تَحَو لله تععالى» 
22110110111001 
بدل الصّرفي؛ لأنّالنَعَدَ لا يتين وقوه في "الفنتح”» ونازعَهُ في 'البحر"”' .ما اعمَرَضَهُ في 
"النْهر"””؛ وأجاب”" عمًا في "الفتح" بجواب آنر فراحغة. وأطلَق”" فساد البيع فشَملَ ما لو كان 
الشراءٌ من صاحيه أو مين أحنيياً كما في "الكاني". 

(14ه؟| (قولةُ: والصّرفُ بحاله) أي: فيقبض بِدلَهُ مِمّن عاقدَةُ معه. "فنح". وهذا فلاف 
ما لو أيرأة أو وهبَّهُ وبل فإدٌ الصّرف يطل كما عَلِمت. 

41 1ه (قولة: باع أَمَة إلخ) حاصلٌ هذه المسائل: أنَّ الجمع بين التقودٍ وغيرها في البيع 


١‏ في "د" و'و": ((في ثمن الصّرف)). 

778/8 "الفتح": كتاب العثّرف‎ )١( 

(7) المقولة [4807 7] قوله: ((حيث يحور الاستبدالُ عنه)). 

(4) "الفتح": كتاب الصّرف 751/8 

(ه) "البحر": كتاب الصَّرف 2811/5 

(5) انظر "النهر": كتاب الصّرف 1/41١3‏ 

0 أي: المصئف التمرقاشي . 

(8) "الفتح”: كتاب الصتّرف 5714/5. 

(9) المقولة [7014] قوله: ((لا يتصرّّفُ في يدل العثّرف قبل قَبْضيِو)). 


الجزء الخامس عث 8 ياب الصّرف 


(قمئة الف إنماايت ف جاييا يه سما اي سد انحي ار المغير من 
الطَّرّْقء وإلاً فالعبرة لوزن الطلَّوْق لا تجن من قاين به والناقن باارية 
(بألفين) متعلّق ب : ((باع)») (ونقدَ م 52 ألفء أو باعها بألفين: الوا ا ل 


لايُخرٍج قود عن كونها صرفاًعا يُقابلها من الثم " نهر”7. 

41 لمم (قولة: َيْمنهُ ألفْ) كود قيْمةٍ الجارية مع الطّرق مُتساويين ليس بشرطء بل إذا بع 
نقد مع غيره من جنسيه لا بد أن يَِيدَ اَن على النقادِ المضمُوم إليهه فلو قال: مع طَوْق زِمَهُ ألفْ 
بألغفي ومائة لكان أولى "نه" ١‏ ْ 

4ه (قولة: إنَما ين مهما إلخ) أشارَ إلى ما اعترض به الزيلمي”7: ١‏ ((من أن في 
عبارة "لصف" تساعاً؛ لأ ذكرَ القِيمهَ في كل ينهماء ولا تُعبَرُ امه في الطّوق» وإنّما يُعمَبَر 
القَدْرُ عند المقابلةٍ بالجنس. وكذا لا حاجة إلى بيان فِيّمةٍ الجارية؛ لأنّ قَدْرَ الطّوق قاين به والياقي 
بالجارية قلت قَبْمتها أو 0 فلا فائدة فابساد يها إلا إذا قَدّرَ أن للْمنّ بحلاف جنس 
طرق فحيشار يفيك يان وبمته؛ لأن لمن يسم عليهما على فَدْرِ يمتها)) اهد. وبه ظهرَ أذ تقييد 
'الشار' وَل الطَّوْقَ بكونه فض لا يُناسبُ ما ذكرةُ من الانقسام إلا أن يُحمّلَ الألف في قوله: 
((قبمنهُ ألف)) على أنه ين الذهبب أي: ألفْ مثقال» لك قولّة: ((أو أنه غير حدس الطّوْق)» 


3 


يناي ذلك؛ وقد بع فيه "العيني””2. وصوابةُ: إذا كان غير + جنس الطّوقء واف ما أحاب به 


(قولة: إلا أن يُحمّلَ الألفُ في قوله: َيْمَهُ ألفْ على أنه من الذّهبٍ إلخ) بهذا الحملٍ لا يندَفِعْ 
عَدَمُ مناسبة ما ذكرَةُ من الانقسام؛ إذ عند الانّحادٍ في الجنس لا انفسامً سواءٌ قُدرَتْ قِيْمة الطّوق بالفضةٍ 
أو الذّهبِ تأمّلْ. ولو حمل الألفين ف قوله: ((بألفين)) على الذّهب لَمّ كلام تأمّل. 


.أ/59١ق "النهر”: كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصّرف ق١٠5/]‏ بتصرف. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف ١797/4‏ بتصرف. 
(:) "رمز الحقائق": كتاب الصّرف 55/7. 


حاشية ابن عابدين لهم قسم المعامالات 


"الريلعي”! لأثّ الاتقسامَ المذكورٌ نما يكونٌ عند احتلاف الجنس. وبعاد هذا يَرِدُ عايه ‏ كما قال 
"ط”: (وأنّه عند احتلاف الحنس لا تُعتيرُ القِيْمة بل يُشترط التفابضُ كما سي ذكرُة”" في الأصل 
الآتي. وفي "المنح””": ولو بِبِعَ الصُوعٌ مين الذّهبٍ أو(“ الم ركش منه بالدّراهم فلا يُحتَاجٌ إلى معرفة 
در وهل هو أل أو أكثر؟ بل يُشتررط القبْضْ في المحلس» فلو بيع بالذّحب يُحتاج إلخ)). 

قلت: وقد يِحابْ بأد بيانَ اليْمةِ له فائدةٌ وإن اسلف لجنس وذلك عند استحقاق الطُوق 
أو الارية» تأمّل. 

(قولة: ألضي تقد وألفي نسيتج كيد بتأجيل البعض لأله لو أخلَ الكل فسّد الببع في 
الكلّ عنده؛ وقالا: في الطَّوْق فقطء وثمامُهُ في "البحر””. وذكرَ في "الدُرر””": ((أنه لو نقَدَ ألفاً 


في تأحيل الكلّ فهو حِصّة الطّؤْق)). واعتَرَضَةُ في "الشُرُنبلالية””"©: ((يأنه فاسدٌ مِن الأصل 


(قولُ: وبعد هذا يَردٌ عليه كما قال "ط"- : أنه عند اختلافب الحنس لا تُعتبرُ القيِمة إلخ) فيه: 
أن الأصل الآني لم يُشترّط فيه إلآ التقابضٌ» وهو يَحتَوِلُ أن يكوث المرادٌ به قَنْضَ أيّ 
ويَحثَِّلٌ أن يكون المرادُ قَبْضَّ ما قَابلَ النقد مِن الثّمن» ولا مرجم لأحدٍ الاحتمالين» فلم يكن صريحاً 
في المنافاق» وما هنا صريحٌ في الاحتمال الثاني» فتعيّنَ الرّحُوعٌ إلمه حيث لم يكن الأصلٌ نمسا في 
المحالفق» تأمّل. 


)١(‏ "ط": كتاب الببوع ‏ باب الصّرف م77 ١89‏ يتصرف 
(؟) صدكه ‏ وما بعدها "در". 

(©) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ١‏ /ق 47 إب. 

(5) ((أو)) ليست ف عنطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

(ه) انظر "البحر": كتاب الصّرف 5177/5, 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب الصّرف ؟/4 7١‏ يتصرف. 


(/) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصضّرف 4/5 ١٠؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


شق 


الجزء الخامس عد 01 باب الصسّرف 


ويُخلصُ بلا ضرر) فباعَهُ (عالةٍ نقد <مسينَ فما نقَّ) فهو (نمنٌ الفضّةٍ سواءٌ سكت 
أو قال: مذ هذا من تّمنهما) تحَرّياً للجواز» وكذا لو قال: هذا المعجَّلُ حِصّة السَّّفي 


على قول "الإمام", فلا يُحَكَمٌ يميه بَقْدٍ الألف بعدة). وأجيب: بأنه إذا نقَدَ حِصّة الصّرفٍ 
قبل الافتراق يعودٌ إلى الحواز» لزوال الفسد قبل تقرّرهٍ كما مر" في اشتراطر الأجل. 

0 (قولة: ا بلاضرر) الأولى إسقاطة كمافعَل في "الك "0 وقدتع 
'الصنف" في ذكرو 'الوقاية”" و"الشرر"0, واعترضّهم في 'العميّة" وغيرهاء وأيضاً فلا معنى 
لكونه شرطاً في هذه للسألق؛ لأنّ البيعَ صم في الكل. وأحيب: بأله هم مازذا تلض بعنرز 
بالأولى. نْعَمْ ذكرة عند قوله الآني0©: ((فإن افترقل) في عله / 

زلملمىم (قولة: نقد حمسين) أي: والخمسوث البافيةٌ اق هداب] ذَينٌ أو ب اا 

مطلب: يُستعمّل المنّى في الواح 

6 (قولة: تَحَرياً للجواز) إذ الظاهرٌ قَصْدُهما الوجة المصحَّمٌ؛ لأ العَقْدَ لا يُفيد 
ام مقصودهما إلا بالصّحَة فكان هذا الاعتبارٌ عملا بالظاهرء والظَّاهءُ يحب العمل ابه إل 
إذا صرح بخلافه كما يأتي7". وقولهُ: (وحذ هنا" بن لمهم لا بُخالفة؛ لد الى 
استعولَ ني الواحدٍ أبضاً كما في قوله تعال: مِإبرمْم امات > (لرحس::0]» 
وقوله تعالى: سإيَتمَعَسرَكلنَوَالإضي اياي مسلضك 4 رذسم:.+ ‏ والمسلُ بن الإنس - 


)1١(‏ صاه؟اه- وما بعدها "در". 

(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الضّرف 51/7. 

(93) انظر "شرح الوقاية": كتاب العصّرف 42/5 (هامش "كشف الحقائق"') 
(4) "الدرر والغرر": كتاب البيرع ‏ باب الضّرف 5٠4/5‏ 

وم م دي در 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصف #ارة 18 , 

(1) المقوئة [4 د ١ه‏ 5] قوله: (وولو راد خخاصة فسدَ البيع)). 


زه في "الأصل" و"لد" و" 


ب": (إخذه من ثمنهما)). 


حاشية ابن عابدين ضف قسم المعاملات 


وقوله تعالى: لاإَيسيَاحُوتَهُمَاك الكيف:١0]»‏ وقولو: ((إذا ساقرثما فأذْنا وأقيما»”"2» وتمامة 


)202 روى إسماعيل بن عي والسقيانان ويزياد بن ريع وحفص بن غياث وخخالد بن عبد الله ومُسلمة بن محمد وآأبى شهات: 
كلهم عن خالد الخَذَاء عن أبي قِلابةً عن مالك بن الخويرث أن النبي و قال له ولصاحب له: ((إذا حَضَرَت 
الصّلاة فنا وأقيما)» وقال مرةٌ: (( فأقيماء ثم لبَؤْنَكُما أكبرٌكما)). 

أخرجه البخخاريّ (7770) ف الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين» و(134) باب الاثنان فما فوقهما جماعة؛ و(581446) 


باب سَّفْر الاثنين» ومسلم (17/4) في المساجد ‏ باب من أَحَقُ بالإمامة» وأحمد 47/9» ود/57: وابن أبي شيبة 
0 ؟» وأبو داود (85د) والترمذي (د١؟)‏ في الصّلاة - باب الأذان في السّمْر والنسائيّ في "المحتبى" 8/7 وة 1ك 
ولالاء و"الكبرى" (853) و(39/48١)‏ و(588١)‏ في الأذان ‏ أذان المنفردين في السّفر وابن ماجه (419) في الإقامة - باب 
من أَحَقُ بالإقامة والدارقطني 74/١‏ وابن ترمة (دة") و(043) باب ذكر الخبر الفسر للفظة الْجمَلةٍ التي ذَكَرتُ 
أنها لفظة عام مُرادُها خاصٌ والدليلٌ على أذ الى يد إِنْما أمَرَ أن يؤذْنَ أحثهما لا كليهماء و٠‏ ١13)؛‏ وأبر غوانة 
(574) و(57؟1) ء وابن حبان (11148) و(1159) و(510): والطبراني في "الكبير" 989(/19) و( 14) 
و(041) وأبو نَم في "المستحرج على مسلم" )١50(‏ و(١٠15)‏ والبيهقي في "الكبرى" 411/١‏ و21//5 و15 

ورواه عندَرٌ عن شُعبة عن خالد» إرأوب عن أبي قِلابةَ بلفظ:(( فأذنا وأقيما ..)). 

أخر جه الدارقطي. 0. وكأله ساق لفظ خالد كما سيأتي. 

قال ابن حبان: قوله: ((فأذنا وأقيما)) أراد به أحدّهما لا كِلْيهما. 

ورواه محمّد بن الصاح الدُولابيَ عن ابن عليه عن خالد به بلفظ: (( فليؤدن أحذكما ويم ولِيؤْئكُسا أكبركم). 
أرجه ابن حبان (10١؟)‏ ذِكْرٌ لبيان بن قوله: ((فأذنا وأقيما)) أرادَ به أحذهما. وكذلك رواه إسحاق بن راهُويَةُ عن 
عبد الوهّاب عن خالد به؛ أخرجه الطبراني 77/(9) ورواه أسد بن موسى وحمّاد بن سْلَمَةَ عن خالد عن أبي قلابة عن 
مالك: أن رسول الله ل قال: (( إذا كنت مع صاحبلك فاو أقِمْ ..)) أخرجه الطبراني (050). 

ورواه إسماعيل ووُهَيب والحسّادان وعبد الوهاب اَي كلّهم عن آيوب عن أبي قِلاةَ عن مالك مُطوْلأَ 
وفيه: ((فليؤذن لكم أحذكم وليَؤْمُكُم أكيزكم)). 


أخترجه البخاريّ (57) في الأذان ‏ باب من قال: يدن في السّفر مؤذّن واحدّ و (351) باب الأذان للمسافرين» 


و(585) باب إذا ابروا في القراءة» و(815) باب الككْثِ بين السجدتين» و(5008) في الأدب ‏ باب رحمة الناس 
والبهائم» و(7743) باب ما جاء في إجازة بر الواحد الصّدوقء وفي "الأدب المفرد" (511): ومسلم (1/4) ف المساجد 
باب من أَحَق بالإمامة: وأبو داود (585) ف الصسّلاة ‏ باب من أُحَقّ بالإمامة» والنسائي في 'المجتبى" */4» و"الكبرى" 
(1599) في الأذان ‏ اجتراء اللرء بأذان غيره ف السّفْر وأحمد 477/8» وه/57, والشافعيّ كما في "مسنده" 1179/١‏ 
و"السنن المأثورة" (؟01. والدارميّ (57؟١))‏ واببن نخربمة (184): والدارقطنيّ 207/١‏ ب /الاء وأبو غوانة (433) 
و(377): والطحاوي في "بيان المشكل” (17/75) و(2077)» والطبراني 16 وأبو تُقم في 'الستخرج" 
)١15١7(‏ ورخ )١ 5 ١‏ و(5١6١)‏ والبيهقي ؟//17 و5514 و51/8 و1580 


الجزء انامس عث ]لاه باب الصرة 


لأنه اسم للحِليّة أيضاً؛ لدُولها في بيعه تَبَعأه ولو زاد: خاصّة فسّد البيغٌ؛ لإزاليه 
الاحتمال» (فإن افتَرَقا مِن غير قَبْض بطل في اللي فقط) ل 5 


في "الفتح”207. قال في "البحر”": ((ونظيرُهُ في الفقه: إذا حِضّما حَيْضَة أو ولَدتما ولداء عَلّقَّ 
بإحداهما للاستحالة بخلافي ما إذا لم يذكُر المفعولَ به للإمكان)). 
0ه (قولة: لأله اسمٌ للحي أيضاً إلخ) عبارةٌ "الريلعي””: ((لأنهما شيم واحد)) اه. 
وبه ير أله في مسأل الحارية الْطوَة لو قال: د هذا من ثَمنِ الخارية يفسهُ لييح وبه صرح في "ه410 
لهم (قوله: ولودزاة: حافية فَسَّدَ البيع) أي: بأن قال: هذا المعجّلٌ 1 اسيك 
خخاصّة. وعبارة "البسوط””»: ((انتقض البيٌ في الوأي). وظاهرة أنه يْصِحٌ في المتيف دون الليَةِ. 
وعليه فكان المناسب أن يقول: فسّد الصّرفُ» لكنَّ هذا محمُولٌ على ما إذا كانت الجليّة تتميّرُ 
بلاضرر لإمكان التسليم. وبهذا الحملٍ وفق "الرّيلعي”” بين ما في "المبسوط" وبين ما في 
"اللحيط": ((ين أنه لو قال: هذا مِن نّم النصل خاصةٌ فإن لم يمكن التمييرُ إلا بضرر يكونٌ المنقودٌ 
تَمنَ الصف ويصحّان جميعاً؛ أنه قصّدَ صحَّة ابيع ولا صحَّة له إلا يضرف انقو إلى الصّرفيء 
فحكمنا يجوازه تصحيحا للبيع. وإ أمكن تمبيزها بلا ضرر بطل الصّرف) اهب. ولايخفى حسنٌ 
هذا الُوفيق؛ لأنه إذا صم البيحُ والصّرفُ مع ذكر التصل مجعل المنشُود تّمناً للحليَةٍ الني لايمكنٌ 
برها إل بضرر يرم أن يَِحّ مع ذكر اليف بالأولى؛ إذ لا شلثٌ أن لفظ الفَصلٍ أصُ ين لفظ 
ايض لأن اليف يُطلَقُ على التصل الي وه اندم ما في "البحر”". نعم ني كلام "يلعي" 
نظي من وجو آخر بِينَاهُ فيما علقناةٌ على "البحر"0, 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب العثّرف 7757/8 
)١(‏ "البحر": كتاب الصّرف 2711/1 
(") "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف 107/4. 
(4) "النهر": كتاب الصّرف ق١٠١4/.‏ 
(0) "المبسوط": كتاب الصّرف ‏ باب الإجارة ف عمل التمويه 47/١5‏ بتصرف. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف 1797/4 
(0) "البحر": كتاب الصّرف 7314/5 
(8) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصّرف 714/5 


(تبية) 
بق ما لو قال: نصفُةُ من من اللي ونصفة من د تمن السنّيف فالمقبُوضٌ من نَمن اليليَةٍ 
كما في "الرّيلعي”". والظاهرٌ حمل على ما إذا لك يكن باجا كور فلو أب فشة 
ّرف في نصفي اليه يدك عليه ما في "كافي الحاكم": ((ولو باع قب فضَّةٍ فيه عشرةٌ 
وثوباً بعشرينَ درهماًء فنقَدَهُ عشرة وقال: نصفها من نُمنٍ القُنْبٍ ونصفها من نُمنٍ الثوبي ثم 
را وقد قْضن القْب والقُوب انض البيعُ في نصف القلب. وأمّا في السنّيف إذا سَمَّى فقال: 
نصفها من نّم اللي ونصفها ين لمن ؟ نصل اليف ثم تفرّقا لم يفسٌد البيغ)) اه تأمّل. 
وانفلة ما علقناة على "ال 
(د 5 (قولة: وصمٌ في السسّيف) لعَدَم اشتراط فَيْضٍ َم في المجلسء " 
هده (قولة: كطرْق الحارية) الأولى: كالجحارية المطوّقة؛ لأنه إذا تحلص الستيفُ عن جيه 
بلا ضرر يُقادرُ على تسليجد فيصيرٌ كبيع الحارية مع طَوقها. 


داق 


(قولة: فالمقبُوض ين تمن اللي كما في "الرّيلعي") علَلهُ "ايلع" بقوله: ((لأنه لو قال: إن الكل 
تمن السّيف يكو المقبوضُ تمن الحليّة» لأنّ السّيفَ مع اللي شيء واحدٌء فجعَل فجعّل المنقُودٌ عِرضاً منه؛ 
ولأثّ مرادُ أن يَسِلَمَ له كلٌ القّمنء ولا يَسلَمُ له إلا بهذا الطّريق)) اه. وهذا التعليلٌ موحودٌ في صُورتي 
الإمكان دمو فلا وجة للحمل الذي ذكرَهُ "المحشّي"2 وف في "الكافي" لا يَسْهّدُ له؛ لأنٌ اباب 
ليست عن مسق سم الل راهم بخلاف السيفي» فإته يُطْلَقٌ على التصل ل واليليق تأمّل. 


0 ف "د" و"و": ((أن تخلص)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب العتّرف 4//ا12. 
(*) "حاشية منحة الحالق عنى اليحر الرائق": كتات العترف 7371475 


(4) النهر": كتاب العف ق 74١١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عت ره باب الصّرة 


بطل أصلا)» والأصلٌ : أنه متى ببْعَ نقد مع غيره 1 


رده رهم (قولة: بطل أصلا) أي: بص بيع اليلية والسَبغ ب؛ لتعذر تسليم ١‏ السّيف بلا ضرر 

كبيع حذّع ين قفي قر زلذه 
(نتمة) 
مطلبٌ في بيع المموّه 

قال في "كاني الحاكم”: ((وإذا اشترى لجاماً مُموهاً بفضّةٍ بدراهمٌ أقلّ مِمّا فيه أو أكثٌ فهر 
جائرٌ؛ لأ الموية لا يُخلّص ألا ترى أنه إذا اشترَى الدَارٌ الممرّهة بالذهب يشمن مو ل يحو 72 ذلك 
وإن كان ما في سقُوفِها من التمويه اذهب أكثرٌ ين اذهب في اللَمن)) اه. والتموية: اللو و تقل 
ا اسيل نجوه عن "لحل ثم قال0"©: («وأقول: ‏ ع تَقييدٌ دُ المسألة.بما إذا لم تكثر 0 
أو اذهب المموّف أمَا إذا كثرَ ‏ بحيث يحصل منه شي يدعخلٌ في الميزان بالعَرض على الثار - يُحبُ 
حيتكار 150131 اعتبار ولم أرَهُ لأصحابناء لك رأَيتُ للشّافعيّة"". وقواعدنا شاهدة به فتأمّل)) اه. 

كه (قولة: والأصل إلخ) أشارَ به إلى فائدة قوله: ((فباعَهٌ مائة)) أي: بقُمِنٍ زائاجٍ 
على قذر ابي التي ين حمس المي ليكوث فر الخ ما لها ولراك مدا ليفيع إذلو 

0 5 و9 5 3 9 5 
لم تتحقق الزّيادة بطل الببع. ما لو كان لمن من حلاف حسيها جارٌ البيعٌ كيفما كان؛ 
لحواز التفاضلٍ كما في "البحر"20, 

ومقتضاة: أن المؤدّى من حلاف الحنس وإ قل قَحُ عن نُمن الحايَق وغير المؤدّى يكونٌ 
نُمنّ النصل تَحَرُياً للحواز. 

(قولةُ: ومقتضاة: أن المؤدّى من خلافب الحنس وإن قل يفَعّ عن لمن اليليّةٍ إلخ) فيه: أنه عند 
اختلافب الجنس لا بد من قَبْضٍ ما ابل اللي ين اللَمنِ بأن يُقرُمٌ كل ينها ومن السسيفي فيُدفَمٌ ماقابلهاء 
(1) "النهر": كتاب العتّرف ق 4٠١‏ إب, 
(؟) لم نعثر على النقل في مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيدينا. 
(©) انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الطهارة ‏ يمل استعمال الإناء المموه بذهب أو فضة 20٠١ 4/١‏ و"حواشي 

الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب الطهارة 175/9 

() "البحر": كتاب الصّرف 5177/5 


1 


حاشية ابن عابدين مه قسم المعاملات 


م كمُفْصئضٍ ومُر ركش بنقلٍ من حنسية شرط زيادة امن» فلو مئلَهُ أو أقلّ أو ُهل بطل 
مطلبٌ في بيع المفصّض والمزّركش وحكم عَلَمٍ الثوب 

دهده (قولة: كمُقضض ومر ركش) الأوّل: ما رْصّع بفضّةٍ أو لبس ف كسرج من خشبع 
لبس فضّة. والثاني في العرفي: هو المطرّرُ بخيوط فضّةٍ أو ذهبي وبه عبر في 'البحر”". وأمّا حِلية 
الستّيف فيَسْملُ ما إذا كانت الفضّة غير ذلك كقَيعَة السيف0”, تأمّل. وخرّج الْمَهٌ كما عَلِمتَ آنفاً. 

(تنبية) 

لم يذَكُر كم العلَم في البو وثي "الدّخيرة": ((وإذا با ثوباً منسوجاً بذهبي اذهب 
الخالص لا بد لحوازه من الاعتباره وهو أذ يكوث الذَّحَبُ النفصلٌ أكثر وكان ينبغي أذ يُجُورْ 
مويه لأث التُعب الذي نج رج عن كونه وزنياه ولذا لا بياغ وزناء لكنه وزنيٌ بالنصّ 
فلا يُحرِجحُهُ عن كونه مال ري0. توّقال: ((ري "النتقى": أن في اعتبارٍ اذهب في السّقف 
روايتين» فلا يُعتيْرُ العم في قوسي وعن "أبي حيفة" و"أبي يوسفً 0 يُعتبرٌ)) اه. وفي 
"لتنا تحايّة"” عن "الغيائيّة"”؟2: ((ولو 3 در ف سُقَرفها ذهب بلعسبر: في روايةٍ لايَحُوز 
بدون الاعتبار؛ لأنّ الذّهب لا يكون تَبَعا بخلاف عَلَم القُوب والإبْرِيسَم في الذّهب فإنّه 
لاي لله َي حض)) اه. وظاه” لتيل أن ذهب السقُوفو عَيْنٌ قائمةٌ لا جر تمويق ويد 
عليه ما قدّمناهُ آنفاً”)عن "الكاي": ((يِن أن لمم لا يُعتبَرُ لكونه لا يُحلّص)). وف "الهندية"00 
ولا يكفي ذَفْعْ أقلَّ بن ذلك؛ لأن امن يُنقسيمُ باعتبار قيُمتِهما كما تقدُم عن "الرّيلعي" ف مسألة الأمةٍ 


والطرق. ومعنى قوله: ((كيفما كان)) أنه لا يشترط تَحفّقٌ زن امن 
(قولة: كقبيعق) كسفيئة: : ما على طرف مَقَِضِهِ من فَضضَةٍ أو حديي "قاموس". 


2.71/9 "البحر": كتاب الصّرف‎ )1١( 

(1) قبيعة السيف ‏ كسّفينة -: ما على طرف مَفِْصْه من فطّة أو حديد. "القاموس": مادة ررقبع»). 

22 لم نعثر على النقل في مخطوطة "التاترخحانية" التي بين أيدينا. 

(؟) لم نعثر على النقل في "الفتاوى الغرائية" التي بين أيدينا. 

(د) المقولة [/اد ١د‏ 5ع قوله: ((بْطلَ أصلاً). 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب العيّرف ‏ الباب الأول ف تعريفه وركنه إلخ ‏ الفصل الثاني في بيع السّيوف المحلأة إلح 777/9 


الجزء النامس عث بهذ باب الصّرة 


ولو بغير جنسيه رط ايض فقط. (ومّن باع إن فضة بفضّة أو بذهبي ونقَدَ بعض نمه 


في المجلس (ثمَ ارقا صحّ فيما قبَضّ واشتركا في الإنام؛ لأنّه صرف (ولا خبيارَ للمُشتري)؛ 


عن "المحيط”: ((والتارٌ فيها صفائحٌ ذهب أو فضّة يييعُها يجنسيها كالسّيف المحلّى)) له. 

وحاصل هذا كله اعتبارٌ سوج قولاً واحداًء واختلافٌ الرواية في ذهب الستّقف والعَلم 
وأنّ امعتمدَ عدم اعتباره في الدسوج. وقد عُلِمَ بهذا أن الذهب إن كان عَيّا قائمة في المبيع 
كمساميرٍ اذهب ونحوها في السسّقف مثلا يُعبَرُ كطّؤق الأمة وحِيَةٍ السسّيفء ومثلهُ المعسوج 
لوغ تو ل هو مقطوة ايع كلق وطق ومه صار ُو قو 
ولذا يُسمّى ثوب ذهسبو مخلافب الممرّو؛ لأنّه ررد لون لا عينٌ قائمةه وبخلافه العلَمٍ في التُوبب فإنه 
بمْ عض فد لوب لا يُسمّى به ثوب ذهبي. ولا يُرُ ما ّمه "الارح"”"": (رين أن اليه َع 
للسّيف أيضاً))» فإن تبميّتها له ين حيث دُولُها في مُسمَاهُ عُرّفاً سوام كانت فيه أو في قرابه» 
لكنها أصلٌ ين حيث قيامُها بذاتها وقَصْدها بالشراء كطق الحارية» ولا كذلك عَلَمْ الشوب؛ 4 
الشترعَ أهدَرٌ اعتبارة» حَى حل استعمالة لكر يبغي أله لو زاد على أربعة أصابعَ أن يبر هنا 
أيضاً. هذا ما ظهرٌ لي في تحرير هذا المحلٌ فتأئّل. 

زمكحمم (قولة: شرط لتقابضه فقط) أي: ولا يُشترط 2 زيادة الثمن كما قدَمناة©. 

10151 (قولة: صخ فيما فّض) وود شرط الصٌرضي فيع "نهر "0 
0515١‏ (قولة: أنه صرضُ) هذا عله لعل لأنّ علّةَ الاشتراك بطلاتُ البيع فيما لم يُقبضْ 


(قولة: وأنّ المعتمدَ عَدَمُ اعتبارو إلخ) أي: العَلَم أي: بل المعترُ نفس القُوبٍِ لا عَلَمُهُ. 
(قولة: لكنْ يبغي أنه لو زا على أربعة أصابعٌ أن يُعتْرَ هنا أيضاً مُقتضى تعليل "التتارخايّة": 
00 00 0 000 قن عقة 0 02-205 
((بأنه تبع محض)): عدم اعتبارو ولو زاد على أربع أصابع» وجل الانتفاع وعَدَمه شيع آخرء تأمل. 
)١(‏ أي: "يط السرحسي" كما نص عليه في "الهندية". 
(؟) صاالاه ‏ وما بعدها "در". 
(5) المقولة [44 651 قوله: ((إما بَيّن قيُمتهما إلخ)). 
(5) "التهر": كتاب الصصّرف ق١٠4/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين مه قسم المعاملات 


لألّه صَرفٌ. أو هو علَةُ لقوله: ((صح فيما قبِْض)) وما بعدة والمراُ أنه صَرفٌ كنّه كما في 
"الهداية"”"» قال في "الكفاية"0": : ((فصحٌ فيما وُحدَ د شرطُة وبطَلٌ فيما لم يوجد بخلاف 
جاح روا طن تقو سير عن و "راسد عو رن روا نيه س1 
اعرف صم في الكل)). 

وعكدملر (قولة: لعي 4 من قيّله) أي: ص ؛ الإناء بعيسبي [*/ق 51 ١ب‏ الشركة مِن جهة المشتري 
بعُئعه بسبب عَدَمِ لَقَدِهِ سَُ لمن قبل الافتراق. 

04 (قولة: في أي: في أذ الباقي. 

محلم (قوله: وإذا سحو بعضظُة) أي: وقد كان نقَّدَ كل اللمن. 

ددهم (قولةُ: يه بغير صُنعِه) لأنّ عيب الاشتراك كان موجوداً عند البائع مُقارنا للعقّد. 

اددهم (قولة: ومُفادمم أي: مُفاد التعليل المذكور. 


042 


رمحدهم (قولة: لا بإقراره) أي: لو ادعَى لمهي بد الإناء فر له به المشتري لا يخير؟ 


(قولة: أو هو علَةٌ لقوله: ((صمّ فيما قبْضَ)) وما بعدَهُ) لا يَظهَرٌ كول علَةَ سا بعدَة؛ لما ققال: 
ولك عَلَتَهُ بطلا البيع فيما لم يَقبضْ)). 


0١‏ في "د" و"و": ردلا بالإقرار)). 
(؟) "الهداية": كتاب الصَّرف 85/6. 
() "الكفاية": كتاب الصّرف 571/5 (ذيل "فتح القدير"). 


(4) في "م": ((يوحد)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 


الجزء انامس عشر ليق باب الصّرف 


احتلفوا: متى يَنفسيح البيعُ إذا ظهرَ الاستحقاق؟ وظاهرٌ الرّواية أله لا يتفسيخ مالم يُفْسَح 
وهو الأصحّ 0ن (وكان الّمنُ له يذه البائع من المشتري» ويُسَلَحُهُ له إذا لم يُفترقا 


لأنّ الشركة ثبقت بصنو ولا يخقى أن التكول عن اليمين إن كان من البائع فهو كاليَةِ وإث 
كان مِن المشتري فهو في حُكم الإقرار بنهء ولذا لا يرج بالنَمنِ على بائعه إذا نكل كما لو 
أقرّ كما مرا" في بابه. 

الححكلة (قولة: احتلفوا إلخ) فإنه قيل: 8 العقدَ تفخ بقضاء القاضي للمستحِقٌ بالاستحقاق» 
وهو رواية 'المقصّاف" وقيل: لاما لم يُرجع المشتري على بائيه. وقيل: ما لم يأخعذ المستحقٌ العين. 
وقبل: ما لم يَفْضِ على البائع بالنّمن. وفي 'الهداية”: ((أنه ظاهي الرواية))» وقدّمنا"' تحريرَ الكلام على 
ذلك والتوفيق بيه وبينَ ما نقلهُ عن "الفتح"» فراجعْةٌ في أوَّل باب الاستحقاق”". وأشار "الشارع" إلى 
أذ ما مشى َك "لصن" 0 ف ايده عن 'الستراج" حيث قال: ((فإث أعنلة المستجقٌ 
قبلَ أن يُسَكَمٌ له بالاستحقاق)؛ فإنّ مفهومه أله ليس له الإجازةُ بعاد الحكم بالاستحقاق؛ لانفساخ 
العقْدٍ بالحكي وهذه رواية "لصاف" كما علمت» وهي حلاف ظاهر الرّواية! 

لمم (قولة: وكان اشم له) أي: للمُستحِق؛ لأنّ البائع كان فضُولاً ف ببع ها ستيه 
المستحقٌ وتوف على إحازته قبل القَسْخ فإذا أحاز نقد لَقدُ وكان النَمنّ له. 

لفن (قولة: إذا لم يفترقا أي: البائع والمشتري. وهذا متعلق بقوله: ((جاز العَقَدُ)). 


(قرلُ: ولا ينقى أنّ التكولَ عن اليمين إِنْ كان ين البائع فهر كاليسّة إلخ) فيه: أنه كول البائع 
لايَبْتْ الاستحقاق في اُشترَىء بل البيحُ على حاله؛ إذ هو بَذْلّْ أو إقرارٌ ولا يُسري شيءٌ ينهما على 
المشتري, فلم تَتَحقق الشركة وإن ضَّمِنَ البائعٌ نصيب المستجق. 


000 "الفتح": كتاب البيووع - باب الاستحقاق 181475. 

(؟) صة.*# وما بعدها "در". 

(©) المقولة [550؟] قوله: ((والنَاقلٌ لا يُوحبُ فَسْمَ العَقي). 
(4) "البحر": كتاب الصّرف 51475 


يق 


حاشية ابن عايدين 06 قسم المعاملات 


بعد الإحازة» ويصيرٌ العاقدٌ وكيلاً للمُجيز» فتتعلّقٌ أحكامٌ العَقَدِ به دوت المحيز) 
حتى يطل العقدُ ؛ يمُمارةو1" العاقد دون السو و00 
(ولو باع قطعة تْرةٍ امسق حِقّ بعضها أخحذ) المشتري (ما بقي بقِسنْطِه بلا جبار)... 


لاحم (قولة: بعد الإجازة) كذا في "البحر"”" عن "السّراج"» ب أن الذي في "الجوهرة" 
دوهي ل "الحدادي" صاحب "السّراج"-: ((قبلَ الإحازة"))» ويُويدُهُ قونهُ في "الستراج" 
و"الجوهرة"”*: ((حتى لو افترّقّ العاقدان قبل إحازة المستحقّ بطَلَ العَقَدُ» وإِنْ فارَقَهُ المستجِقٌ 
قبل الإحازة وامتعاقدان باقيان في المحلس صم العقَدُ)) اه. 

والحاصل: أنّ الإجازةً اللأحقة كالوكالة السّابقة فيصيرٌ هذا الفُضُولي بعد الإجازة 
كأنه كان وكيلاً بالبيع قبلهاء فإن حصّل التَقابضْ بيه وبين المشتري قبل الافتراق نقَذَ العَقْدُ 
بالإحازةٍ اللأحقةٍء وإن فرق قبل التقابض لا يقد اعفد بها؛ لأله لو كان وكيلاً حقيقة قبل 
قد اسل بالافتراق بلا قيض 2 فكيف إذا صار وكيلا بالإحازة اللأحقة؟ ؟ كم إذا حصّل 
التقابض قبل الافتراق والاحازة " 0 أجارٌ ف العتقد وإن افتَرّقا يعد أمّا إذا أحارٌ قبل الافتراق 
والتقابض فلا بد من التقابض بعدعا قبل الافبراق) لفسادٍ العَقَدٍ د بالافتراق بدون تقابض وإِثْ 
أجازّ قبله» وعلى هذا يُحمَّلٌ كلام "الصئف". 

ماهم (قولة: ولو باع قطعة نُقْرة) بض بضمٌ لون وهي - كما في "المغرب””" و"القاموس"07_: 
((القطعة المذابةٌ مِن اذهب أو الفضّة)). وقبلَ الإذابة تسم تبْراً كما في الصا" 

(1) في "ط": (رإعفارقته)). 

(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7071/١‏ بتصرف. 

(") "البحر": كتاب الصّرف 2711/5 

(4) نقول: بل عبارة مطبوعة "الجوهرة" التي بين أيدينا ١/71؟:‏ ((بعد الإجازة))؛ وهي موافقة لنسخة الشارح التي نقل 
عنهاء فليتأمل. 

(د) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصف 711/3. 

(7) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "المغرب": مادة ((نقر)). 

(8) "القاموس”: مادة ((نقر)). 

(9) "المصباح": مادة ((نقر)). 


الجزء الخامس عشر 054١‏ باب الصرف 


لأنّ التبعيض لا يَصبُرّهاء (و) هذا إلو) كان الاستحقاق (بعد قَيْضِهاء وإِنّ قبل 
قَبْضيها له الخيار) لتفرّق العتّفقة» وكذا الدّينارٌ والدّرهم» "جوهرة"20. 

(وصّح بع درهمين ودينار بدرهم وديشارين) بصّرفر الحنس بخلاض جدسيه 
(و) مثلهُ (بيخ كر بر وكُر شعير بكري بر وكري شعير) مم ةم مم مومه 


ويقال: نْرةٌ فة على الإضافة ليان كما في 'المغرب"”". 

6 (قولة: لأ عيض لا ينه فلم يلم عيب المشركة؛ لإمكان أن يَقطَع حصكَةُ 
538 "نهر "ل 

رلادهم (قولة: ترق الصّفقة) أي: قبل تمامها بخلاف ما بعد لض لتمايهاء "بحر"7". ويقال 
فيما إذا أحاز التق قبل فسخ الحاكم العقدَ ما قيلَ في مسألة الإناء السّابقة أفادة الشئلاي”0. 

الف (قوله: وكذا الدَينارٌ والدّرهم) أي: نظيرٌ اشرق أن الشركة فِ ذلك لا تعد عي 
كذا في "الكرحي"؛ "منح'200 عن "الجوهرة””". راق:0٠/)‏ أي: لو سق بعظة لا ير لأنّه 
ليس عيباً. قال "ط”: ((لإمكان صرفِهِ واستيفاء كل حَقه من بدله)». 

دهم (قولة: بصرفي الجدس بخلاف حي أي: تصحيحاً للعَقَدٍ كما لو باع نصف عيدرٍ 


مُشترَك بينه وين غيروه فإله يتصرف إلى نصييه تصحيحاً للقاد. وف 'الظْهيريّة”0 عن "المبسوط "0000 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 701/١‏ بتصرف, 

)١(‏ "المغرب": مادة ((نقر)). 

() "النهر": كتاب العّرف 3١43ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الصّرف 4/5 71. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 4/6 ٠١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟/ق48 /أ. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 5191/١‏ 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف #ال١4١3.‏ 

(9) "الظهيرية”: كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس في صرف الدّراهم والدّنائير ‏ المقطعات ق9/7/). 
)٠١(‏ "المبسوط": كتاب الإحارات ‏ ياب متى يحب للعامل الأجر؟ وراد 


حاشية ابن عابدين لذن قسم المعاملات 


وو كاري أجل ع عرسا بمو وات وردان و سح زه ترح سج 


ودرهمين عل بفعح وتشديلي”: ما بيده بيت امال ويَعبْلهُ التجَارٌ وبدرهمين صحيحين 


ودرهم عَلّق)؛ للمُساواة وزنا وعَدَمِ اعتبار الُودق (و) صم (بيعٌ من عليه عشرة دراهم) 


(رباع عشرة وثوبا بعشرةٍ ووس وافترقا قبل القبْضٍ بطَلَ العَقَهُ في التّراهٍ ولو صرّف الحنسَ إل 
حلاف جسيه لم يطل ولكنٌ قيل: في المُقَودٍ يُحتالٌ للتصحيح”" في الابتداء» ولا يُحتال”" للبقاء 
على الصسّحّة)) له "بحر”'", أي: لأ الفسادً هنا عرّض بالافتراق قبل القبْض. 

04م (قولُ: وكذا ببعُ أحد عشر درهماً إلخ) فتكوث العشرةٌ بالعشرة والدّرهمٌ بالدينار. 
وَأردَف هذه المسألة وإا عست مما قبلهالبيان أن صرف الجنس إلى حلاف جسيه لا فرق فيه 
بين أن يوحد الجنسان ف كل من البدلين أو أحيهماء أفادهُ في "نهر "07 عن "العنية"07. 

ثلالمل (قرلة بفتح وتشديد) أي: بفتح الغين المعجمة وتشديد اللآم. 

0ه (قولة: ما بره بيت المال) أي: لا لزيافيها بل لكونها طعا "عزمي" عن "النهاية". 
وفبه توفيق بين تفسيرها با ذكرَ "المتارح" وتفسيرها بالتّراهم المقطّعةٍ. 

(قولُ: ولكنٌ قيلٌ في العُقُودٍ إلخ) أصل العبارة: ((قيلٌ: يُحتالٌ في إلخ» ولا يُحتالٌ إلخ)) أي: فإد 
العَقْد انعفد صحيحاًء وما طراً الفساد بالافتراق لا عن قَبْض؛ إذ القَيْضّ شرط البقاء على العَنّحَّقٍ 
وصّرفُ الجنس لخلافس جيه شرطٌ للتصحيح ابتدائه وهر 0 بدونه» وليس كلامنا في الطارئ. 
)١(‏ في "د" و'و": ((فتشديد)) بالفاء. 
(5) في النسخ جميعها: ((ولكن قل في العقود للنصحيح))) وما أثبتناه من عبارة "البحر" و"الظهيرية" و"المبسوط”, 

وقد نيه الرافعي رمه الله على أصل العبارة. 

(5) في "ك" و"م": ((ولا يناج))» وهو تعريف. 
(4) "البحر": كتاب الضّرف 715/5 


(د) "النهر": كتاب الصّرف 80١3‏ /أ. 
(1) "العناية": كتاب الصتّرف 771/5 يتصرف (هامش "فتح القدير") 


الجزء المنامس عث 54 باب الصّرف 


(مِمّن هي لم أي: من دائنه 0 


مطلبة في لحكم بيع فصّةٍ بفصّةٍ قليلة مع شيء آخر لإسقاط الا 
في "الهداية”"©: ((ولو تبايعا فضّةٌ بفضّةِ أو ذحباً بذهب'" ومع أقلهما شيءٌ آعَرُ تبلغ 
سه بق لف حار اب بن غير كرا وإ لم لع نع الكراق وإلا لم يكن له قلس 
لا يُجُورٌ البِي؛ لتحقق لتحقق الرّبا؛ إذ الريادهُ لا يُقابلها عوضء فتكولٌ ربًا)) اه. وصرّح في 


"الإيضاح””": ((بِأنّ كر اهة قولٌ "محمد ": وأما "أبو حنيفة" فقال: لا بأسَ)). وفي "اللحيط": 


((إنّما كرهة "محمد" حوفا من أن يَألَْهُ اناس ويُستعملوةُ فيما لا يَجُورٌ. وقيل: لأنهما باشّرا 
الحيلة لإسقاط الرّبا كبيع العيْنةٍ فإنّه مكروةٌ) اه "عر "10 ٠“‏ وأورة: أنه لو كان مكروهاً لْرِمَ أن 
بكرة في مسألة الدّرهمين والدّيئار بدرهم ودينارين ولم يذكُرة. وأحيب عنه محواب اعتَرّضَة 
ف "الفتح "2100 ثم 00 ((وغاية الأمر كَّ لم نص هناك على الكراهة فيه؛ ثم ذَكَر أصلاً 
كليا يفيدهُ. وينبغي أن يكوت قولٌ "أبي حنيفة" أيضاً على الكراهة كما هو ظاهِرُ إطلاق 
"المصئف" بلا ذكر حلاض) اه. ويأتي الكلامٌ على بيع العينةِ آَرَ البابي"©, وفي الكفالة" إن 
شاع الله تعالى» وانظر ما قدّمناهُ قبيلٌ الّبا0©, 
راححهم (قولة: مِمّن هي له) متعلق ب: ((بيع)). 


(1) "الهداية": كتاب الصّرف 44/9. 
(؟) عبارة "الهداية"”: ((أو ذهباً بذهب وأحدهما أقلُ ومع أقلّهما إلخ)). 
(7) "الإيضاح" شرح "الإصلاح"؛ كلاهما لابن كمال باشاء وتقدم الكؤم عليه 99.5" 


ان اعدف 51305 


ع كناب الصّراف 5/5/ا؟. 
() المقولة [53771] قوله: ((في بيع العينق). 
(9) المقولة [2790؟] قوله: ((أمَر كفيلة بيَع المينق). 
(ه) المقرلة [د 45١‏ )ع قوله: (رجورٌ ويكرة)). 
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فصح بع نه (ديناا بها) اثفاقاء وتقغ مقا بنفس العَقَاه إذلا ربا في دين سقط 
(أو) بيعْهُ (بعشرة مُطلَقَق عن التَقبييدٍ بدينٍ عليه (إن دع بالخ لفان التسعري 
(وتقاصًا العشرة) الشَمنَ (بالعشرة) الدّين أيضاً استحسااً. (وما غلب فضنّهُ وذهبُهُ فضّة 


لف باع داعع 


5 (قولة: فصح بيُهُ ينه هذا وإلن عَلِمَ لكن كرَرَهُ لين أن قولُ: ((دينار)) مفعولٌ 
((بيع)). وكان الأوضمٌ والأعصرٌ ل "الصف" أن يقول: وصحّ بيع دينار بعشرةٍ عليه أو مُطَلَقَةٍ 
مِمَّن هي له. 

ة (قوله: #وتقع ل بنفس لقي أي: بلا 5 على إرادتهما لها بخلاف المسألة 
الآنية'”2. ووحة الحواز: أنه جل تَمَهُ دراهمٌ لا يحب ؛ فَْضُها ولا تعينها بالقَنْضِء وذلك حائرٌ 
إجماعا» لأن تين للاحتراز عن الرّباء أي: ربا سيق ولا ربا في دين سقط إنّما ابا في دين 
َع الخطرٌ في عاقبتىء ولذا لو تصارّقا دراه دين بدنئيرَ دين صم لفواسٌ الخطر. ١‏ 

00 (قولة: - دقع البائع الدّينار) قيدٌ في الصورتين»: "ط””" عن 0 

(15هم (قولَهُ: وتقاصًا العشرةً) قيدٌ في الثاني ققط كك 

:045 (قولهُ: بالعشرةٍ الدينٍ استحسانال”) والقياسُ أن لا يَجُونَ وهو قولٌ "زفر"؛ لكونه 
استبدالاً يبدل الصّرفب قبل يل 1 الاستحسان أنه بالتقابض انفسّخ الع الأول وانعقد 
عرف اه تضاف إل الدّين؛ لأنّهما لَمَا را مُوحَب العَّْدٍ فقد فَسَّحاٌ إلى آرٌ اقتضاءٌ كما لو 
حَدَّدَ البيع بأكثرٌ من لثمن الأول كذا قالواء وتام في "التهر”. وأطلن في العشرة لين فشَيلٌ 
(1) المقولة [55167] قوله: ((بالعشرةٍ ادن استحساناح). 

3 "ط": كتاب البيوع  باب الصَّرف ع‎ )١( 

(8) تقدمت ترجمته صلا -. 

(؟) "النهر”: كتاب الصّرف 1/4313 

() عبارة "الدر": ((أيضاً استحسانأ)» بزيادة ((أيضأح). 
(5) انظر "النهر": كتاب الصّرف ق431/]. 


شق 


الجزء الخامس عشر 4 باب الصّرف 


ما إذا كانت عليه قبلَ عَقَدٍ الصّرضيٍ أو حدنّت بعدَهُ في الأصمّ فإذا استقرّض بائعٌ الدّيدار عشرة 
مِن الشتري؛ أو غصّب منه ققد صار قصاصاء طلقءه اسع ولا يحتاج إلى التراضي؛ أنه قد وج به 
ابض "بحر”" ملخخصاً. ولا يخقى أنّ هذا حاص بالصّورة الثانية؛ إذ في المقيّدةٍ لا يُتصوّرٌ أن 
يكون الدّينٌ حادثاً؛ لأنّ َرْضَها أن بيع الدّينار بعشرةٍ عليه» فما في "الهر" مِن ذكر ذلك في 
الأول 3 قلي فتنيّةُ. ثم قال في "البحر”©: ((والحاصل: أن الثينّ إذا حدّث بعد 5 فإِنُ 
كان بقرض , أو غَطِْوٍ وقعت المقاصّة وإ لم يتقاصاء وإن جلث بالشراء ‏ بأن باع مُشتري 
ادنار ين بائع ادنار ثوباً بعشرةٍ- إن لم يجمعلاه قصاصاً لا يصيرٌ قصاصاً باتفاق الروايناكة 
وإ جَعَلاهُ ففيه روايتان» "ذحيرة')). 

ومن مسائل الْقاصةِ ما لو كان للمُودع على صاحبب الوديعة دين مين جنسها لم تَصِرٌ 
قصاصاً به إلاّ إذا اتفقا عليه وكاتت في يدوء أو جع إلى هله فأحَدَهاء والمفصُوبُ كالوديعة. 
وكذلك لا تقَمُ اللقاصّة ما لم يتقاصًا لو كان الدّينان مِن جنسينء أو مُتفاوتين في الوصفيء أو 
مُوَجَلينَه أو أحدهما حالاً والآعرُ مجلا أو أحذهما عَلَة والآعرٌ صحيحاً كما في "الذّخيرة". 
وإذا احتلّف لجنس وتقاصًا ‏ كما لو كان له عليه مائة درهم وللمديون مائةٌ دينار عليه - فإذا 
تقاصًا تصيرٌ الدّراهمٌ قصاصاً.مائة ين قِيّمة الدّنانير» ويبقى كت الدنانير على 6 التراهم 
ما بقي ينهاء "ظهيريّة”". ودين النفقة للرّوجة لا يقح قصاصاً دين للرّوج عليها إلا بالتّراضي 


(قولة: ودين النفقة للرّوجة لا يق قصاصاً بدَينٍ للرُوح عليها إلا بالتراضي) في "الهنديّة" بن فصل 
أحكام التوكيل بتقاضي الدّينٍ ما نصّة: ((الوكيلٌ بَِئْضٍ ادن ين رجل إذا وجب عليه ين جدس الدّينٍ 
للمطلوب وت للقائتة قددق توصك 


(1) "البحر": كتاب الصّرف 2775/5 
(؟) "البحر": كتاب الصّرف 719/5. 
() "الظهيرية”: كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس فٍ صرف الدراهم والدنائير ق17؟/ب يتصرف 
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حُكماً (فلا يح بيع الخالص به ولا بيع بعضِه يعض إلا مُنساوياً وزناًء و( 
كذا لايصِحّ الاستقراضُ بها إلا وزناً) كما مر في بابه. 
(والغالب) عليه (الغْشٌ منهما في خكم غْرُوض) اعتباراً للغالب 10000 


بخلافي سائرٍ الدبُون؛ أن دَينَ التفقةٍ أدتى» "فروق الكراييسي”2"7. اه ملخخصاً. قال'": ((وتقدمٌ 
شي من مسائل الْقاصّة في باب أمَّالولدي». 

1 رقو حكما) تمييرٌ مُحوّلٌ عن المبندأء أي: حكم ماغلب فضِمَةٌ وذهبة حكم 
الفة والذّهبٍ المخالصّين؛ وذلك لأث الود لا تَحلُو عن قليل غش للانطباع» وقد يكوث 08 
كما في الرّدي فيُعتر القليلٌ بايّديءء فيكوثُ كالمستهلكب "ط”". 

(004!] (قولة: الاستقراضئ بها) الأوضح: استفراظة "ط"190. وبه عر في ٠"‏ 

كولمم (قولة: كما مر في بابع) لم ره 3-2 بذلك في باب القرض "© 

5 (قولة: في كم عُرُوض) الأولى تعبير 'الكتر"”” بقوله: ((لييس في حُكم التراهم 
والدّنانير)»؛ وذلك لأله يَحبْ فيها الاعتبارٌ والتقابضُ و[لا]!" تتعيّنُ بالعيين إن راحت. 
رنكدهك) (قولة: اعتبارا للغالب) أي في الصورتين. 


“أنه 


(قوله: وتتعيّنُ بالنعيين إنا راجتا) حَقَهُ زيادة ((لا)) وحَذفها ين قوله بعدةٌ: ((لا تتحلص)). 


)١(‏ لم نعثر عليها ف "فروق الكرابيسي". نقول: قال الرملي ف "حاشيته" على "الأشباه" 500/4 (ذيل عيون البعسائر') 
- تعليقاً منه على مسائل عزاها صاحب "الأشباد" إلى "فروق الكرابيسي" وليست فيها -: ((اشتبه على الصف أي: 
صاحب "الأشباه" ‏ الاسم؛ وف غير هذا امحل نَل عن المحبوبي ونسبه للكرابيسي» كأنه سمع الفسروق" ' للكرابيسيء لم 
وجد ما للمحبوبي وليس عليه انم نزلفة فظله الكرابيسي))» وانظر تعليقنا 40/7/15 . 

,7139/5 أي: صاحب "البحر"؛ كتاب الصّرف‎ )١( 

(") "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ١40/7‏ بتصرف. 

(4) "ملتقى الأخر": كتاب الصثّرف 514/9 

(ه) ولم نقف عليه نحن أيضاً. 

(1) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الضّرف 28/9 

(1) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وحق العبارة إثباته» وسيأتي متنا وشرحاً: (زوهو أي: الغالب الغشٌ 
لا يتعين بالتعيين إن راج))» وأشار إليه الرّافعي رحمه الله. 


الكو امس عقي “عمد ايه لاد باب الصف 


معو 


(فصمٌ بيعْهُ بالخالص إن كان الخال أكت) من المغشوش؛ ليكوت قَدرُهُ عثله 
والزائدٌُ بالغشّ كما مر (ويجسيه مُتفاضلا بو ودام مج و و أ و 11 


[لكقدوى (قولة: إن كان الخالصُ أكثر من ا مغشوش) أي: أكثر مِن الخالص الذي خالطة 
الغِشنٌ. والأوضحٌ أن يقول: أكثرٌ مما في المخنُوشء قال في "النتح"007: ((ولا يخقى أن هذا لا يتأي 
في كل دراهمٌ غالبة الغشَ بل إذا كانت الفضّة للغلوبةٌ بعيث تخلّص”" ين اللحاس إذا أريد 
ذلك أمَا إذا كانت ميث لا تتخلّصُ لقّيها بل تحترقْ لا عبرةً بها أصلاًء بل تكونٌ كالممرّمة لا 
تُعتَرٌ ولا تُراعَى فبها شرائطٌ الصّرفيء وإِنْما هو كاللُونَء وقد كان في أوائل سبعمائة في فصنّةٍ 
دمشق قريب مِن ذلك. قال "المصتف" -أي: "صاحب الهدلية"7_ : ومشايمنا 1 يعني: مشايخ ما 
ور هرمن بخارى وسمرقنة - لم يُفتَوا بحواز ذلاك» أي: ببيها بجنسيها مُتفاطيلاً في العُدالي!*» 
والقطارفةا”» مع أن اش فيها أكثر من الفضّة؛ لأنها أعرٌ الأموال في ديارناء فلو أبيح اتفال فيها 
ينفيح يارب الربا الصريح» فإ الناىَ حينعل يعتادوك في الأموال النفيسة» فيتد رون د ذاسك في الود 
الخالصة» فميع حسما لمادّةِ الفساد) اه. وف "البرّازَيّة””©: ((والصّواب أنه لا يفتى بالجحواز في 
القطارفة؛ لأنْها أعرٌ الأموال» وعليه '"صاحبُ الهداية"7”© والقضلي""». 

[#ححممر (قوله: كم م أي: في مسألة ة بيع الرّينون بِالرَتي " 
الرّبا؛ ويُحتمَلٌ كوثٌ التشبيه راجعاً إلى ما في "القن" مين اشتراطر 0 الخالص را ق+0 1 أكثر. 
ومُرادُه ب ((ما م)) مسألة جيه اليف كما أفادَهُ في "الهداية"0, 1 


بحر””. وهذه مرّسُ في باب 


)١(‏ "الفتح": كتاب العف 7075/7 بتصرف. 

(9) في النسخ جميعها: ((لا تتخنص) بالنفي» وما أثبتناه من عبارة "الفتح" هو الصواب» وقد نبه عليه الرافعي رمه الله. 

(©) "الهداية": كتاب الصّرف 3/8م بتصرف. 

(4) ((العدالي)) هي دراهمٌ فيها غِسشنٌ كما تقدم بيأنهُ من ابن عابدين رحمه الله 4 047/١‏ نقلاً عن "البحر" عن "البناية". 

(ه) قال في "الفتح": 07/7 ((والغطارفة: دراهم منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد» 
وقيل: هو خال الرشيد)). 

(1) "البزازية": كتاب الصضّرف 3د (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب الصف 11//5؟. 

(م) صؤلاك "در" 

(4) انظر "الهداية": كتاب الصّرف 7/8 
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وزناً وعدا بصّرف الجنس خلافِهِ (بشرط التَقبض) قبل" الافتراق (ِثي المجلس) 
ف الصُورتين؛ لضرر التمييز» وخ انواسلا ل ا ا 


اللفلة (قولة: وزنا وعددام أي: على حسّب حالها في الرّواج» قال في "الهداية"2: 
((ثمَّ إن كانت ترُوج بالوزن لايم والاستقراضٌ فيها بالوزن» وإث كانت نَرُوجٌ بالعدٌ 
فبالعدٌ وإِنْ كانت تَرُوجُ بهما فبكلٌ واحدٍ منهما؛ لأنّ المعتبَرَ هو المعتادٌ فيهما”" إذا لم يكن 
نصٌ)) اه ويأتي قربي" 

:هم (قولة: بصرفب المنس لخلافه) أي: بأن صرف فضيةُ كل واحد بنهما إلى عش الآختر. 

0155 (قولة: في الصُورتين) أي: صورةٍ ببعه بالخالص» وصورة بيعه بحسيه. 

(9و دهم (قولهُ: لضرر التّميين) قال في "البحر”*: ((يُشترَط التَقَابضُ قبل الافتراق؛ لأنّه 
صرف في البعض لوحُود الفضّةٍ أو الذّهبو من الجانيين. ويُشترّط في الفِضٌ أيضاً؛ لأنه لا يتَميّهُ 
إلا بضرر)) اه. فالعلة للذكورةٌ لاشتراط قَبْض الفِش» فاشتراطٌ فض لا لذايى بل لأنّه حكن 

34 1 3 3 7 1 1 09 0 4 
فصلهُ عن الخالص الذي فيه المشروط قَبْضُهُ لذاته. لايقال: إن النحاسَ الذي هو المْشّ موزونٌ 
أيضأً» فقد وٌحدَ فيه القَدْرُ ترط قَبِضُهُ لذاته أيضأء نا نقول: وزثُ الدّراهم غيرٌ وزن اللحاس 
ونحووء فلم يحِمَمْهما قَدْنٌ والآ لم أذ لا يَجُورٌ بيعُ القطن ونحوه مِما يُوَْ إلا إذا كان ثُمئهُ ين 
التّراهم مقبُوضاً في المحلس» لأنّ القَدْرَ يحرم النساءً مع أله يَجُورُ المسلَمٌ فيه كما مرّ”" في بابه. 

ولا يخقى أن الِش لو كان فضّةٌ في ذهب فالشرط قَبْضّ الكل لذاته؛ لأنّه صَرففٌ ف الكلٌ. 


)١(‏ في "ب": ((بل))) وهو خطأً. 

زم "الهداية": كتاب الصّرف 9/هم. 

(") في "ك" و"ب" و"م": ((فيها))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الهداية". 
(4) صو4عه ‏ وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب الصّرف 5110/5. 


(5) المقولة [0 470" قوله: ((وتقل "ابن الكمال")). 


الجزء الخامس عشر 4 باب الصرة 


(وإث كان الخالصُ مثله) أي: مثل المغشوش (أو أقلّ نه أو لايُدرَى فلا) يصِحّ 
البيعٌ؛ للرّبا في الأولّين ولاحتماله في القالشء (وهو) أي: الغالبُ الفْشٌ (لايَتعيِّنُ 
بالتعيين إن راج)؛ لتَمِّيِهِ حيمت (وإلآ) يَرْجْ اع و 0 


زمه دهم (قوله: وإن كان الخالص مثلّةُ إلخ) محترَرُ قوله: ((إن كان الخالصٌُ أكثرٌ)). 

وحاصلَهُ: أن الصُورَ أربعة: إما أن يكوث الخالصٌ أكترٌ أو ميلد أو أقل أو لا يُدرَى» 
فيِصِحٌ في الأول فقط دون الثَلانة الباقيةٍ كما مر" في بيع الستّيف مع جليته. 

الكحكة (قولة: أي: مثل المغشّوش) أي: الذي احتلط يالغْش. 

005:0 (قولُ: فلا يصِحٌ البيع) أي: لا في الفضّة ولا في لحاس أيضاً إذا كان لا تحلص 
الفضّة إلا بضررء "فنح"0©. 

ان 6 (قولة: للربا في الأولين) بزيادة الغْش في الأول وزيادته مع بعضٍ الذُهبٍ أو الفضّةٍ 
ف الثاني» "ط"7". 

(قولة: ولاحتماله في الثالث) وللشبهة في الرّبا حُكمْ الحقيقق "طا"7. 

.له (قولة: لا يعي بالتعيين) فلو قال: اشتريتُ بهذه الدّراهم فله أن يُمسيِكها ويدقع 
غيرّها مثلّها. 

هم (قولة: ميته حيئن) أي: حينَ إذ كان رائجاً؛ لأنه بالاصطلاح صار الماناء فنا 
دام ذلك الاصطلاحٌ موجُوداً لا تبِطَلٌ اللَمييّة لقيام امقتضيء "بمر””©. فلو هلك قبل الَنْضٍ 


3 


ع ا 
لا يطل العَقَثُ "فتح”2. 

(1) صاء "د "در" وما بعدها. 

(؟) "الفتح": كتاب الصّرف 7/5/1 . 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 184/79 
(4) "البحر": كتاب الصّرف 718/5 بتصرف. 
(د) "الفتح": كتاب الصّرف 7971/5 


0 


حاشية ابن عابدين هه قسم المعاملات 


(تعيّنَ به) كملع وإن قَلَهُ البعض فكرُيُوف فيتعلّق العَقَّدُ بحسيه زَيْفا إن عَلِمٌ 
البائعٌ بحالو» وإلآّ فبحسيه جيّداً. (و) صم (المبايعة والاستقراضٌ .ما يروج منه) عملاً 


العف فيما لا نص فيه فإِنٌ راج (وزنام م م 


رمنكفلل (قولة: 3 تعيّنّ به) أي: بالتعيين؛ لأنّ هذه التَراهمٌ ي الأصل ميلعة, وإنما صارت 
أثماناً بالاصطلاح فإذا 0 المعاملة بها رحعت إلى أصلهاء "عر "0 فيبطل العَقَّدُ بهلاكها 
قبل التسليمء هذا إذا كانا يعلّمان بحالها ويَعلّمْ كل منهما أنّ الآرَ يَعلَمُ فإ كانا لا يعلمان» 
0 ل" بيعل أحدهماء أو و يعلمان ولا يَعَلَمْ كل أنّ الآخر يَعلَمُ فإ البيع يتعلّق بالدّراهم الرائحة 
في ذلك البلدء لا بالمشار إليه من هذه التٌراهو التي لا ترُوج "فنح"0". ا 

الي (قولة: إن عَلِم البائعٌ بحاله) لأنه رضِي بذلك وأَدرَجّ نفس قي البعض بن الذين 

المي ل إل أي: وإث كان لا يَعلَمْ بعال هذه الك راهي أو باعَهُ بها على ظرٌ أنها 
حياد تعلّقَ حَفَهُ بالجياد؛ عَم الرضا بهاء "عر "21 
ْ زه 0 (قولة عا روج ينه) أي: مر . مِن الذي غلب غك 

ر.07 (قولة: عملا بالعُرئفب إلخ) الأولى ذِكرهُ بعد قوله: («فبكل بنهما»»؛ لأنّ المراة أن 
اعتبارٌ الوزن أو العددٍ أو كل مينهما مبني على ما هو المتعارّفُ فيها من ذلك. 


(قوله: لعَدَم الرّضا بهاء "بحر”) العبارة المذكورة إنما َكرَها "ليلعت" لا "الببح”"”*, فَحَفة العو إليه. وعبارة 
"البحر": ((وإن كان البائحٌ لا يَعلمٌ تعلق المَقدُ على الأرْوّجء فإن استونت في الرواج جَرَى التفصيلٌ الذي أسآفناة 
في كتاب البيُوع» كذا في "الفتح")) اه. والتفصيلٌ هو: أنها إذا القت مالي فسد ابي إل إذا ين في المجلس. 
)1١(‏ "البحر": كتاب الصّرف 8128/5. 
(؟) ((لا)) ليست في"الأصل"» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصوابُ الموافق لعبارة "الفتح". 
() "الفتح": كتاب الضف 3173/5 
(4) "البحر": كتاب الصّرف 7١4/5‏ بتصرف. 
(د) نقول: بل ذكرها صاحب "البحر" أيضاء انظر التوثيق السابق. 


ان لاشو عقو > اا م غ تمجتيوج: ستج مجح يأك الفويه 


0 (أو عدد/) ٠‏ +4 يأرو 0-5-75--25 منهماء (والمتساوي) غِشةُ ٠‏ فص + وده 
(كغالب الفضّه) والدهب رق 7ألع واستقراض ي) فلم بَحْرْ إلا بالوزنء إلا إذا أشار9© 


إليهما كما في الخالصةق (و) أمّا 5 رم ف(كغالب غِشأ فِيَصِحّ بالاعتبار الما 
(اشترّى شي به) بغالب الغْشّ ا ا ا ل ل 0 


ر١ىه؟‏ (قولة: هبه) أي: فالبعٌ والاسنتراض بالوزن. 

زؤاندةبزقرلة: وجل الأول عطق نت ا 0 

00 (قولهُ: فلم بجْْ إلا بالوزن) بمنزلة الدّراهم الرديةِ؛ لأنّ الفضّة فيها موحُودةٌ حقيقة 
ولم نير مغلُوب فيَحبُ الاعتبارٌ بالوزن شرعاء "بر "70. 

00 (قولة: د إذا أشارَ إليهما) أي: إلى المتساوي وغالب الفضّق أي: في المبايعة» 
فيكو بيانا لقَدْرها ووصيها. ولا بيبطل الغ بهلاكها قبل القنْضء وتعظيح منلهنا لكوزوا تنا 
لم تعن "بحر"”". وأفاد أنه في الاستقراض 0 وزناً وإن أشارّ إليها. 

6141/ (قولة: كما في الخالصة) أي: كما لو أشارَ إلى الدّراهم الخالصة مِن الغِئر. وعبارةٌ 
"التهر”): ((كما لو أشارَ إلى الجياد») له أي: فإنه يَجُورُ البيعٌبما أشارٌ إليه منها بلا وزن أيضاً. 

(1ه) (قولهُ: فيْصِح بالاعتبار المارٌ) أي: إذا بيعت يحنسيها يضرف الجنس إلى خملا 


(قولة: أي: فلبيعٌ والاستقراض بالوزن) الظَامر صحَة البيبع والاستقراض بالوزن مع التعارف على الععددٍ 
وبالعكس»؛ اول للم بلقم والقرض. كما أن الظاهرَ أيضاً في المنساوي أنه يَجُورُ الب والاستقراضٌ ععدداً إذا 
كان غير عتلف القذر عَمْ إذا وقَمّ الاختلافٌ فيه لا بد ين الوزن كما أن حكم الذرا اهم الخالصة كذلك. كما أن 
الظَاهرَ أيضاً صحّة الاستقرا اض في المشار إليه بدون وزن كما يفيدُة كلامٌ 'الشارح” خلافاً لما قالهُ "للحششي". 


)١(‏ في "ط" و"و": ((فيه)) بالياء في الموضعين: وهو خخطأً. 
(؟) في "د": زرلا إذا كان أشار)). 
(6 "الب" حاب العترق 12/5 


(4) "النهر": كتاب العثّرف ق١اعب.‏ 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


وهو نافِقٌ (أو بفلوس نافِقةٍ 1' 


جتسية» بأ يُصرّف ما في كل منهما من الغْشّ إلى ما في الآخَر من الفضّةٍ كما مر ا 
ال غِشُّه. وظاهرُة حواد التفاضل هنا أيضاء لك قال "الريلعي"20: ((وفي "الخافيّة"7: إن كان 
تصفها صقرا وتصفها قعة لا وز التفاضلٌ» فظاهرة أنه أرادَ به فيما إذا بيعت يجنسيهاء وهو 
مخالفٌ لما ذكْرَ هنا. ووجهةُ أن فضتّها لما لم صر مغلوبةٌ جلت كأ كلها فضّة في حَقّ الصّرفٍ 
احتياطاً)) لهف وأقرَهُ في 'البحر"” و"النهر"”" و"المنح'”0. وظاهرَهُ اعتمادٌ ما في "الخائيّة" تأمّل. 
وقال "الريلعي”"': ((ولو باعّها بالفعمّة الخالصة لا يَجُورُ حتى تكون الخالصة أكثرٌ مِمّا فيه من 
الفصّو لأله لا علب لأحيهما على الآسرٍ فيب اعبزُهماء فصار كما لو مع بين فضّةٍ وقطعة 
نخاس فباعهما عثلهما أو بفضّة فقط)) اه. وقولة: ((لا غلََةَ لأحديهما) أي: لواحد من الغشٌ 
والفضّة الني فيه المساوية له. 


' 5 
رهم (قولة: وهو نافِق0) أي: رائج مِن باب تعب0, 
(قولة: وظاهرُهُ اعتمادٌ ما في "الخائية”) بل الظَاهرُ اعتمادُ ما تفيدةٌ عباراث امثون. 
(قوله: وقال "الريلمي": ولو باعَها بِالفصنةٍ الخالصة إلخ) ما قله "الريلِي" هذا ذكَرَهُ عَقِبْ كر 


حكم ما إذا باع المتساوي بحنسيه. 


(1) ضاده "در" 

.1417/4 "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف‎ )١( 

(*) "المثانية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ١51/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الصّرف 18/5 5, 

زه) "النهر": كتاب الصّرف ق١١41/ب.‏ 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟/ق49 إب. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف 1147/4. 

(8) في "الأصل": ((نافذ)) بالذال. 

5 ماذكرا ان عابدي ره له تعالى مالف لما في متون اللَغة لأن ((نفق)) من باب ( 

لاراج» والصّحيح أنه ين باب لإنصر))» قفي "النسان" مادة ((نفق)): ((تققت السلْعةٌ ' 

ورُغْبّ فيها. ونفق الذّرهم نفْقُ تفاقً: كذلك. ونقِق الزَادُ يفن نَْمَا أي: نفد وقد أنققت الدّراهمَ: من النقْقة)) اه 
باختصار؛ ومثلةٌ في "القاموس" و"المصباح"؛ والله تعالى أعلم. 


الجزء الخامس عشر 6 دا #هه ل سس سسا باب الصرف 
فكسّد) ذلك (قبلٌ التسليم) للبائع (بطل لبي كما لو انقطَمّت) عن أيدي النلر» فإنه كالككسايي 


9ه (قولُ: فكسّد) مِن باب قعَلء أي: لم ين لقِلّة اعبات فيهه "مصباح”©. 

تدهم (قولة: ذلك) أفادَ به أنَّ إفرادٌ الضّمير في (ركسّد) باعتبار المذكور. وفيه أن 
العطف ب (وأو»» والأول فيه الراك "مل" 0 ا 

رهم (قولة: قبل التَسليم للبائع) فيد به لأنه لو قبَضّها ‏ ولو فُضُوليَاً فيه فكسّدَت 


2ع 


لا يفسدُ البيعُ ولا شيءً لهء "نهر””". وسنبهُ عليه "الشارح"”2. وفي "النهر'” أيضاً: ((وإث 
كان نَقَدَ بعضّ لمن دون بعض فد ف الباقي)». 

.9ه (قولة: بطَلَ البيغ) أي: تبت لبائع" فس كما يأني”” “مع مافيه. ووجة بُطلائِه عند 
"الإمام" - كما في "الهداية'”©-: (أنّ نَم يك بالكساد؛ لأن ّمه بالاصطلاح ولم يَيْقَه فبقي بيعاً 
بلانّمنِ فيطل فإذا بطَلَ يحب رد المبيع إن كان قائماء وقِيْمتِ إن كان هالكاً كما في البيع الفاسلي) اه. 

9م (قوله: فإنّه كالكساد) كذا في "البحر "0 يبعا ل"لرّيلعي"”” ". وف "للضمّرات": 
((لو انقطَّعَ ذلك فعليه من الذّهبٍ والفضّة ويم ف آخر يوم انقطَمٌ هو المحتار. وفي "الذّحيرة": 
الانقطاغٌ كالكسادٍء والأرّلُ أصحٌ)) اه "رملي” عن "للصكف"600, 


(قوله: أي: ثبت للمُشتري إلخ) لعلة: البائخ. 


)١(‏ "اللصباح”: مادة ((كسد)). 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 141/9 

(") "النهر": كتاب الصّرف ق7١4/أ.‏ 

(4) صووه "در" 

(ه) "النهر": كتاب الصّرف ق517/ 

2 غ جميعها:((ثبت لله تري))؛ وما أن بحاء و الصنواد إذ المتضرّرٌ هو البائع» ويدلٌ عليه قول الشار ح بعدة: 
((وعليه فقول المصنف: بَطَلَ البيمٌ أي: ثبت للباقع ولاية فسخيو)) وقد أشار إليه الرافعيٌ رحمه الله. 

(7) المقولة [13794] قوله: ((أي: ثبت للبائع ولاية فسطجو)). 

(8) "الهداية": كتاب الصَّرف 8/ه8. 

(9) "البحر": كتاب الصّرف 7/16 5:8 1319 

157/4 "تبيين الحقائق": كتاب الصَّرف‎ )٠١( 

)١١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف /ق47 إب. 


احاشية ابن عابدين 5ه قسم المعاملات 


وكذا حُكمٌُ الدّراهم لو كَسَدَتْ أو انقطغت بطل ل 1 


(قولة: وكذا كم الدّراهم) كذافي "البحر”” ول أرَهُ لغيروء وقال محشَّيهِ 
00 : ((أي: الدّراهم التي لم يغلي عليها الع ؛» فاقتصارٌ "الصف" ' على غالب الغْشّ 
' افوس لغلبة الفسادٍ فيهما دو الحيّدق تأَمّلْ)) اه مُلخضاً: 

قلت: 5 ع عَلِمتَ أذ بُطلانَ البيع ف كسادٍ غالب الغْشّ والفلُوس معلل عند "الإمام" ببُطلان 
التمنيّقه فبقي بيعاً بلا نّمنِ ولا شلك أن الحياة لا تبط متها بالكسادة لأنَّ تمتها بأصل الخلقة 
كما صبَحُوا به لا بالاصطلاح» فلا وجة لبطلانه عنلده بكُسادٍ الجياد. فالظَاهرٌ أذ مرادَ "البح" 
بالدّراهم غالبةٌ الغشر لكنّه مكرّر بها في "المتن". تمل 

ثم رأيتُ في "الفتح"” قال: ((ول "أبي حنيفة": أذ التَمنَ يلك بالكَساه؛ لأن ماليّة 
لوس والدّراهم الغالبة الغ بالاصطلاح لا بالملقة بخلاف التقدين» فد ماليّهما بالخلقة 
لا بالاصطلاح)) اه. 

َعَم تمك أن يجاب بأنّ هذا في التقدٍ اقه5/ الخالص» والغوشة التي غلبت فضها 
لط ل 1 " أنها كالخالصة؛ لآن الفضّة كلما تتطبعٌ إلا بقليل عش 

0 :أن ما ذكرةُ في "البحر" وَبعةُ "التارح" يُحتاج إلى نقلٍ بسو 3 يُحسلُ على 
ما قُلنا كلو مل وانظر ما قدّمناةُ أت لَ البيُوع عند قوله: ((ويّمن حال ومو ول 


(قولة: كذا ف "البحر”. ولم م أرَهُ لغيره إلخ) ذكْرْ ربعي" ما يُوافِقَ "البحر"» حيث قال بعد 
بيان حُكم ما إذا اشبَرَى بالدّراهم التى غلب عليها اله و بالفلُوسء وكان كل منهما نافقاً ثم 


كسّدت أو انقطغت عن أيدي الناس: ((وعلى هذا إذا باع بالدّراهم ثمّ كسّدَت أو انقَطَعَتْ عن أيدي 


الناس إلخ)). وَتْحرُةُ في "شرح المقدسي”؛ فاللازمٌ اتباعُةُ ما لم يوجلا صريحٌ نقل يحالفة. 


51345 "البحر": كتاب الصف‎ )١١ 


(5) "الفتح": كتاب اصرف 074 


(5) صة؛ 2د وما بعدها "در". 


(4) ((أولاً)» ساقطة من ”الأصل”. 
(د) المقولة 55 8ع قوله: ((وصعٌ يثمن حال 


0 


الجزء الخامس عشر ست 8هه باب الصّرف 


وصحّحاهُ بِقيْمة البيع» وبه يفتى رفقاً بالناس "ضر "00و" حقائق"”''. (وحَة الكساد: 
أذ ترك المعاملة بها في جميع البلاد) فلو راجت في بعضيها لم بيعل بل يَتَحير البان 


لتعيّيهاء (و) ند (الاتقطاع: عَدَمُ وجُودو في المنُوق وإن وُحَد في أبدي'" الصّيارفة» 


09م (قولَةُ: وصحّحَاةٌ بقِيّمةِ المبيع) أبه: بقِيم ة الُمن. "سائحاني"”» أو بقيمة 
الكاسيد”, "ط"”". قال في "الفتح””": ((وقال "اب يوسصف” و"محمّة" و"الشافعي" 
و"أحهمد": 0 3 ثم اعتطفواء ان "انز برس غات تين يوم الب 0 قال في 
"الذّحيرة" : وعليه الفتوى؛ لله مضمُون ' بالبيع كقوله في المغصُوب: إذا هلك عليه فِيْمنهُ يوم 
الغصب؛ لأنّه بوم تف الستّببد. وقال "محمد" : عليه قِبْمنْها آخيرَ ما تعاملٌ الحإين سادق 
يوم الانقطاع: لأنّه أُواُ الانتقال” إلى اليم وفي "المحيط" و"الَمّة' و"الحقائق"3': به يفت رفقاً 
بالثلى)) له وتحرهُ في "البحر”” '". وبه تعلّمْ ما في عبارة "الشارح". 

4ه (قولة: بل يَتَيّرُ البائُ لتعيّيها) قال في "البحر”"": ((وإث كانت نَرُوج في 

بعض البلادٍ لا 58 لكنه تعب إذا لم سج ف بلديهم فيتخيرٌ البائغ: إذاساء اعدف وذ 
ا حك ات وَمُفادهُ أن التحييرَ حاص مما إذا كان الككْسادُ في بلد العَقَدٍ. 


(قرلة: أو بقيْمةٍ الهاللك) عبارة "ط": (والكاسدي). 


)١(‏ "البحر": كتاب العتّرف 7١3/7‏ بتصرفف. 

)١(‏ "حقائق المنظومة": كتاب المثّرف ق4لاا. 

5 في "د" وكر": ((يد) 

(4) في النسخ جميعها:((الهالك))؛ وما أثبتناه من عبارة "ط"؛ وقد به عليه الرافعي رمه الله. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 0141/9 

(2) "الفتح": كتاب الصتّرف 90/5 

8 في "ب": (وللبيع)). 

(8) في "7": (رأوان الانتقال عنها إلى القيمة)). 

(9) "حقائق المنلومة": كتاب العثّرف ١ق‏ 4لا 

819/5 "البحر": كتاب الصّرف‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 53 قسم المعاملات 


ولق اليُوت) كنا ذَكرَهُ "العين"20 وكين املك" بالتلت: لاف 0 ف سخ 9 0 لين 
وقد عَرَاهُ ل"الهداية", ولم أَرَهُ فيه" واللهُ أعلم. وفي "البرّازيّة"”؟»: ((لو راجت قبل فسلخ 
البائع البيم عاد جائزاً؛ عدم انفساخ العَقد بلا فسنج). وعليه فقول "الصنف"”*: ((بطَّلَ 
البيع)) أي: ثبت للبائع ولاية سحي واللهُ الموفق. (و) قيّدَ بالكساد لأنه 11111 


(؟07] (قولة: حلافاً لما في نُسخ "المصنف") حيث قال: ((قي البيُوسي)) بدون عطفي. 

0005 (قولة: لو راحت) أي: بعد الكّسادٍ. 

ارمق (قولة: عاد جائر) الأولى أن يقول: بقي على الصّحَّة بدليل التعليل» ادم 00 

9ه (قولة: أي: ثبت للبائع ولاية فَسْجِ) هذا تفسيرٌ حوفي 0 مؤرّل» وذلك 
المحذوفُ عبر المبتدأء وهو ((قول)). 

رام كا هري تردر# رعو مر وزو لشو ايا 
على قول البعض» ففي "الفتح"80): ((لو اشترى مائة قلس بدرهم فكسّدت قبل القنْضٍ بطل 
البيعٌ استحساناً؛ لأنّ كسادها كهلاكهاء وهلالكُ العقُودٍ عليه قبل القبْض بطِلُ العَقد. وقال بعضُ 


(قولُ: والظاهرٌ أنّ ما فيها مبني على قول البعض إلخ) قد يرق بينَ ما في "الفتح”: ((فإن الكامياد فيه 
مبيغ) وبين ما في "البرارية": ((فإله نَمنْ))؛ ولا يَلرمٌ ين تمق المخلافي في الأرل تتقَهُ في القاني؛ للفرق 
الواضح بين امن والبيع. 


.55/2 "رمز الحقائق": كتاب العثّرف‎ )١( 

(؟) أي: نسخ "تنوير الأبصار”؛ وانظر "المنيح": كتاب البيوع ‏ باب الصسّرف ؟إق5؛ /بء فقد ذكرت فيها بدون عطفي أيضاً. 
(8) ولم نقف نحن عليها أيضاً في "الهداية": قال "ط" 41/5 :١‏ ((وهذه العبارة لم تذكر في "الهداية” في شرح هذه المسألة)). 
(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلّق بالشمن - نوع في الكساد والرُواج 11/4 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(5) ضكاده ب "در". 

(3) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 141/7 

(7) "البحر": كتاب الصّرف 2770/5 

(0) "الفتح": كتاب الصتّرف 707/5 بتصرف. 


الجزء الخامس عش ان د لاهه باب الصرة 


1 


(لو نقصّت قِيمتها قبل القبْضٍ فالبيعٌ على حال إجماع ولا يتخيرٌ البائع» (و) عكسة 
(لو عَلَتْ قِْمنّها وازدادت فكذلك البيمٌ على حال ولايتّحيّرُ المشتريء ويُطالْب بنقْدٍ 
ذلك العيار الذي كان) وفع (وقت البيع) "فنح”7©. وقبَّدَ بقوله: ((قبلَ التسليم) 
أنه ولو باع دلآلٌ) 111111110 


مشايينا: إنْما ييل العَقْدُ إذا احمارَ المشتري إبطالهُ قمحا أن كسائها كنيب يها والعمُوة ”علي إذا 
حدث به عيبٌ قبل القَْضٍ بْتْ للمُشتري فيه الخِياٌ والأرّلُ أظهَرٌ)) له ومئلهُ في "غاية الييان". 

ه01 (قول: لو نقَصّت قيُمنها) أي: قَبْمةُ غالبة”" الِش. ويُعلَمُ منه أله لا يطُلٌ في غالبة 
الفضّة بالأولل» فاده "ط"0© عن آي الع "00 

الففية (قوله: وعكسة) لا حاجة إليه. 

للك (قول: ويطالب بنقدٍ ذلك العيار) أي: بتع ذلك المقدار الذي جَرَى عليه العَقَدُ 
ولا يُنظرٌ إلى ما عرض بعدهُ من الغلاء أو الرُخخص» وهذا عَزاهُ 'النتارح" إلى "الفح "7, ومثله في 
"الكفاية"7 2 وَالظاهرٌ أنه المرادُ مما نقَلَهُ في "البحر "7" عن "الخانيّة”* و"الإسنبيجابي": («(ين أنه 


(قولٌ "الصنف": ويُطالب بنقّدٍ ذلك العيار إلخ) أرادَ به المقداك "سندي". والمرادٌ به في عرف 
الناس الكمُيّةُ للفضّة وللغِش» ولعلٌ هذا هو المرادٌ به هنا. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصف 1/لالاا. 

(؟) في "ب": ((عالبة)) بالعين المهملة» وهو خطأ. 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتّرف 141/97 

(4) "فتح المعين": كتاب العتّرف 340/7. 

(د) "الفتح": كتاب الصّرف 1///8ا. 

)١(‏ "الكفاية”: كتاب الصّرف 73/1؟ (ذيل "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب الصّرف 518/5 

(8) "الخانية”: كتاب البيع ‏ باب العسّرف ١01/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين مده قسم المعاملات 


وكذا و (مَتاعَ الغير بغير إذنه بدراهمٌ معلومة واستوفاها فكسّدَت قبل دَفْعِها 
إلى رس المتاع لا يفسّدُ البيع)؛ لأنَّ حَقَّ القَبْض له 11 1 01111 


در 


ولا يُنظَرُ إلى القيّْمة))» فمرادهُ بان لي المقدارٌ »تأمّل. وفيه'" عن "البزازية"27 


0 و'الخلاصة"”*' عن "النتّى": (علت اللو الفرْضُ أو رمْصتا فعنة "الإمام الأول" 
"الثاني" أوَلاً: ليس عليه غيرُها. وقال "الثاني" ثانيً: عليه قِبْمنُها من الدّراهم يوم البيع 00 


م بء الفتوى» أي: يوم البيع في البيع ويوم اقيض في القرض)»» ومثلة في "النهر"””. فهذا ترحيٌ 

ذلاف ما مشى عليه "الشارح" ورجّحَةُ "الصف" أيضاً كما قدّمناة 23 ف فصل ل القراض . وعليه 
فلا فَرْقَ بينَ الكُسادٍ والرخص والعَلاء في زه وم القئمة. 

01 (قولة: وكذا فضُوليٌ) يعني: غير لآل ولا حاجة إليه؛ لذن الدَلَاَلَ إذا باغ بير إذن 

0 فضولا. ولعلهُ زادَهُ لأنّ ادال و عاد بع باذ كما هو متسنى الاق ين الالال 00 
يدك الب بائع على انشتري أو بالعك, ليوط بينهما في ابيع فزاا قولّة: ((أو فُضُولي)) " لينايِب 
قول "الصتف": (ريغير إذنه)» ويُشيرَ إلى أله لاق بين كونه بالإذن أ لاء ولذا قال في "هر" 
((قيّدنا عدم فض البائع لأله لو قبْضّها ولو مُضُوقا فكسدت لا يفسسة البيعٌ ولا شي). 


(قولهُ: عَلَت الفلوم الفَرْضّ إلخ) ليس في عبارة "البحر”7؛ وعدم ذِكرو هو المناسبُ لما بعلدهُ 
من قوله: ((يومً البيع)). 


(0 في "لك" وكم": ((يلرم)). 
م - كناب اد 2815/1 


(*) "البزازابة ب الفصل التالث عشر ‏ نوع ف الكساد والرُواج ٠4‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 


4 اللراضها 
ودع الدير ": كعاتب الع لبق باع عاد 
ا ((وعتاد "اثاني' بلخ» 


از ميري هكذا ينطب الأول أد يقول: ((فزاد قوله: و كذا فضولي)): : لأنه الم جود 8 في "نسخ 


(9) بل هو في عبارة "البحر": كتاب الصّرف 819/1. 


اكد قلس عقل .«الحسبب تسن ٠‏ الاقف او اتة ‏ ل تست . بات الفرف 


"عيني””' وغيرة. (وصع البيعٌ بالفلوس النافقة وإن لم تعيّن””) كالدراهي» 


ال (قوله: ل و اعُرضَ 43 0 "الفح" و"العيني” و"الخلاصة": «دلاك 
باع متاح الغير روا ق؛٠٠/بع‏ بإذنهة)). 

قلت: لكنّ الذي رأَهُ في "الفنقح”" عن "لتلدمة؟ كاز المستم ولفظّة: (زوق 
"الخلاصة” عن "المحيط": دلا باع ماع لمر طيحت أده إلخ). ع النيفي لكين 
0 عن "لدي "430 عن "المحيط" وكنا في معن "لمحف" ا ((بإذنهع) 0 و 
المناسبُ لقوله: ((لا يفسّدُ البيع))» ولقوله: ((لأنّ حَقّ القبْضٍ ل>)). وعلى ما في "الفدح" يكوثٌ 
المرادٌ أن المالك أجارٌ البيمَ ليناسب ما ذكرء تأمّل. 

[074] (قولة: وإن لم عي لأنها صارت أثماناً بالاصطلاح» فجارٌ بها البيعٌ ووحَبنْ في 
لدم كالتقدين» ولا تين وإن عيّّها كالتقد إلا إذا قالا: أَرَدنا تعليق الحكم بعينها فحيعلٍ يتعلّقٌ 
بهاء يخلاف ما إذا باع لها بفلسيق باعتانيها جيف صر بلا تصرييح؛ 3 ار 
وغوق لضفه من كلام "لريلعي"00. 

اسه (قوله: بس يعينها) لأنها 30 في هذه الحالة» والمبيع لا بد أن بص 0 9 


2.23/5 "ومز الحقائق": كتاب الصّرف‎ )١( 

. في "و": ((تتعين))‎ )١( 

(©) "الفتح”: كتاب الصّرف +//ا/21. 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الصّرف 5//5. 

(ه) "البحر": كتاب الصّرف 719/5 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن - حنس آخر في كساد الثمن وتغيره ق582١/أ.‏ 

(7) الذي في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا:(( بغير إذنه)). انظر "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب العتّرف /ق47 /إب. 
(8) "البحر": كتاب الصّرف 77/5 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الصّرف 147/4 

.أ/١؟ق "النهر": كتاب الصّرف‎ 0١( 


حاشية ابن عابدين 0ه قسم المعاملات 
كسيلع» (ويتحب) على المستقرض (رد) مثل (أفلس القرّضٍ إذا كسّدّت')» 0 


رعهى (قولة: كسبل عبارةٌ "البحر"”©: ((لأنها سيلَع). وفي "المصباح”7©: «السلعة: البضاعقٌ 
جمثها: سِلَعٌ» كميدرةٍ وسيدر)». 

بلامرمم (قولة: د مثل أقلس القرُض إذا كسّدت) أي: رُ مثلها عدداً عند "أببي حنيفة" 
"بحر””. وأما إذا استقرض دراهمٌ غالبة الغِشَّ فكذلك في قياس قوله» قال "أبو يوسف": ولسحُ 
أروي ذلك عته» ولكنٌ لروايته في الفلوسء "فنيح"”"2. قال "مني مسكين"07: ((وانظر حُكمّما 
إذا اقترّضّ من فضّةٍ خالصةء أو غالبة» أو مُساويةٍ للغِشُ ثم كسّدَتْ هل هو على هذا الاختلافب 
- أي: بين "الإمام" و"صاحبيو"” أو يحب رد امل بالاتفاق؟)) له. 

قلت: ويظهرٌ لي الثاني؛ لما قدّمناةُ قريباً"”» ولما يأني قريب" عن "الهداية" ولم يذكر 
الانتتطاع والظاهرٌ أن الكلام فيه كما مر في غالب الغِشّ تأْمّلْ. وفي "حاشية مسكين”7: 
أت تقبيد الاحتلافب في رد امكل أو لقم بالكَساد شير إلى ها إذا علس أو رخخصت وحسب رد 


لمث بالاتتفاق» وقد مرّ نيه فيما إذا اشترَى بغالب الهش أو بعلُوس نافق) اه. 


(قولة: والظَاهرٌ أن الكلامٌ فيه كما مر في غالب الفِشّ إلخ) لم يُعلَمْ مِمَا مر حُكمْ الانقطاع في 
فلس القَرْضٍ و إن عُلِمَ حُكمَهُ في التبايع. 


.770/0 "البحر": كتاب الصّرف‎ )١( 

(5) "المصباح": مادة ((سلع)). 

(م) "البحر": كتاب الصّرف 2770/5 

(4) "الفتح": كتاب الصّرف 718/1 بتصرف. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الصّرف 5141/9 

(5) المقولة [5371] قوله: ((ويُطالْب بنقْدٍ ذلك الهبار)). 
(7) في المقولة الآتية. 

(8) صةعه ‏ وما بعدها "در". 


(8) "فتح المعين": كتاب العثّرف 141/5. 


ل 


الجزء الخامس عث أده باب الصسّرف 
وأوحَب "عن" قَيُمبها يوم الكّسادء وعليه الفتوى» "برازية"00 3*61010110100106*ظظ5 


قلت: لك قدّمنا قربي" أن الفنوى على قول "أبي يوسف" ثانياً: إن عليه يَيُمنّها من 
الدّراهم» فلا فَرْقَ بينَ الكسادٍ د والرُخص والغلاء 8 

رهم (قولة: وأوشب "حكذ" متها يوم الكساوي وعند "أبي يوسف" 2 اقيض ووحة 
يل رار كان الهداية" ادس وراك رض عار وكريش زالنين مسي 
فيه ولهما في وُحُوب القيْمةِ أله َم بطل وصف ‏ 
كما إذا استقرض مثلياً فانقطع) اه. وفي "الشر لاي" عن ' 9 شرج شرح المجمع": وعد الخلاف فيما 
إذا 0 ثم كدت أمَا لو كانت باقيةٌ عدده فإنه يد عينها اتفاق)) ام اه ومثلهُ في "الكفاية"0, 

: ومُفادُ لتعليل المذ كو رِ يُخالفة فتأمّل. 

رومهم (قولة: وعليه الفتوى» "بزازية') وكذا ف "الخائّة"”" و"الفتاوى الصّغرى" فقا 
بالناسء "بحر”. وني "الفتح"200: : ((وقولهما أنر للمقرضٍ من قوله؛ لأنّ في رَدَ الل ل إضراراً به. 
وقول"أبي يوسف" أنظرٌ له أيضاً بن قول "عمِّدٍ"؛ أن قَيِممَهُ يوم الفَرْضٍ أكشرٌ ينها يومّ 
الانقطاع. . وقول "محمد" نظ للمُستقرض» وقول ' أي يوسف" أيسَر؛ لأنّ القيْمة يوم القَِْضٍ 
معلوانة ة لا يُحلّفُ فيهاء ويومٌ الانقطاع يعسُرٌ ضبطّة » فكان قولٌ "أبي يوسف" أيسّرّ في 
ذلك) اه وله في "الكفاية"07, 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن ‏ نوع ف الكساد والرُواج 59١/4‏ 511 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [73771] قوله: ((وصحّحاةٌ بقيمةٍ المبيع)). 

() "الهداية": كتاب الصّرف 83/778, 

(4) في "الأصل": ((منم)). 

(ت) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ٠١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر") 

(3) "الكفاية": كتاب الصّرف 574/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(7) "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 27/9 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب الصّرف 2719/5 

(9) "الفتح": كتاب الصّرف 519/5 - 78٠‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصّرف 58٠١/18‏ (ذيل "فتح القدير"). 
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وفي "النهر”7©: ((وتأخيرٌ "صاحب الهداية" دليلهما ا ا (اشترى) 


ع فو 


شيا ومصف درهي) ملاو صيخ بلا يان عديه لل به (وعله ور باغ بصفم 
درهي وكذا بثُلث درهم أو ربو وكذا لو اذ شترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس... 


.04م (قولُ: وفي "التهر" إلخ) أصلُ ل "صاحب الفتح ”7 

(04 (قولهُ: في اختيار قولهما) أي: بوجُوب القيمة. 

(قولة: اشترى بنصف درهم فلُوس) الظَاهرٌ أله يَُورُ في ((درهم)) عدم التوين 
مُضافاً إلى («فلوس)) على معنى ((من)) كإضافة و حاتم حديلي والتَنوينُ مع رقع ((فُوس)» علي 
أنه خبرٌ مبتدأ محذوضي» أي: هو فُلُوٌ ويل عليه وله بِعدَهُ: ((أو بدرهمين فلوس))» نه لو 
كان مُضافا وجب حذفُ نون التنية- أو جَرٌ ((فلوس) على أنّه بدلٌ أو عطفْ ببانء ويَجُورُ 

امم (قولة: مثلم الأولى 2 [لابقده الأ] للاستغناء عنه بقول "العا" بعدُ: ((وكذا 
بعل درهم أو ربعو وإن كان راجعاً إلى قوله: ((درهم)) فهو مُستغنى عنه بقوله: ((وكذا لو 
اشترى بدرهم فُلُوس إلخ))» "ط"0". 

قلت: ولملّ شاد إلى أن لفظ دينار كذلك. 

ملم (قولة: للعلم به إلخ) ره عن قول "زفر": إنّه لايَصِح؛ لأنه اشترى بالفلوسء 
وهي تقد رُ بالعددٍ لا بالدّرهم والدانق؛ لأنّه موزوةٌ فذِكرُةٌ لا يُغني عن اعد فبة فبقى فبقي النَمنُ محهولاً. 
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(قولة: لأنه اشر بالفلُوس» وهي تُقَدّرٌ بالعددٍ إلخ) بياث ما قال عر من عَدَمٍ اللجواز: أن هذا 
بيع إما بقيّمةٍ نصفي درهم فضي أو بفلوس وزئها نصفْ درهمء وكلاهما لا يَجُورٍُ أمَا الأول فلأله باع 
بقيْمةِ غيرو» ولو باع بقِيْمةٍ نفس المبيع لا يَجُنُ فقِيْمةَ غيره أولى» فصار نظيرٌ ما لو باع جارية بقيْمةٍ 
عبدٍ. وأمًا الثاني فلاثٌ الفلُوسَ مُقَدَرَة بالعدد لا بالوزن. اه من “التتتديئ" عن *الريلعي": 
)١(‏ "النهر": كتاب الصّرف ق7١5/أ.‏ 


(5) "الفتح": كتاب الصّرف 9/56/ا؟. 
() "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 45/9 ١‏ 
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حاز) عند "الثاني" وهو الأصحّ للغرفي» "كاني". 
ون أععلى صرفا درهس كبيرًوفقال: أعطني به نصف درهم لوس 
بالتصب صفة: («نصف)) (ونصفاً) مِن الفضّةٍ صغيراً (إلآ حبَّةٌ صحّ» ويكون 


النصفُ إلا حبّة.كثله وما , بقي بالفنُوس» ولو كير لفظة نصفي بِطَلَ في الكل روم الرّبا. 


والحواب: أنه لَمَا ذكَرَ الدّرهمَ ثم وصفَهُ بأله فلوس وهو لا يمكنٌ- عُلِم أن امراد ما يبا به 
مِن الفلُوس وهو معلوة» فأغنى عن ذكرٍ العددء فلم تَلرمْ جهالة لقم كما أوضّحَهُ في "الفتح'”. 

0 (قولة: جارٌ عند "لثاني" إلخ) قال في "البحر””: ((قيّدَ .عا دون الدّرهم لأنه لو 
اشترى بدرهم ُو أو بدرهمين فلوس لا يَجُورُ عند "محمد" لعَدَمٍ العُزفي» وحوّرَهُ "أبو يوسف" 

في الكل لاف وهو الأصمٌ كذا في 'الكاني' و"المجتبّى")) اهف فافهم. 

145 (قولةُ: بالنّصبٍ صفةٌ: نصف) َع في ذلك "لتهر”", وفيه: أن ((فلوسا)) اسم 
حامدٌ غير مول فامناسب أله بير للعددٍ أو عطفُ بيان. 

00 (قولة: ين الفصّة صغير) الأولى أذ يول -كمانئيٍ "النهاية" وغيرها- : ((أي: 
درهماً صغيراً يساوي نصفاً إلا 4 . وبه تَظهَرٌ المقابلة لقوله: «كبير)). عار "الور" 
((أي: ما ضُرِبَ ين الفضّة على وزن نصف درهي) اه. 

قلت: والأولى أن يقول: على وزن نصف درهم إلا حبّة؛ لأنّ العادة أنّ ما يُضرَّبُ من 
أنصاف الذّرهم أو أرباعِهِ نص جطوغها عن الدّرهم الكامل. 

لم رقزلة: عثله) أي: 5 .عثله مد الدّرهم الكبير. 


:014 (قولُ: ولو كير لفظ نصفي) بأن قال: أعطِني بنصفِه فلوساً وبنصفِه نصفا إلا حيّة 


(قول "الشارح": صغيرا) في بعض نسخ الخط: ((كبير))» وهو أولى. 


34 5 انظر "الفتح": كتاب العثّرف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصَّرف 2770/5 

(5) "النهر": كتاب الصّرف ق7١5‏ ب 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الضَّرف 703/9 
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(و) ما تقر ظهّرَ أن (الأموال ثلانة) الأوّلُ: (نُمنّ بكلٌّ حال وهو التقدان) 
صَجِينه'' البام أو لاء وبل يحنسيه أ لا (و) الشاني: (مبيعٌ بكلّ حال كالثّيِاب 


والدواب» و( الكاليث: (ثمنٌ من وجه مبيعٌ مِن وجد مم2 1 و واوا لاه و7 شي 8 م 2 01 


فعندهما جار البيمُ في الفلُوس وبِطَلَ فيما يقي من التصف الآعمَر؛ لأننه ربا وعلى قياس قول 
"الإمام" بطل في الكلٌ؛ لأ الصّفقة متحدة والفسادً قوعي مُقَارث للعَقَّدِ ولو كرّرَ لفق الإعطاء 
أن قال وأعطني 10 إلآ حّة اص الفسادُ بالُصف الآخجر اثفاقا؛ لأنهما بيَيُعان؛ 
تعدٌدٍ الصّفقة: وهذا هو المختان وتام في "الفتح”70. 

والحاصل: أله في صورة "لمعن" صح ابي الفاقء وفي صورة "التّرح" فسّة في الكل عندة» 
وفي الفضةٍ فقط عندهماء وفي الأخيرةٍ جار في الفُنُوسِ فقط كما في "البحر ”7 قال7”: ((ولم 
يذكر "الصنف" القَيْضَّ قبل الافتراق للعلم به مما قدَمهُ. وحاصلة: إن تقرها قبل القَنْضٍ فْسّدَ في 
التصف إلا حبّة؛ لكونه صرف لا ي الفنُوس؛ لأنْها يم قيكفي فَبْضُ أحد البدلين. ولو لم يُعْطِهِ 
الدرهم ولم يأخذ الفلو. سَ حتى افرقا بطل في الكلٌ؛ للافتراق عن دين بدين)) اه. 

1616 (قولة: وعا تقَرَرَ) أي: من أرّل البيُوع إلى ع "لز" 7 

مطلبٌ في بيان ما يكوث مبيعاً وما يكون ثَمناً 

ركمكمم (قولة: مبيحٌ بكلّ حال) أي: وبل بحسيه أو لاء دلت عليه الباءً أُؤْ لا. وقد يقال 
ف بيع اللفايضة: كل من السّلعتين ُ من وجه وَنَّمِنُ مِن وجي "ط "80 

(قولة: فعندهما جار البيحُ في الفلُوس إلخ) وأصل الخلافي: أن العَقْدَ يَكرّرُ عندهُ يتكرار اللفْظ 
وعددهما بتفصيل الثمن. 
(1) في "د": ((صحيه)). 
(؟) انظر "الفتح": كتاب الصّرف 541/5. 
(8) "البحر": كتاب الصّرف 2771/5 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الضَّرف 3517/9 


1 


الجزء الخامس عث 6ه باب الصّرف 


كالمثليات) فإن اتَصّلَّ بها الباءُ فتَمنٌ وإلاّ فمبيمٌ م ممم م مم 


قلمت: المرادُ بالّمن هنا ما يت دين في الدَمّقَ وهذا ليس كذلك. 

ممم (قولة. كالليّات) أي: غير التقدين» وهي: المكيلٌ والموزوث» والعددي المتقارب. 

رمه؟دى (قولهُ: فإن انَصّل بها الباءُ 26 هذا إذا كانت غيرَ مُتعيَّةِ ولم تقال بأحدٍ د التقدين 
ك: بعك هذا العبد بكر حنطة. نا لو كانتا معي وفيت بنقدٍ فهي مبيعة كما في "درر الببحار"9© 

أو البتوع. وف "لش رنلاية'”"' في فصل الت فو البيع معرياً ل 'الفتح "0" ((لوة قور قَوبآتْ بالأعيان 

وهي معي فَمن)) اه أي: ك: يعتكَ هذا العبد هذا لكر أو هذا الك بهذا العبدء لأنه لم يقد ل 
بدُعول لباء عليها. وفي "الفتس"”5) هنا: ((وإث لم تين - أي: تلبات - فإلاً صّحِيها حرف البباء 
مها مبيعٌ فهي تمن وإنا لم يَصحَبُها حرف الباء ولم يُقابلها لمن بإفدهاب فهي مبيعة؛ وهذا 
أن لمن ما يت في لَه ديناً عند المقابل) اه. فَالَوٌلُ كما متنا والثاني كقولك: اشتريت يدك 
كر حنطة بهذا العبدء فيكون الكُرٌ مبيعاء ويشترّط له شرائط السلّم. 

0ه (قوله: وإلاّ فمبيعٌ) أي: وإن لم يُصحَبها”" البادُ فهي مبيعٌ وهذا إذا لم يقابلها نَم 
وهي غير مت ُيّةٍ كما عَلِمَُ بن كلام "الفتح"» وتكوث سلما كما قلنا. وكذا لو قابَلّها نّمنّ بالأولى 
ك: اشتريت منك كُرٌّ حنطة عائة درهم؛ وكذا لو كانت مُعيّدةٌ وقوبلَت بقَمن كما عَلِمنَُ من 
عبارةٍ "درر البحار". ّْ ْ ّ 


(فولة: الراك لمن هنا ما بس د في الدمّة إلخ) كول امراو ذلك بعي فإ القصد بي ماغْلِم كوئة 
نما أو ميا مما تقر بين وَل ُو إلى هناء ولا شل في لم أذ كلا تمن ريعي بيع للقايضق ولو كان 
ارما كر ما ص إطلاق امن على الخل” امس لقال بعنه فأ تن لين ولم يأب قي في الوه 
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تأمّنُ. إل أن يقال: إِذّ الراد كا يبت ينا ما يقب بوت ينا اه. وبالجملة كلامُةُ هنا وفيما بعدَهُ مل نظر وتأمل. 


.أ/٠١‎ 4 انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب البيع ق‎ )1١( 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع 184/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(") "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ومن اشترى شيئا ثما يتقلٌ ويحَرّلُ إلخ 18/5. 

40 "الفتتح": : كتاب الصّرف لكيه 

(5) قوله: ((أي: وإن لم يصحبها إلخ)) الأنسب بكلام الشارح أن يقول: (( أي وإن لم يتصل بها إلخ)). له مصحّحا "با 


حاشية ابن عابدين 553 قسم المعاملات 


وأما الفلوسُ فإنا رائحة فكتّمن» وإلاً 0-3 (و) الشَمنُ (ن حُكمِه عَدَم اثستراط 
وأخرده في ملك العاقد عند العقلن وعدم م بطلانه) أي: العم ل (بهلاكه) أي: امن 
(ويصيح م الاستبدالٌ به في غير العدّرف والسلّم لا فيهمال"" (وحُكمْ المبيع خلاقة) 
أي: لمن (في الكلّ» يشر جود المبيع في مِلكِه مِلكه 008 1515770 


والحاصل: أن اليليّاتٍ تكونٌ نّمناً إذا دلتها البامُ ولم تقال بكمن - أي: بأحد التقدين - 
سواة تت أو لاء وكذا إذا لم تدعلها لبه ولم تقال يمن وتعيّت. وتكون مبيعاً إذا فيلس 
من مُطلقاء أي: سوام دحلنها الب أ لا تعتكحا أو لا. وكذا إذا لم قار ع ولع سبال 
ولت د بعك كر حنطة بهذا العبدٍ كما عُلِمّ مِن عبا رو 'الفتح' الثائيقر ّ 

رهه؟ه (قولَهُ: وما افوس الرائجة”') يُستفادُ من "البحر"7 أنها قسمٌ رابع حيث 
قال0": ((ونّمنٌ بالاصطلاح» وهو ميلعَة في الأصلٍ كالفلوس» فإ كانت رائحةً فهي لمن 
وإلا فسيلعَة)) له "طا"0. 


0705 (قول: ويَصِح الاستبدالٌ به في غير الصّرف والستّلّم الأول أن يقول: ويَصِحٌ 
الَصرّفُ به قبل فَبْضِهِ في غير الصفم والمسّلم؛ لأنّ الاستبدال يح في بدل الصّرفب؛ لأنّه لا يتعيّنُ 
بالتعيين» فلو تبايعا دراهمٌ بدينار جار أن يُمسيكا ما أشارا إليه في العَقَدٍ ويُوميا بده قبل الافتراق 


(قول "الشتارح": بهلاكه أي: التّمن) ظاه: ولو مُشاراً إليهه وعليه جرَى "السسّندي" حيث قال: 
((ولو مُشارا إليه فلا بطل البيع» وإنّما يترمّبُ في ذم المشتري مثلهُ إن كان ملا وقيِمهُ إن كان وِبْمي) اه#. 
وظاهرٌ إطلاقه مول الْخيّاتِ إذا كانت تّمنا مُشاراً إليهاء فلن مع أن المعلُومٌ أن الذي لا يتعيِّنُ بالتعيين 
صوص التقدين لا غيرهما مِن لديا فعلى هذا ببِطْلٌ العَقْدُ بهلاكها إذا كانت تَمناً ّنا تأمّل. 1 


)١(‏ في "ب": ((فبهما)) بالباء الموحدة: وهو خطأ. 

() قوله: ((وأما الفلوس الرائحة)) كذا في النسخ جميعهاء قال مصحّحا "ب" و"م”: قوله: ((وأما الفلوس الرائحة)) هكذا 
بخطه» والذي في عدة من نسخ "الشارح": ((وأما الفلوس فَإن رائجة إله»» وليحرّر اه. 

() "البحر": كتاب الصّرف 771/5 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب المثّرف 151/9 
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وهكذا: ومن شكتهها وُحُوب التساوي عسة اللقايلة بنالس.ق المقدّرات كين" 


تقرّر. (تذنيبُ) في بيع العيئةٍ ال ل ا 0 


بخلاف التصرف به ببيع ونحوو قبل قَنْضِهِ كما مر" في بابي وأوضّحنا ذلك في باب السثّلم”” 
فراجعة. قال في "المشرنبلائية””" في باب الَصرضب في المبيع: ((قولة: جار التصرّف في المن قبل قَْضِهِ 
يُستنتى نه بدلُ الصف والسلّم؛ لأنّ للمقئوض من رأس مال السلمٍ حُكمّ عين البيع؛ والاستبدالٌ 
بالبيع قبل فض لا يَجُونُ وكذا في الصّرضي. ويصِحٌ التصرّفُ في القَرْض قبل قَبْضِهِ على الصّحيح» 
وللرادُ بلتَصرُف نحرٌ البيع» والهبة» والإحارةء والوصيّةِ. وسائرٌ الدُيون كاشّن» له 

51 0) (قولهُ: وهكذا) أي: وتقولٌ هكذا في عكس باقي الأحكام المذكورة في الثم بأث 
تقول: بطل لبي بهلاكه ولا ييح الاستبدالٌ به. 

لكك (قولة: ومِن حكيهما) أي: حُكم اشن والبيع. 

جده هم (قولهُ: كما تقرر) أي: في بابي الا" ), 

0110م (قولة: تذنيبُ) شبَّة هذه المسائل التي ذكرّها في آخير كتاسو البيوع ا الحيوان 
المتصيل بعَسْره وجعَلَ ذكرّها في آغيره منزلة تعليق الَنَبٍ في عجُرٍ الحيوان» وفيه استعارة لا تخفى. 

مطلبٌ في بيع العينةٍ 

رتحكمى (قولة: ف بيع العيّنة) احتف المشايخ في تفسير الي النتي ورد النْهِيْ عنهاا"»: قال 
بعضهم: تفسيرّها: أن يأتي الرّحلُ المحتاج إلى آخر ويستقرضّهُ عشرة دراهم ولا يرب عرض 
3 الإقراض طُمَعا في فضل لا ينالهُ بالقرض فيقول: لا أمرِضكَ ولك أبيعُكَ هذا الوب إِنْ شعت 
باثي عشرٌ درهما وِيْمئهُ ني الوق عشرةٌ ليه في الوق بعشرقء فيرضى به المستقرضُ فبيقة 


)١(‏ صكحات وما بعدها "در". 

(؟) المقرلة [4207؟] قوله: ((حيث يُحُوزٌ الاستبدالُ عنه)). 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ١84/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(4:) ص44 1 وما بعدها "در". 


زه ف هذه المقولة. 


كذلك» فبحصُلٌ لرْسّ لوب درهمان وللمشتري قَرْضُ عشرةٍ. وقال بعضهم: هي أن يُدعيلا يتهما 
ثلا فيبيع امرض نُوبهُ من ا مستقرض بائني عشرّ درهماً ويُسلَمَة إليه» ثم بيعَهُ المستقرض مِن الال 
بعشرة ويسلْمَهُإليه ثمّ يبه لالت من صاحبه ‏ وهو الْقرض - بعشرة ويُسِلْمهُ إليه ويأعذ ده 
العشرة ويدفمَها للمستقرض» فيحصل للمُستقرضٍ عشرةٌ ولصاحب الوسر عليه اثدا عشرٌ درهماأء 
كذا في "للحيط"”. وعن "أبي يوسف": اليئة جائزةٌ مأحور”ٌ من عَمِلَ بهاء كذا في "عختار الفتاوى"» 
"هنديّة"”". وقال "محمّد": هذا لبي ني قبي كأشال الجبال» ذميم م احترعّة أكلة الرباء وقال عليه 
الصّلاةٌ والسسّلامُ: ررإذا رمافده/م تبايعتم بالعَينٍ والبعكم أذناب البقرٍ َلثم وظهّرٌَ عليكم عدو ك7 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة #ارق ١9‏ /أ. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة ‏ مطلب بيان العينة /508. 
(1) روى عبد الله بن يحبى التجيبيّ وابن وَطْب عن حُيْوَةَ بن شريح المصريّ عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني 
أن عطاءٌ الخراسانئيّ حدنه أن نافعاً حدّنه عن ابن عمر سمعت رسول الله 8 يقول: ((إذا تبائعثم باليية وأخدكم 
ل ا 0 ٠.‏ ع لكي د 7 2 
أذناب البَقر ورخبيتم بالرّرْع وتركتم الجهادٌ سلط اللهُ عليكم ذلا لا يُنرِعُهُ حتى ترجعُوا إلى دييكم)). 
أخرحه أبو داوة (0435) في البيرع باب ف النهِي عن العِيْنده والدُولابي في "الكنى" 35/7 وابن عدي 
في "الكامل" 1ل رأبو غيم في "الحلية" دم ٠ 3 7١‏ وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 581/31. 
قال أبو نغيم: غريب؛ من بخدييت عطاء عن نافع! تفرة به حَيْرَةٌ عن إسحاق. 


وإسحاق هذا هو ابن أُسبيلٍ: نخراساني موري تزيل مصرء روى عنه الليث وحَيُوة وابن أبي مريم ويحبى بن 
أيوب وابن لهيعة؛ قال أبو حاتم: شيخ خخراسانيّ ليس بالمشهرر» ولا يُشتفلٌ به. وذكره ابن حبان في "الثقات" 
وقال: يخطى: قال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": مجهول؛ ونقل عن يحيى بن بكير قال: لا أدري حاله. وشكي 
عن الأزديّ فال: مُدَكْرٌ الحديث تركوهء وقال الذّهبيَ في ترجمة إسحاق بن أَسِيدٍ من "الميزان": وهو جائز 
الحديث. وجعله في الكنى من "الميزان" من مُناكيره. مع أنّ أبا داودٌ سكت عنه؛ وما كان فيه ضعف شديد ينيسه! 
والله أعلم. ومع ذلك فإ الرجل لا يُحتمّل منه هذا التفرٌُّ عن عطاء الخراسانيٌ ولا عن نافع مولى ابن عمر!! 
وعطاء الخراساني قال ف "التقريب”: يَهِمْ كثيرا ويرسبل ويدلس. 

قال الريلعيّ في "نصب الراية" 10/4: ورواه أحمد وأبو يُعْلى والبزار في "مسانيدهم" قال البزار: وأبو عبد الرحمن هذا 
هوعدي إنسحناق بن عبد الله ب بن أبي فَرْوَةه وهو لين الحديث. وقال ابن القطّان في كتابه "لوهم والإيهام' : : وهذا وهم من 
البرار» وإِنْما اسم هذا الرجل إسحاق بن سيد أبو عبد الرحمن الفراساني يروي عن عطاء» روى عنه حَْوَة بن شُريح وهو 
يروي عنه هذا الخبر» وبهذا ذكره ابن أبي حاتم؛ وليس هذا بإسحاق بن أبي فَرْوة ذاك مُدِينيّ ويُكّى أبا سليمان ‏ - 


الجزء الخامس عشر 4 ياب الصتّرف 


3 وهذا خراساني ويُكْنى أبا عبد الرحمن: وأيّهما كان فالحديث من أجله لا يصمّ ولكنّ للحديث طريق أحسن 
من هذا ... فذكر ما يأتي اه. قال البيهقي في "الكبرى" :5١7/5‏ وروي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن عمر. 

ورواه على بن إسحاق المُراساني ثنا أبو بكر بن عيّاشٍ عن الأعمش عن عطاء - يعني ابن أبي راح - عن 
ابن عمر قال: سمعت رسول الله : (( إذا ضَننّ ..0). 

أخرجه البيهقيّ في "الشعب" (4774). وأخرجه أبو أميّة الطرسوسيّ (17) عمن سعيد بن عشماك (ح) 
والطبراني في "الكبير" (1187) عن أبي بكر الأعيّن محمد بن أبي عَتَاب عن سعيد عن أبي بكر بن عياش به 
وسعيد بن عثمان إن كان ابنّ عبد الله بن العاص القُرَشِيّ فذكره ابسن حبان في "التقات" وإلاً فلم أعرنة. آمَا 
الطْرّسوسيّ فقال: عطاءء وأمًا أبو بكر الأَعيْنُ قاد في عطاء: ابن أبي رباح. 

وتابعه أسودُ بن عامر فقال: حدثنا أبر بكر بن عيّاش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر 
نحوه. أخرجه أحمد في "المسند" 78/9» و"الزهد" كما في "نصب الراية" 1197/4 

ونقل الرّيلعيّ عن ابن القطّان قال: وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات اه. 

قال ابن حجر في "التلخيص" 5/8 ردَا على هذا التصحيح: وعندي أن إسناد الحديث الذي صمّحه ابن 
القطّان معلول؛ لأنّه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأنّ الأعمش مدلّس» ولم يُذْكُر سماعه من 
عطاء. وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الراساني» فيكون فيه تدليسٌ التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء 
فرجَعَ الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهورٌ. اه. 

ومع أن أبا بكر بن عيّاش ثقة» إلا أنه كبر فساء حفظه؛ ولذلك طعن فيه يحيى القطّان وعليّ بن الدِيني 
وابن لُمَير. وقال أحمد بن حنبل وعلى بن الَِيني: عطاء بن أبي رباح رأى ابن عمر ولم يسمع منه. 

هذاء ومرِسّلاتُ عطاء لا شيء كما قال ابن الَِّينِيَ وأحمد. 

وإن كان عطاء الخراساني فقد قال أحمد: رأى ابن عمر ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم: لم يُدرِكٍ ابن عمر. 
قال البيهقي: كذا قال: ((عطاء؛ يعني: ابن أبي رباح)). وهذا حديث يعرف من حديك حَيُْوَةٌ بن شريح عن 
إسحاق أبي عبد الرحمن الفراسانيّ عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر اه. 

وهذا تعليلٌ من البيهقي لمن زاد: ابن أبي رباح» لا تقويةٌ لطريق عطاء الُراساني!. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وسّعدان بن نصر عن أبي معاوية الضّرير عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر قال: ((لقاد 
أي وما الرّحل بِأحَقّ بديناره ودرهمه من أحيه اللسلم)). دون ذكر المرفوع في العيْنةٍ. أخرجه أبو بكر بن أبي شببة في 
"الصف" د/دةى والبيهقئ في "الشعب” »)١٠١410/1(‏ والمخطيب في "تاريخ بغداد" وأره ١‏ 7. 5 


حاشية اين عابدين 356 قسم المعاملات 


ورواه يحبى بن العلاء الرّازيَ عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 
5/9 -15: قالى أبو زُرعة: روى هذا الحديث أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر عن 
النبيّ يذ قال أبو رُرعة: وهذا أشبّه. 

قلت لأبي رُرعة: فالخطأ من يحى بن العُلاء؟ قال: نعم. 

ويحبى بن العّلاء متروك كذبه وكيع وأحمدء وضعّفه غيرهم. 

قال البيهقئ: وروي من وجه آخر ضعيف عن عطاء اه. 

فرواه أبو كدينة يحبى بن المهلّب عن ليث بن أبي لم عن عطاء عن ابن عمر. 

أحرجه أبو نعيم في "الحلية" /5 08١‏ وقال: غرييٌ من حديث عطاء عن ابن عمرء رواه الأعمش أيضاً عنه اه. 
وأبو كُدَينةه وثّمَه يحبى بن معين وأبو داود والتسائي وابن سعد ويعقوب الفَسُوي والعجْلِيُ وابن حبانء وزاد: ريّما 
أحطأً. وقال الدارقطني: يعبر به. 

وليث: قال أحمد وأبو رُرعة: مضطربٌ الحديث. قال البزار: كان أحد العُبّاد إل أله أصابه اختلاط 
فاضطر ب حديئُه. وهذا ثما اضطّرب فيه؛ فرواه إسماعيل ابن 
قال: قال ابن عمر: (( أنى علينا زمانٌ وما نَرَى أن أحدنا أحَقُّ بالدنائير والتّراهم مِن أحيه السلم حتى كان 
هاهنا بأَحَرَة فأصبّحَ الديدارٌ والدّرهمْ أحبً إلى أحادنا مِن أخيهٍ المسلمء وإني سَمعت رسول الله ية يقولٌ: إذا 


يّة عن ليث بن أبي سملم عن عبد الملك عن عطاء 


ضَنٌّ الناسُ بالدّرهم والدينار وَبايْعُوا بالعيْةٍ ...)). أرجه أبو يَعْلى (205ه). 
ورواه عبد الوارث عن ليثء واختلف عليه فيه فرواه مُعلَى بن مهدي الوصيلي نا عبد الوارث عن ليث عن 


عبد الملك بن أبي سنيمان عن عطاء به. أخرجه الطبرانيّ في "الكبير" (دارد؟1). 


روف صف تن 


عطاء عن ابن عمر قال: ((نهئّ عن العيّة)). 


أخر جه ابن أبي شّيية 74/3 


ورواه أبو مُعمر المنقَريَ عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث حدئني ليث حدّئني رجل يُقالُ له: عيد الملك 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. أخرجه البيهقيّ في "الشعب" .)٠١411(‏ ولو كان هذا عبد الملك ببن 
أبي سليمان لا قال: رجل يُقَالٌ له: عبد الملك! وأبو مُعمر للنقَريّ لا شلك أوثقٌ من مُعَلّى بن مهدي ثمّ قال 
البيهقي: ورواه حرير بن عبد الحَميد عن ليث عن عطاء عن إبراهيم. ورواه جرير بن حازم عن ليث عن بمجاهد 
قال: قال ابن عمر... اه. 

وكأ (إبراهيم) تصحيفٌ عن (ابن عمر)؛ فقد أخرحه الرُوياني في "مسنده" )١477(‏ عن محمّد بن حُمْيد 
(ح) وابن أبي الدُنيا في "العقوبات" (610) حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَالِقانيّ كلاهما عن جرير بن 


عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر به. 2 


الجبزء الخامس عت ذلاه باب الصّرف 


ورواه عبد السّلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان ‏ أو قال: حين ‏ وما أحد أَحَقٌّ 
بديناره ودرهمه ين أخيه المسلم؛ ْم الآن الدّينارٌ والدّرهمْ أحَبُ إلى أحدنا من أخيه المسلمء سّمعث النبيّ يه 
يقول: ((كم بن جارٍ مُتعلق مارو ...)). 

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد” (111). ولم يذَكُرٌ حديث ((إذا ضَنّ ...)). 

ورواه بشير بن زياد الُراساتي ثنا ابن ريج عن عطاء عن جابر قال: كنا ف زمان ...» نحو حديث 
عبد السنّلام. أخرجه ابن عَديّ في "الكامل" 77/7» وعد هذا من مُدكّرات بشيرء وقال: وبشير ليس بمعروفء إلا 
أنه يروي عن المعروفين ما لا يُتابعة أحد عليه. قال الذهبِي: مَُكَر الحديث ولم يُترّك. 

ورواه سُرّيج بن يونس ثنا قضالة بن حُْصَين عن أيُوب عن نافع عن ابن عمر ... فذكر نحوه. أخرحه 
أبو هلال العسكري في "تصحيفات المحدّثين" صم 4» وابن شاهين في "الأفراد" (ق ١/١)؛‏ وقال: تفرّد به 
قضالة. وفضالة بن حُصَين: قال البخاري وأبو حاتم: مضطربُ الحديث؛ وانّهمه ابن عدي بالوضع؛ وقال 
السّاجيٌ:صّدوق فيه ضعف وعنده مُتاكيرٌ وذكره العُقَيليَّ والدُولابي وابن الجارود في الضُعفاء؛ وقال 
ألواليم: روى المناكير» لا شيء. 

ورواه أبو جناب يحبى بن أبي حيّة عن شَهْرٍ بن خُوشبٍ عن ابسن عمر نحوه. أخرجه أحمد 47/١‏ رغ 
والخنطيب في "تاريخ بغداد" 2700/4 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 171/١‏ 

وأبر جناب يحبى بن أبي َي الكلبي ضعيف ليس بذاك؛ وكان يُدلّسء وتركّه يحبى وغيره. 

وأخخرج ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (74) حدثني أزهرٌ بن مروان الرٌقاشي أخبرنا غسّان ابن بين 
حدّثني راشد أبو مممّد الِمّانيَ قال: قال ابن عمر ... فذْكَرَ نحو رواية ليث 

أزهرٌ بن مروان: قال ابن حبان: مستقيم الحديث» وقال مَسلّمة الأندلسي: ثقة. وغسان ابن بز الطْهْرِي: 
ذكْرَه ابن حبان ثي "الثقات" وقال: يُخطئ. وراشد أبو محممّد الِمّانيَ: الأصحٌ أله ابن نجيح: قال أبو حاتم: صالح 


الحديثء وذْكرَه ابن حبان ف "الثقات" وقال: ريّما أخطأً. 


ورواه مُساور بن شهاب بن مُسرور قال: حدثني أبي عن أبيه مسرور عن بده سعد بن أبي الغادية أنه دحل 
قال: وإلآ صم 
الله أي ((إن العرب إذا ميمت أذناب البقَر َب اللهُ عليهم الله وسَلْطَ عليهم وَلَدَ فارسَ فيدصوا فلا يُستجايُ 


على عبد الملك بن مروان وهو بالجابية... فقال: يا أمير المؤمنين سمعت أبي يُحَدثْ عن الد 


لهم)). ليس فيه ذكرٌ العةِ. أخرجه تمام ني "الفوائد" كما في "الروض البسام" (4 83)» وإسناده ضعيف فيه بجاهيل» 


مُساور وأبوه وجده. 


حاشية ابن عابدين كلاه قسم المعاملات 


-ويأتي”" متنا ف الكفالة - وبيع التلحئةء ويأتي'© متا في الإقرال وهو: أن ييُظهرا عفدا 
00007 و 

وهما لا يُريدانه0, الجا يه اوم نر ومو اسن فك لان سقفي بل كورام 

كما بسطته في آخير "شرحي على المنار”7. ونقلتُ عن "التلويح": 00 


قال في "الفتح””: ((ولا كراهة فيه إل لاف الأولى))؛ لما قيه من الإعراض عن مَبَرَةٍ 
القرْض. اه "ط"”© ملخصا. 
3 (قولة: ويأني متنا في الكفالة) وإنما به على ذكره هنا لأنه من أقسام البيُوعات 
ونه على أنّ بيانهُ سيأتي في الكفالة. ١‏ ْ 
مطلبُ في بيع التلجئة 
0000 (قولة: ايع لتلجئق) هي ما ألْحىّ إليه الإنسالُ بغير انحتيارو» وذلك أن يخاف لرحلٌ 
السّلطان فيقول لآخر: إن أَظهرُ أني بعْتْ داري بنك؛ وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلحلة: 
ويُشهد دَ على ذلك» " لد 07 
هم (قولة: بل كاليرّل) أي: في حَقّ الأحكام. وهل كما في "النار”"- : (رهو أن 
رت الكيوما لع رفحل ولأاما يساق كط له بيهر برعرجية ابلك وهر الكو ما ريج 
له أو ما صلَحَ له» ونه ينان اختيار الحكم والرّضا به» ولا ينان الرضا بالمباشرةٍ واختيار المباشرق» 
فصار بمعنى غييار النتّرط في البيع. وشرطة: أن يكو صريحاً مشرئوطاً بالأسانء أي: بأن يقول: 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [ 09579 قوله: ((أْمَرَ كفيلة َي الينق). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [د4 585 قوله: ((إن كذيّة)». 

(5) في "و": ((لا يريدام)). 

(4) في "ب" ((بيع))؛ وهواخطاً. 

(د) "إفاضة الأنوار”: فصل الأمور المعترضة ‏ النووع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار”). 

(1) "الفتح": كتاب الكفالة /4 307 

() "ط": كتاب البيوع ‏ ياب الضّرف 437/9 1 "21513 

(8) لم نقف عليه في "المغرب" 

(9) انظر "إقاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١8‏ ١ل‏ بتوضيح من ابن عابادين 
رحمه الله (هامش "حاشية نسمات الأسحار”). 
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ني أبيعْ هازلا إلا أنه لا يشترط ذكرْة في المَشدٍ بخلافب يار المتّرط) اه. فالهَرْلٌ أعم ين 
اتلحئة؛ لله يَجُورُ أن لا يكوث مُضطر ليه وأن يكون سابقاً ومُقارنً. وده نما تكوث عن 
اخطرر رلا تكرة مُقارنة كذا قيل. والأظهَرٌ ألهما سوا في الاصطلاح كما قال أن 
الإسلام"0©: («التلجئة هي الهَرْلَ))» كذا في "جامع الأسرار" على "المنار" ل "الكاكي"7", 

ثم اعلَمْ أن القلجعة تكون في الإنشاى وثي الأحبار كالإقرال وف الاعتفادٍ كالردق والأوّلُ 
قسمان: ما يُحتملٌ الفَسنْحَ وما لا كالطّلاق والجناق» وقد بسَط ذلك كله في "انار" والغرضة 
الآن بيانُ الإنشاء المحديل للفسلخ كالبيع» وهر 5 أقسام؛ لأله: إمَا أن يكوث الهَرْلُ في أصلٍ 
العَقّدِ أو ثي قَدْرِ شمن أو جنسيه. قال في 'المنار'”؟!: ((فإن تواضعا على الهزّل بأصل البيع واثفقا 
على البناء ‏ أي: بناءالَقدِ على المواضعة يفسد البيعٌ لعَدمٍ الرضا بالححكب فصار كالبيع بشرط 
الخبار المؤيّبِ أي: فلا يُملكُ بالقبئض. وإن اتفقا على الإعراض - أي: بأن قالا بعد البيع: قد 
أعرضدا وقت البيع عن الهَرْل إلى اللمدّ - فالبيعٌ صحيمٌ والهَرْلٌ باطل. وإن افقا على أنه 
لم يحضرهما شيم عند البيع من البناء والإعراضي» أو الفا في البناء على المواضعة والإعراض عنها 
فالعَقَدُ صحيحٌ عندةُ في الحالين حلافاً لهماء فجعَلٌ صحَّةَ الإيجاب أولى؛ لأنّها الأصلٌ» وهما اعتبّرا 
المواضّعة إلا أن يبد ما يُناتِضهاء أي: كما إذا انقََا على البناء. وإنْ كان ذلك أي: المواضّعة - 


(قولة: كما إذا اتا على البناء إلخ) التَشبِيهُ راحم لة لها ((وهما اعَبّرا المواضعة))؛ ولو أرجحعٌ 
للاستثناء لكان المناسبُ زيادة ((ِعَدَّم)). 


5/5/4 انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة  فصل الهزل‎ )١( 

(1) "ججامع الأسرار" لمحمد بن محمد بن أحمدء قوام الدين المعروف بالكاكي السنجاري الخُحنديَ (ت 44/) شرح "مدار 
الأنوار" لأبي البركات النسفي (ت ١٠/اه).‏ ("كشف الظنون" 1855/5 "الفوائد البهية" صحم ل "الأعلام" 1م ). 

(1) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور امعترضة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار'). 

(4) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الثاني العوارض المكنسبة 1١61‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


((أن الأقسامً ثمانية وسبعون)). وعمَّدَ له "قاضي حان" فصلاً آيرَ الإكراء 0 


في القذرأي: بأن اتفَقا على اللمدّ ف العَشْدٍ بألفي لكنهما تَواضّعا على البيع بألفين على أنَّ 
أحدهما مَل فإن اتفََا على الإعراض عن المواضعة كان النَمِنٌ ألفين؛ لبُطلان الهَزْل بإعراضهماء 
وإن اتفقا على أنه لم يَحَضْرُهما شيم من البناء والمواضعة أو الفا فالهَرلٌ باطلٌ والتشسمية 
للألفين صحيحة عتدَةُ وعندهما العمل بالمواضّعة واحبٌ» والألفٌ الذي مَرَّلا به باطلٌ لما مي أن 
الأصلّ عندَهُ الجدٌء وعندهما المواضعة» وإن اتفْقا على البناء على المواضعة فالنّمنُ ألفان عندَة وإِنْ 
كان ذلك الهَرْلُ في الجنس - أي: جنس الثُمنء بن تواضعا على مائةٍ دينار وإنّما التَمنُّ مائة درهم 
أو بالعكس- فالبيعٌ جائرٌ بالمسمّى في العَقْدٍ على كل حال بالاتفاق أي: سواء لقا على البنا أو 
على الإعراضء أو على عَدَمٍ حُضُورٍ شيء منهماء أو اخحتلفا فيهما)) اه مُوضحا ِن. "شرح الشارح" 
عليه» ومِن حواشينا على شرحه المسمَّاةٍ ب "نسّمات الأسحار على إفاضة الأنوار"”07/ وتام يان 
ذلك مبسوط فيها”". 

رمحدمم (قولة: أن الأقسامٌ ثمانية وسبعوث) قال ركاقه٠٠/ب)‏ ف "التلويسح 0 : ((لأث المتعاقدتين 
إِمَا أن يتفتَا أو يُختلِفاء فإن اتمََا فالاثفاق إمّا على إعراضيهماء وإمّا على بنائهماء وإمًا على ذُمُولِهماء 


(قولة: وإن انا على البناء على المواضعة إلخ) قال في "شريو" على 'المنار": ((وإن الا على البناء على 
المواضعة فَالشّمنُ ألفان عندة؛ لأنهما جَنَا ‏ في العَقْ والعملٌ بالموا ضع بجحل لذ طأّ فا ادا فيفسسدُ ل بع فكان 
العمل بالأصل عند تعارئض أولى من العمل بالوصف)) اه. وقال في "حاشيته": ((لأنّ الألفَ الذي هو داععلٌ في 
العقْدٍ يكوث بوه شرطا في ابيع يضلة. ولم يعر المواضعة هنا لوْجُودِ م يعارضُها بن فسان ابيع مفلاب صورة 
المواضعة ف أصلٍ العقَدٍ لعَدَمٍ المعارض. وعندٌ "الإمامين” لمن ألف؛ لأنهما قَصّدا السّمعة بذكر أحدٍ الألفين 
لاجَعْلهُ مُمَابلاً بالمبيع» فكان ذِكرْهُ والسّكودت عنه سواءً. والحاصل: أنْهما يَعمّلان هنا بالمواضعة إل في صورةٍ 
إعراضيهماء و"أبو حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى- بأصل العَقَدِ)). 


(1) انظر "حاشية نسمات الأسحار”: فصل في بيان الأهلية ‏ النوع الثاني في العوارض المكتَسْبة ص١8 .-١‏ 
(؟) "التلويح": العوار كر الكتبية إنا من تللسه:واتانسن غيزه 2 فنهاة لهذ 0/1 


الجزء الخامس عث ولاه باب الصّرف 


مُلخصة: (رأنه بيع مُتعقدٌ غير لازم كالبيع بالخيار))» وحعلة "الباقاني" فاسداً 0 


وما على بناء أحيهما وإعراض الآسَرٍ أو ذهو وإمًا على إعراض أحدهما ومو الآخرٍ فصُورٌ 
الاثفاق ستة. وإن افا فتغوى أحد المتعاقدين تكوث إمّا إعراضهماء وإمّا بناتّهماء وإمّا ذُمُولَّهماء 
ونا بناءهُ مع إعراض الآ أو ذُمُولِِ وإمًا إعراضة مع بناء الآعمْر أو ذُمُولِد وإنّا ذُهُولَهُ مع بناء 
الآخر أو إعراضيد تصيرٌ تسعةه وعلى كل تقدير من التقَادير الّسعة يكونُ اخقلافُ الخصم بأ 
يدعي إحدى المثُور لمان البقيةه فتصيرٌ أقسامٌ الاتلاف اثنين وسبعينَ بن ضرب اسع في 
لتُمني) اه. وهي مع الست صْوَرٍ الافاق ثمانية وسبعوث. 

قلت: وقد أوصلتها في "حاشيتي" على "شرح المنار" ل "الشارح”'' إلى سبعمائة وثمانِينَ 
ولمأَرَ مّن أوصلها إلى ذلك» فراجعها هناك وامنحني بدعالك. 

زحددهى (قولة: مُلخصة: أنه بم مُعقَدٌ غير لازم) لم صرح في "الخايّة" بذلكء وإنّما 
ذكر"©: ورأن التلجعة على ثلاثة أوجو)) كما !© . ثمَّقال ف الأوّل1: وهو ما إذا 
كانت في نفس العثّدٍ -:((لر تصادّقا على المواض ضّعةٍ فالبيخٌ باطلٌ» وعنه في رواية أله جائز. ولو 
نصاا أن بيع كان تلجية تلج ثم أحازاة صقت الإحازة» كما لو تبايعا هَرْلاً م َمَلاهُ حدا 
يصيرٌ حدأء وإن أجحازَ أحدهما لايَصِح. وف مع اللحدة إذا فص نّ المشتري العبدٌ المشترَى 

وأَعبَمَهُ لا يَحُورُ إعتاقة وليس هذا كبيع المكرَو؛ لأن بع للحمة هر وذَكرَ في "الأصل"”: 

أن بيع الهازل باطلٌ, أمّا بي الكرو ففاسةٌ)) اه ملخصاً. 

ولعلٌ 'الشارح" فَهِمَ أله مُتعقِدٌ غير لازم من قوله: ((ثمٌ أحازاة صمت الإجازةه) لكين ينافيه 
التصريح بأنّه باطلٌ» فإ ريد بالباطل الفاسدُ نافاةُ التصريحٌ بأنه إذا قبَضّ العبد لا يَصِحّ إعتاقق 
(1) حاشية "نسمات الأسحار": فصل في بيان الأهلية ‏ النوع الثاني في العوارض الْكتَسةِ ص81 .-١‏ 
(؟) "الخانية": كتاب الأكراه ‏ فصل في التلجعة 4917/8 - 491 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة 5557 قوله: ((بل كالهزل)). 
(4) "الخانية": كتاب الإإكراه ‏ فصل في التلجئة «/497 - 4917 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) عبارة "الخانية": ((وذكر ف الإقرار من "الأصل"))؛ أي: "مبسوط الإمام محمد" المسمّى ب"الأصل". 
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حاشية ابن عابدين ع0 قسم المعاملات 


ولو ادَّعَى أحدهما بخ الللحي وَأنكَرَ الح فالقول لِمُدّعي الددٌ بيمينه» ولو بَرهَنَ 
أحذهما قبل ولو بَرهَنا فالتلجقة ماقي تقد ا اسخ هاج اعد ب بج ا 0 
أي: لأنه لايُملّك بالقئض كما مر" مع أن الفاسد يُملَكُ به. وقد يقال إن صحَّة الإحازة مبيّة 
على أنّها تكونُ ببعاً حديداً فلا ثنائي كونّهُ باطلاء وحيعار فلا يبح قولُ: ((أنه بيع مُتعقِدٌ غير 
لازم»» إلا أن يجاب بأنّ قولهُ: ((باطلٌ)) بمعنى أنه قايلٌ للبطلان عند عَدَمٍ الإحازة. والأحسنٌ 
ما أجَبنا به في أوّل اليُوع”" بن أنه فاسد كما صرح به الأصوليُون؛ لأ الباطلَ ما ليس مُتعقداً 
أصلاً» وهذا مُنعقَدٌ بأصلِه؛ لأنّه مُبادلةٌ مال يمال دوث وصايه لعَدَمٍ الرّضا مكمه كالبيع بشرط 
الخيار أبداء ولذا لم يُملّك بالقَبْض» وليس كل فاسدٍ يُملْكُ بِالقَبْضِء كما لو اشتَرّى الأب شيئاً 
مِن ماله لطفله أو باعَهُ له كذلك فاسداً لا يَملِكهُ بِالقَئْض حنّى يستعملَةُ كما في "الحيط". 
وقدَّمنا هناك" تمام الكلام على ذلك؛ والله تعالى هو الموقُق للصّواب. 

افنظطفية (قولة: ولو اذُعَى أحدهما إلخ) هذا أيضاً دك قٍ "المخانيّة 0 سيوى قوله: ((ولو 
لم تحضرهما نه إلخ)). 

السشية (قولة: فالقول مدعي لدم لأنه الأصل. 

(75ه4) (قولةُ: ولو بَرهََ أحدهما قبل) الأظهرٌ قولٌ "الحابيّة””": (رولو بَرهَنَ مدعي التلحئة 
3 لأ مدعي ؛ لذ لا يُحاج إلى برهان كما عَلِمت؛ لأنّ البرهاك يب يبت حلاف الظاهر)). 

ف (قولة: لتحي أي: 52 حلاف الظاهر. 


(قولة: لأنَّ مُدَعىَّ اللددّ لا يَحتاجُ إلى برهان إلخ) قد يقالُ: برهاكٌ مدعي المدّ مقبُولٌ لإسقاطٍ 
اليمين عنه كما في نظائره. 
)١(‏ المقولة 5574 ,ع قرله: (ربل كالهّرل)). 


)١(‏ المقولة [4 ١‏ 77؟] قوله: ((ولم يُنعقَدْ مع الهزل إلخ)). 
(0) "الخانية": كتاب الإكراه - فصل في التلجئة 447/85 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عد لالاه ياب الصّرف 


ولو تبايّعا ف العلانية إن اعتَرَفا ببنائه على التلجئة فالبيعٌ باطلٌ؛ لابعافهيية امنيا 
هرّلا بهن وإلاّ فلازم ولو لم تَحضرهما َ فباطلٌ على الظذاهر "مني" ا وي 


الففكة (قولة: فالبيع باطلٌ) أي: فاسدٌ كما عَلِمت» فإنٌ نقَضَّهُ أُحنُهما تقض لاإ 
أحارَه؛ أي: بل يَتَوقَفُ على إحازتهما جميعاً؛ لآنه كخييار التشّرطٍ لهماء وإن أحازاهُ جازٌ بقيدٍ 
كونها في ثلاثة ا عند وطق عتدهماء كذا في ار ا 
الففية (قولة: وإلآ بأن اتققا بعد ابيع على هما أعرضًا وقَنَّهُ عن المواضعة. 
:1007 (قولة: ولو لم تَحضرهما لي فباطلٌ إلخ) مث في "الويّديّة”" عن "العنية”© حيث 
قال: ((وإن تصادقا على أنهما لم تحضرهما نه عند ولق« العَقدِ قفي ظاهر ابلدواب ليع باطل. 
وى "للعى"”1 عن 'أبي يوسف" عن "أبي حنيفة": أن لبيع صحيعٌ) له. والأوّل قولهما كما 
م عن "للنار"؛ ورِّحهُ أيضاً المحقّقٌ "ابن الهمام” في 'التحرير”"» وأقره تلميذة "ابن أمير حاج" 
في "شرجد'”". وجِعَلَ "المحقق” مثلة”: ((ما إذا اعبلفا في الإعراض والبناه أي: بأنْ قال أحدّهما: 
(قولة: بأن انمَقا بعد الببع على أنّهما أعرّضًا وقَهُ عن المواضّعة) هذه صورةٌ ِمَا دحَلَ تحت قولو: 
((وإلآ)»» أي: وإث لم يتفِقا على المواضّعةء فيدحُلُ فيه باقي الصُورٍ بعد لكن لَمَا كان اللَرُومُ نما هو 
في هذه المُورةٍ فقط حمَلَ كلامَهُ عليهاء وفيما عداها الاختلافُ الذي ذكرَّةُ "اللحشّي". 


)١(‏ "التحرير”: المقالة الثانية - الباب الأول فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره 
صدخ؟ -14810-. 

(5) هي "فتاوق مؤيّد زاده" الأماسيّ الروميّ (ت 5377ه)» وتقدمت ترجتها 441/11 

(7) هو "غنية الفتقهاء” للسسّجسنتاني ازت بعد 7ه وتقدمت ترجمتها ١رد19.‏ 

(4) هو أبو يَعْلى - وقيل: أبو يحيى - مُعَلَى بن منصور الرازي (ت 111ه) انظر: "الجواهر المضية" 455/9 
"الفوائد البهية” صاد١1؟-.‏ 

(د) المقولة [3774 ؟] قوله: ((بل كالهزل)). 

(5) "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول - فصل في ببان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره ص؟-. 

(7) "التقرير والتحبير": الباب الأول - فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية 15/7 

(8) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل في بيان أحكام عوارض الآهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه 


وغيره صاهم)- بتصراف. 


حاشية ابن عابدين ع قسم المعاملات 


قلت: و”'كمُمَادُهُ أنهما لو تواضّعا على الوفاء قب| لَ العَقَدِء ثم عفدا خالياً عن شرط 
الوفاء فالعقَك7") جائرٌ ولا عبرة للمواضعة وبي الوفاء ذكرية هنائيما ل "لقرر"0©. 


بنينا العَقَدَ على المواضعةء وقال الآختر: على الحدّ فلا يَصِحٌ أيضاً عندهما). ثم قال”»: ((ولو قال 
أحذهما: أُعرّضت والآخر: لم يَحضرتي ع أو بتى أُحدهما وقال الآخر: لم يُحضرني شي2: 
فعلى أصله: عَدَمُ م المحطور كالإعراض» أي: فَيْصِحٌ» وعلى أصلهما: كالبناي أي: افلا يَصِح)). 
ينك (قولة: : ومُفَادُهُ إلح) أي: مَُادُ 0 )5 لاز لكنّ إنما > قُ هذا المفادٌ إذا قصّدا 
إتعلاءً الَقْدٍ عن شرطر الوفاي أمّا لو لم تَحصَيرهما نه فقد عَلِمِت أنه باطلٌ» وهذا المفادٌ صرح به في 
"جامع الفصولين”7*؟ حيث قال: ((لو شَرّطا للح ف ابيع فد اليغ» ولو تواضّعا قبل البيع ثم تبيعا 
بلا كر شرل فيه حار البيغ عند "أبي حنيفة"؛ إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعةء وكذا 
و رسع لوه فل قبل ابيع ثم عدا بلا شرط الوفاء قد حا ولا عيرة للمُواضّعة السّابقة) اه. 
وف "البرّازيّة”"؟: ((وإث شَرَطا الوفاءً * نم عدا مُطلقاً إذ لم يقرا بالبناء علسى الأول فَالعَقْدُ جائٌ ولا 
عيرة بالستابي كما في لقحو عدد "الإمام”)). وقولة: ((فلعفَُ جائرٌ)) أي: بناءً على قول "أبي حنيفة" 
المذكورء ولا يخفى أن "الشارح" مشى على خلافه» وعليه فالمناسبُ أَنْ يقول: ((فالعقدُ غير جائزي). 
مطلبٌ في بيع الوفاء 
هم (قولَهُ: ذكرتةُ هنا تبّعا ل "الدرر") وذكرَةُ 3 في "البحر” ف باب حبار الشتّرطء 
وَذْكَرَ فيه ثمانية أقوال» وعَقَدَ له في "جامع الفصولين”* فصلا مُستقلاً هو الفصلٌ التَامنّ عش 
)١(‏ الواو ليست في "و". 
(؟) ((فالعقد)) ساقطة من "ط". 
() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 537//7 
(5) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره 
ص85 7 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 1/1/١‏ 
(5) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتُصل بالبيع الفاسد 4090/6 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب البيع 28/7 
(8) "جامع الفصولين”: الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 125/1 


الجزء الخامس عث لفق باب الصّرة 


صورئة: ُ: أن يبِيعَهُ العبْنَ بألفي على أنه إذا رد عليه الثُمنّ رَدّ عليه العَيْنََ وَسَّمَّاهُ 
الشَافعيّة بالرّهن المعادء ويسمَّى عصرٌ بي الأمانق» وبالشّام بيع الإطاعة 0 


وذكرهُ في "لبرّازيّه”" في البابر الرّابع في الببع الفاسدء وذكْرَ فيه تسعة أقوال وكتّب عليه أكثرٌ 
من نصفب كرّاسة. روح تسميته بيع الوفاء: أذ فيه عَيْدا بالوفاء من المشتري بأذيرد المبيعٌ على 
البائع حين رد د لمن ويعض الفقهاء ب يُسميهِ البيع الجائز» ولعلَهُ مبني على أنه بيع صحيمٌ لحاحة 
المُحلْصٍ بين اليا حى يلو للشتري أكل بهد وبعضهم يسمي بيع المعاملة» ووحهّة: أن 
لمعاملة ربح الدّينٍء وهذا يُشتريه الدائنُ ليقع به مقابلة ذَينه. 
لفن (قولة: صورثة إلخ) كذا في "العناية"27. وف "الكفاية'”" عن "المحيط": ((هو أن 
يقول البائع للمشتري: بعْتُ ينك هذا العينَ مما لك علي مِن الدّينِ على أني متى َضِينَهُ فهو 
لي)) اه. وفٍ "حاشية الفصولين'” عن "جواهر الفتاوى": ((هو أن يقول: بعت بنك على أنْ 
تيعَهُ يني متى حدس لمن فهذا البيع باطلء وهر رهن وشكنة كم امن وهو 
المتّحيحٌ)) اه. لم أنه لا عرق بين قوله: (رعلى أذ رده علي)) أو ((على أن ته يني)). 
انف (قولة: بيع م الأمانة) وجهة: أنّه أمانة عندَ المشتري بناءً على أنه رهن أي: كالأمانة. 
:هم (قولَهُ: بيع الإطاعة) كذا ف عامّة الشسخ» وني بعضيهال”': ((بيعَ الطّاعة))» وهو 
المشهُورٌ الآن في بلادنا. وفي "المصباح”0: ((أطاعَهُ إطاعة» أي: انقادٌ له. وطاعة”" طَرْعاً من 
باب قال: لغة. وانطاعٌ له: انقات قالوا: ولا تكونٌ الطاعة إلا عن أمرء كما أن الحواب لا يكوث 
"البزازية": كناب البيوح - الفصل لراع فى الفاسد ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 4/د ١غ‏ وما بعدها (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(؟) "العناية”: كتاب الإكراه ١9/6‏ (هامش "فتح القدير"). 
() "الكفاية": كتاب الإكراه ١7/4‏ (ذيل "فتح القدير") دون عزو إلى "المحيط". 
(؛) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 115/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 
(ه) كما في نسحة "د". 
(1) "المصباح": مادة ((طوع)) باختصار. 
(8) في "م": ((وأطاع). وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين .مه قسم المعاملات 


58 ع« ا 3 3 
قيل: هو رهن فتضمن زوائدذه كد وا سخ سكام واس امد ام 


عوع 


إل عن قول» يقال: أمَرهُ فأطاع)) اه. ووجهةُ حيعذر: أن التائن يأ الَدينَ بيع دارهِ مغلا بالدّينٍ 
فيْطِيعٌهُ» قصار معناة بيع الانقياٍ. 

3 (قولهُ: قيل: هو رَهنٌ) قدّمنا آنفال؛ عن "جواهر الفتاوى": ((أنه الصّحِيحٌ). قال 
في "الخيريّة”"): ((والذي عليه الأكثرٌ أن رن لا يَفترق عن الرّهن في حُكم من الأحكاب قال 
"السَيّدُ الإمام”": قلت للإمام "الحمسن المائر يدي" ): قد فشا هذا البيعٌ بِينَ اناس مقيللة 
عظيمة:» وفتواك أنه رهن «اق»د :ابم وأنا أيضا على ذلك. فالصُوابُ أن نحَمَعَ الأئمَّة ونفِقَ على 
هذا ونُظهرَه بين الناس: فقال: ار اليوم قنواناه وقد ظهَرَ ذلك بين الناس» فمّن خخالقنا فأمبرق 
نَقِمَة لقم دليلة) اه 

قلمت: وبه صَّدَّرَ في "جامع الفصولين”” فقال رامزا ل "فتاوى النسفي": ((البيعٌ الذي تعارقة 
أهلٌ زماننا احتالاً لبا وسَمُوهُ بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يَملِكُهُ ولا يتَفِعٌ به إلا بإذن 
مالكدء وهو ضامنٌ لما كَل ين تمر وأتذّف مِن شحر ويَسقْط اين بهلاكه لو بقي”", 
ولا يضمن الرُيادةَ وللبائع استردادهُ إذا قضى وَينَد لا فرق عندنا بينةُ وبينَ التَهن في حُكم بن 
الأحكام)) اه. ثم نل ما مر" عن "السسيدٍ الإمام". وفي "جامع الفصولين": ((ولو بيْعَ كرْمٌ 


)1١(‏ المقرلة [65073] قوله: ((صورثة إلخ)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع 775/1 

(؟) هو السيد الإمام أبو شجاعء ذكره في "الملتقط”" ص77 وتقدمت ترجمته 51//7 

(5) هو القاضي الإمام الحسن الماتريدي» كان رفيقاً لأبي شجاع؛ وعلىّ السغدي؛ وكان العَبرُ في زمنهم اتفاقهم على 
الفتوى» لا يُنظرٌ إلى من خالفهم» وإليهم انتهت رئاسة أصحاب الإمام؛ وهم من رجال القرن الخامس. انظر: 
"الجواهر المضية" 17//4.””ء و"الفوائد البهية” صده 5-. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 159/١‏ 

(3) في "ب": ((يفي)). 

7) ف هذه المقولة. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 107/1. 


1/4 


الجزء الخامس عت لحك ياب الصّرة 


وقيل: بيع يَفيدُ الانتفاعَ به. 
ولي إقالةٍ "شرح المجمع" عن "النهاية": ((وعليه الفتوى)). وقيل: إن بلفظر 


يجنب هذا الكرْم فالشفعةٌ للبائع لا للمُشتري؛ لأنّ بيعَ المعاملة وبِيع التلجدة حُكمُهما حُكمْ 
الرّهن» وللرّاهن حَى الشفعةٍ وإنْ كان في يد المرتهن)) اه. 

ماهم (قولة: وقيل: بيع يُفيدُ الانتفاعَ به) هذا مُحتمِلٌ لأحدٍ قولين: الأوّل: أنه بيع 
صحيحٌ مد لبعض أحكابه من جل الانتفاع به إلا أنه و كال كفي 8 
الإكراه: ((وعليه الفتوى)). الثاني: القولُ اجام لبعض المحققينَ: نه فاسدٌ ف حَقَّ بعض 
لأحكام حتَى ملك كل ينهم لي صحيح في حَقّ بعض الأحكام كح الأنزال وتدافع 
المبيع. ورهن في حَقَّ البعض حتى لم يُملِكِ المشتري بِعَهُ مِن آخخرَ ولا رَهْنَةء وسقط الدّينُ 
بهلاكد» فهو مُرَكّبْ من العُقُودٍ الَلانةِ كالرّرافة فيها صفةٌ البعير والبقر والَمِرِ. جُوّرَ لحاجةٍ 
الناس إليه بشرط. سلامة البدلين لصاحبهماء قال في "البحر"7©: ((ويشبغي ألا يُعدَلَ في الإفتاء 
عن القول الجامع)). وفي "التهر”؟): ((والعملٌ في ديارنا على ما ريحَةُ "لريلي")). 

هدم (قول: لم يكن رَهنأ) لأنّ كلاً بنهما عَقَّدٌ مُستَقِقٌ شرعاًء لكل بنهما أحكامٌ 
مستقلة: ا 


)١(‏ ف "الأصل": ((بعضه))» وهو تحريف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإكراه 2184/0 نقلاً عن "النهاية". 
(") "البحر": كتاب البيع - باب يار المتّرط 4/1. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 73173ب 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7017/9 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 1813/8 


حاشية إبن عابدين مه قسم المعاملات 


ثم إن ذَكَر”" الفسخ فيه أو قبلَهُ» أو زَعَماهُ غير لازم كان بيعا فاسداء ولو بعدهُ 


ة (قولة: 2 إن لد الفسلخ فيه) أي: شَرَطَاهُ فيه وبه ع قٍِ "الدر ”0 ا 
وكذا في "البرَارية"0. 

رعحدمى (قولة: أو قبله) الذي في "الدُرر”2 بدلٌ هذا: زو لطن بلفظٍ الببع يشرط 
الوفاع) اه "ط"”". ومثلةُ في "البازية"80 

ا 0م (قولة: جاز) مُقتضاة أنه بيع صحيحٌ بقرينة ممَابَلتِه لقوله: ((كان بيعاً فاسدا)». 

والظاهرٌ أنه مبنيٌ على قولهما بأنّ كر الشّرط الفاسد بعد العَقّدٍ لا يسيدُ اعفد فلا يناف ما 
مدل عن 'الظهيرية": 

404457 (قولُ: ولَرمَ الوفاكُ بهم ظاهرةُ أله لا يَلرَمُ الورثة بعد موتّه كما أفتى به "ابن ابي" 
معد ب : ((انقطاع كم الخّرط عوته؛ أله بيخ فيه إقال وشرطّها بقاء التعاقدين؛ ولأنّه منزلة 
خيار التتّرط» وهو لا يُورث)) اه. 


اسار 


(قولُ "الشارح”": أو قبل هذا ا ضٍ "شرح 1 : " ل "اين ملك" 0 ض 'الدروت التق . 


(1) في "و": ((إذا ذكرام)» وني "د" و"ط": ز(إن ذكر) بالإفراد. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الضَّرف 7007/9 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 143/9 

(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ القصل الرابع في القاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يِتْصِلُ بالبيع الفاسد 4١3/4‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصتّرف 7017//7. 

(/) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 45/9 1 145 

(8) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في القاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع قيما بتَصلٌ بالبيع الفاسد 403/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


سس نامس مو 


الجزء الخامس عشر مه باب الصّرف 


قلست: وهذا ظاهرٌ على هذا القول أنه بيع صحيحٌ لا يسيدُهُ ترط اللآحقٌ» فلا يُنَاقٍ ما 
يأتى )200 1 عن "الشَرنيلاليّة", 
هذاء وفي "الخبريّة'”" فيما لو أُطلق البيع ولم يذدكر الوفاءً إلا أله عَهِد إلى البائع أنه إن أوقى 
مثلَ التُمن يَفْسح البيعٌ معه أجاب: ((هذه لمسألة احتف فيها مشاينا على أقوال» وض 3 
'الحاوي الراهدي": أنّ الفتوى في ذلك أن ابيع إذا أُطلِقَ ولم يُذكر فيه الوفائ» إلا أن المشتري 
عَهد إلى البائع أنه إن أوفى مغل َم فإ يسح مع البيَ يكو باه حييث كان الم نَنَ 
امل أو عبن يسير)) اه. وبه أفنى ف "الحامدية"29 أيضأء فلو كان بغنٍ فاحش مع لم البائع 
به فهو رَهن. وكا لو وضع | شن ي على أصل امال ربحاء أن لو كان مدل امن أو فين 
سير بلا وضع زيح فيا لأنا نما بمعلة رَهاً بظاهر حاله أله ل َقصيدُ الات عالماً بال أو 
ب وضع ار فاده في "البزازي يو"طلي وك ((أنه مختارٌ أئمّة ة خوارزم))» وذكرَ كي وضع 
: ((ألّه لو آجَرَهُ من البائع: قال "صاحبُ الهداية"0©: الإقدام على الإحارةٍ بعد البيع دَلَ 
على أنهما قصّدا بالبيع الرّعنَّ و«افده:0 لا الببع» فلا يُحِلٌَّ للمُشتري الانتفاغٌ به)) اه. 
واعترّضّةٌ في "نور العين"”"©: ((بأنّ دلالة ذلك على قَصدٍ حة حقيقةٍ البيع أظهرٌ)). 
قلتٌ: وفيه نر فإ العادة الفاشية قاض قد الوفاء كما في وضع الرّببح على اللَمنِء 
ولا سيّما إذا كانت الإجارة ين البائع مع الرّبح أو نقص الثمن. 
(1) صدوه "در" 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .750/١‏ 
(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع 3723735/١‏ 
(4) "البرازية": كناب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يِتَصلُ بالبيع الفاسد 4000/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البزازية": كتاب الببوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يِنَصلُ بالبيع الفاسد 418/4 
باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) لم نعثر على النقل ف "الهداية”» ولعل صاحب "الهداية" ذَكْرَهُ في غيرها من مؤلفاته. 
(7) "نور العين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأقسامه وشرائطه وأحكامه ق79/ب - 7١‏ 


حاشية ابن عابدين م2 قسم المعاملات 


لأنّ المواعيد قد تكونٌ لازمة لحاحة الناس» وهو الصّحيمٌ كمافي "الكانفي" 
و"اللخانيّة”"2 وأقَهُ "خسرو”" هناء و"المصئف" في باب الإكراو"”» و"ابنٌ املك" 
في باب الإقالة بزيادة: ((وفي "الظهيرية”©>: لو ذكرَ الشترط بعد العَقَدٍ يلتق بالعَقَدٍ 


عدد "أبي حنيفة”))» ولم يذَكْرْ أنه في مجلس العَقَدٍ أو بعدة. 0 


حلمم (قولة: لأنّ المواعيد قد تكو لازمةم قال في "البرّازية"0"© في أورّل كتاببي الكفالة: 
((إذا كفل مُعلقا ‏ بأث قال: إن لم يود فلانٌ فأنا أَدَفعُهُ إليك ونحوهُ- يكوثُ كفالة؛ لِماعْلِمَ 
أن المواعيد باكتساء صور التَعليق تكون لازمة» فإنّ قولة: أنا أحُج لا رم به شي ولو علّقَ وقال: 
إن دمعَلت التارٌ فأنا أحْج يرم الحجٌ)). 

زامكمى (قوله: بزيادة: وفي "الظهيرية" إلخ) يعني: أن "ابن ملك" أقرهٌ أيضاء وزادٌ عليه 
قولة: ((وف "الظّيريّة" إلخ))» أي: مُقترناً بهذه اراد فلفظ ((زيادع) مصدنُ وما بعدَهُ جملة 
يد بها لفظّها في محل نصيي مفعولٌ الصدرٍ. 

4م (قولة: يتح بالعَقدٍ عند "أبي حنيفة”) أي: فيصيرٌ بيعُ الوفاء كأنه رط في اعقب 
فيأتي فبه الخلافُ أنه رهنٌ» أو بيع فاسد» أو بيع صحيمٌ في بعض الأحكام. وقدّسا" في البيع 
الفاساءٍ ترجيحّ قولهما بِعَدَمٍ التحاق الشتّرط تأر عن العَقدٍ بهي 

كماد (قولة: ولم يذكْر أله في بجلس اعد أو بعدُ) أي: فيهمْ أله لا يشترّط له المجلسٌ» وف 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيرع ‏ فصل ف الشّروط المفسدة ١55/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 504/5 

(9) "المنح": كتاب الإكراه ”بق 75ب 

(4) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيع بالتتّرط إلخ ق774/ب بتصرف»ء ولم يذكر فيها أن 
هذا قول "أبي احنيفة”. 

() "البرازية": الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوعٌ في ألفاظه 5/< (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) المقولة [55531] قوله: ((ولا بَيْعٌ بشرط)). 


الجزء الخامس عشر ممه باب الصّرف 


وف "البرّازيّة””'©: ((ولو باعَهُ لآرّ باتا توقف على إحازةٍ مُشتريه وفاء» ولو باعَهُ 
0 كد ارك“ يحكوا) ا معو 
المشتري فللبائع أو وَرَثته حَقَّ الاسترداد)). وأفادَ في "الشرنبلاليّة”'": ((أنَ وَرّثة 


م ا فق 30 


كل من البائع والمشتري تقومٌ مَقامَ مُورَيّها(© نظراً لحانب الرّهن)). فليُحفَظ 0000 


جامع الفصولين"9: ((اختلف فيه للشايخ والصّحيح أنه لا يُشترط) له ومثلهُ في "البزازية"7©, 

10190 (قولة: ولو باعَة) أي: البائع. وقولهُ: ((توقف إلخ)) أي: على القول أنه رهن 
وهل يتوقف على بق الأقوال المارة؟ محل تردّد. 

9ه (قولة: م أو ورت حَقُ الاسترداد) أي: على القول بأنّه رهن وكذاعلى 
القولين القائلين بأله بيغ يُفِيدٌُ الانتفاعَ به فإنه لا يَملك بِيعَهُ كما قدّمناة"2. 

هم (قولة: وأفلد في "لاله" إلخ) ذكرة بحناً. وقولة: (إنظراً لجائب الرّهن)) يُفيدٌ 
أنه لا يُخَالِفْ ما قدّمناةُ”"" عن 0 بن الشلي", فافهحٌ. وهذا البحث مُصرَّحٌ به في "اليرارمة وتلق 
حيث قال في القول الأول أله رهن حقيقة: ((باع كمه وفاءٌ ين آعن وباعهُ المشتري بعد قَبْضِهِ 
من آغر انا وملمة وغاب فلبائع الأول استردادهُ من الثاني؛ لأنَّ حَد الحمسس وإِن كان للمُرتهن 
لكنّ يد الثاني مُِطِلة فللمالك أَححدُ مِلكِه من المبطل» فإذا حضرٌ المرتهن م أعاد يده فيه حتّى بأد 


)1١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما صل بالبيع الفاسد لك 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

© في "د" و"و": ((مورته)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل 777/7 بتصرف. 

(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يِنُصلُ بالبيع الفاسد لمق 
زهامش "الفتارى الهندية"). 

(1) المقولة 75740 قوله: ((وقيل: بيع يُفيدٌ الانتفاع به)). 

(0) المقولة [2374 5ع قوله: ((وَمَ الوفاء به . 

() "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما بِنَصلُ بالبيع الفاسد 00 
(هامش "القتاوى الهندية"). 
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حاشية ابن عابدين مه قسم المعاملات 


0 مامعق 


ولو استأجَرَهُ بائعةُ لا يَلرَمُُ الأ<ث20؛ لأله رهن كم حتى لا يحل الانتفاع به. 
قلت: وف "فناوى ابن الى" ': ((إث صدَرّت الإجارةٌ بعد قيض ١‏ شتري المبيعٌ وفاءً 


َينَهُ. وكذا إذا مات البائعٌ والمشتري الأول والثاني فلوَرنَةٍ البائع الأوّل الأحذٌ ين وَرنَةِ الشتري 
الثاني» ولوّرئة المرتهن إعادة يدهم إلى قيض ذَينه)) اه. 
مطلبة: باع دارَةُ وفاءً ثم استأجَرها 

ر#قروم (قوله: لا يرما" الأحرٌ إلخ) أفنى به في "الحامديّة"7 يبعا ل "الخيريّة"” فإنّه 
قال في الخيرية7: ((ولا نصح الإحارةٌ المذكورة ولا تَحبُ فيها الأجرة على المفتى به سواءٌ 
كانت بعد قيض المشتري الدَارَ أم بلك قال في "النهاية ": سئلَ القاضي الإمام "الحسنم الماتريدي" 
عمّن باغَ دارَهُ ين آر بن معلوم بيع الوفاء وتقايضاء ثم استأبترها ين المشتري مع شرائطر 
صحَّة الإحارةٍ وقبّضّها ومَضَّت اله هل يَلرَمُهٌ الأحر؟ فقال: لا؛ لأنه عندننا رهن والرَاهنٌ إذا 
استأجَرٌ ارهن من المرتهن لا يُحبُ الجر له. وفي "البرّارية"20: فإ آجَرَ ابيع وفاءٌ مِن البائع فمّن 
جعَلَهُ فاسداً قال: لا نصح الإحارة ولا يُحَبُ شييٌ ومن جَعلَهُ هنا كذلك» ومن أحازةُ حور 
الإجارة من باع وغيره وأوجَب الأحرة. وإِثّ آجَرَهُ م ين ابائع قبل لض أحاب "صاحبُ 
الهداية"9©: أنه لا يَصِح واستدل .نما لو آبحَرَ عبد اشتراهُ قبل قَنْضِه أنه لا تحب الأحرة وهذانئي 
البات» فما لَك بالجائر؟ اه. فَعُلِمَ به أن الإحارة قبل التقابض لا نيح على قول ين الأقوال 


ف "ط": (راحر)»). 

)١(‏ في "د" و"ب" و"م": ((ابن الحلبي)) بحاء مهملة» وهو خحطأء ولي "ط" و"و": ((ابن الخلبي)) تيم معجمة» وتقدمت ترجمة 
"فتاوى ابن التبِي” »57/١‏ وقال الإمام البريلوي في "جد لممتار": ((الصواب: الشلبي» وهو أحمد بن يونس)) 6 /ق + 24. 

رم في "م": (الايلرم)». 

(4) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن 711/5 71517. 

(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع 773/١‏ 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف الفاساد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتَصلُ بالبيع الفاسد  417/+‏ 318 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) لم نعثر على النقل في "الهداية"؛ ولعل صاحب "الهداية" ذكره نْ غيرها من مؤلفاق. 


الجزء الخامس عت اله باب الصّرف 


ولو للبناء وحدَةٌ فهي صحيحةٌ والأجرةٌ لازمة للبائع طول مَدَةٍ لتَواخْر”)) 
انتهى» فتنبّةُ. 

قلس: وعليه فلو مَضّت الدةُ ويقي في ياو فأفتى علماءُ الوم بلُرُوم أجر المشل» 
والسمولة بِيعَ الاستغلال. وي "الشرر"9 ((صحّ بيع الوفاء في العقار ام واعيلاق 
ف المنشّول)). وف "مقط "2590 و"المنية": ((احتآفا أن لبي اك ا وفام حدٌ أو هَرْلٌ 


الثلاق)) اه ما في "الخيريّة". وفيها أيضا”*»: ((وأمًا إذا رمافده:اب آجَرَهُ المشتري وفاءٌ بإذن البائع 
فهو كإذن الرّاهن للمُّرتهن بذلك, وحُكمُه أنّ الأجرة للرّاهن. ون كان بغير إذنهِ ينَصدَق بهاء 
أو برها على الرّاهن المذ كور وهو أولى» صرَّحّ به علماؤنا/) اه. 

قلستة: وإذا آحَرَهُ بإذنه يطل ارهن كما ذكرَة في "حاشيته على الفصولين"”. 

كقكممق (قوله: ولو للبناء وحدة) أي: ولو كان البيع وفاءٌ للبناء وحذة كالقائم فٍِ 
الأرض المحتكرة. 

5 (قولُ: فهي صحيحة) أي: بناءً على القول بجواز البيع كما عَلِمت» فإنّه يَمِلِكُ 
الانتفاعَ به. وقد عَلِمتَ ترجيح القول بأنّه رهن وأنّه لا تصِحٌ إحارثة من البائع. 

بحهكهم (قولة: لازمة للبائع) الام معنى ((على))؛ أي: على البائع» أو للتقوية لكون العساملٍ 
اسم فاعل» فهي زائدة. 

م (قولة: وعليه) أي: على القول بصحة الإحارة. 

مهاه (قولة: بلرُومٍ أحر المثل) هذا تُشَكِلٌ إن من آجَرَ مِلَكَهُ مده ثم انقَضمَتْ وبقيّ 
المستأجر ساكناً لا يلرَمّهُ أحرة إل إذا طايه مالك بالأجرةء فإذا سكن بعد المطالبة يكوث بولا 
)١(‏ في "ط": ((التآجر)). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الضّرف 5١4/75‏ 
(؟) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب: كثرة الملح في الشّحم عيبٌ ص17 بتصرف. 
(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .577/١‏ 
(د) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١5/١‏ (هامش 

"جامع الفصولين"). 


حاشية ابن عابدين ممه 0 م المعاملات 


فالقول”" لِمُدّعي الحدّ والبتات إلا بقرينة الهرْل والوفاع). قلت: لكنه ذكر”؟ في 
الشتّهادات: ((أنّ القول لمُدّعي الوفاء استحسانا) كما سيج 4016 وليجفظ 0 


للاستعجار كما ذكرْرةُ في محله. وهذا في الل الحقيقي» فما ظنّكَ في امبيع وفاءٌ مع كون 
امستأجر هو البائع؟ عَم قالوا روم الأحرة في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال» ولعلا ذكرة 
مبدي على أنه صار ع للاستغلال بذلك الإيجار كما اشير لبن تنه اه بيع 
الاستغلال))» وفيه نظن فليتأمل. وعلى كََ فهذا مبنيي على خلاضر الرَاحح كما عَلِمت. 

[5ههم (قولة: واحتلف في التقول) قال في "البرَازيّة”" بعد كلام: ((ولهذا لم يَمبِحّ بيع 
الوفاء في النقُول» وصحٌ في العٌقار باستحسان بعض المتأخترين))» ثم قال في موضع آحخر": ((وئي 
"التوازل" حور الوفاء في المنقُول أيضا)) اه. والَاهُ أن الحلا فيه على القسول يمواز البيع كما 
ُيده قولةُ: ((وصمٌ في العقار إلخ)» أمَا على القول بن رهن فنبغي عَدَمُ الخلافي في صحَيو. 

ممم (قولة: القولٌ مدعي الجحدٌ والبتاضع لله الأصلٌ في العقُود. 

60 (قولة: إلا بقرين هي ما بأني بين تُقصان للم كثراً. 

مم (قولة: أن القول لمُدّعي الوفاء) في "جامع الفصولين"7*) برمز شيخ الإسلام 


(قولهُ: ولعلٌ ما ذكرَهُ مبنيٌ على أنه صار مُعَدَاً للاستغلال إلخ) لعل وحة ما قالوة: أله صار مُعَدا 
للإيجار بالشراء» فإنه لا يَُصّد به في بيع الوفاء إلا إعدادُهُ للاستغلال؛ واستغلالهُ بعد ذلك» وبهذا يصيرُ 
مُعَدَا له كما في الشّراء الباتً. 


(قوله: وصحّ ف العقار) أي: للتعامل. 


)١(‏ في "ط" و"ب" و"م": ((القول)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [1001/4؟] قوله: ((وفي "الملتقط")). 

"البزازية”: كتاب البيوع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضمه - نوع فيما يتل بالبيع الفاسد 4٠9/4‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما ينص بالبيع الفاسد 413/4 
(هامش "الفتارى الهندية"). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 178/1١‏ 


الجزء الخامس عت م باب الصّرف 


"برهان الدَّين": ((دَعَى البائع وفاءٌ والمشتري باناء أو عكّسًا فالقولٌ لِمُدّعي الباتٌ. وكدتُ أقني قّ 
الأبتداء أن القول لِمُدّعي الوقا» وله وج حسنٌّ إلا أن أئمّة بُحارى هكذا أحابُوا فوافقتهم)) اه. 
مطلب: "قاضي خان” من أهل التصحيح والترجيح 

وني "حاشيته" ل "الرملي" بعد كلام نقلَهُ عن "الخائيّة" وغيرها قال'": ((فظهرٌ 
و0 كنت أفتي إلخ أن المعتمّد في الذهب أن القول لِمُدّعي الذات منهنها أن اليه يرنه 
مُدّعي الوفاء ينهما. وقد ذَكَرَ المسألة في "جواهر الفتاوى”, وذْكَرَ فيها اختلافاً كشيراً واعشلافَ 
تصحيحء ولكنْ عليك بما في "الخائيّة'» فإِن "قاضي خمان” من أهل التصحيح والتّرحيح) لف 
وبهذا أفتى في "الخيرية'"207 أيضاً. 

قلت: لكر قولَهُ هنا: ((استحساناً)) يقتضي ترحيح” ') مُدّعي الوفاي فينبغي تقييدة بقيام 
القريئة. ثم راحعتٌُ عبارة "الملتقط". فرأييُُ ذَكَرَ الاستحسات في مسألةٍ الاخملافي في ليق فإنّه 
قال في الشّهادات”*: ((وإن ادّعى أحدهما ببعاً بأنا والآخر بيع الوفاء وأقاما البيّندَ كانوا يُفْمَونَ أن 
الباتًّ أولء ثم 
الاحتلافب في القول» مع أنه في "الللتقط" قال في البيوع200: ((ولو قال المشتري: اشتريثة باناء وقال 
البائٌ: بعت بيع الوفاء فالقولٌ قولٌ مَن يدعي البتات» وكان يفتى فيما مَصَى أذ القول قولٌ الآعمَرء 
وهو القياس)) اه. قنحصّلَ مِن عبرتي "لملتقط" أنّ الاستحسان في الاحتلافي في الب ترجيح يّنة 


َ 


أقتوا أن بيعَ الوفاء أولى» وهذا استحساتٌ)) اه. ولا يخفى أنّ كلام "الشارح" في 


)١(‏ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية”: الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 778/١‏ بتصرف 
(هامش "جامع الفصولين"). 

)١(‏ أي: بقول صاحب "جامع الفصولين". 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع -555/١‏ 373517 

(؟) في "1": ((ترجيح قول)). 

(د) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إذا اذّعى أحدهما بيعا بانا والآخرٌ بِيعٌ وفاء صاة م 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب: كثرةٌ الملح في الشّحم عيب ص22 ا 
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ولو قال البائع: بعتك بيعاً باناً فالقول له إلا يِدُلَ على الوفاء بنقصان الذمن 
كنيز إلا آنا يداع "صائحية تدر السعن: اا 0 
الوفاء» وفي الاختلاف في القول 0/0١30‏ ترحيح م قول مُدّعي البتاتي وهذا الذي حرَرَةُ الريك" 


020 عزنل معفم 


فيما مر" فتدير. وبه ظهَرٌ أنَّ ما ذكَرَةٌ المتتارح سبق قله فافهم. 

لهم (قولة: ولو قال البائعٌ إلخ) هذه العبارةٌ بها ذكَرّها في "الملتقط"”" عَقبْ عبارته 
التي ذكرناها عنه ف الببُوع» وهي فيد تقييد'" الاستحسان وهو كوث القول لِمُّعي افددين 
إذا لم تق القرينةٌ على لافي» وهذا مُويّدٌ ليما بحشاة آنفاً'»» ولكئ في التعبيرٍ مُساهلكٌ فإنّه كان 
ينبغي أن يقول: ولو قال المشتري: اشتريتٌ بانّا إلخ؛ أله هو الذي يدعي البتات عند فصان النّمنٍ 
كير بخلافب البائع . 


."هم (قولة: إلا أذ يدل على الوفاء بنقصان لثمن كثيراً) وهو ما لا يتابن فيه النَاسٌ» 
جامع الفصولين"0. 


قلس: وينبغي أن يُادَ هنا ما مر" في الوعاد بالوفاء بعد البيع: من أنّهِ لو وضّمٌ على المال 
ربماً يكوثُ ظاهرا في أن رن وما قلَُ "صاحبُ الهدلية”: ((يين أن الإقدامٌ على الإجارةٍ بعد البيسع 
دل على أنهما قَصّدا بالبيع الرّهنَ لا البيع)». 

ره. هم (قولة: إل أن يدّعي) أي: مع" الُرهان. 


)١(‏ ف المقولة نفسها. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح ف الشحم عيب ص3 3-. 
() ((تقييد)) ساقطة من "كد" و"7" 

(4) ف المقولة السابقة. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه 108/١‏ 
(3) المقولة [25148] قوله: ورم الوفاءٌ بمم). 

(7) في "الأصل”: ((من البرهان))؛ وهو تحريف. 


الجزء الخامس عشر 7 _بسسسسا 89ه لس _سصسسسسسبسي يابٍالصرف 


وفي "الأشباه””"" في أواغير قاعدة: العادةٌ مُحكّمة عن "النية”: ((لو دقَمَ غَزْلاً إلى حائك 
ِيَسْجَهُ بالنصفي حَوِرَهُ مشايخ بُخارى للشُرضع). ثم نقَلَ في آخيرها عن إجسارة 


000 8ه اع 2 1 ا ا 00 
البرّازيّة'”: ((أنّ به أفتى مشايخ بلح وخموارزم و"أبو علي النسفي" أيضا»» قال: 


((والفتوى على جواب "الكتاب" للطّحّان(”! لأنّه منصُوصٌ عليه فيَلرمٌ إبطالٌ النصّ». 


:408 (قولة: وف "الأشباه" إلخ) للقصُودٌ ين هذه العبارة يبان حُكم العف العام والخاصٌ» 
وأن العام مُعبررٌ ما لم يُخالف نضاً. وبه يُعلَمُ حُكم بيع الوفاء وبيع لخر لابتنائهما على العراف. 

الفة (قولة: بالتصف) أي: نصف ما ينسجة أحرة على النُسج. 

:له (قولة: م نقَل) أي: "صاحبُ الأشباه"99, 

٠ه‏ (قولة: والفشوى على واس "الكتابر') أي: "المبسُوط" للإمام "محمّارا» وهو 
المسمّى ب "الأصل"؛ لأنه مذكُورٌ في صدر عبارةٍ "الأشباه"29 أَفادة "00 

لهل (قولة: لللّحَان) أي: لمسألةٍ فيز الطَّحَانء وهي كما في "البرّازيّة"7: ((أث 
يُستأحرَ رحلاً ليَحمِلَّ له طعاماً أو يَطْحَنَهُ بقَفِيز ينه فالإجارةٌ فاسدةٌ» ويَحبُ أحرٌ الكل 
لا يُتجَاوَرُ به المسمّى)). 

عدي (قولة: لأله منصُوص) أي: عَدَمٌ الجواز منصوص عليه بالنهي عن قَِيِ لحان" 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ جهاز البنات إلخ صاء ١١‏ بتصرف. 

(؟) "البزازية”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع آخمر في إجارة الوقف /د (هامش "الفتاوى الهندية”). 

() الذي في "الأشباه" و"الفتاوى البزازية": ((لا الطحان)). والظاهر أنه خط طباعيٌ؛ إذ المراد من قوله: ((للطحان)) ما 
ذكره ابن عابدين رحمه اللى وذكر مثله "ط" 4/5 ١4‏ فقال: ((فقوله: للطحان أي: جوابه قي مسألة الطحات)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية . القاعدة السادسة: العادة كمد ص١١‏ نقلاً عن "البرازية". 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 344/7 

(5) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع آخر في إحارة الوقف دا/د؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) روى عُبِيدُ الله بن موسى عن سُفيان النُوريّ عن هشامٍ أبي كُليبِ عن ابن أبي 2 عن أبي سَعيدٍ الخدريّ قال: 
((نهي عن عَمرِيسٍ القَخْلِء وعن قفِيزٍ الطّحّان)). - 


حاشية اين عابدين كن قسم المعاملات 


ودَفْعُ العَرّل إلى حائك في معناةً. قال "البيري": ((والحاصل: أن المشايح أرباب الاختيار اختلفوا في 
الإفناء في ذلك: قال في "العتايية”: قال "أبو اللث": النسج بالثلت والرّبع لا يَحُورُ عند علمائناء 
لك مشايخ بلخ استحسّنوة وأجاروةُ لتعامل الناس» قال: وبه نأذ. قال السّيّدُ "الإمامٌ التّهيد": 
لا نخد باستحسان مشايخ بل وما نخد بقول أصحابنا التقدّمينَ؛ لأ لتعاملَ في بل لا يدل 

على الحواز ما لم يكن على الاستمرار مين الصّدر الأول فيكرنٌ ذلك دليلاً على تقرير الْبِيَ 8 
اهم على ذلك فيكوثُ شرعاً ينه فإذا لم يكن كذلك لا يكوث فعلهم مه إلا إذا كان كذلئك 
من النّاس كافَة في البلدان كلها فيكوثُ إجماعاً, والإجماحٌ حُحَهُ ألا ترى أنْهم لو تعاملُوا على بيع 
الخمر والرّبا لا يفتى بالميل؟)) اه. 


- أخرحه الدار قطي 1/5 وعنه البهقَي /ة”. ثم قال: ورّواه ابن المبا ارّك عن سفيان كما رَواه عُبِيدٌ الله 
وقال: نهِي اه. هكذا زواه الحسْنْ بن عيسى عن ابن مارك به وقال: ((عَسْب الفَرسٍ وَقَِيز اللّحَّان))» أخريتّه 
أبو يُعلى .)01١74(‏ 
واه حِيّانُ عن ابن الْبارك بلفظ ((نهِيَ عن عَسسْبٍ القسْل)) لم يذَكَرْ قَفِيرَ الطّمَّانء أخرجه اللَسَائَي في 
"الكبرَى” 335 4). 
وزوى وَكيمٌ وأبو نعيم والفريَابي عن سفيان به دوت زيادة ((قَمِيرٍ الطّحَان)). أخرحه ابن أبي شيةً وأبددى 
والنسائي في "المجتبى" لاس والكرَى" 4358) وده , والهجليٌ في "تاريخ التّقات" (107). قال الذَهبِي: 
هذا مدكرٌ ورَجُله لا يُعرف. وقال مُغْلطاي: ثقة ة. قال ابن حجر فنظرٌ فيمن وتّقه. ثم وجدله في قات ابسن حَان اهم 


وهشامٌ هو ابن عائلٍ بن تعيب الأسّديُ: ونه ابنُ معِين وأحمدُ وأبو دَاود والعجلي وابن جاده وقال أو حائو: اشيخ. 


ورواه عطاء بن السّائِب عن عبد الرحمن بن أبي " نعم قال: ((نهى رسولٌ الله وه عن قَقِيزٍ الطّحَان). 


أخرّحه مُسدَدٌ في "مسندو" كما في "الَطَالِب العَالية" )١47(‏ قال: حدئنا حالدٌ عن عطاء بن السَائِبي ... به. 


قال ابن حَجَر: هذا مُرسّلٌ حسَنٌ اه. مع أن سّماغ خالدٍ من عطاء بعد الاختلاط. 


بن مقسم سيعت ابن أبي نعو سمعت أبا هُريرة يقول: ((نهى رَسولٌ الله يلك عن 
كش لط تكلس عش لخي عرض النسائي فق "اللحتبّى" ' 0١/7‏ و"الكبرى" ركفت 
بو كليبي 


و(5755). وقال: وَخَالقَه - 


الجزء الخامس عشر اوه باب الصّرف 


وفيها0") من البيع الفاسد: القولٌ السسّادسُ في بيع الوفاء: ((أنه صحيحٌ لحاحة الناس 
فراراً مِن الرّبا. وقالوا: ما ضاق على اناس أ إل انَسَّعّ حُكمّة). ثم قال0": 
((والحاصل: أن المذهب عَدَمُ اعتبار العُرْف الخاص» ولكن أفتى كثيرٌ باعتبارو. 
فأقول: على اعتبارٍ ينبغي أن يُفتى بأنّ ما يقَمٌ في بعض الأسواق من خلوٌ 
الحوانيت لازم ويصيرُ اللو في الحانوت حَقَاً له فلا يَملِكُ صاحبُ الحانوت 
إخراَةُ ينها ولا إحارتها لغيره ولو كانت وقفاًء وكذا أقولٌ على اعتبار العُرْضمٍ 
الخاصّ قد تعارّف الفقهاءٌ الَزُولَ عن الوظائفي .ال يُعطّى لصاحبهاء فيتبغي الجوانٌ 
وأنّه لو نرّلَ له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرُحوعَ لا يَملِكُ ذلكء ولا حول ولا قو 
إلا بالله العلىّ العظيم)). 00000 257717 


دهم (قولهٌ: وفيها) أي: في "البرّازيّة' وهو مِن كلام "الأشباه"0. 

مهم (قولهُ: فرارا مِن الرّبا) لأنّ صاحب المال لا يُقَرضٌُ إلا بتع وا مستقرضٌ تاج 
فأجارُوا ذلك لينتفع عرض بلمبيع» وتعارقة اَن لكله مُخالِف؛ لهي عن ببع وشرطء فلذا 
رِحَّحُوا كونةُ رَهنا. 

[0014/ (قولة: فأقول: على اعتباره إلخ) قدّمنا" الكلام على مسألة الخلوٌ أو البيبوعء فراحعة. 

هدع ه؟) (قولة: وكذا أقولٌ إلخ) قدّمنا"” أيضاً هناك الكلامٌ على هذه السألق» وذكّرنا أيضاً 
عن "الحمّوي": ((أنّ ما نقلهٌُ عن "واقعات الضَّريري" ليس فيه لفظ الخلو))» وبسَطْنا الكلامٌ 
هناك”" فراجعُةُ فإنه تكفّل بالمقصُودء والحمدٌ لله ذي الَضّْل والحود. 
)١(‏ "البزازية": نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 5١8/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": لفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادةٌ محكّمة ‏ المعتبر ف بناء الأحكام العرف 

العام لا الخاص ١١5 ١١"‏ باختصار. 

(5) المقولة [67705] قوله: ((وبلروم عر الجوائيستع). 


حاشية ابن عابدين 594 قسم المعاملات 


قلت: وأيّدَهُ في "زواهر الجواهر" بما ف "واقعات الضّريري”؟: ((رجحلٌ في 
يده دُكَانٌ فغااب» فرقم المتولّي أمرَهُ للقاضي» فأمرَهُ القاضي بفتجه وإجارتدء ففعَلٌ 
المتولي ذلك وحضرٌ الغائبُ فهو أولى بِدُكَانِده وإن كان له لو فهو أولى بخلوَهٍ 
أيضاً وله الخِيارٌ في ذلك: فإِنُ شاءً فسّحّ الإحارة وسكنّ في ذُكَانِيِ وإن شاءً 
أجازّها ورجّع لَه على المستأحر, ويُوْمَرُ المستأجرٌ بأداء ذلك إن رَضِي به 
وإلآ" يُومَرُ بالخروج بن الدّكان» والله أعلم)) اه بلفظه. 


انتهى بفضل الله ومنّه الجزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشر 
وأوله كتاب الكفالة 


)1١(‏ في "و": ((الصرصري))» وهو خطأً. 
)١(‏ ((إلا)) ساقطة من "و". 


الجزء الخنامس عشر /1وه0 الاستدراكات 


الاستدراكات الصحيقة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله 0 اإرلون 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية م امال اف و عو ل ا 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية م ع اله 


الاستدراكات على تقريرات الرافعي ا رن 


الجزء الخامس عشر 484- الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


«» سبقت الإشارة ‏ قْ مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمع 


بأمانة علمية بالغة وحذق كير في نقله عن كتب المذصبء أو في تقريره للمسائل العلمية؛ ولكن الله تعالى أبى العصمة 

إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 
7 

والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبني على دليل وتعليل؛ والله الموفق للصواب. 


الجزء الخامس عد ١‏ الاستدراكات 


الجزء المخامس عند .0 الاستدراكات 


الجزء الخامس عث .0 الاستدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء الخامس عث 53 فهرس الموضوعات 


تعريف ؛ الفضولي اضطلاحاً اام مط ما أ قا م ا ا 
ضابطٌ فيما يتوقفُ على الإجازة وما لا يتوقّفٌ 0 


بِيعٌ الفضولي موقوفٌ إلا في مسائلَ فباطلٌ لكام ام اس اول 


حكم ما لو أضاف الفضولي البيعَ إلى غيره كي اطي 
مطلبٌ في بيع المرهون والمستأجَرٍ 0 
مطلب: البيعُ الموقوف نيف وثلاثون هشظ1ظ1 


حكمٌ بيع الفضولي لو له تجيرٌ حال وقوعه ز[ز 517101 


حكم هلاك المبيع ال 2200 
مطلبْ: إذا طرأ مِلْكُّ بات على موقوفب أبطله 0000 
مَنْ سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبلٌ إلا في مسائل ش23 
باب الإقالة 
باب الإقالة من مد زط خم م السو المي رامد او ا ع ل 0 
تعريف الإقالة لغة اا 2110000 
تعريف الإقالة شرعاً 009 1[ 00 ا 00 
ما تصح به الإقالة من الألفاظ 00 0 53700 
تصمٌ الإقالة بالتعاطي كالبيع امقر افد وف لوم 0 


تتوقفُ صحَّة الإقالة على قبول الآخر في المجلس ... 
مطلب: من ملّكَ البيع ملّكَ الإقالة إلا في مس اك د لي 


الصحيفة 


حاشية ابن عابدين نه فهرس الموضوعات 


ال موضوع 


ما لا إقالة فيه ا ار لا م ا ا 
حكم الإقالة نامسق ابرط ك ابدام انام ساعانس ساو 
حكم الإقالة في عقدٍ مكروهٍ وفاسدٍ 0000000700000 
حكم الإقالة من حيث أثرها في العقد ام و واكام ا 1 

فروعٌ فقهيةٌ ذكرت لكون الإقالةٍ فسحاً 0 

الفرع السادس الإقالة فسخ في حقهما بيعٌ في حقّ ثالث 500 

ثمرةٌ كون الإقالة بيعاً في حقّ ثالث تظهر في مواضع 0000000 

مطلب: إدحال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مختصٌ بالضّرورة ع 

مطلب في احتلافهما في الصّحة والفساد أو في الصّحة والبطلان 0 

باب المراحة والتولية 
باب المرابحة والتولية مك اتام 0 سد جب أرما جو لمر مدا 1 لطر 


مطلب ف بيان المساومة والوضيعة 
تعريف المرابحة لغةٌ وشرعاً 
تعريف التولية لغةَ وشرعاً 0 
مطلب قيما يضم البائعٌ إلى رأس المال . 
مطلب فيما لا يُضَم إلى رأس المال ... 
مطلب: حيار الخيانة في المرابحة لا يُورث 
مطلبٌ: اشترى من شريكه ملع ا ا 
مطلبٌ في الكلام على الردٌّ بالغيْن الفاحش . 5225 
مطلب: الغرور لا يوحب الرجوع إلا في ثلاث مسائل 8 هظشظظ 
فرع: هل يتتقل الردٌ بالتغرير إلى الوارث؟ لي 


الجزء الخامس عشر له فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 
فصلٌ في التصرّف في المبيع والشمن قبل القبض 
والرّيادة والحط فيهما وتأجيل الديون 
فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ 0 00 
كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض 


مطلب: كثيراً ما يطلق الباطلٌ على الفاسد 0 
مطلبُ في تصرّف البائع في المبيع قبل القبض اق مه م 1 ا 


مطلب: عبر الآحاد لا تثبت به الحرمة القطعية 000000 
مطلبُ في بيان الشمن والمبيع والدّين ا ا ا مر “ا 
مطلب فيما تتعيّن فيه النقود وما لا تتعيّنُ نه اط عي »ا 
مطلب في تعريف الكرٌ والقفيز والمكُوك ل لل 
مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط امسوم ل ار لم1 
مطلب في تأجيل الدَّيْن 00001 0 00 


مطلب: لا يلزم تأجيل القرض إلا في أربع لم ا 1 
خيلة ين حل تايل المرضق ل اخ بو ولاج ار ال 


حيلة تأجيل ذَين الميت 7ات«اسناا تساف اسم اام اام م 6ل 
مطلب: إذا قضى المديوث الَدَيْنَ قبل حلول الأحل أو مات لا يؤخذ من 
المراحة إلا بقدر ما مضى ا 


فصل في القَرْض 
فصل في القَرض اع مو اله الا معطا قروم 
تعريف القَرْض لغةً وشرعاً اا ص اه خا سي الم 10 
مطلبٌ في شراء المستقرض القَرْض من المقرض اللو ال ا 


حاشية ابن عابدين 30 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط إلخ 0000 


القرض بالشتّرط حرام ا 01 1ك 
مطلب: كل قرض جر نفعاً حرامٌ إذا كان مشروطا 000 
باب الربا 


مطلبٌُ ف الإبراء عن الربا 111 1[ 1 1 111 
مبحث في بيان علّة تحريم الزيادة لالس ف 0 
مطلب في أن التصّ أقوى من العف 000 
مطلبٌ في استقراض الدراهم عدداً 27170710101 
مطلب: جيِّدُ مال الربا ورديئه سواء + رن كت بج ب ماد ورد و 4 ل 01 


ماف »تتش اكز وان وعدي فين "ينه 0000 
حكم التعامل الربوي بين الحربيّ والمسلم ماما وو وو 
باب الحقوق 
باب الحقوق في البيع سس فو جم ا ا ا اك ا اع ل 

مطلبُ: الأحكام تبتني على العرف 1 0 1011 


مبحث: هل يدخل الطريق في الحقوق في البيع؟ سام اوم الما 
باب الاستحقاق 


الاستحقاق نوعان احا لل ا ماله حا امامت اوقا لد عه 


الجزء الخامس عد ننه فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مطلب القضاء يتعدّى ف أربع 0 
مطلب ف ولد المغرور 11[ زؤزؤ[ز ز1212111110 
مطلبٌ: لا يرجح على بائعه بالعُقّر ولا بأجرة الدار التي ظهرت وقفاً 50 


مطلب: لا عبرة بتاريخ الغيبة تم مل وج ا انل وه الك 3 ورد ع قب را 


يصح الصلح عن بجهول على معلوم جا ع يه ا سو ا 
لا تشترطٌ صن الدعوى لصحّة الممّلح وصورة المسألة أن المتّعى به بحهولٌ 


مطلب: هل اللحم قيمي أو مثلي؟ المك د ادي المع ا 
شروط صِحّة السّلّم التي تذكر في العقد ا ا 
بيانُ الشُروط التي لا يشترط ذكرها في العَقْد بل وجودها 206 
تنبيه: لا ينبت في السلم يار الرؤية خط اا اي 
حكمٌ ما لو اختلفا في مقدار السَّلّم لمعي اوا موف سي 


حكم ما لو اختلفا في السلّم 00 
مطلب في الاستصنتاع 000 0 اا 00 


حاشية ابن عابدين 314 فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصحيفة 
تعريف الاستصناع ا اا ا ا ا الك 
مطلبُ: ترجمة البَرْدَعِي 0 0 0 
باب المتفرقات 

باب المتفرقات لاسن اورفو افا مسن اس سوم 1 
حكم بيع الكَلْب والفهد والستّباع بسائر أنواعها اتفيم ل 1 
حكم بيع الطيور الوارح 1 1 1 ا 
حكم بيع القِرد لم ا او وا ل 
حكم اتخاذ الكلب واقتنائه ا ا 
حكم بيع هوامٌ الأرض كالخنافس والقنافذ ونحوها يطاس الح و كا 
حكم بيع هوام البحر كالسّرطَان ونحوه ساس ال ار كنات 
حكم بيع الحيّات 0 
مطلب في التداوي بالمحرم 0 0 ا 
مطلب: أُيرْنا بتركهم وما يلِينون .... يفت 
مطلبٌ: لا ُسمع الدّعْوى على أمرد ا 
مطلب: للقاضي إيداعٌ مال غائبي وإقراضه وبيع منقوله إلخ .. ع 1 
مطلبُ في العُلو إذا سقط نيتحول الست ولط باو لحتس الو ماله 
ملب فيما ينصرف إليه انم رهم ذا ا 
مطلبٌ في التبهرحة والرّيُوف والستوقة مس ساود اي الا 014 
عَسَّلَ النحلٌ في أرضه هل يلكه؟ ارم سوا الملل أنه 
مطلي: إذا اكتسب حراماً ثم اشترى فهو على خمسة أوجه لوقه 
مطلب: دبع في داره وتأذّى الجيران نوس اند جز سنرقان افر 1 
مطلبٌ: الضَّررُ البيْنُ يال ولو قديكاً -1- 0031323 0 0 


الجزء الخامس عث 21 فهرس الموضوعات 


ا ملوضوع الصحيفة 


مطلب: شرى بَدْرَ بطيخ فوجده بَذْرَ قناء .. 144 
مطلبٌ: شرى شجرة وف قلعها ضررٌ 1 


ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحٌ تعليقه به 
ما يبطل بالشتّرط الفاسد ولا يصحٌ تعليقه به ل 
ما يفسد بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به أربعة عشر ات 
مطلبٌ: قال لمديونه: إذا مت فأنت برك ا 
ما يصحٌ ولا يبطل بالشرط الفاسد م م مم له ل ل م ل لطي 
دخول الإسلام هل هو مما لا يصح تعليقه بالشرط أو مما يصح تعليقه به 4.ه 


باب الصّرف 


ما يشترط في الصَّرف 0ن 
مطلبٌ: يُستعمل المثتى في الواحد مم ممم مم مم مل ل ل ا اه 
مطلبٌ في بيع المموّه للم مجم ممه مم ممه م مهم ةلمم لل للف هلاق 
مطلبٌ في بيع المفضمّض والمرّركش وحكم عَلْمٍ الثوب للم اسه 
مطلبٌ في حكم بيع فِضّةٍ بفضة قليلةٍ مع شيء آخر لإسقاط الرّبا 0 


هل يتعيّنُ الغالب الغشّ من النقدين؟ ا 
مطلب في بيان حدّ الكساد لك 


حاشية ابن عابدين 115 


الموضوع 


مطلب ق:بيانة"ما يكوك قببعا ونا يكرق نهنا 00 


مطلب: باع داره وفاءٌ ثم استأجحرها 25211111110111 
مطلبٌ: "قاضي نحان" من أهل التصحيح والترجيح 


فهرس الموضوعات 


تفوين 
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